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7 سمه 1 3 ا م 
هو تحريرٌ الرَّقْبَةِ وتخليصها من الرّقء E EA‏ ا ا 00 
(كتاب العتق) 
وهو" لغة: الخلوضنٌء ومنة عناق الخيل» وعتاق الطير؟ آي > خالضهاء 
وسمّي البيث الحرامٌ عتيقاً؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة . 
و(هو) شرعاً: (تحريرٌ الرقبة)؛ أي : الذاتِ» (وتخليصّها من الرق) 
عطفُ تفسيرء خصّث به الرقبة وإن تناول العتقّ جميع البدن؛ لأنَّ ملكَ السيدٍ 
له كالغلٌ في رقبته المانع له من التصرف» فإذا عتقّ» صار كأنَّ رقبتهُ أطلقت من 
ذلك . 
00 34 ل و ي ر 000 ع ره د 2 
يقال : عتق العبد وأعتقه» فهو عتيق ومعتق» وهم عتقاء» وأمَة عتيق وعتيقة. 
وقد أجمع العلماءً على صحته وحصول القربة به؛ لقوله تعالى : َر ركب 
مَوْمِكٍَ [النساء : c4۲‏ وقوله: “فك رق [البلد : ؟117]» ولحديث ا هريرة مرفوعاً: 
«مَّن أعتقّ رقبة مؤمنةء أعتق الله بكلّ إرب منها إرباً منهُ منّ النار» حتّى إن ليعتق 
اليد باليد» والرّجل بالرّجلٍ» والفرج بالفرج»» متفقٌ عليه" » وحديثٍ: «أيّما امرئة 
مسلم أعتق امرأ مسلماًء كان فكاكة منّ النار» حرق کل عضو منة عضرا ملف وأيّما 
امرى؟ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكة من النارء تعر کل عدن مهما 
(۱) قوله: «وهو) سقط من «ق». 
(۲( رواه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم .(Y ۰۲۱ /۱۰٥۰۹(‏ 


مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ومن أعظّم القرب» وأفضل الرَقَاب أَنَقَسّها عند أَمْلِها وأغلآها تمن 
وفي «الفروع»: ظاهره ولو كافرة eS‏ 
عضو ا منة)» رواهُ الترمذئ» وصح ولأحمد وأبي داود معناة» وزاد فيه : 
«وآيّما | مرأة مسلمةٍ أعتقتٍ امرأة مسلمة» كادّث فكاكها منّ النارء حرق 4 كل عضر 
من أعضائها عضواً من أعضائها»”" . 

(و) العتق (من أعظم القرب)؛ لأنة تعالّى جعلّهُ كفارة للقتلٍ» والظهار» 
والوطء في رمضان» والأيمان» وجعلة بي فكاكاً لمعتقه منّ النارء ولأنَّ فيو تخليصّ 
الآدميّ المعصوم من ضرر الرقٌء وملكة نفْسَّهُ ومنافعَة» وتكميل أحكامه» وتمكيته 
عن لقعي تنش که ومتائعد على جيني ا ارا 

(وأفضلٌ الرقاب) لمَنْ أراد العتقّ (أنفسٌها عند أهلها)؛ أي : أعظمُها وأعرّها 

في نفس أهلهاء (وأغلاها ثمناً)» نقلهُ الجماعة عن أحمدَ» (وفي «الفروع» : ظاهره 
ولو کافري وفاقاً لمالك» وال اا و مراد أحمدَ». لكن يثابٌ على 


3 


عتقه . 
قال في «الفنون»: لا يختلففُ الناسٌ فيه» واحتجٌ به وبرقٌ الذرية على أنَّ الرق 
ليس بعقوبة» بل محنةٌ وبلوی» انتهى . 
ويؤيدهُ حديث ابي ذرٌ قال : قلث: يا رسول الله! أي : الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال : 
«الإيمان باللم» والجهاد في سبيله»» قال : قلت : أي الرقاب أفضل؟ قال : «أنفسّها 


. من حديث أبي أمامة ط4‎ )١551( رواه الترمذي‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 575)» وأبو داود (79471) من حديث كعب بن مرة‎ )۲( 
أو مرة بن كعب طن‎ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ ۹۷). 





(۱۷) كتاب العتق 


Sed > 


وذكرٌ وعد فصل . وسّنّ عِنقّ وكتابةٌ من له كَسْبٌ» وكرها إِنْ كان لا قو 
له ولا كَسْبء أو بْحَافُ منه زنآ أو فسا وإنْ عُلِمَ أو ظَنّ ذلك منه حرم 
وصحّ وبنّحه : ويُجزى” في كَمَارقٍ 1208 23011313131312 
عند أهلهاء وأكثرها ثمنا» . 

(و) عتقُ (ذكر) أفضلٌ من عت أنشى» سواءٌ كان معتقة ذكراً أو أثشى» 
وهما سواءٌ في الفكاك منّ النار (وتعدّدٌُ) ولو من إناثِ (أفضل) من واحدٍء ولو 
ذكراً. 

(وسنّ عتق) مّن له كسبٌ ودينٌ؛ لانتفاعه بملكِ كسبه بالعتق» (و) سن 
(كتابةٌ من لهُ كسبٌ) ودينٌ؛ لقوله تعالى : شم إن ملم فوم ع 14النور: ۲۳ 
ولانتفاعه بملكه كسبّه في العتق . 

(وكرها)؛ أي: العتق والكتابةٌ (إن كان) العتيق (لا قوة لهُ ولا كسب)؛ 
لسقوط نفقته بإعتاقد» فيصيرٌ كلا على الناس» ويحتاج إلى المسألة» وإن كان الرقيق 
ممّن ياف عليه الرجوعٌ إلى دار الحرب» وتركٌ إسلامدء (أو يُْحَافٌ منة) إن أعتق 
(زناًء أو) حاف منه (فساد) من قطع طريقٍ وسرقةٍ» فيكرهٌ عتقة؛ لئلاً يكونَ وسيلة 
إلى محرّم» (وإن علم) ذلك من (أو ظيٌ ذلك منهء حرّم) عتقة؛ لذن السلا 
المجدرع سرام وى إن اع مم غلبيو أرط ذلك م م المت لا (صناق 
ما ا ا نذا ی 

(وينجة) : لو أعتق رقيقاً يظنٌ أو يعلّمُ منهُ وقوع الفساد أو الزّناء فإنة يصح 
(ويجزى”) عتقة (في كفارة) أو نذر؛ لأنة رقبةٌ مؤمنةٌ سليمةٌ منّ العيوب المضرّة 


.)١9١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وشرط لصِكَةٍ عن كَوْنّه مِن مالك جائز الَّصرّفِ وينّحه : ولا يصح 
على الأصح ممَّنْ لي E O‏ 
بالعملٍ » لكن يحرمٌ عليه ذلك ؛ لما تقدّمَ» وهو متجةٌ”" . 

« فائدة: لو أعتى رقيقة واستتتى نفحه مدة معلومة؛ كشهر أو سنةٍ ونحوهاء 
صحّ؛ كبيعه كذلكٌ» أو أعبّقَهُ واستشنى خدمتّهُ للمعتق أو غيره كما أشارَ إليه في 


«الاختيارات»" مدة حياتدء صح ما ذكر من العتتي والاستثناء؛ لأنَّ أ سلمة أعتقّث 


أ 


سفينة واشترطث خدمتّة له کي ما عاش › روا أبو داو . 


(وشرطً لصحة عتتي كونة)؛ أي : العتت (من مالكِ) أو مأذونِ له (جائز 
التصرفي)» وهو البالغ الرشيدٌ. 

(ويتجة): عدم صحته من غير المكلّفء وإليه الإشارةٌ بقوله: (ولا يصحٌ) 
الع (على الأصحٌ)؛ أي: على أصح الأقوالٍ (ممن)؛ أي : شخص (لا يلع 
ولو مميزاً» قالَ الناظمٌ: ولا يصح إلا ممن يصح تصرفة في مالهء وقدمة في 
«المستوعب»» وقطع الموقُقُ وغيرة: أنه لا عق لمميز!؟» وقال طائفةٌ منَ الأصحاب 


. أقول: ذكره الجراعي» وقال: لأنه لم يشترط في عتقه كونه تقياً أو صالحاً» انتهى‎ )١ 
ولم أر من صرح به» وهو ظاهر» ومراد لما قاله الجراعي» ولأنه صح العتق» فحيث كان‎ 
. مؤمناً سليماً من العيوب المضرة» أجزأء انتهى‎ 

(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)٥۳۳‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۹۳۲) من حديث سفينة ط4 . 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)۲۸١ /٠١(‏ 

.)58٠١ /7١١( المرجع السابق‎ )( 





(۱۷) كتاب العتق 


خلافاً له . 


و 


م و a‏ ا 5 و ٠‏ 
وصریځه: لفظ عِتْقٍ وحريَّةٍ و كيف صرفاء 3 SOR ORES RE‏ 18 :2 


(خلافاً له)؛ أي : لصاحب e‏ في قوله: : ويصحٌ ال م تصح 
وصيتة وإن لم ولك وماقالة في «الإقناع» تبع فيه أ «الرعايتين»”" و«الفائق»» 
والسحية لوق 

ولا يصح العتق من سفيه؛ كالهبة والصدقة منهُ» ولا من مجنون؛ لأنة 
لا يعقلٌ ما يقول» ولا من غير مالكِ بغير إذنه؛ كبيعه وهبته وصدقةٍ بهء ولا أن 
يعتق أب عبد ولده الصغير» كما لا يصح عتق عبد ولده الكبير» ولا عبد ولده 
المجنونِ» ولا عب يتيمه الذي في حجره؛ لأنه تبرِعٌ» وهو ممنوعٌ منهُ» ولا يصح 
عتقّ الموقوف ولو على معيّن ولو قلنا: الملك فيه لة؛ لتعلتق حقٌّ من يأتي م 
البطون بعده. 

(وصريحه : لفظ عتقء و) لفظ (حرية)؛ لأنهما لفظانٍ ورد الشرعٌ بهماء 
فوجب اعتبارُهما (كيفَ صْرفا)» نحو قوله لقته: أنت حرّء أو أنتَ محررٌء أو 
حررتك» آر أنث عَتينٌ أو معدي - بفتح التاء - ف فيعتق في جميع ما تقدم» ولو تجرد 
عن النية . ١‏ 


)١(‏ في هامش «ح»: «ويصح العتق ممن تصح وصيته وإن لم يبلغ» قاله في الرعايتين و«الفائق», 
زاد في «الفائق» : نص عليه» وقال فى «المذهب»: يصح عتق من يصح بيعه . قال الناظم : 
كرطع لاجمو زعم عير ف فى TT‏ قلع دروو رقي 
أنه لا عتق لمميز» وقال طائفة من الأصحاب: لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم . 
مؤلف». 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 3555). 

(۳) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۹٠۳‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


غير آَمْرٍ ومُضَارِعٍ واسم فاعلٍ . . ويقع من هازلٍ لا نائم ونحوه» وان 
نوی بالخحريّة ة نحو عِفته وکرم حلقه» عب مذي قحا عاط eme SEED FS‏ 


قال أحمدٌ في رجل لقي امرأة ف في الطريتي فقال : تنگي يا حرة» فإذا هي 
جاريتة» قال «الدعنا Ns‏ 


وا اوس 


واا أحران» ا ال قال : هذا به عنډي تعتق أ 
8 

ويستثتى من تصريفب لفظ العتتٍ والحرية ثلاثةٌ ألفاظ ذكرها بقوله: (غيرَ أمر 
ومضارع واسم فاعل) فك قال ارقف حار أن اعيفة» أو العرفة» أو اميد أو 
هذا محررٌ بكسر الراءء أو هذا معتِقٌ بكسر التاءِء لم يعتق ق بذلكَ؛ لآنّ ذلك طز 
ووعدٌء وخبرٌ عن غيره» وليسَ واحد منها صالحاً 00 ولا إخباراً عن نفسه 
فيؤاخذ به فإن قالَ: أنت عاتقٌ» فقيامئ ما يأتي في الطلاق : يعتق بذلكَ . 

(ويقع) العتقّ (من هازلٍ)؛ كالطلاق» و(لا) يقع من (نائم ونحوه)؛ كمغمىّ 
عليه؛ ومجنون» ومبرسم؛ لأنّهُم لا يعقلون ما يقولون» قال في «الفائق»: نيه قصدٍ 
اللفظ معتبرة؛ تحرزاً من النائم ونحووء ولا تعتبرٌ نيه النفاذء ولا ني القربة؛ فيقع 
عتق الهازل» انتهى . 

ومعنى قوله: (نية قصد اللفظ)؛ أي : إرادة لفظه لمعناةُ فلا عتاق لحاك» 
وفقيه يكررة» ونائمء ونحوه كما يأتي في الطَّلاقٍ . 

(ولا) يقح عتقّ (إن) قال لرقيقه: أت حر و(نوى بالحرية نحو عفَّوِ)؛ كصدقه 
وأمانتوء (وكرم خلقه)؛ قالَ في «الشرح»: وأا إن قصد غير العتتي؛ كالرجل يقول : 
ا ا رک اع أ رل لاد ا ا آي 


.)۲۷۹ /۱۰( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )١( 


(۱۷) كتاب العتق 


ويُحَلّفْء و: أنت حُرٌّ في هذا الرَمَنِ» أو البَلَدِء يَعيِق مُطلقاً. 

وكنايتة مع نِيّسَه: حَلَيتْكَء وأَطلقَتُكَء والحق بأَهْلِكَء 0 
إنكَ لا تطيعني» ولا ترى لي عليك حقاً ولا طاعة» فلا يعتق . 

قال حنبلٌ : سل أبو بالل عن رجل قال لغلامه: انت حر ولا يريدٌ أن يون 
حرا أو كلاماً شبه هذا: رجوث أن لا يعتقء وأنا أهابٌُ المسألة؛ لأنهُ نوى بكلامه 
ما يحتملة» فانصرف إليه . 

ال ی إن طلت الد ابعدلاف مد آنه ری بحرت ها دک كان له 
ذلكَء ف (يحلف) السيدٌ؛ لاحتمال صدق العبدٍء فعلى هذا إن نكل قضي عليه 
بالعتتي . 

وبيانٌ احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدحٌ بمثل هذاء يقالُ: امرأةٌ 
خر ».يفون عقيف وتمدَحٌ المملوكةٌ أيضاً بذلك» ويقال لكريم الأخلاق : حل 
قالث سبيعةٌ ترثي عبد المطلب : ۰ 
ولا ناما أن تبكيا كل لَيلَةٍ ويوم على حر کریم ا 

(و) إن قال سيد لرقيقه: (أنت حر في هذا الزمن» أو) أنت حر في هذا 
(البلد)ء أو أنتَ حر في هذا المكان» فإنة (يعتق مطلقاً)» سواءٌ نوى العتقّ أو 
لا؛ لأنه إذا عتق في زمانٍ أو مكان أو بلدٍ لا يعود رقيقاً في غيرها. 

(وكنايتة)؛ أي : العتت التي يقع بها (مع نيته)؛ أي : العتقٍ أو قرينة؛ كسؤالٍ 
عتتي كالطلاق» (خليئك» وأطلقتك» والحَقْ بأهلِكَ) بهمزة وصل وفتح الحاءء 


. 07178 /۱۲( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضوع نفسه.‎ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5٠‏ ه 7 26 7 0 ع 8 2ج اع 5ض ۶ به اع 
وادهب حيث شئت» ولا سَبيل ‏ أو سلطان» أو ملك› او رف» أو 
e‏ 2 ارك ا ررمت و 0 يأف كز 5 
خدمة ‏ لى عليك› وفككت رقبتك» ووهبتك لله ورفعت يَدِى عنك 

0 5 أ لط سه فيز 8 اق د ا ص 
إلى ات وأنَث لو أو مَوَلاىَ» أو سائبة» وملكتك نفسّك» وللأمَةٍ: 
ع 2 03 7 
أنتِ طالق» أو حرام . 

کا ع ا ا و 000 ع شاع 2 - ع 2 
وصريح قوله لمن يمكن كونه أباه: انت ابى» أو اينه : انت ابنى » 
7 5-6 22 قد ° 22 8 0 
ولو كان له نسب معرّوف». لا إن لم يُمكِنْ لكبَّر أو صغر ونحو""', 


0 


ولم يَنو به عتقه» ETE EET TT OTN TTT TET‏ 
(واذهَبْ حيثٌ شئت» ولا سبيلَ) لي عليكٌ» (أو) لا (سلطان) لي عليك» (أو) 
لا (ملك) لي عليك» (أو) لا (رق) لي عليك» (أو) لا (خدمة لي عليك» وفککٹ 
رقبتكَ» ووهبتك للم ورفعث يدي عنك إلى اث وأنت شي أو) أنت (مولاي» 
أو) أنت (سائبةٌ» وملكتكَ نفسكء و) من الكناية قول السيد (للأمة: أنتِ طالقٌ» 
أو) أنتٍ (حرامٌ)» وفي «الانتصار» : وكذا: اعتدّيء وأنة يحتملٌ مثلة في لفظ 

الظهار. 

(و) ما يحصلٌ به العتق (صريحٌ قوله)؛ أي : السيدٍ (لمَنْ يمكنٌ كونه أباة» 
من رقيقه؛ بأن كان السيدٌ ابنَ عشرينَ سنةٍ مثلاً والرقيق ابنَ ثلاثينَ فأكثر: (أنتَ 
أبي» أو) قال لرقيقه الذي يمكنٌ كونة (ابَهُ: أنت ابني)» فيعتق بذلكَ فيهما وإن لم 
ينوه (ولو کان له نسب معروفٌ)؛ لجواز كونه من وطءٍ شبهةٍ» و(لا) عتقَّ بقوله 
ذلك (إن لم يمكن) كونة أباهُ أو ابنهُ؛ (لكبر أو صغر ونحوهِء ولم ينو به)؟ أي : 
هذا القولٍ (عتقة)؛ لتحقتٍ كذب هذا القولء فلا يثبثُ به حريةٌ؛ كقوله: هذا الطفل 
ايء أو لطفلة : هله أمي» وكما لو قال لزوجته وهي أسنٌ من : هذه ابنتتي» أو قال 


)01 في هامش اح : «كمقطوع الذكر والأنثيين . 





(۱۷) كتاب العتق 


° اعسات ا 5د ميمه f.‏ 
ك: | ٠أو:‏ أنت حر من آلف سنو وك: أنتٍ بنتِي» لعبده. 


١ 


و: أنت ابني» لأَمَِهِ وبِِلكِ لذي رَجم مَحرم بِتَمَبٍ ولو حَمْلآً» . . . . 
لها وهو أسنٌ منها: هذه أمي؛ لم تطلق كذلكَ هناء و(ك) قوله لرقيقه: (أعتقتُكَ) 
من لف سنة» (أو) قوله له: (أنت حر من لف سنةٍء وك) قوله: (أنتِ بنتي لعبده» 
و) كقوله: (أنت ابني لأمته)» ونحوّ ذلك مما هو معلومٌ الكذب» لم يعتق؛ لأنهُ 
محال وت شا 

قال في «شرح الإقناع» : قلت : وإن نوى به العتق عتق» قياساً على قوله 
لغبدو الذي لا یگل رة ا كر ره انت ا 0 

(و) يحصل العتق (بملكِ) من مكلّفٍ رشيدٍ وغيره (لذي رحم محرم بنسب)؛ 
كأبيه وجدّهِ وإن علاء وولده وولدٍ ولده وإن سمل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل» 
وعمّه وعمّته» وخاله وخالته» وضايظة: أنة لوق احذعها ذكرا وال أل حرم 
نكاحة عليه للنسب» سواءً كان الرحمٌ المحرمٌ مخالفاً له في الدين أو موافقاًء وسواءً 
ملكهُ بميراثِ» أو غيره من بيع» أو هبة» أو وصية» أو جعالة» ونحوهاء (ولو) 
كان رة اجيلك كن اتی و انه أى أنه راع ال ت ليت 
الحسن عن سمرة مرفوعاً: امن ملك ذا رحم محرّم» فهو حر)» روا الخمسة 
وحسّنه الترمذيٌء وقال: العمل على هذا عند أهل العل 9 . 

وأمااحدية: «لا يجزي ولد والدَهُ إلاً أن يجدَهُ مملوكاً فيشترية فيعتقة»» رواءٌ 


عو وء 


مسلة”"؛ فيحتمل أنه أ 


و I ak‏ ا ا تومي و 
راد فيشتريّه فيعتقه بشرائه» كما يقال : ضربه فقتله» والضرتُ 


(1) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١5 /١١(‏ 


(؟) رواه أبو داود »)۹١‏ والترمذي (21776» والنسائي في «السنن الكبرى» (/584)» وابن 
ماجه (5 2275057 والإمام أحمد في «المسند» .)5١ /٥(‏ 


(5) روا مسلم /191١(‏ ۲۵)» من حديث أبي هريرة و . 
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هو لفقل » وذلك لان الشراة لكا كان بعصا به الع قآرة دون أخرى # جار فط 
صفته عليه» كما يقال : ضربَهُ فأطار رأسَهُ» وذكر أبو يعلى الصغيرٌ: أن العتقّ بالملكِ 
آكدٌ منّ التعليق» فلو علق عتقّ ذي رحمه المحرم على ملكه فملكّةٌ» عتق بملكه 
لا بتعليقه . 

ولا يعتق بالملك در رح ع عكر كران عدر وعتيرة ا 
E Es e aS‏ 
بمصاهرة ؛ كأمٌ زوجتد ويتتهاء وحلائل عمودي النسب؛ فلا يعتقون بالملك ؛ لمفهوم 
الحديثِ السابق» ولأنه لا نص في عتقهم› يلاك فن مع او ع 
فيبقون على الأصل . 

(وأبٌ وابنٌ من زناً أو رضاع كأجنبيّينِ)» فلا عتق بملكِ أحدهما الآخرء 
نصاً؛ لعدم ثبوتٍ أحكام الأبوة والبنوة من الميراثِ والحجب والمحرمية» وثبوتِ 
es‏ ودر امن ون 

(وبعدق حل لم سی أ« لم يس سق بعتن أف لان بها في 
البيع والهبة» ففي العتق أولى» (من حين عتق) أَمَهِ؛ لأنه عت منجز» فعتق من حينه» 
كما لر کان مضا وعلم من صحة استثناء الحمل في العتق» وها قال ا ع 
وأبو هريرة'"؛ لأنهُ يصح إفرادهُ بالعتق» بخلاف البيع » فصع استثناؤة كالمنفصل » 


)غ2 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )3١597(‏ عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في 
بطنها» قال : له ثنياه . 


(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ ۱۸۹). 





(۱۷) كتاب العتة 
ا 


وإن سراي ء ولو لم يَملكه إن كان مُوسراً بقيمة الحَمْلٍ» ويَضمَنُ قيمته 
لمالکی وځ ِل دُوتها. ومن مَلكَ بغیر إزثِ جما من يعن عليه» 
وهو مُوسِرٌ بقيمة باقيه فاضلة”“ كفِطرة يو م مَلکه» ا 
ويفارق البيع؛ 0000 
مقام العوض أو لاء والعتق تبرعٌ لا تتوقفٌ صحتّهٌ على معرفة صفات المعتقٍ» 
ولا تنافيه الجهالة ب ويكفي العلمٌ بوجوده» وقد وجد. 

اونا كان عاق أن ا ا فيسري 
العتق إلى باقيهاء ويدخلٌ حملها تبعاً» (ولو لم يملكة)؛ أي ف الجم ردك الا 
كما لو اشترى أمة من ورثة ميتِ موص بحملها لغيره» فأعتقها؛ فيسري العتق إلى 
الحمل (إن كانّ) معتقها (موسراً بقيمة الحمل) يوم عتقه؛ كفطرة» (ويضمن) معتقها 
(قيمته)؛ أي : الحمل (لمالكه) الموصى له به يوم ولادته حياً؛ لأنه فوته عليه 
(ويصحٌ عتقة)؛ أي : الحملٍ (دوتها)؛ أي: دون أمَّهِء نصا؛ لأنَّ حكمّة حكمٌ 
الإنسان المغرد». ولهذا تورث غنة الغرة إن شيرب بطم أمه فاسقطيه» كانة سقط 
حياًء وتصحٌ الوصيةٌ بوء وله ويرثٌ. 

(ومّن ملك بغير إرثِ)؛ كشراء وهبةٍ ووصية وغنيمةٍ (جُزءا) وإن قلَّ (ممّنْ 
يعت عليه)؛ كأبيه وابنه وأخيه وعمّه (وهو)؛ أي: المالك لذلك الجزءِ (موس* 
بقيمة باقيه فاضلة) عن حاجته وحاجة مّن يمونة (كفطرة)؛ أي عن اديور ايان 
وما يحتاجةٌ من مسكن وخادم (یوم ملكة»» متعلق ب (موسر)؛ (عتق عتق) عليه (كلَّه) ؛ 
أي : كل الذي ملك جرأة؛ TT‏ فسرى 


200 في هامش «ح) : «أي : عن نفقة يومه وليلته وعما يحتاجه من مسكن وخادم ونحوهما». 
(؟) في هامش «ح»: «والموسر هنا القادر حالة العتق؛ لأن اليوم ظرف للإيسار» . 
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وعليه ما بُقابل جُرْءَ شریکه مِن قيمةٍ كله وإلاّ ء عتَقَ ما يُقابل ما هو 
موسر به ٠‏ وار لم د يَعتِقْ إلا ما ملك“ ولو موسر وبفغل فمن مَل 
ولو بلا قَصَدِ - وينّحه : أو غير جائز النَصِدّفٍِ - برقيقه» ويتجه : ولو 


ل« 7 


E‏ اا شر كرون ندا كلياء 
فيقدرٌ كاملاً لا عتقّ في وتؤخذ حصة الشَّريكِ منهاء وكذا الحكمٌ لو أعتق شركاً 
في عبد وهو موسرٌء (والا) ُن موسراً بقيمةٍ كل باقيدء ١‏ عتق) منهُ (ما يقابل ما هو 
موسرٌ بِ) من ملك جزأه بغير الإرثِ» فإن لم يكن مورا بش و سا عن ها ماك 
فقطء (و) إن ملك جزأءُ (بإرثِ» لم يعتق) عليه (إلاً ما ملكَ) منه (ولو) كان الوارثُ 
(موسرا)؛ لأنهُ لم يتسب إلى إعتاقه؛ لحصولٍ ملكه بدونٍ قصده وفعله. 

(و) يعتق عليه (بفعل) محرّم» وإليه الإشارة بقوله: (فمَنْ مثَّلَّ) بتشديدٍ 
المثلتقء قال أبو السعادات : مكلت بالحيوان آمل تمثيلاً: إذا قطمْت أطراقة: 
وبالعبل: إذا جدعت أنفةٌ أو أذنَّهُ ونحوَ””» (ولو) كان التمثيلٌ (بلا قصد)؛ كما 
لو حصل التمثيل خطأً أو شبة عمدٍ. 

(ويتجة: أو) كان الممثل (غيرَ جائز التصرفي)؛ كالصغير والمجنونٍ والسفيه؛ 
إذ لا فرق في ضمانٍ الجناياتٍ بينَ جائز التصرف وغيره» وهو متجة . 
(برقيقه) متعلقٌ ب (مثّل). 
(ويتجة ٤‏ ولو) كان و قبقهُ (مكاتباً)؛ إذ المكاتبُ عبد ما بقيّ عليه درهمٌ» فلا فلا 


2000 في «(ف» : «ملكه) . 

(۲) في «ق»: «ملکه» . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲۹٤ /٤(‏ 
() أقول: ذكره الجراعي» وصرح به الجمهور. انتهى . 


)١7(‏ كتاب العتة 
0 
ار لت رز لاقام و اير ع م سه ع ر ع سريت يراه 2 ر 
فجدع أنفه أو أذنه او خصاه» أو خرّقف أو حرف ل عتق بلا 
كم وله وَلاؤه» وكذا لو استکرهّه على الفاح حشة» أو وطوء من 
لابُوطاً مها لصعر فأْضَامَاء ا ears‏ 
فرق بِينَهُ وبين ¿ الرقيق المحض» هذا المذهتٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» خلافاً 


وزهرة 


لجماعة» وهو متجه 

(فجدع)؛ أي : قطع (أنقهُ أو) قطع (أذْنَهُ» أو) قط عضواً منه؛ كيده أو 
رجلهء أو جبّه؛ ار أو (خصاة)؛ بأن قطع خصِينَيهء (أو خرق) عضواً 
منه ككف بنحو مساق (أو حرق عضواً منة) بالنار؛ كإصبعه = (عتق)» نصاً (بلا 
حكو )ساقي لما روى عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن زنباعاً أبا روح وجد 
غلاماً له مع جاريته» فقطع ذكرهُ وجدع أنفَهُ» فأتى العبدٌ لني كل فذكر ذلك لث 
فقال النبئٌ يل : «ما حملك على ما فعلت؟» قالَ: فعلَ كذا وكذاء قال : «اذهَبْ 
فأنت حرا رواهٌُ أحمد وغيرة” . 

(وله)؛ أي : سيد العتيقٍ بالتمثيل (ولاؤة)؛ نصا؛ لعموم: «الولاء لمَنْ 
أعتق )7 : 

(وكذا لو استكرمّة)؛ أي : القنّ سيّدهُ (على الفاحشة)؛ بأن لاط به مكرهاً؛ 
لأنة منّ المثلة» (أو وطِى:) سيد (مَن)؛ أي : أممّه المباحة التي (لا يوطأ مثلها 
لصغر فأفضاها)؛ أي : خرق ما بِينَ سبيليهاء فتعتق عليه. 


. في هامش «ح»: «وفاقاً للمالكية»‎ )١( 
. أقول: ذكره الجراعي» وصرح به في «الإقناع» وغيره» انتهى‎ )۲( 
.)187 /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )( 


.)۱۹ /5( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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ولا عِنْقَ بخَذْش وضرب ولَمْنِ» وال مع (0 


۹ ثم ا 


2 
ل 


ويتّجه: ولو حيلة 


% 6 * 


قال ابن حمدان: ولو مل بعبدِ مشترك بيَهُ وبينَ غيره» عتقّ نصيبة» وسرى 
العتق إلى باقيه بشرط كون المُمثّلِ موسراً بقيمة باقية فاضلةً كفطرة» وضونَ للشريكِ 
قيمة حصته يوم عتقه» ذكرةٌ ابن عقيل قياساً على ما لو أعتق نصيبّهُ بالقولٍ. 

(ولا عتق بخدش وضرب ولعنٍ)؛ ا لصي 

مر الو ع ف يكن ا ار 

وا و ر و رکا ر ا ا عت یی 
معتق له . ۰ 

(ويتجة) : لو فعلَ سي برقيقه ما يقتضي عتقة بغير أداء ؛ كتمثيله بهو ونحوه؛ 
قا يعدن عل وا الا ما وج يع الرقيق مق المال ولي كان قعل ذلك 


(حيلة) على أخذ ما بيده ؛ كما لو كاتبّةُ على مال معلوم في نجوم معلومة. أداة 


ر 


بعضها وبقي معهُ مال أضعافٌ ما في ذمته من النجوم» فمثل بهو ونحوه سيد ؛ فإنة 

يعتق عليه بذلكَ» وله عليه الولاءٌ؛ لمباشرته سبب العتق» لكن يحرم عليه فعلهُ ذلك 

به» بخلاف ما لو ادى المكاتبٌ ما عليهء فباقى ما بيده له» وهو متجه , 
وما ذکر من أن مال من عتق بغير آداءِ لسيده مرويٌ عن ابن مسعوو 

)01 كذا في «ح» بزيادة : «من قر . 

(۲) زاد في هامش «ح2: «ولا قياس يقتضيه) . 

(۳) أقول: ذكره الجراعي وأقره» وهو ظاهر إطلاقهم» وقول شيخنا: (لكن . . . إلخ) راج 
للتمثيل» فتأمل» انتهى . 


(5) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١551١/(‏ 





(۱۷) كتاب العتق 


ومن أعتَقَ من قن جزّءا مُشاعاً كنصف ونحوه» 27000 


۳ وأ ۳ 
والس ؟ 


يا عمير! إني أريدٌ أن أعتقك عتقاً هينآ» فأخبرني بمالك؛ فإني سمعث رسول الله كَل 


وأبى أيوبٌ لحديث الأثرم عن ابن مسعود: أنهُ قال لغلامه عمير : 


يقول: «أيُما رجل أعتق عبدَهٌ أو غلامَهُ فلم يخبرة بماله» فمالةٌ لسيده»””. 

ولأنَّ العبد ومالة كانا للسيئّد» فأزالَ ملكَهُ عن أحدهماء فبقي ملكهُ في 
الآخر؛ كما لو باعَدُء ويدلٌ عليه قولة عليه السلامٌ: «مَن باع عبداً ولهُ مال» فمالة 
للبائع إل أن يشترطة المبتاع» 9 . 

فأماحديث ابن عم يرقية: امع أصى عدا وله مال فالمال للعيداهء رواة 
أحمد وغيرة” = فقالَ أحمد: يرويه عبيالله بن أبي جعفر من أهل مصرء وهو 
ضعيفُ الحديثِ» كان صاحب فقي فأمًا في الحديث فليس فيه بالقويخ© . 

(فصل) 
(ومّن أعتقّ من قنّ) يملكَهُ (جزءاً مشاعاً؛ كنصفبٍ ونحوه)؛ كعشر» أو جزءٍ 


۶ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )۲۱٥۲۱(‏ عن ابن سيرين : أن أ 
عن ماله» فأخبره» فقال: أنت ومالك لك. 


با أيوب دعا غلاماً له فسأله 


۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١551١9(‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٠۷ /٠١(‏ ورواه ابن ماجه )۲٠۳١(‏ بنحوه» وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» (۳/ :)٠٠١‏ هذا إسناد فيه مقال . 

(5:) رواه أبو داود »)۳٤۳۳(‏ من حديث ابن عمر 4 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۰۹). وأبو داود (3"9557). 


(5) انظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/ .)5١17‏ 
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0 
۶ 8 


ارا ا عَتَقَّ کل ومن أَعتَقَ كلّ 
مَشتَرَكٍ ولو أَمٌ ولد و مُديراًأو مُکاتاً أو م مُسلماً والمُعدق كافر أو اص 


وقويوم و لوسر سر كما مرّ- بقيمة باقيه ء عَتَقَ كله » ولو مح رَهْنِ شقُصِ 


من ألف جزءء (أو) أعتقّ جزءا (معيناً؛ كأنفٍ» ويدِ)؛ ورجل» وإصبع» ونحوهاء 
(لا نحو شعر وظفر وسن)؛ حنمي دوعر ولبن» ومنيّ» وبیاض» وسواد» 
و وشم ولمسٍ» وذوق» (عتق َكل لقوله ب : «مَن أعتقّ شقصاً 
له من مملوك؛ فهو حر من ماله قاله في «المغني» وغيرة + ولآنة إزالة ملك 
عن بعض مملوك الآدميّ» ل كالطلاق» فإنهُ لا يحتاح إلى السعاية» 
ولا ينبني على التغليب والسرايةء وأا إذا قال : شعرك أو نحو حل فإنة لا يعيّق 
من شيع ؛ لأنَّ هذه الأشياءً تزولٌ ويخرح غيدها ؛ فهي في قوة المنفصلة . 

(ومّن أعتق كلّ) رقيقٍ ( مشترك) بيه وبين غيره من عبدٍ أو أمةٍ (ولو) كان 
اا (أمٌ ولدِ)؛ بأن وطىء اثنانٍ أمة مشتركة بيتهما في طهر واحدٍ وأتث 
بولدء فألحقتة القافةٌ بهماء فتصيرٌ أمَّ ولدهما كما يأتي» (أو) كان الرقيق المشترك 
(مدبراً» أو مكاتباًء أو مسلماً والمعتق) له (كافرء أو) لم يعبَقَة كل بل أعتقَّ (نصيبة) 
منة فقطء أو أعتق بعضَ نصيبه؛ بأن كان له" نصفف فأعتق ربعة» (وهو)؛ أي : 
المعتق (يوم عتقه) كله أو بعص (موسرٌ كما مرّ) في فطرة (بقيمة باقيو»؛ أي: حقّ 
شريكه فيه = (عتقّ كلّهُ) على معتق كله أو بعضه (ولو مع رهن شقص الشريكِ) 


(۱) رواه مسلم «(or /۱٥۰۴۳(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ ۲۸۸). 


(۳) كذا فى «ق» بزيادة: (فيه» . 


(۱۷) كتاب العتق 


وعليه فم کان ا ا و 
فما" قابل ما هو موسر به» والمُعسر يَعقِق 1 


aA 
ےھ اي‎ 
5 ملاطع‎ 


حَقَّه فق ويَقَى 


5 


وكونه بيد مرتهنه» (وعليه) ؛ أي المعتق (قيمتة) ؛ أي : الشقص المرهون كغيره 
تجعل رهناً (مكانة) بيد مرتهن ؛ لحديث ابن عمّر مرفوعاً: «مَّن أعتقّ شركاً له في 
عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد؛ قرم عليه العبدٌ قيمة عدل» فأعطى شركاءَهُ حصصّهم 
رف عليه الد وإلا فقد عنقّ مندُ مأ عتق ا كلق علولا وعمومٌ هذا الحديث 
يشمَل جميع الصور المذكورة في المتن . 

(ويضمَنْ شقص) عتق على شريكِ بالسراية (من مكاتب) بالحصّةٍ (بقيمته 
مكاتبا) يوم عتقه؛ لأنهُ وقث التفويتِ على ربته» ولا ينفذ عتقُ شريكِ لنصيبه بعد 
سراية العتق عليه؛ لان صارَ حراً بعتق الأول له وتستقدٌ القيمةٌ على المعتق الأولٍ» 
ل ل سر ل ةر 
(ما قابلَ ما هو)؛ أي ال وي انمو تعن رال ب ا أي 
حصتة من الرقيق المشترك (فقط)؛ يعني : ا ا 
شريكهء (ويبقى حقٌ شريكه) في ملكه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «وإلاً فقَذ 
عتق منة ما عتق)» فإِنٍ اختلفا في قيمة الرقيق المشتركِ حينّ اللفظ بالعتق» رجع 
إلى قول المقومين ينَ؛ لأنَّ لهم خبرة بالقيمة» وهم أدرى بها من غيرهم» ولا بد 
من اثنين كما يؤخ من باب القسمة من قولهم : إن کان يحتاجٌ إلى تقويم» فلا بد 


(۱) فى («(ف) : «فيما) . 
)۲( رواه البخاري »)۲۳۸۳١(‏ ومسلم .)١/١5٠1١(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
اا 
ومن له يضاف قرآء وَلْآخَرَ تله ولثالتٍ سُدُسهء فأعتنَ موسران هما 
معاًء تِسَاوَيا في ضمانِ باقٍ وولائِه» و: ات مک 


(ومن له نصفٌ قر ولآخر ثلث ولثالٹ سدسه» فأعتق موسران) من 
الشركتان هما هنا عة بأن تلمّظا بذلكَ في وقتٍ واحدٍء أو وكلاً من أعتق 
عنهما بكلام واحدٍ (تساويا في ضمان) حقٌّ شريكِ (باقي) بينهما نصفين؛ لأنَّ عتق 
نصيب شريكهما الثالثِ عليهما إتلافٌ لرقٌ» وقد اشتركاء فتساويا في ضمانه» ویفارق 
الشفعة؛ لأنّها شرعّث لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع 45 فكان 
استحقاقه على قدر نصيبه» (و) تساويا في (ولائه) ؛ ا ولاءِ عتق ما تساويا في 
ضمانه» فلو كان المعتقان معاً صاحب النصف وصاحب السدس؛ كان ولاؤهُ بينهما 
أثلاثاً ؛ 6 بان فت الريك يخ ليها تستي» فة سدس إذا 
فخا إلى الف الذى لأحدهماة مار تلن وإذا يكنا المدسن الاعره إلى 
سدس البق ضار نا 

ولو كان اللذان أعتقا معاً صاحب النصف وصاحب الثلثِ» صار لمّنْ كان لهُ 
النصفئُ ثلث الولاءِ وربعَة» ولمَنْ كان له الثلث ربع الولاءِ وسدسّة. 

ولو كانا صاحب الثلث وصاحب السدس» صار لمَنْ كان لهُ الثلث ثلث الولاء 
وربعَة» ولمَنْ كان له السدسٌ ربع الولاءِ وسدسّة. 

ولو كان أحدُّهما موسراً دون الآخرء و 
المعسر؛ لأنَّ المعسر لا يسري عتقةٌ» فيكون ضمان نصيب الشريك الثالثِ على 
الموسر خاصة ولف له 


(و) قول شريكِ في رقي : (أعتقت نصيب شريكي لغوٌ) ولو موسراًء ولو 


(۱۷) كتاب العتق 


0 O DS 
و: أعتّقث النَصِيبء يَنصّرفٌ إلى ملكه ثم يَسرِيء ولو وکل شرِيك‎ 
فأعتقَ الوكيلٌ نصقه ولا زيّة» انصّرَفٌ لتصيبه» وأبّهما سَرى عليه‎ 7 
لم تصكنهه زإزاالى كز ين ورين أذ تريخ أن ويه غار‎ 
yy المشترك لا عتراف کل بځربّته» وصار کل‎ 
E و ا‎ 
حر من مالي» أو) انت حر (فيه)؛ ي : مالي (فلا ي و‎ 
سيدة)؛ لأنة لا ولاية له على قنّ غيره» (و) إن قال شريكٌ في قن : (أعتقت‎ 
النصيب)» فإنة (ينصرف إلى ملكه) من الرقيق (ثمٌ يسري) إلى نصيب شريكه إن‎ 
كان القائل موسراً بقيمته؛ لأنَّ الظاهر أنه أرادَ نصيبَة» ونقلَ ابرنُ منصور عن أحمدَ‎ 
في دار بيتهماء قال أحدهما: بعك نصف هذه الدار: لا يجورء إِنّما له الربع منَ‎ 


صي 


و 
85 


النصفف حتى يقول: نصيبي”7" . 


(ولو وكَلّ شريكٌ شريكة) في عتقٍ نصيبه من رقيقٍ مشترك بيتهما نصفين 
(فأعتقَ الوكيل نصفة)؛ أي: القن (ولا نية) له بأن لم ينو نصفف نفس ولا نصف 
موكله؛ (انصرف) العتق (لنصيبه)؛ أي : المعتقي دونَ موكله؛ لأنّ الأصلّ في تصرف 
افو أكون فى الما لم يعو دن هر كلو ا أي الشريكين ر 
عليه) العتق بعتقه النصف عن نفسه أو عن شريكه (لم يضمَنة)؛ أي : نصيب شريكه» 
كما لو أعتقاه معاً 

(وإنٍ ادّعى كل من) شريكين (موسرينٍ أن شريكةُ أعتقّ نصيبَه) من رقيق 
مشترك بيتهماء (عتقّ المشتركُ؛ لاعترافٍ كلّ) منّ الشريكين (بحريتو. وصار كلٌ) 


.)١791 /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور‎ )١( 
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مُدَّعياً على شريكه بتصيبه من قر قیمته» ود بحلف كل للسَرَايَةء وولاؤه 


لبيتِ المالٍ» ما لم يَعبَرِفْ أحَدّهما بعتي فييْتُ له» ويَضمَنُ حَقَّ شريكه. 


م و 


ويَعتِقُ حن مُعسر" فقط مع يُسْرةٍ الآخَرِ E A‏ ارك الام Sea‏ 
منهما (مدّعياً على شريكه بنصيبه من قيمته)» فإن كان لأحدهما بين حكم له بهاء 
(و) إن لم يكن لواحدٍ منهما بينةٌ فإنة (بحلفُ كلّ) منهما للآخر (للسراية)ء فإن 
نكل أحدّهما قضيّ عليه للآخر» وان کا كيبا اطا اعا اها رواو 
لبيث المال) دوتهما؛ لأنّ أحدهما لا يدّعيوء أشبة المالَ الضائع» (ما لم يعترف 
أحدّهما بعتقٍ) كله أو جزئد, (فيثبث لهُ) ولاؤة» (ويضمنٌ حقّ شريكه)؛ أي: قيمة 
حصته؛ لاعترافه» ولا فرق في هذه الحالٍ بين كونهما عدلين أو فاسقين» مسلمين 
أو كافرين ؛ لتساويهم في الاعتراف والدّعوى . 

ود يعتق حقٌ) شريكِ (معسر فقط مع يسرة) الشريكِ (الآخر)؛ د يعنى : إذا اذّعى 
کل هنهم أن شريكة أعدقّ نصيبة منة؛ امراب لمحي ,اذ ف ميا زرا متاق 
شريكه الموسر بسراية عتقه إلى حصة المعسر» وأمًا الموسرُء فلا يعتق نصيبةٌ؛ 
لأنة يدعي أنَّ المعسر الذي لا يسري عتقة أعتقّ نصيةٌ؛ فعتقّ وحدَهٌ ولا تقبل 
شهادة المعسر عليه؛ لأنهُ يجرٌ إلى نفسه نفعا بإيجاب قيمة حصته له» فإن لم يكَنْ 
للعبدٍ بينة سوا حلف الموسرٌ وبر منّ القيمة» ولا ولاءً للمعسر في نصيبه؛ لأنهُ 
لا يدّعيهء ولا للموسر أيضاًء فإذا عاد المعسرٌ فاعترف بالعتق» ثبت له ولاء حصتدء 
وإن عاد الموسز فاعترف بإعتاق نصيبه» وصدَّقهُ المعسرُ م إنكار المعسر لعتتي 
نصيبه؛ عت نصيبُ المعسر أيضاء وعلى الموسر غرامةٌ نصيب المعسرء وله الولاءً 
على جميعه. 


)200 في (ح2: الموسر). 


(۱۷) كتاب العتق 
ومع عُسرتيهما لا يَعتِقُ منه شَيْءٌ وإِنْ كانا عَدْلَيْنِ فشهداء فمّن حَلفَ 

(ومع عسرتيهما)؛ أي : الشريكين المدّعي كل منهما أنَّ الاخ أعنيق نصيئة 
(لا يعدقٌ منة)؛ أي: الرقيقٍ المشترك (شيء)؛ لأ عتق المعسر لا يسري على 
شريكه» فلا اعتراف لأحدهما بعتق نصيبو» وليسَ في دعواه أكثرُ من أنه شاهدٌ على 
شريكهء فإن كانا فاسقين» فلا عبرة بقولهماء (وإن كانا عدلَينِ فشهدا)؛ أي: فشهدَ 
كل واحدٍ منهما أن شريكَةُ أعتقَ نصيبة» (فمَنْ حلفف معَه) الرقيق (المشترك) بيتهما 
(عتق نصيبُ صاحبه)؛ لأنهُ لا يجرٌ بشهادته نفعاً إلى نفسهء ولا يدفع عنها ضررا 
فلا مان من قبولهاء وإن لم يحلف الرقيق مع شهادة أحدهماء لم يعت منهُ شي2؛ 
لأنَّ العتقّ لا يحصل بشاهدٍ واحدٍ من غير يمين» وإن كان أحدّهما عدلاً دون الآخرء 
حلف مع شهادة العدل» وصار نصفه حراً» ويبقى النصفثُ الخ رقيقاء (وأيُ 
المعسرين) المُتداعبين (ملكَ من نصيبٍ شريكه المعسر شيئاً عتق) عليه ما ملكَهُ 
من نصيب شريكه؛ مؤاخذة له بإقرارهء (ولم يسر) التق (إلى نصيبه) في الأصحٌ ؛ 
لأنَّ عتقَهُ لما ملک حصل باعترافه بحرّيته بإعتاق شريكدء ولا يثبث له عليه ولاءٌ؛ 
لله لا وغيف بل يرك أن المع عيرق وا لما هو E‏ يبع له خلله)؟ 
فهو كمخلّصٍ الأسير من أيدي الكفار . 

وفي «الإقناع»: وإن اشترى المدعي حى شريكه» عتقّ عليه كل مع أن 
المذهب خلافة» وكانٌ على المصنفب الإشارةٌ إلى ذلك ولو ملك كل واحد منهما 
ا یا ا ا كلذ حر بول وله E‏ 
كان ملك كلّ واحدٍ منهما بشراء من الآخرء ثم أقرّ كل منهما بأنهُ كان أعتق نصيبُ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۶ 


ومن انَمََا على أنَّهِما أعتَقَا تصيبهما ذُفْعةَ واجِدَةَ فالولاءُ بيتهماء 
وإِن اذَّعَى كلّ أنه المُعيِقُ وَحْدَه أو أنَّه السًابق وتحَالفا فالولاء بيتهما 
نصقين» ومن قال لشريكه المُوسر: إن أَعتَقْتَ نَصِيبَكَ فتصيبي حر 
فأعتَقَه» عَتَقَ الباقي بالسّرَاية مَضمُوناًء وإن كان مُعسِراً عَتَقَ على“ 


قبل بيعوء وصدَّقَ الآخر في شهادته؛ بطل البيعان» وثبت لكل واحدٍ منهما الولاءٌ 
على نصفه؛ لأنَّ أحداً لا ينازعة» وك منهُما يصدَّقُ الآخرَ في استحقاق الولاء . 

(ومَنٍ اتفقا على أَنَّهِما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة)؛ بأن تلمّظا بالعتقٍ معا 
أو ومّلا واحداء أو وكّل أحدُهما الآخرء أو علا عتقّهُ على دخول الدار مثلاً» 
فدخلها؛ (فالولاءٌ بيتهما) بحسب ما كان لهما فيو» ولا غرم؛ لعدم السراية. 

(وإن اأعى كلٌّ) منهما (أنهُ المعتق وحدة أو) اآعى ك منهما (أنهٌ السَّابقُ) 
بالعتق ليختصيٌ بالولاءء فأنكر الآخرُ (وتحالفا)؛ أي: حلف كل منهما على إنكار 
ما ادّعاهُ شريكة» (فالولاءٌ بيتهما نصفين) حيثٌ كان ملك العبدٍ لهما نصفين؛ لأنَّ 
الأصل بقاءً ما کان لكل واحدٍ منهما على ما کان له 

(ومّن قالَ لشريكه الموسر: إن أعتقت نصيبك» فنصيبي حرّء نأعتقة)؛ 
آي صا الريك الرس 2؛ (عتق الباقي) من الرقيق المشترك (بالسراية) عليه 
(مضموناً) على الموسر بقيمته؛ لسبتق السراية» فمنعث غتق الشريك المعلّق» وولاقة 
كله للموسرء (وإن كان) المقولٌ لهُ: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر (معسرا) وأعتق 
نصيية+ (عدق على كل) منهما (نضيية) المباشبه ر بالتنجيز» والآخرُ بالتعليق . 


)2000 سقط من «ف). 


(107) كتاب العتة 
vw‏ 7 


و: إن أعتقت يبك فتصيبي حر مع نصييك» ففَمَلَء عَتَقَ عليهما 
طلا ET ETE‏ : إِنْ صَلَّتِ مكشوفة الرس فأنتِ حَرَةٌ قبله» 
فصَلّتْ كذلِك عَتَقَثْ وصّحَثء و: ِن قرت بك لزيد فانت ا قبله: 

قر به له“ صح إقراره فقط و: إِنْ أقرَرْتُ بك لزيدٍ فأنت حر مع أو 
ساعة إقراري» فَفَعَلَء لم يَصِحًا. ويصِحٌ شراءً شاهدين لمن 5 

(و) إن قال أحدٌ الشريكين للآخر: (إن أعتقت نصيبَكَ» فنصيبي حر مع 
نصيبكٌ» ففعل)؛ أي: أعتقّ نصيبة» (عتق) المشترك (عليهما مطلقاً)؛ أي : سواءٌ 
كانا موسرين أو معسرين» أو كانا مختلفين» ولم يلزم المعتق شيء؛ لوجود العتق 
مهما متا عب کا لور اکر كان را فى اعا ا انط وأو وان 
قال : إذا أعتقت نصيبَكَ فنصيبي حر قبل إعتاقك» فأعتق المقول له نصيبة» وقع 
عتقهُ عنهما معاً على الأصحٌ ولا ضمان. 

لوعن قل اه اتاعاءت رن لزاني نات قلت فة 
كذلك)؛ أي: مكشوفة الرأس» (عتقث وصححت) صلاتها؛ لوجود الشرط» وهو 
سا اله وا (قبلة: 

(و[ن) قال لرققه: إن «اقررث بك لوبدء فان ا قله فاق بولة)؛ 
أي : لزيدء (صِمّ إقرارة) له (فقط) دون العتتي؛ لأنة لا ينف في ملكِ الغير بلا 
إِذنِء (و) إن قال لقته : (إن أقررث بك لزيدِء فأنت حر مع) إقراري» (أو ساعة 
إقراري» ففعل)؛ أي: فأقرٌ به لزيدء (لم يصحّا)؛ أي : الإقرارٌ ولا العتق؛ 
لتنافيهما . 


(ويصحٌ شراء شاهدين) أو أحدهما (لمَنْ)؛ آي : رقيق شهدا على سيدو أنه 


. في «ح»: «فأقر قبله به له)‎ )١( 
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5 2 0 2 

ردت شهادتهما بعنقه» ويعتق ق كانتقاله لهما بغير شراءء ولا وَلاءَ لهماء 
ومتى رَجَح بائعٌ رة ما أَخَذَ واختّصّ بإرثه» ويوق إِنْ رَجَعْ الكل حنّى 
يَصطَلِحُواء وإِنْ لم يَرجع أحَدٌ فبّيتِ المالٍ. 


* 6 د 


فصل 
ويصح تعليق عِدْقِ بصفةء ك: إن أعطيتني آلفآ فأنت حُنٌ . 
أعتقف ورات فادها يعني و يعكق) علبهما ؛ (كانتقاله)؛ أي : من ردت 
شهادتهما له بعتقه (لهما بغير شراءٍ)؛ كهبةٍ (ولا ولاءَ لهما) عليه؛ لاان 
أنَّ المعتِقّ غيدهماء وإنّما هما مخْلّصانٍ لهُ من يسترقة ظلمآء (ومتى رجح بائع) 
فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة» (رة) البائ (ما أخذ) منهما على أنه 
ا عار بأنَّ قضَهٌ بغير حقٌّء (واختصٌّ بإرئه) بالولاءِ؛ لأنة لا منازع 
له فيه حيث بقيّ الشاهدانٍ على شهادتهماء (ويوقف) إرثة (إن رجع ر الكلٌ) ؛ 
أي : الشاهدان عن شهادتهما بعتقهء ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه (حتّى 


7 
ره 


يصطلځوا) عليه؛ لأنه لا مرجح لأحدهم. (وإن لم يرجع أحدٌ) منهم؛ بأن لم 
يرجع البائع عن إنكار عتقدء ولم يرجع الشاهدانٍ عن شهادتهما عليه بعتقوء 
(ف) إرثة (لبيتِ المال)؛ لأنَّ كلاً منهم مقر بأنة لا حقّ لهُ فيي فیکون في بیتِ المال 
كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك . 
(فصل) 
(ويصحٌ تعليق عتقٍ بصفةٍ؛ ك) قوله: (إن أعطيتني ألفاًء فأنت حرٌ)؛ لأنه 





(۱۷) كتاب العتق 


ولا يمك إبطاله ما دام ملکه» ولا يَعتِقُ بإبراءء ويَسَتَمِرٌ التَعلِيقٌء فإذا 
أدى الألف كلّه عَتَقَّه وما قصل عنه فللگید» و: أنت حر في رأس 
الحَوْلٍء أو: إلى أن َجيءَ فلان» فحنَّى يُوجَدَ 0 
تعليق عتقٍ بصفةء فصع كالتدبيرء (ولا يملك) السيد (إبطالّةُ)؛ أي : التعليقٍ 
(ما دام ملكة) على المعلَّقٍ عتقة؛ لأنّها صفةٌ لازمةٌ ألزمّها نفسَةء فلا يملك إبطالّها 
بالقولٍ كالنذر» ولو اتفقّ السيدٌ والرقيق على إبطاله» لم يبطْلْ لذلكَ» (ولا يعتق) 
مقولٌ لهُ: إن أعطيتني أو ادت إليَ ألفآ (بإبراء) سيده له من الألف؛ لأنهُ لا حقّ له 
في ذمته يبرتةُ منة» (ويستمرٌ التعليق) إلى الأداءء (فإذا أدّى) المقولٌ له ذلك (الألفَ 
كل عتق)؛ لوجود الشرط المعلَّقٍ عليه (وما فضلّ عنة)؛ أي: الألف بيد رقيتق 
(فللسيد)؛ كالمنجز عتقة» وما يكسبة قبل وجود الشرط لسيده؛ لأنة لم يوجَدْ 
دا با إلا أن السا ية ما اعا بخ اا فإذا كفل ااي عي 
a,‏ اكه زان لاملاك لك 

(و) إذا علّقَ عتقَهُ على مجيءٍ وقت؛ كقوله: (أنت حدٌ في رأس الحول). 
لم يعت حٌى يجيء رأسمٌ الحول» (أو) قال لهُ: أنتَ حر (إلى أن يجيءَ فلانء 
فحنَّى يوجَدَ) المجيء. 

قال أحمدٌ: إذا قالَ لغلامه: أنت حر إلى أن يقدم فلانْ ويجيء فلان» واحدٌء 
وإلى رأس السنةء وإلى”'' رأس الشهرء ِنّما يريد إذا جاءً رأسنْ الشهر أو جاءً رس 


الهلا(" ؛ لأنهُ علق العتقّ بصفة» فوجب أن يتعلّقَ بها؛ كما لو قالَ: إذا أيت إلىّ 


. فى «ق»: «أن يقدم. . . وإلى» سقط من «ق»‎ )١( 
- ط الجامعة الإسلامية) : قال‎ _ ٤٤۷۷ //( وفى «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ (2 
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وله أن يَطَأ وتقف» ينل ملك من على علْقه بصفة!© قبليهاء وإِنْ عاد 
مله ولو بعد وُجُودِها حال زَوالهِ عادث . ويَبِطَلٌ تعليقٌ بمَوتِء فقوله: . . 
الفا اع 

(ولة)؛ أي : السيدٍ (أن يطأً) أمةٌ علّنَ عتقها بصفة قبلَ وجودها؛ لأنَّ استحقاقها 
العتقّ بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطءٍ كالاستيلاد» بخلاف المكاتبة؛ فإتها اشتردث 
نفسّها من سيدهاء وملكث أكسابها ومنافعها. 

(و) لل آذ رف رفا دان عا معا هة (2) له آن رر ملك 
من علّقَ عتقة) بصفةٍ (قبلها)» ثم إن وجدّث وهو في ملكِ غير المعلّقٍ لم يعت ؛ 
لحديث : «لا طلاق ولا عتاق ولا بیع فيما لا يملكُ ابن آدم»» ولأنهُ لا ملك له 
عليه» فلم يقَعْ عتقة؛ كما لو نجَّزهٌ. 

(وزذ عا ملكا أى + المع بشرانه أو ا ونح د لاولى وس وخودها)؛ 
أي : الصفة (حالَ زواله)؛ أي: ملك المعلَّقٍ عنُ (عادَتِ) الصفةٌ» فمتى وجدّثْ وهو 
في ملكه عتق؛ لأنَّ التعليق والشرطً وجدا في ملكدء أشبة ما لو لم يتخلّلهما زوالٌ 
ملكِ ولا وجودُ صفةٍ حال زواله» ولا يعتق قبلَ وجود الصفةٍ بكمالهاء كالجعلٍ في 
الجغالة: 

(ويبطل تعليقٌ بموت) المعلّتقٍ؛ لزوالٍ ملكه زوالاً غير قابل للعودء (فقولة) : 
= أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان ويجيء فلان واحد» وإلى رأس السنة وإلى رأس الشهر 

إنما يريد إذا جاء رأس السنة» إذا جاء رأس الشهر» مثلة إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال» 

إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال . 
)١(‏ سقط من «(ف». 


(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ .)۱۹٩١‏ من حديث معاذ ذلك . 


(۱۷) كتاب العتق 


إِنْ دَخَلتَ الدَّارَ بعد مَوْتَى فأنت حن ل ويصِحٌ : آنت حر بعد موتی 
077 0 ا و ات کو 0 5 5 0 باع 

شير ذلا تملك وارث يك قله كمؤصيئ و و نبل 
قبُولِهء وکسه بعد مَوْتٍِ وقبلَ انقضاء شهر لورد ثقّء وكذا اعد يدا 


ع > امي %* واه 4 g2‏ 0 3 2 2 ۾ °9 م ا 0 
سنة بعد موتِي ثم أنت حرء فلو أبرآه زيد من الخدمة بعد مَوته عتق في 


أي : السيدٍ لرقيقه: (إن دخلت الدارَ بعد موتي فأنت حرّء لغو) كقوله لعب غيره: 
إن دخلت الدار فأنت حدّ ولأنة علق عتقهُ على صفةٍ توجدٌ بعد موته وزوالٍ ملكه؛ 
فلم تصحّ؛ كما لو قالَ: إن دخلت الدارَ بعد بيعي لك فأنت حدٌء ولأنه إعتاقٌ له 
بعد استقرار ملكِ غير عليد» فلم يعتِقْ به كالمنجز . 

(ويصحٌ) من مالكِ قولة لقنه: (أنت حر بعد موتي بشهر)» ذكره القاضي 
وابنُ أبي موسىء كما لو وصّى بإعتاقه» وكما لو وصّى أن تباع سلعتة ويتصدق 
بثمنهاء (فلا يملك وارثٌ بِبعَهُ)؛ أي : الرقيقٍ الذي قيل لهُ ذلك (قبلة)؛ أي: قبل 
مضيّ الشهرء (5) ما لا يملك وار بيع (موصى بعتقه قبلة)؛ أي : قبل عتقه (أو)؛ 
أي : وكمّا لا يملك بيع موصّى به (لمعين قبلَ قبوله)؛ أي : قبولٍ مَّن أوصى له 
به. 

(وكسبة)؛ أي : المقولٍ لة: أنت حر بعدَ موتي بشهر (بعدَ موت) سيده 
(وقبلَ انقضاءِ شهر لورثة) سيّدو؛ ككسب أمّ الولد في حياة سيدهاء (وكذا) قول 
سيد لرقيقه: (اخدُمْ زيداً سنةً بعد موتِي ثم نت حيٌ) فإذا فعلَ ذلك وخرج من 
الثلثِ في هذه المسألة والتي قبلهاء عتّقء (فلو أبرآهُ زيدٌ من الخدمة بعد موته)؛ 
أي : بعد موت سيّده» (عتق في الحالٍ)؛ أي : حال إبراء زيدٍ له منَ الخدمة على 
المذهب؛ لاتا وهبّث له» فبرىة منها. 
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2 ا 520 ۶ 00 5 جرع ا بے ا 
وإن جعلها لكنيسَةٍ وهما كافران. فاسلم قن قبل خدمته عتق مجاناء 
: > سه لس ت ر مظن مشا کو اد ور 2 - دم 
و: إن خدمْت ابڼي حتى يَستغني فآنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى 


000 


عن رَضَاع عتق 2 ORS EE o‏ د به إن قر جروا كلا SNE‏ ا Feu‏ 

(وإن جعلها)؛ أي : الخدمة (لكنيسة)؛ بأن قال لهُ سيدةٌ: اخدّم الكنيسة سنه 
ثم أنت حرٌّء (وهما)؛ أي: السيدٌ والقنٌ (كافرانٍ» فأسلم) ال (قنُ قبل خدمته) 
وبعدَ موت سيده» (عتقّ مجانا)؛ أي : من غير أن يلزمّهُ شيءٌ؛ لأنَّ الخدمة المشروطة 
عليه صار لا يتمكنُ منها؛ لأنَّ الإسلام يمنعُهُ منهاء فيبطلٌ اشتراطهاء كما لو شرطٌ 
عليه شرطاً باطلاً . 

(و) مَن قال لرقيقه: (إن خدمت ابني حنَّى يستغني فأنت حرٌ» فخدمة حنَّى 
كبر واستغتى عن رضاع» عتق)» فإن كان مستغنياً عن الرضاع» فلا يعتق حٌى يستغني 
عن إلقام الطعام» وعن التنجّي منّ الغائط» ولا يشترطٌ علمٌ زمن الخدمة, 

فمن قال لقئه : أعتقتكَ على أن تخدم زيداً مدة حياتك» صح ؛ لحديث 
سفينةً قال : «كنث مملوكا لأمٌ سلمةء فقالّث: أعتقك» وأشترط عليكٌ أن تخدمٌ 
رسول اله بيا ما عشت» فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله باز 
ما عشث» فأعتقيني واشترطي علي»» رواءٌ أحمد» وأبو داود واللفظ لهُء والنسائيٌ 
والحاكم وصح ومعناهُ عن ابن مسعود» ولأنَّ القنّ ومنافعَة لسيدوء فإذا 
أعتقةُ واستثتّى منافعَة» فقد أخرج الرقبة وأبقى المنفعة على ما كادّث عليه وإِنّما 
اشترط علمٌ زمن الاستثناء في البيع؛ لأنهٌ عقد معاوضة» والثمنٌ يختلفٌ بطول 
المدة وقصرها. َ 


»)٤۹۹٥( رواه الإمام أحمد فى «المسند) (5/ ۲۲۱)» وأبو داود (۳۹۳۲)» والنسائى‎ )١( 
.)589( والحاكم في «المستدرك»‎ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» (۲۳۰۹۲۳). 





(۱۷) كتاب العتق 


و: إن فء فعَلتَ كذا فأنت حر بعد موتى» ففعله فى حياة سبدو ضار مدثرا. 
2 د» هن 7 4 كه “*»* شم , ك ب 
ويصح لا من رقيقٍ تعليق عتقٍ قن غيره بملكه. ويتحه احتمال : 
وكرقيق غير رشيدٍ» ولو ملک بعد رُشد'» ا ا ا و ا 
(و) لو قال مالك لرقيقه: (إن فعلت كذا فأنت حر بعد موتي» ففعلة)؛ كأن 
قال لهُ: إن دخلت الدارَ فأنت حر بعد موتي» فدخلها (في حياة سيّده» صاز مدبرا) ؛ 
لوجود شرط التدبير» وهو دخولٌ الدارء فإن لم يفعَلٌ حٌى مات سيد لم يعتق؛ 
لأنة جَعلَ ما بعدَ الموتِ ظرفاً لوقوع الحرية» وذلك يقتضي سبق وجود الشرط 
ذلك لأن الغنرط لأ بد أن يسين الجراء. 
2 0 4 يد قد 8 ا ي 8 ۰ » 
(ويصح) من حر (لا من رقيقٍ تعليق عت قن غيره بملكه). بخلاف الرقيق؛ 
فإنة لا يصح منة التعليقٌ؛ لعدم صحة العتق منةٌ حينَ التعليق ؛ كرت لأ ملك »ولو 
ماع ن 1 و 2 
قيلَ بان يملكُ إذا كان مكاتباًء فملكهٌ ضعيف لا يتمكّنُ من كمال التصرف فيهء 
(وينجة) ب (احتمال) قوي : (وكرقيق) في الحكم شخصٌ (غيرُ رشيدٍ) لصغر 
أو سفه أو جنون علّقَ عتقّ رقيقه بصفة؛ فلا يصح تعليقة (ولو ملكة)؛ أي: الرقيق 
(بعدَ رشده)؛ لأنة حينَ عق الصّفَة كان محجوراً عليه في ماله ممنوعاً منّ التصرف 
(YT)‏ 


۰ و 
فى شىء منه» وهو متجه '. 


)01( فى (ف»): «(رشله). 


)۲( أقول : ذكره الجراعي» وقال: قياس غير الرشيد عليه متجه بجامع أن كلاً منهما محجور 


عليه» انتهى . 


وقال الخلوتي : وهل مثله غير رشيد» انتهى . = 
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نحوٌ: إن ملكت فلاتاء أو کل مملو أَملِكه فهو خُر ويكحه إن تكد 
م وبَحتَمِلُ إلا في : أعتق عَبدَكَ عن » TE‏ 

والتعليقٌ (نحوٌ) قوله: (إن ملكت فلاناً) فهو حّء (أو) قوله: (كلُ مملوكِ 
أملكة فهو حرٌّ). فإذا ملكة جائ التصرف حينَ التعليق» عت ؛ لأنهُ أضاف العتق 
إلى حال يملك عتقةُ فيوء فأشبة ما لو كان التعليڻ وهو في ملكه. 

وروی أبو طالب عن أحمد أنة قال : إذا قال : إن اشتريث هذا الغلام فهو 
حو فاشتراة» عتق» بخلاف ما لو قال : إن تزوجث فلانة فهي طالقٌ؛ لأنَّ العتق 
مقصودٌ منّ الملك» والنكاح لا يقصدٌ به الطلاق» وفرق أحمدٌ بأنَّ الطلاق ليس للم 
تعالى» ولا فيه قربةٌ إلى اه . 

(ويتجة): أنَّ القائلَ: كل مملوك أملكة فهو حر لا يثبث لهُ ملك على رقيقٍ 
أصلاً ؛ لعدم استقراره عليه» فيزم (إِذَنْ تعذرٌ عتقه)؛ أي : القائلٍ ذلك (قناً عن كفارة) 
لزمتة؛ لأنهُ بمجرد ملكه رقيقاً يعتق عليف (ويحتملٌ) أن القائلَ ذلك إذا لزمتة كفارةٌ 
لا يمكنهٌ التخلصٌ منها ب بعتت (إلاً في) صورة هي أن يقولٌ لمالكِ عبدٍ: (أعيِق 
عبد عنّي) فيفعلٌ» فإنةُ يصع ذلكَ» ويقمٌ عن كفارة القائل ؛ لأنهُ وكلة في ذلك 
ويلزمٌ القائلَ للمقولٍ له ثمنٌ العبدٍ بالتزامهء بأن قال له: أعتقة وعليّ ثمنه» والولاء 
لمعت عنة» وتقدم في (باب الولاءِ)» وهو متجة"" . 


= قلت: صرحوا بأن التعليق لا بد أن يكون من جائز التصرف» وهو ظاهر لمن تتبع كلامهم» 
ولذا قال الشيخ عثمان: قوله: (ويصح؛ أي : من حر رشيد . . .إلخ)» فحيث لم يصح 
تعليقه فلا يعتق لو ملكه بعد رشده؛ لأن التعليق باطل غير صحيح؛ فعليه لا يظهر وجه 
تردد المصنف بقوله : (احتمال)» فتأمل» انتهى . 

.)4١5 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(1) أقول: ذكره الجراعي وأقره. 5 





(۱۷) كتاب العتق 


لا بغير ملكه. نحوّ: إِنْ کلمت عبد زيدٍ فهو حر فلا يَعِتِقُ إِنْ ملکه ثمّ 
ی Eu 7T f Aas‏ م ر اسل نه 
كلمه. واولاو ارق أملعه أو يطلع ون ركيت عر فلم ملك أو 


| إلا واحداً عَتَقَ . ولو مَلَكَ اثتين معا أوّلاً أ وآخراً أو قال لأَمَته : 
أو ولد تلذيئة خة فولدت حَيّين O‏ 


و(لا) يصح تعلیق عتقٍ قِنَّ (بغير ملكه) له (نحو) قوله: (إن كلمت عبدَ 
زيدٍ ف) هو (حرٌّء فلا يعتق إن ملک ثم كلمَةُ) روايةً واحدة؛ لأنهُ لا يعتق بتنجيزه» 
فلم يعتِق بتعليقه» وإنَّما خُولِفَ القياسُ في تعليقه بملكه؛ لأنَّ العتقَ مقصودٌ منَ 
الملك. 

(و) إن قال جائزٌ التصرف : (أول) قر أملكة حر (أو) قال : (آخر قن أملكة) 


ع و 


حرّء (أو) قال : أولٌ أو خر مَن (يطلع من رقيقي حدّء فلم يملِكُ) إلا واحداً ععتق» 
(أو) لم (يطلع إلا واحداً؛ عتق)؛ انا ليس هن شد الأول أن 2 بعد ثانء 
ولا من شرط الآخر أن يأتي قله اول ولذلك عن اماه مال الأرل لاع 


(ولو ملك اثنين معاً أولاً أو آخرا) عت واحدٌ بقرعة» وكذا لو طلم اثنان 
فأکثر معاًء نصا (أو قال لأمته : اول ولد تلديئة) فهو (حدّ فولدت) ولدين (حيين) 


= قلت: ولم أر من صرح بالاتجاه» لكنه ظاهر يقتضيه كلامهم» وأما قوله: (ويحتمل . . . إلخ)» 
تقدم في الولاء أن من قال: أعتق عبدك عني» صح › es‏ 
يعتق عليه» فلا يجزئه» وإنما كان كذلك لعدم تأتي الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب الدخول 
في ملكه» فهنا يقال كذلك» وقد سبق منه تعليق العتق على الملك؛ فيتعذر عليه العتق إذن 
حتى بهذه أيضاً فيما يظهرء لكن قال في «الإنصاف» : قال القاضي في «خلافه»: هو استدعاء 
للعتق» والملك يدخل تبعاً وملكاً؛ لضرورة وقوع العتق له انتهى . ذكره في باب الولاء 
على مسألة قوله: (أعتق عبدك عني . . . إلخ)» فعلى هذا يحصل ما ذكره المصنف في 
الاحتمال» فتأمل وتدبر» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اع وا ا و: ا و و 
لم يَعتِقْ حَيٌّ؛ وعكسّه يعي وإِنْ وَلَدَنهما وأشكل أخرج بقرْعة. 
و: وَل أَمَةِ وامرأة لي تَطلعٌ حُرةٌ أو طالِقّء فطلم الكل أو اثسان معأ 
حى وطَلَقّ واحدة بقرْعق 1107 [ز[ز[ |[ |[ |[ | 10 
خرجا (معاًء عتقّ واحدٌ بقرعة)؛ لشمولٍ صفة الأولية لكلّ واحدٍ بانفراده» والمعلق 
إِنّما أراد عتقّ واحدٍ فقط» فميرٌ بالقرعة. 

(و) إن قالَ لأمته: (آخرٌ ولد تلدينه حر فولدث حياً ثم ميتآء لم يعتق 
حيّ)؛ لأنهُ ليس بآخرء فلم توجّدْ فيه الصفةٌ» (وعكسة)؛ بان ولدّث ميتاً ثم ولدثْ 
حياً؛ فإنهُ (يعتق) الح ؛ اعرد العف وير ا أي : الولدين تومين 
راک ایا ر ا رآ امدق اک ر بعل 
بعينه» فوجب إخراجة بالقرعة. 

وإن قالَ لأمته: أول ولد تلديتة» أو إن ولذتِ ولداً فهو حر فولدث ولداً 
ميتاء ثم ولدَث ولداً حيا؛ لم , يقتي الحيْ؛ لأنَّ الصفة إنّما وجدّتث في الميتٍ» 
سا 

(و) إن قال لإمائه أو زوجاته: (أولٌَ أمةِ) لي تطلمٌ» (أو) أولُ (امرأة لي تطلع). 
فالأمةٌ (حرة» أو) المرأة (طالقٌء فطلع الكلٌ) من إمائه أو زوجاته معآء (أو) طلع 
اتان عدي (يعا؛ عى) من الأماء وائحدة بقرعة» (وطلق)هة الزوجات (واحدة 
بقرعة)؛ لما تقدّم» وهي طريقةٌ القاضي في «خلافه»؛ لأنَّ صفة الأولية شاملةٌ لكل 


واحدة منهنّ بانفرادهاء والمعتق ونحوة إِنَّما أرادَ عتقّ أو طلاق إحداهنٌ» فتميرٌ 


)01( في «(ف» : «فهو حرا. 


(۱۷) كتاب العتق 


لؤاقد 1 عق شي٤ٌ»‏ خلافا له في (مسائل متفرقة»؛ وقال : : وإِنْ قام 
اوناك ميا لم ا ی لام ازا ون آخر فنٌّ أملكه 


حرٌء فمَلك عبيداً ثم مات فآخرُهم حر ِن حين ملکه» TTT‏ 


بالقرعة؛ إذ لا سبيل إلى معرفتها إلا بهاء نصصّ عليه في رواية مهتاء وجزم به في 
«المُغني» وغيره» وهو المذهبُْء (لا أنه لا يعتق شيءٌ» خلافاً لهُ)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع»» فإنهُ قال في كتاب الطلاق في أثناء فصل (في مسائل متفرقة) : وأول مَن 
تقوم منك فهي طالقٌء أو أولٌ من قامّ من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة 
واحدة؛ لم يقع طلاقٌ ولا عتق» انتهى'". وما ذكرةٌ هناك تبعّ فيه «الشرح» 
واالمبدع»”" وهو احتمالٌ مجو 9 . 

(وإن) قالَ لإمائه أو زوجاته: أول مَن قامّتْ منك فهي حرة أو طالقٌ ف (قام) 
منهنٌ (اثنتانٍ فأكثد معآء ثم قامّث) منهنٌ (أخرىء وقع) العتقُ أو الطلاق (بمَنْ 
قام) منهنّ (أولاً)» وتخرجُ بقرعة. 

(و) إن قال جائز التصرف: (آخرٌ قن أملكة) فهو (حدٌء فملك عبيدا) أو 
إماء» أو من الصنفين واعيدا بعد واحد (ثم مات) السك (3) يعن يعتق (آخرّهم) ملكاً 
(من حين ملکه)» سواءٌ كان الملكُ بشراءٍ أو اتهاب أو إصداق أو غيره؛ لأنَّ السيدَ 
ما دام حياً يحتملٌ أن يشتري ونحوه آخر بعد الذي في ملكه» فيكون هو الأخير» فلا 


.)7١5 /١١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)07١‏ 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 555)» و«المبدع» لابن مفلح (۷/ 0740 . 

(:) أقول: تبع «الإقناع» هناك «المبدع» و«المغني» و«الشرح». ولم يذكر شارحه أنه احتمال 
مرجوح» لکن قال : مقتضى ما تقدم في في العتق أنه يقع بواحدة» وتخرج بقرعة» انتهى . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


E N ES,‏ بوه احرش دشل 
الحمًا م طالقٌء فدخل فدهي لم بُحكمْ بطلآقٍ واجدة منهنّ حنّى 
ياس مِن دَخُولٍ غيرها بِمَْته أو مَوْتِهنَّ» فتقع بآخِرِ هن دولا من حينِ 
موته » وكذا عق ف فنع أيه ع الها طرق oa‏ ودف ول a‏ 
يحكمٌ بعتتق واحدٍ من رقيقهء فإذا مات علمنا أنَّ آخر ما ملك هو الذي وقع عليه 
العتق يقينآء (وكسبة)؛ أي : الذي تبينَ عتقةٌ (له) دون سيده؛ لأنهُ حر من حين 

انتقاله إليو. 1 

(ويحرمٌ) على من قال : آخر قن أملكة حر (وطء أمة) اشتراها ونحوة بعد 
ذلك (حتَّى يملكَ غيرها)؛ لاحتمالٍ أن لا يملكٌ بعدها قنّاء فتكون حرة من حين 
انتقالها إليد» ويكون وطوّه في حرة أجنبية؛ ولا يزولٌ هذا الاحتمالٌ إلا بملكه غيرهاء 
وكذا الثاني» وهل جراء كذّما ملكَ أمة حرم عليه وطؤٌها حى يملك غيرها. 

* تنبيه : فإن ملك قائلٌ ذلك أمة وأتّث منهُ بأولاد» ومات وتبينَ انها آخد 
ما ملك من الأرقاءء كان أولادّها أحراراً من حين علقت بهم؛ لأنَهِم أولادُ حرة 
فتبعُوهاء وإن كان وطتها ثم تبي أنّها آخدُ؛ فعليه مهثها؛ لأنه تبينَ أنهُ وطىئء حرة 

(و) إن قال (آخِرُ من تدخلٌ الحمام) من زوجاته (طالقٌء فدخلَ بعضْهنً)؛ 
اق فوصائف ا ل 
أي: الزوج» (أو) ييأسَ ب (موتهنَ)؛ أي : الزوجاتء (فيقع) الطلاق (بآخ رهن 
دخولاً من حين موتو وكذا) حكمٌ (عتقٍ)؛ إذ لا فرق بيتهماء ومثلها في الحكم 
لو قال سيدٌ لعبده: إن لم أضربْكَ عشرة أسواط مثلاً فأنت حرٌّء ولم ينو وقتآء لم 


يعت حى يموت أحذهماء فيعتق قبيلَ الموت؛ لليأس من ضربهء وإن باعَهُ قبل 


(۱۷) كتاب العتق 


وينْبَع مُعتَقَةً بصفةٍ ولد كادّث حاملاً به حال عنقهاء أو حال تعليقهاء 
انها AT‏ 

و: أنت حر وعليك ألفٌء عَتِق بلا شيءِ» وعلى ألف» أو بألفٍ. 
أو على أن تعطيني ألفآء أو بعدّكَ نفْسَكَ بألفِ» لا يَعِتِقْ حى يبء . 
ذلك» صحّ» ولم يفسخ البيع . 

(ويتبع مُعتَّقة بصفة) علّقَ عليها عتقها (ولدٌ)؛ أي : ولدُها في عتقه بعتقها إن 
(كانَتْ حاملاً بو حال عتقها) بوجود الصفة المعلّق عتقها عليها؛ لوجود العتقي فيها 
وهي حاملٌ بء فتبعها ولدُها في العتتق؛ كالمنجّز عتقهاء (أو) كادّث حاملاً به 
(حالَ تعليقه)؛ أي : العتتي؛ لأنهُ كان حينَ التعليق كعضو من أعضائهاء فسرى 
التعليق إليهِ» فلو وضعَتهُ قبل وجود الصفةء ثم وجدّتٍ الصفةٌ» عتقٿ هي وولذها؛ 
لأنهُ تابع في الصفةء فأشبة ما لو عتقث وهي حامل به. 


ما 


و(لا) يتبعُها في العتتق (ما)؛ أي : ولذ (حملتة» ووضعتة بيتهما)؛ أي : بينَ 
التعليق ووجود الصفة؛ لأنَّ الصفة لم تتعلّقْ به حال التعليتق ولا حال وجود الصفةء 
كما لو كان الولدٌ موجوداً قبل التعليق. 

(و) من قال لقنّه: (أنتَ حر وعليكَ ألفٌ). فإنة (يعتِقٌ بلا شيء) عليه؛ 
لأنُ أعتقةُ بغير شرطٍ وجعلَ عليه عوضاً لم يقبلهُ» فعّقَ ولم يلزمةٌ شيءٌ» (و) إن 
قال لهُ: أنت حو (على ألفيء أو) أنت حر (بألفي» أو) أنتَ حر (على أن تعطيتي 
ألفاًء أو) قالَ لهُ: (بعتك نفسَّك بألفء لا يعتق حتّى يقبلَ)؛ لأنهُ أعتقهُ على 
عوض» فلم يعتِق بدونٍ قبوله» ولأنَّ (على) تستعمّلٌ للشرط والعوض؛ كقوله 
تعالى : قال له مومئ هَل تيع ك عل أن تَعَلْمَّن ما عْلَصَتَ رشا #[الكهف: 17]» وقالَ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1 ر 34 5 و د‎ E 
وعلى أن تخدِمّنى سنه » يُعتِقه('' بلا قبُول» وتلزمه الخدمة. وكذا لو‎ 
1 ر ا 78 0 م‎ 
e استثنى خدمته مدّة حياته أو نفعه مَدَّة مَعلومة»‎ 


س ۶ سر سيو 


أو غسره: وإِنْ مات سيد بأثنائها رَجَّع ورثة عليه بقيمة ما بقيّ منَ 


تعالى : ٭فھل عل ك حرا عله أن مل ينا و سد 4[الكيف : فز وقال تعالى : 
6 نار أن اك خی نی هسين ع أن اجرف تسى جج €[القصص: ۲۷]. 
(و) من قال لقئه: أنت حر (على أن تخدمني سنة) ونحوّها؛ كشهرء فإنهُ 

(يعتق) في الحالٍ (بلا قبول) منة» (وتلزمة الخدمة)؛ لأنهُ في معنى العتق واستثناء 
الخدمة» وهو صحيحٌ» (وكذا لو استثتى خدمتة مدة حيانهء أو) استثتى نفعَةٌ (مدة 
معلومة)؛ فيصحٌ؛ لخبر سفينة» (وللسيدٍ بيعها)؛ أي : بيع الخدمة ومدة النفع 
لاو و ار غو 122 ج لا اروز وا اليل أرمقى 2ا قال 

في «الإقناع» : ولعل المراد بالبيع انار ا لذن سق حقيقة البيع السابقة الم 
في الخدمة المستثناق» (وإن مات سيد بأثنائها)؛ أي : المدة المعلومة" (رجع 
ورثةٌ عليه)؛ أي لو ا ل 
الفسخ» ار فيه اء العورض» رجع إلى قيمته؛ كالنكاح والمصالح فيه 
وخ عد وإن مات العبد في أثنائهاء ا ا أو ورثته بما 
يقابل ما بق قالةُ شيحنا . 


(۱) فی «ف»: «يعتق) . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲٠۳‏ 
(۳) قوله: «(للعبد أو غيره). . . المعلومة» سقط من «ق». 





(۱۷) كتاب العتق 


ورياك شع يمال تي بره ضح ركنم وله وَلاؤه» و: جَعَلْتُ عِنْقَكَ 
إليك» أو: خَيَرئَكَ ونَوّى تفويضه إليه» فأعتقَ تق نَمْسّه في المَحِلِس » 
عتق» ولا فلا و: ادردي وز ی ي فاشتر 
بعينه لم يَصِكَاء وإلاّ عَقَء وزم م مشتريّه المسمّى . 
* ¥ 26 
(ولو باعه)؛ أي: باع السيد قنّهُ (نفسَة بمالٍ في يده)؛ أي : القنٌ» (صحّ) 
ذلك (وعتق)؛ لأنة كالتعليق» (وله)؛ أي : السيد (ولاؤة)؛ لعموم : «الولاء لمَنْ 


(و) إن قالَ لقن : (جعلث عتقّكَ إليكَ» أو) قال لهُ: (خيّرتك) في عتقكَء 
(ونوى) بذلكٌ (نفويضة)؛ أي : العتقي (إليه) ؛ أي ف 
المجلس» عتق» وإلاً) يعت نفسَهُ في المجلس» (فلا) يعتق؛ لتراخيه بذلكَ» 
(و) إن قالَ قنٌّ لآخرّ: (اشترني من سيسّدِي بهذا المالٍ وأعتقني» فاشتراهُ بعينه)؛ 
أي : المالٍ الذي أعطاةٌ لهُ القن وأعتقة» (لم يصكًا)؛ أي: الشراءً والعتق؛ لشرائه 
یو فال لتر بين ا للميهح ا ولم ينمل العتقٌ؛ لأنهُ أعنقّ ملو 
غيره بغير إذنه» يها أا ال ها (الا) بشتره بین ¿ المال؛ بأن اث شتراة بثمن 
في ذمّتهو وأعتقة» صح الشراءً و(عتق» ولزم مشتر ب اشر الى في البيع» 
الال ag‏ 
لمشتر. 

* تتمة: لو قال لقنه: أنت حر إن شاءً» عتقّ في الحالٍ. 


(۱) تقدم تخريجه /٩(‏ ۱۹). 


(۲) كذا في هامش «ح» بزيادة: «والعتق فرعه». 
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فصل 
5 وبي 
و : كل تملوكٍ أو عَبِْلي» أو ممَاليكي أو يقي خُر يَعتق مديَرُوه 


وس اہک ع 
ومكاتبوه وأمّهات 


- 
َه 
01 - 42 


أمَتِي حرّة) أو اوخ طالقٌ» ولم ينو مُعيّنا 


و 


ت أولاده وشقص يَملِكه وبي عَبْدِه الاجر . أو : عدي 
حر أو > عَتَقَ وطَلقَ الكلٌ؛ 
(فصل) 

(و) إذا قال : (كلٌ مملوكِ) لي حدّء (أو) قال : کل (عبدٍ لي) حر (أو) كل 
(مماليكي) حدّء (أو) كل (رقيقي حر» يعتقُ مدبّروةُ» ومكاتبوة وأمهاث أولادی 
وشقصٌ يملكة» وعبيدٌ عبدهٍ التاجر)» نصاًء ولو استغرقهم دين عبده التاجر؛ لأنَّ 
لفظَهُ عام فيهم ؛ فيعتقون كما لو عيّنهم 

(و) إن قالَ: (عبدي حر أو) قالَ: (أمني ج أو) قال : (زوجته طالقٌ» 
ولم ينو معيناً) من عبيده ولا إمائه ولا زوجاته؛ ( عتق) الكل من عبيده وإمائه» (وطلق 
الكلٌّ) من زوجاتهء نصاً؛ (لأنة)؛ أي : لفظ عبدي أو امي أو زوجټي (مفرد 
مضافٌء فيعم) العبيدَ أو الإماءً أو الزوجات . 

قالَ أحمدُ في رواية حرب: لو كان لهُ نسوة» فقال : امرأتهُ طالقٌء ذهب إلى 
قولٍ ابن عباس : يقعٌ عليهنَ الطلاق وليسَ هذا مثلّ قوله: إحدى الرّوجاتٍ 
ا قال الله تعالى : ee EE‏ #[إراه: ؛*]» وقال : 


)۱( رادا ین متصور كي ا 7 ۳ع جابر ين ب عن ابن ان في رچ له 
كلاف رة طلى داهن تظليقة ولم تقع نيته على أحد منهن» قال : ينالهن من الطلاق 
ما ينالهن من الميراث . 

(۲) انظر: «مسائل حرب الكرماني» /١(‏ 509). 





(۱۷) كتاب العتق 
7“ ڪڪ 


و: أَحَدَ عَبْدَيَّ أو عَبِيدِي أو تعضهم حر ولم ينوه أو عيّنّه ونسيه» 
أو ادى أَحَدُ مُكاتبيه و وجهل» أو مات بعضهم أو السَّيتّدء أقرّع» 
أو وارثه» فمن خَرَجَ فخُرٌ من حين العِنْقٍء 0 
لل َم كه ليام اَهَل ساي €[البقرة: ۱۸۷]» وهذا شامل لكل نعمةٍ 
وكلّ ليلةٍ. 

وقال كَل : ١صلاة‏ الجماعة تفضلٌ على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً) 20 
وهي تعمٌ كلَّ صلاة جماعة . ١‏ 

(و) إن قالَ: (أحد عبديّ) حر (أو) قال : أحدٌ (عبيدي) حر (أو) قالَ: 
(بعضهم)؛ أي: عبيدي (حدٌ ولم ينوه)؛ أي: ولم يعينة بالنية» (أو عيّنُ) بلفظه 
(ونسية)؛ أقرع بيتهم» فَمَنْ خرجّث له القرعة» عتق. 

(أو ادى أحدٌ مكاتبيه) ما عليه (وجهل) المؤدّيّ (أو مات بعضهم)؛ أي 
اليد والمكاتبيق» (أو) مات (السبية): أو لم مُث لا بعضهم ولا السيدء (أقرع) 
السيدٌ بيتهم» (أو) أقرع (وارثة)؛ أي : السيدٍ ل بینم (فَمَنْ خرج) منهم بالقرعة» 
(ف) هو (حرٌ من حين العتق)؛ وكسبة لهُ؛ لأنَّ مستحقّ العتت في هذه الصور واحدٌ 
لا بعينه» ا و 

وإن قال لأمتيه: إحداكما حرة ولم ينو واحدة بعينهاء عتقث إحداهما بقرعة؛ 
لما سبقّ» وحرّمٌ عليه وطؤهما بدونٍ قرعة؛ لأنّ إحداهما عتقث وهي مجهولةٌ: 
فوجب الكفتٌ عنهما إلى القرعة» فإن وطى واحدة منهماء لم تعق الأخرى بذلكٌ» 
لالج من ME le e EEN‏ 


)١(‏ فى «ف»: «ومات». 
0 رواه البخاري »)٦۱۹(‏ ومسلم »)۲٤۹ /٦۰۰(‏ عن ابن عمر 5 
(۳) فى «ق»: «أنسيها». 
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ومتى بان لناس أو جاها أن عند 3 عَتِيقّه أخطأته القع عَتَقّه وبَطل عق 
الخ ج إذا لم بُحَكمْ بالقرزعة. ع 


: أَعتَقتُ هذل لا بل هذاء عتقاء وكذا إقرارٌ وارثِ» ون ن اعتق 
27 بشرْط» فمات أَحَدّهما أو باعه أو أعتقه قبل الشَرْطِء ثم وجد» 


ر 


رص ت 


عتق الباقي» 00-0998 

وإن مات أحدٌ العبدين اللّذِينِ قال سيتدُهما: أحدكما حر أقرعٌ بينَ الميتِ 
وبين الحيّ كما لو لم يمث» (ومتى بان لناس) ؛ أي : من أعتق معيناً من عبيده أو 
إمائه ونسية» (أو) بان ل (جاهل) فيما إذا ا مكاتية ماعلبه وجهل (آنّ غنيقة 
أخطأتة القرعة» عتق) الذي أخطأتة القرعةٌ؛ لأنهُ تبينَ أنه المعتقّء (وبطل عتق 
المخرج)؛ أنه قد تبينَ أنَّ العتيقَ غير (إذا لم يُحكم بالقرعة)ء فإن حكم بها 
حاكمٌ عتقا؛ لأنَّ في إبطال عند عت المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة» پاي في 
القضاء أن قرعة الحاكم نفسّها حكمٌ» فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها؛ 
كتزويج اليتيمة» وإذا أعتق معيّناً ثم نسيه» ثم تذْكّرهُ قبل القرعة» فإنه يقبل تعبينة ؛ 
لأنةُ غيرُ متهم فيد» فيعتق من عينَهُ للعتتي . 

(و) لو قالَ مالك رقيقين: (أعتقثُ هذاء لا بل هذاء عتقا) جميعاً؛ لأنَّ 
إضرابَةُ عن الأول لا يبطلة» (وكذا) الحكمُ في (إقرار وارثِ) إذا قال: مورّثي أعتق 
هذاء لا بل هذاء عتق الاثنانٍ؛ لما يأتي في الطلاق . 

(وإن أعتق) مالك رة قيقين (أحدهما بشرط» فمات أحذهما) قبل وجودوء 
(أو باعَة)؛ أي : باع السيدٌ أحدهماء (أو أعتقةُ قبل) وجود (الشرطء ثم وجد) 
الشرط = (عتق الباقي) منهما؛ لوجود الشرط ؛ لأنهُ محل العتتق دون الميتِ أو 


(۱۷) كتاب العتة 
:2200 < 7ت 0 


كقوله له ولأجنيية أو بهيمةٍ : لحدكما حل فوخلاب وكذا الطّلاق. 
* #* 6د 
فصل 
لاي مشتركة أو دَبَرَه 


010 


ر وله يَحتَّمِله كله عتق» E‏ و A EE‏ با ê aE a ea‏ 
mY‏ إن قدم زيدٌ في هذا الشهر مثلاً فأحدكما حرّ» فمات 
اهما آرباع الب فل قذوم زيو قم ؤي ف الشهر المملق عا على قدومه 
فيه = عتقّ الباقي في ملكه؛ لمصادفة وجود الشرط لمَنْ هو محل لوقوع العتق؛ 
(كقوله)؛ أي : المالكِ (لهُ ولأجنبيٌ) : أحذكما حي (أو) قوله لق و(بهيمة : أحدكما 
حر فيعتق) قَنّهُ (وحده) دون الأجنبيئّ» (وكذا الطلاق) فيما إذا كان لهُ زوجتانٍ 
وعلق طلاق إحداهما مبهمة بشرط + فة مات إحدامما أوبانت قبل وجود الشرط: 
ثم وج والأخرى في عصمته؛ فإنها تطلقٌ» وكذا لو قال لها ولأجنبية أو بهيمة : 
إتخداكما طالق. 
(فصل) 
(ومَن أعتق في مرضه)؛ أي : مرض موته المخوف» ومثلة ما ألحق به؛ 
كمَنْ قم لقتل أو حُبِسَ له أو وقع الطاعون ببلده ونحوه (جزءاً من) رقيق (مختصٌ 
بوء أو) من رقيتٍ (مشترك أو دبرة)؛ أي: دبرَ جزءاً من مختصنٌ به أو مشترك؛ كأن 
يقولَ: إذا مثُ فنصف رقيقي حرّء ومثلهُ لو وصّى بعتق جزءٍ من رقيقه (ومات» 
وثلثة) حينَ الموتِ (يحتملة)؛ أي : يحتمل قيمتّهُ (كلَّهُ عتق) الرقيق كله بالسراية 


)١(‏ فى «ف»: «أو مات». 
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ووو 


ولشريك ما يقابل حصّته من قِيمتِه. فلو مات قبل سیه عَتَقَ بقذر ثلث 


م« ا 


2 
هه +4 ”سمس 


2 - ووو و 
2 ا 1 امن اه 001 4 2 2ج )م 37 4ك 
ومن أعتق في مَرّضه ستة قيمتهم سّواء وثلثه تحتملهم» ثم 


2 2 و + +٠‏ ج ê‏ 3 انه 
يستغر قهم افيه. وان استغرق بعذ بقدره ع e‏ لود ما اق ا لايد 
حدر بيعو به» وإل ستعرق بعصهم بيع ب ر 


ر ي 
دين 


إلى باقيه من ثلثِ ماله؛ لأنَّ ملك المعتتي لثلثِ ماله ملك تام يملك التصرف فيه 
ا أشبه عتق الصحيح الموسر. 

(ولشريكِ) في رقي مشترك نه وبينَ مريض (ما يقابل حصتَة)؛ أي : الشريكِ 
(من قيمته)؛ أي : المشترك يوم عتقوء يعطّى له منّ التركة؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام : «وأعطى شركاءةٌ حصصّهم)”" . 

(فلو مات) الرقيق الذي أعتق سيّدهٌ جزءاً منهُ في مرضه (قبل) موت (سيّدو) 
ثم مات سيد (عتق بقدر ثلثه)؛ أي : ثلث مال السيئّدٍ عند الموتِ» بخلاف 
المد والمرضي م قال يبوث فنا 

(ومَن أعتقّ في مرضه) المخوف (ستة) أعبدٍ أو إماءِ» أو ستةً منهما (قيمتهم 
سواءٌ وثلثهُ يحتملهم) ظاهراء (ثهَ ظهر) على معتقهم (دينٌ يستغرقُهم)؛ أي : 
الست (بيعوا) كلهم (فيه)؛ أي : الدين؛ لتبيّن بطلانٍ عتقهم بظهور الدَّين» وكين 
عتقهم فيه وصية» والدينُ مقدّمٌ على الوصية؛ لقولٍ عليٌ : قضى رسو الله يك 
بالدَّينِ قبل الوصية . 

(وإنٍ استغرق) الدَينُ (بعضّهم)؛ أي : الستةء (بيع) منهم (بقدره)؛ أي : 
)١(‏ في «ح): «أو ثلثه» . 


(؟) تقدم تخريجه /۱١(‏ ۲۳). 


)۳( رواه الترمذي c(4)‏ وابن ماجه (هالا؟). 


(107) كتاب العتة 
ا ا 


ما لم يَلتَرِمْ وار بقضائه فيهماء ون لم يُعلّمْ له مال غيرهم عق مء 
إن هر له مال يُخرَجُونَ من نِه عََقَ من أرق ِن حين اليغي» 
وتصَؤفهم كرا وإلأجرناهم ثلانا ةَ کل اثتين جز وأقرَعنا ينهم بس 
حْرَيّةٍِ وسَهْمَي رق» فمن خَرَجَ له سَهْمْ الحُرَية تق ور البَاقون. 
الدين (ما لم يلتم وارثة)؛ أي: المعتق (بقضائه)؛ أي : الدين (فيهما)؛ أي : 
فيما إذا استغرقهم الدَّيِنُ جميعَهم» وما(" إذا استغرق بعضهم» فإِنٍ التزم بقضائه 
عتقوا؛ لأنَّ المانع من نفوذ العتتق الدّينّء فإذا سقط بقضاء الوارث» وجب نفودٌ 
العتق. 

(وإن) لم يظهّرْ عليه دينٌ و(لم يعلَمْ له مال غيدهم)؛ آي : الستة الذينَ 
أعتقهم» ولم تجز الورثة عتقّ جميعهم» (عتق ثلثهم) فقطء (فإن ظهر له)؛ أي : 
الميتٍ (مال) بعد ذلك» (يخرجون)؛ أي : الستةٌ ( من ثلثوء عت من أرق منهم 
(من حين العتقٍ)؛ أي : من حين أعتقهُم الميث؟ لأنَّ تصرف المريض في ثلثه نافذٌ» 
وقد بان أنّهم ثلث مالهء وخفاءٌ ما يظهرُ من المالٍ علينا لا يمنع كون العتق موجوداً 
من حينه» (وتصرفهم) نافذٌ (ک) تصرف (حرٌ)» وما كسبوهٌ بعد عتقهم لهّم» وإن 
تصرف فيهم وارثٌ ببيع أو غيره» فتصرفةٌ باطل؛ لأنهُ تصرف في حرٌ من غير ولاية 
علي (وزلا) بطي ل مال غيذهم ولا د علب (جراتاشم فلا اراي ول انين 
جزءء وأقرعنا بيتهم بسهم حريةٍ وسهمّي رق» فمن خرج له) منهم (سهمٌ الحرية» 
عتق ورقٌ الباقون)؛ لحديثِ عمران بن حصين : أنَّ رجلاً منَ الأنصار أعتق ستةً 


(۱) فى «ف»: «ظهر مال له) . 


(۲) فى «ق»: «وأما» . 
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ا 4 ]م 2 ر رہ سهد )١(‏ ك » a‏ 
وإن كانوا ثُمَانيَة» فإن شاء أقرع ينهم بسَهمَي ` حريَّةٍ وخمسّة 


رق وسَهُم لمن ثُلئاه حر 000 
مملوكينَ في مرضه لا مال لهُ غيرهُم» فجِرَّأهُم رسول اله ياء فأعتق اثنين وأرفٌ 
ار روا مسلمٌ وأبو داود وسائرُ أصحاب السنن» ورواة الإمام أحمدٌ بإسناده 
عن ابي زي الأنصاريٌ الصحابيٌ”"» وروي نحوةٌ عن أبي هريرة مرفوعا . 

ولأنَّ العتقّ حقٌ في تفريقه ضررٌء فوجب جمعة بالقرعة؛ كقسمة الإجبار إذا 
طلبها أحدٌ الشركاء» والوصيةٌ لا ضر في تفريقهاء بخلاف مسألتناء وإن سلّمنا 
مخالفتَهُ لقياس الأصول» فرسول الله ية واجبُ الاتباع» سواءً وافق نصة القياس 
أو لا. 

هذا إن تساوّوا في القيمة» فإنٍ اختلفث؛ كستةٍ قيمةٌ اثنين ثلاث مئةٍ ثلاث 
مئة» واثنين مئتان مئتان» واثنين مئه مد جعلت الا ثنين اللذين قيممّهما أربع مئة 
جزءاً» وکل واحد من الأولينٍ جزءا وق غلن ذلك هذا إن أعتقهم دفعة فإن 
أعتقهم واخدا بعد لخت فإنة بيدا بالأول فالأولٍء خلافاً «للمبدع» هنا . 

(وإن کانوا)؛ أي : العتقاءٌ دفعةً في المرض (ثمانية) وقيمتهُم سوا ولم 
يخرجُوا من ثلشهء ولم تجز الورئةٌ عتقهم» (فإن شاءً اقرع بيتهم بسهمّي حريةٍ 
وخمسة) أسهم (رقٌ» وسهم لمَنْ ثُلثاة حرٌ) ؛ لأنَّ الغرضّ خرو الثلثِ بالقرعة» 
)١(‏ في «ف)»: «بسهم» . 


(۲) رواه مسلم .)٩ /١554(‏ وأبو داود (3795)., والترمذي »)١1775(‏ والنسائي »)۱۹١۸(‏ 


(9) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)١٤١ /٥(‏ 
(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (591/9) . 
(4) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)771١‏ 


(۱۷) كتاب العتق 


ی 


و 


ون شاءَ جَرآهم أربعة وأقرع بسَهْم حْرَيَةٍ ونلاثة رِقّء ثم أعادها لإخراج 
من تلثاه حر وكيف قرع جار . 

وإِنْ أعتقَ عَبْدَينَء قيمة أحَدِهما معان والأخر ثلاث مث جَمَعْتَ 
الخمس مئةٍ فجعَلتَها الل ثم أَقرَعْتَء فإِنْ وَقَعَتْ على مَن قيمَّه مسان 
ضربتها في ثلائةٍ تكن ست مئةء ثم تنسّبُ منها الخمسَ مئة» فيعيِق 


و تداس إن وَقَعَتْ على الآخَرِ عق حَمسة أتسّاعَه عه LETT‏ 


فكيف اتفقّ حصلّ ذلك الغرضٌ» (وإن شاءً جرّاهم أربعة) أجزاء (وأقرع) ينهم 
(بسهم حريةٍ وثلاثة رق» ثم أعادها)؛ أي : القرعة بينَ الستة؛ (لإخراج من ثُلناة 
حرٌ)؛ ليظهر العتيق منهمء (وكيف أقرع جارً)؛ بأن يجعلّ ثلاثة جزءاً» وثلاثة 
جردا را سواه فإن حرجت ال على الاشقيوه عقا ويك افك اا عة 
منّ الباقينَ» وإن خرجّث لثلاثة أقرع بيهم بسهمّي حرية وسهم رق لمن ثلا حر 
وإن كان جميعٌ ماله عبدين وأعتقهماء أقرعنا بيتهما بسهم حرية وسهم رق على كل 
حال . 

(وإن آعتق) في مرضه المخوف (عبدَين قيمة أحدهما مئتانِء و) قيمةٌ (الآخر 
ثلاث مث جمعت الخمس مئةٍ فجعلتها الثلت) إن لم تجز الورثةٌ عتقهما؛ لثلاً 
يكونَ فيه كسرٌء فتعسر النسبةٌ إليدء (ثم أقرعت) بِينَ العبدين؛ تز العقيق هخ 


2 


غيره» (فإن وقعتٍ) القرعة (على مَن قيمته مئتان» ضربتها في ثلائة) مخرج الثلث» 
كما تعمل في مجموع القيمة» (تكن ست مئة» ثم تنسب منها) ؛ أي : من حاصلٍ 
لسرب وهو ال ف (التعمين هة لأنّها الغلث تقديرا» (فيعتق خمسة 
اسا ا الخ من ك اسداس الك ملق (وزة رت الع عل 
العبدٍ (الآخر) الذي قيمُهُ ثلاث مئةء (عتق) منهُ (خمسة أتساعه)؛ لأنكَ تضربُ 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
(o)‏ 7 24 
و ۶ 5 و ا 1 58 م اه 7 مه » ج َه 
وکل ما يأتي من هذا فسبيله أن يُضربَ في ثلاثةٍ؛ ليَخرج بلا کسر . 
8 و ر ر ې کا 2 عير انه ا 5 ب 24 فر 
ومن أعتق مبهما من ثلاثةٍ فمات أحدهم في حياته» أقرع بينه وبين 
56 ال عر 3 07 ع سس اا ا راس 2 “4 
الحَيَينِ» فإن وفعت عليه رقا وعلى أحدهما عتق إذا خرج من الثلثِ› 


م مر 


وإِنْ أَعَقَ النََّائةَ في مَرَضيِهء فمات أحَدُّهم 00 
قيمثهُ ‏ وهي اثلاث مثة - في الثلاثة» تكن تسم مق فتنسبُ منها الخمسس مئ نكن 
خمسة أتساعهاء (وكلٌ ما يأتي من هذا) الباب (فسبيلة)؛ أي : طريقة (أن يضربت 
في ثلاثة) مخرج الثَّلثِ؛ (ليخرج) صحيحا (بلا كسر) . 

(ومّن أعتق) عبداً (مبهماً من) أعبدٍ (ثلاثة) لا يملك غيرهم» (فمات 
أحدّهم)؛ أي : أحدٌ العبيدِ الثلاثة (في حياته)؛ أي : السيدٍ المريض؛ (أقرع بينة)؛ 
ي : الميتٍ (وبينَ الحبين)؛ لأنَّ الحرية إِنّما تنفذ في الثلث؛ أشبة ما لو أعتقّ واحداً 
منهم معينآء (فإن وقعَتٍ) القرعة (عليه)؛ أي : الميتِ (رقا) كما لو كان حياً» 
(و) إن وقعَتٍ القرعةٌ (على أحدهما)؛ أي : الحيين (عتق) من خرجّث له القرعةٌ 
(إذا خرج منّ الثّلثِ) عند الموتِ؛ لأنَّ تصرف المريض معتبرٌ مى التّثِء ولم 
يشترطوا فيما إذا وقعّتٍ القرعةٌ على الميتٍ خروجَّةُ من الثلثِ؛ لأنَّ قيمة الميتٍ إن 
كاتث وفقّ التْلثِْء فلا إشكالَ» وإن كاتث أكثر» فالزائدٌ على اثلث هلك على مالك 


e 


وإن كاتث أقلَّ فلا يعتقٌ من الآخرين شيءٌ؛ لأنه لم يعت إلا واحداً. 
قال شارح «الإقناع»: إن كسب شيئاً بعد العتت ثم مات» اعتبرَ من الثلثِ ؛ 
لأجل أن ترث ورثتة ما كسب بجزئه الحرّء أو بكله إن خرج من الثلثِ7" . 


(وإن أعتق) مريضن (الثلاثة في مرضه) وهو لا يملك غيرهم» (فمات أحدّهم 


() انظر: «كشاف القناع» .)0٠ /١١(‏ 


(۱۷) كتاب العتق 


° 


5 5 ع 007 3 5 رم ع مير - 2 3 ۶ ۳ 
في حياته» أو وَصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم› أو دبَرَ 
١‏ بعقهم هم عنقهم 


ت 


ا 


` 


أو بعضهم»› ووَصّى بعتت الباقينَء› فماثت أحَدّهمء قرع ينه وب 


ره 
ال٠‏ 
دم 
_- 


1 


في حياته» أو وصَّى بعتقهم)؛ أي : الثلاثة» (فمات أحدهم بعدَه)؛ أي: الموصي 
(وقبل عتقهم» أو دبّرهُم)؛ أي : الثلاثة» (أو) بر (بعضهم ووصّى بعتقٍ الباقينَ) 
منهُم» ولم تجز الورئة (فمات أحدّهم = أقرع بينة)؛ أي: الميتِ (وبينَ الحيين) 
على ما تقدّم؛ لأنَّ العتقّ إِنّما ينفذ في الث أشبة ما لو أعتقّ أحدّهم مبهماء إلا 
أن المت هنا إن كانث قيمعة أقلّ من اثلث ووقعّت القرعة عليه» عق من أحدٍ 


الحيين تتمة الث بالقرعة. 





م 


5 4 چ 
تَعلِيقٌ العثتق بالمَوتِء فلا تِصِحٌ وَصِيَةٌ به» ويُعتَبرْ كؤنه e‏ 


(باب التدبير) 


يقال دا ال جا ا إا مات سكن الصو ا اليرت تذييرا؛ 
أن الوفاة ديد الحياة: 

7 ع‎ 1 7 a e RE A 

وقال ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من الدنياء ولا يستعمل في شيءٍ بعد 

0 و 
الموتِ من وصية ووقف وغيرهماء فهو لفظ يختصٌ به العتق بعد الموتِ . 
و ٤‏ 3 5 5 0 
وهو (تعليق العتق بالموتِ)؛ أي : موت المعلق» (فلا تصح وصية به)؛ 
ع ني و 01 2 7 8 ي مو 

0 و و 1-6 ا چ 8 
يكن له غلامٌ غير فبلغ ذلك النبئ بي فقالَ: «من يشتريه مني؟) فاشتراة نَعِيمٌ 
ابن عبدالله بثمان مئة درهم» فدفعها إليوء متفقٌ عليه . 

وفي رواية : وقال: «أنت أحوج من . 


(وبعتبر كونة) ؛ أي : التدبير 90000000 2330 


)۱( رواه البخاري «(ITTA)‏ ومسلم (94917/ € 


(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» )٥۰۰۰(‏ بلفظ : «أنت أحوج إليه»» ورواه أبو داود (79465) 
بلفظ : «أنت أحوج إلى ثمنه) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


03 9 2 م و 0 )2 - 8 ° A r f.‏ 
ممّن تصح وَصِيّته من ثلثه. وإن قالا لعبدهما: إن متنا فانت حرّء فمات 


ع سوه 0 و 5 7 7 
احدهماء عثق نصيبه › وباقيه بمَوتٍ الآخر. 
بے کک س 


وصَّرِيحُه : لفظ عِنْقِ وحْربَةِ مُعلَقَينِ بمُوتِه ولَفظ تدبیر ااا 
(ممّن تصحٌ وصيتة)؛ فيصح من محجور عليه لسفه ومميز يعقلة. 

ويعتبرُ لعتتق مدبّر خروجةُ (من ثلثه)؛ أي : مال السيدٍ المدبر يوم موتو لأنهُ 
تبرعٌ بعد الموتٍ؛ أشبة الوصيةء بخلاف العتق في الصحةء والاستيلادُ أقوى منّ 
التدبير؛ لصحته منّ المجنون» فإنٍ اجتمع التدبيرٌ والوصيةٌ بالعتقي تساويا؛ لأنّهما 
جميعاً عتقٌ بعد الموتِ» وإنٍ اجتمع العتق في المرض والتدبير» قَدّمَ العتق لسبقه. 

ليلا وح بنع N‏ لد لمي القند لطر يليما انديع لها 
في التدبير» قرع بيتهماء > فأيُهما خرجّث له القرعةٌ عتقّ كله إن احْتَمَلَهُ الغلثُ ولا 
عَتَقَ منة بقذر إن لم تجز الورثةء وإِنْ فَضَلَّ مى الثلثِ بعد عتقه شيءٌ» كمل الثلث 
بالعتق منّ الآخَرِء فيعتق منهُ تمام الثلثِ . 

(وإن قالا)؛ أي : شريكان في عبدٍ (لعبيهما) مثلاً: (إن مننا فأنت حرٌّء 
فمات أحذهماء عتقّ نصيبةء وباقيه) يعتق (بموتِ الآخر) نصاً؛ لأنهُ من مقابلة 
الجملة بالجملة» فينصرفٌ إلى مقابلة البعض بالبعض؛ كقوله : ركبُوا دواّهم ولبسُوا 
أثوابهم ؛ أي کل إنسان ركت ذابكة ولیس ثوب وإن احتملّهُ ثلث الأول عت كله 
بالسراية . 

(وصريحة)؛ أي: التدبير (لفظ عتتٍ و) لفظ (حريةٍ ية معلّقينٍ بموته) ؛ + 


السيد؛ ك: أنتَ حر بعد موتي» أو انت عتيقٌ بعد موتي» ونحوه» وا ھی 


56 


(۱) ما بين معكوفتين من «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ 707) . 





(۱۷) كتاب العتق 
بج 7 1د 


وما تصرف منهاء ا فاعل» وكناياث عنتقي مُنجُز 
تكون تدييرا إذا علقت بالموت: 

وصح مُطلقاًك: أنت مدر 2 قرول يلك شين يسك بخلاف 
عكسه ومُقئدااكى: إن مت فى عامی أو مَرَضى هذا فأنت مدي وا 


ع 


ا و 1 
ك: إذا قدِم زيد فآنت مدير “0000 22301010 


ک5 أنتَ مدي (وما يتصرف منها) ؛ أي : العتتي والحرية المعلقِينٍ بموقه والتدبيرء 
0 ؛ ک: دبگر» (و) غير (مضارع) ؛ ك: تدر (و) غير (اسم فاعل)؛ 
ر بكسر الباء . 

(وكناياث عتقٍ منبكز تکون تدبير )؛ أي : كنايات للتدبير (إذا علقت بالموت)؛ 
كقوله: إن مت فانت شي أو: فأنت مولاي» أو: فأنت سائبةٌ. 

(ويضع) النديك (مطلة)؛ أي : غير مقي ولا معلقٍ ؛ (ک) قوله: (أنت مدبّة). 
أو: قد ديَرتَكَ ؛ فإنهُ يصيرُ مديّراً بنفس اللفظ من غير افتقار إلى نية» (ولا يملك) 
السيدٌ (تقيبدَة)؛ أي: التدبير؛ كقوله: إن مٿ في مرضي هذاء أو: سفري هذاء 
أو: بلي هذاء فأنت حرّء (بعد) قوله لهُ: أنت مدبرٌ؛ لأنهُ رجوع منهُ عن الإطلاق 
الأول؛ فهو كالرجوع عن التدبير» وكذا لو قالَ لمدبّره بعد تدبيره: إن أَدّيتَ إلى 
ورثتي كذا فأنت حرّء فهو رجوعٌ عن التدبير» فلا يصحٌ. 

(بخلافٍ عكسه)؛ كقوله له أولاً: أنت حر إِنْ مث في مرضي هذاء ثمّ 
قال لانت مدي فيصحٌ ؛ لآنة ياء فلا يمنع من (و) يصح التدبيث (مقكدا؛ 
ك) قولو: (إن مٿ في عامِي) هذاء (أو): مت في (مرضبي هذاء فأنت مدټر)» 
فان مات على الصفة التي قالّهاء عتقّ إن خرج منّ اثلث وإلاً فلا. 


(و) يصح التدبير 00 ك) قوله: (إذا قدم زیا انت هدي »+ إن 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وداه a3 f‏ سر ر 2 ع بوهم ۶ 5 جم و ت 
ومؤفتا ك: أنت مدير ايوم أو سّنة. و: إن أو متى أو إذا شئت فانت 
0 1 > 2 چ 0 ” 5 ٠‏ 2 وك > 
مدير فشاء في حياة سيه صار مديبّراء وإلا فلاء ك: إذا مث فانت 


(و) يصح التدبيد (مؤقَّناً؛ ك) قوله: (أنت مدر اليوم)؛ قال مهئًا: سألتُ 
أحمد عمّن قال لعبده: نت مدب اليومء قال : يكون مدبراً ذلك اليوم» فإن مات 
مولا ذلك اليوم» صار حرا“ . (أو): أنتَ مدر (سنة)ء فيكون مدبّراً تلك المد 
فان مات سيدة فا ع و ف 


0 


(وإن) قال لقته : إن شعت فأنت مدبرء (أو: متى) شئت فأنت مدبرٌء (أو: 
إذا شئت فأنت مدبرٌ» فشاء) القن (في حياة سيده) ولو متراخياً» (صار مدبراً)؛ 
لوجود شرطه» (وإلاً يشا في حياة سيده» (فلا) يصيرٌ مدبراً؛ لأنَّ المديرٌ من علّق 
عتقةٌ بالموتء فلو لم يشا إلا بعدَ الموتِ» لا يكون مدبّراً؛ لأنهُ لا يمك حدوثٌ 
التدبير بعد الموتِ؛ (ك) قول السيد: (إذا مث فأنت حر أو لا)» فلا يعتق» وكذلكَ 
قولهُ: إذا مث فأنت حو أو لست بحرٌ؛ لأنهُ استفهامٌ لا إعتاق» (أو) قال لقنه: (إِنْ 
شئت بعد موتي فأنت حرٌ), أو: أيّ وقتٍ شئت بعد موتي فأنت حرٌ» لم يصع 
التعليق» ولم يعتِق؛ لأنَّ التدبير تعليق العتتي بالموت» فلا يمكنٌ حدوثهُ بعد الموتِ . 


(و) إن قال لقنه : (إذا قرأت القرآن فأنت مدب ف) لا يصيرُ مدبراً (حنَّى 


.)١١ /٠٠١( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )١( 





(۱۷) كتاب العتق 


رم رع م 6 0 ۰ ار eT‏ 4ه 0 رو 

يقرا جميعه» بخلاف : إذا قرآت قراناء» وليس بوّصيّة. فلا يبطل بإ ل 
وو وو ۶ ره 50 به ا 000 0 
ورجوع وجحود واسر ورهن › فإن مات سيد عتق» وأخذ من تركته 


يقراً) القرآنَ (جميعَةٌ) في حياة السيدٍ؛ لأنهُ عرّفةُ ب (أل) المقتضية للاستغراق» فعا 
إلى جميغة» .واقاقولة قال : یادا قرات الان سد كد الآية [النحل: ۹۸]؛ 
فإنّما حول على بعضه بدليل» ولأنَّ قرينة الحالٍ هنا تقتضي قراءة جميعه؛ لأنَّ 
الظاهر أنه أراد ترغيبَةُ في قراءة القرآن» فتتعلقٌ الحريةٌ بو (بخلاف) ما لو قال لهُ: 
(إذا قرت قرآنا) فأنت مدير فإنة يصيرٌ مدبراً بقراءة بعضه؛ لأنهُ نكرة في سياق 
الشّرطِء فيعمٌ أيّ بعض كان» وليس في لفظه ما يقتضي استيعابة . 

(وليس) التدبيُ (بوصيةٍ) بل تعليقٌ العتت بالموتِ» (فلا يبطل) التدبيد (بإبطالٍ 
و) لا (رجوع)؛ كقولٍ السيدٍ: رجعث فيه (و) لا بيبطل ب (جحود)؛ أي: إنكار» 
وتصحٌ اا اا بأنهُ دبرةٌ؛ لأنهُ يدّعي استحقاق العتتق» إن اكه 
السيدٌ ولم يكَنْ للمدبّر بين قبل قول السيدٍ مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عَدَمُُ وجَحْدةُ 
التديية ليس رجوعاء 

(و) لا يبطل ب (أسر) للقن المدبرء (و) لا بطل ب (رهن)؛ بأدوعة یا 
(فإِنْ مات سيدٌ) وهو رهنٌء (عتق) إن خرج من الثَّثِء (وأخذ) المرتهنُ (من 
تركته)؛ أي : تركة السيدٍ (قيمتة)؛ أي : قيمة الرهن المدبّر ؛ تجعل (رهناً) مكانة 
إلى حلولٍ الدّينِء وإِنْ كان حالاً وى ديئهُ. 

* تدمة: وإنٍ ارتدّ المدبرٌ ولحق بدار حرب. لم يبطُلْ تدبيثة؛ لأ رده 


لا تنافيو» وَإِنْ سباه المسلمون وعلمُوا سيد لم يملكوة» ويُّردٌ إلى سيده إن علم 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويصحٌ وَقَفُ مُدبّر وهبته وبيُعه. ولو آم أو في غير دين» 55200 


به قبل قَسْمه؛ مار امول و و ويُستتاثٌ المد ال تنه 
أيامء فإِنْ تاب وإلاً قتلء وإن لم يعرف سيد المدبر المأخوذ منّ الكَمًار حى سم 
لمحف لكا جين برف اق لبتي فإنٍ اختار سيدُه أخذة بالنّمنِ الذي حسب به على 
آلو اغد وعذالو امدسهم شراب واف لى ر س ا ع بطل 
تدبيرة؛ [بمعنى : أله لو مات السيدُ وهو في مِلْكٍ الآخِذٍ لهُ لم يعتق]» كما لو 
انتقلّ الملك فيه عن سيّده بملكِ أو هبة. 

وإ مات السيدٌ قبل سبي المدإر المرتدٌ» عتقّء حيثُ حرج منّ الَلثِ لموتِ 
ررر ر ا ا ا ق کر ا 
لم يرد إلى ورثة سيده؛ لأنَّ الح لا يورثُ» لكن يُستتابٌُ ثلاثة أيام» فإِنْ تاب 
وأسلم صار رقيقا يقسّمْ بِينَ الغانمينَ» وإِنْ لم يبء قتلَّ؛ لأنةُ لا يجوز إقرارة 
على كفره . 

ولو گان المد دا سا الصا ثم مات سيدةُ أو أعتقة» ثم قدرَ 
عليه المسلمون فسبَوهُ» ملكوهٌ وة 

وإِنِ ارت السيد ودبّرَ قناً في ردّته» ثمَّ عاد إلى الإسلام» فالتدبيرٌ باق بحاله» 
فإذا مات السبد» عدى المد إن حرج مى الث وإن يل السيدٌ لردته أو غيرهاء 
أو مات على ردّتهء لم يعتتي المدبرٌ. 

وو لير وه وبيقة ولو كان المدا “ (آمةء أو) كان ببعهُ (في غير 
دین)» نضا bE Es‏ 3 


. )010 / 5( ما بين معكوفتين من «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ 





(۱۷) كتاب العتق 


0 


3 2 5 rr ا‎ a 
ومتى عاد بغير وقف عاد التدبير› وإن جنى بيع» وإن فد‎ 


0 
$ 
1١ 


0 


تدبیره"» وإن بيع تعضه 1317ت-ببب 2 


قال أب و إسحاق الجوزجارة : صگٽ أحاديثٌ بيع المدإر باستقامة الطّرقٍ» 
وإذا صحٌ الخ اسي به عن غيره من راي الاس ولا عق مع بصغو ونبت 
بقول المعتق؛ فلم ي يمع البيع ؛ كقوله : إن دخلت الدار فأنتَ حٌى ولأنه تبرع بمالٍ 
بعد الموتٍ؛ فلو ييه الیم أن الجا الوا وما ذكر أنَّ ابنَ عمرَ رَوی أنَّ 
النبئ بي قال : للا يباعٌ المد ولا یشتری»"» فلم يصمح ويحتمل آنه أراد بعد 
الموتِ» أو على الاستحباب» فلا يصح قياسة على أمّ الولد؛ لأنَّ عتقها ثبت بغير 
اختيار سيدهاء وليسَ تبرعاً» ويكون من رأس المالٍء وباعث عائشة مدبرة لها 
س 

(ومتى عاة) المدبرٌ بعد بيعه إلى مِلّكِ من دبَرهُ (بغير وقفب)؛ كعَوده إليه 


بإرثِ أو فسخ أو عقدٍء (عاد التدبيث)؛ لأنهُ علق عتقهُ بصفةء فإذا 00 


5 


عاد إليه» عاددّت الصف كما لو قال 4 انث ضة إن دخلت الدانَء فباعة» ثم عا 


إليهء ثم مات وهو في ملکه» عتق ا 


(وإن جتى) مدبرٌ (بيع)؛ أي : جار بِيعْهُ في الجناية وتسليمّة لوليتها؛ لأنة 
د 2 2 0000100 مي عى 2ه ع ع 
قن ا اختارَ سيدة فداءة» فله ذلك فإن (فِدِيَ) 0 2 ين من نار ش الجناية 


(۱) في «(ف» : «تدبير) . 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ »)۳٠۳‏ وقال: صحيحٌ من حديث ابن عمر موقوفاًء 
وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

)۳( رواه الإمام اخمد فى (المسند» (ك/ .)5٠‏ 


(4) قوله: «ثم مات. . . عتق» سقط من «ق» . 








مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
00000 ل مو ف رز ايو كم يه و 
فباقيه مديّرء وإن مات قبل يبعه عتق إن وفى ثلثه بها. وما وَلدت مديّرة 
بعده بمنزلَهاء ویکون مُدبّراً بتفسهء فلا بطل تدبیره بتحو یع ومّوتٍ 
n ag ed‏ 
الجناية أو غيرها (فباقيه) الذي لم يُبَعْ (مدبرٌ) بحاله. 

(وإن مات) سيد المدبر (قبِلَ بيعه) وقبل فدائهء (عتق إِنْ وقى ثلثة)؛ أي : 
ثلث مخلّفٍ سيده (بها)؛ أي : الجناية . 

(وما ولدَث مدبرة بعدَّة)؛ أي : بعد تدييرهاء فولدها (يمنؤليها): سواء 
كانت حاملاً به حينَ التدبير أو حملت بعدّةٌ؛ لقولٍ عمر وابنه'"» وجابر: ولد المدبّرة 
بمنزلتها"» ولم يُعلّمْ لهم في الصحابة مخالفٌ» ولأنَّ الأمّ استحقّتٍ الحريةً بموتِ 
سيدهاء فتبعها ولذها؛ كأمٌ الولدٍ. 

بخلاف التعليقٍ بصفةٍ في الحياة والوصية؛ لأنَّ التدبير آكَدُ من كل منهماء 
(ويكون) ولدُّها (مدبراً بنفسهء فلا بطل تدبيرة)؟ أي: الولدٍ (بنحو بيع وموتِ 
أمّهِ)ء بل بعتق بموتِ السيد؛ كما لو كادّث أمة باقية؛ ا موحي اء 
وما ولدتة قبل التدبير لا يتبعها فيه؛ كالاستيلاد والكتابة. ١‏ 

وإن عتقتٍ الام المدبرة في حياة السيدء لم يعت ولدّها ‏ كغير المدبرة؛ 
لانفصاله ‏ حئّى يموت السيمّدٌ» فيعتق بالتدبير. 


(فلو قالت) المدبرة: (ولدث بعدّة)؛ أي : التدبيرء فيتبعُنى ولدي» (وأنكر 


)١(‏ عبارة «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 7784): «عمر وابن عمر»» وسيآتي في التخريج أنه روي 
عن عمر بن عبد العزيز . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 17791 )١15795‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله» 
و(15787» 11787) عن ابن عمر 4# . ووراه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١7171(‏ عن 


جابر 5 . 





(۱۷) كتاب العتق 


0 : م و ر م 
سَيتَدُهاء فقول وإِنْ لم يَف الثلثُ بمُدرة ووَلَدِها أت وله ا 
ون لم ب يَشْتَرِطه» ووَطْءٌ بنيها إِنْ لم يكنْ وَطِى أمّهاء ول 57 


سيذها) وقالَ : ولدتي قبل (فقولة)؛ اى: السيك: 


7 
- 


وكذا إذا مات واختلفّث مع ورثته بعد فالقولٌ قولّهم بأيمانهم؛ لأنَّ الأصلَ 
بقاءً رق الولد وانتفاء الحرية عنةُ. 
(وإن لم يف الثلث بمدبرة ووليها)؛ بأنْ لم يخرجا جميعاً من ثلثِ مال 
ان 31 2 - و م2 و 
السيدء (أقرع) بينها وبين ولدها كمدبّرين لا قرابة بينهما إذا ضاق الثلث عنهما. 
(ولة)؛ أي : سيد المدبرة (وطؤّها وإن لم يشترطه) حال تدبيرهاء سوا 
كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا؛ لما روي عن ابن عمر: أنه دبر أمتين له وكان 
بطو هما . 
قال أحمدٌ: لا أعلمُ أحداًكره ذلك غير الزهرئ . 
ووجة جواز وطئها : أنها مملوكتة ولم تشتر نفسّها من فحلّ له وطؤّها؛ 
لحمو قوله تعالى : لأأوّمَا ملَكتْ امهم َنَم َي موي #[المؤمنون: *]» وقياساً 
على أ الولد. 
۶ ع ° و 
(و) للسيدٍ (وطء بنتها)؛ أي : بنتِ مدبرته التابعة لأمّها (إن لم يكن وطى 
أمّها)؛ لتمام ملكه فيهاء ااا ال 9 بريد غل اسعخاق أمها: 
وأما بنث المكاتبة فألحقث بأمّهاء وأمّها بحرم وطؤها؛ فكذلك بنتهاء (ويبطل 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)8١5‏ 


() انظر : «الاستدكار» لابن عبد البر (۷/ 517 5)» وما ذهب إليه الزهري رواه عبد الرزاق في 


«مصنفه) (٠:ل/ا5١).‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 


بيزها بإيلادهاء وود مُدِبَرٍ من آَمَةٍ تفه إن صح تسريه كهُوَء ومن ومن 


تدبيثها بإيلادها)؛ أي : ولادتها من سيدها ما تصيرٌ به أَمّ ولدِ؛ لأنَّ مقتضى التدبير 
العتق من الثْلثِء ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المالء وإ لم يملڭ غيرهاء 
ولا يمنع الدَينْ عتقهاء ویک کا اا اترى وت آعبط بد اغف الاك 
هو التدبير؛ كملك الرقبة ب إذا طرأً على النكاح ؛ فانه يبطله . 
(وولد مدبّر من أمةٍ نفسه) التي اث شتراها (إِنْ صح : تسرّيه) بها (كهو)؛ أي : 
في أنه يتبعة وهذا مبنيٌ على إباحة ت تسرّي العبد؛ لأنَّ إباحة التسرّي تنبني على 
ثبوتٍ الملكِ» وولدٌ الحرٌ من أمته يتبعٌهُ في الحرية دون أمّهِ المملوكة» كذلك ولد 
المدبّر من أمته يتبعة دون أمهء والمذهث خلافة. 
قال في «الرعايتين»: ولا يكونٌ ولد المدبر من امت مثلهُ في الأصحٌ"» بل 
وقال في «الفائق»: وولد د المدبّر تابع أمَّهُ لا أباهُ على أصحٌّ الوجهين . 
قال في «الحاوي الصغير) : ولا يكون ولد المدبّر مثلهُ في أصحٌ الوجهين . 
قالَ الزركشيٌ والخرقيٌ : نما حكم على ولدٍ المدرق أا ولد المدبّر فلا يتبع 
أباهُ مطلقاً؛ أي : ميؤاء کان مأذوناً له بالتسكي أو لا على المذهب» انتهى”” . 
ويأتي في (النفقات) موضّحاً. 
قال في «الفروع»: (و) ولدة (من غيرها)؛ أي: من غير أمته (كأمَّهِ) 
)١(‏ في ١ح»2:‏ «غير». 
(0) انظر : «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)4١۳‏ 
(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ 500). 





(۱۷) كتاب العتق 
7 سنح نه 15.2 45 سل ESE Arm f‏ 
ومن كانتب مدخرة او ام ولده» أو ديّرَ مکاتبّه› صح وعتق بأداءِ» 
7-7 ا ر ت E‏ ولو وت و ا 2 

فان مات سيده قله وثلثه بختمل ما عليه عتق کله» EE‏ 


حرية”'' ورقاء اى : فجزم بأنة كالامٌ . 


(ومّن كاتب مدبّرة صمّ» وهو قول ابن مسعود”” وأبي هريرة»؛ لأنَّ التدبير 
إن كان عتقاً بصفةٍء لم يمنع الكتابة» وكذا إن كان وصية؛ كما لو وصّى بعتقه ثم 
كاتبة (أو) كاتب (أمَّ ولده) صحّ؛ لأنَّ الاستيلاد والكتابة سببانٍ للعتق» فلم يمنّع 

أحذهيا الا كتدبير المكاتب . 

(أو دبرَ مكاتبةء صحّ). قال في «المُبدع»: بغير خلاف تعلق + لكلا تليق 
لعتقه بصفة» وهو يملك إعتاقة» فيملك التعليق . 
(وعَتقَ) مكاتبٌ دبّرهُ سيدهٌ أو مديّة کاتبة سید (باداء) ما کوتب عليهء وما بقيّ 
بيده له» وبطل تدبيرة . 
(فإن مات سيد قبلة)؛ أي : قبل أدائه (وثلثة)؛ أي : السيدٍ (يحتملٌ ما عليه) ؛ 
: المكاتب من الكتابة» (عتق كلَهُ) بالتدبير وبطلّتٍ الكتابةٌ» وما بيده لورثة سيدوء 

(۱) في «ط)2: «قرابة» . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7// »)١١8‏ (ط مؤسسة الرسالة) . 

(۳) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /7١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) )١١159(‏ عن 
الأحنف أنه أعتق غلاماً عن دبر» فكاتبه» فأدى بعضه وبقي بعض» ومات مولاه» فأتوا ابن 
مسعود فقال: ما أخذ- أي: سيده ‏ فهو له» وما بقي فلا شيء لكم . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2)7١1759(‏ ولفظه: دبرت امرأة من قريش غلاما لهاء ثم 
أرادت أن تكاتبه» فكتب الرسول إلى أبي هريرة؟ فقال: كاتبيه» فإن أدى مكاتبته فذاك» وإن 
حدث بك حدث عتقء» قال : وأراه ما كان عليه له. 


(4) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)۳۳١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإلاً عدر“ ما يَحَتّمِله وسقط عنه بقذر ما عَنَقَّ» وهو على كتابته 
فيما بقی» وكَسْبُه إِنْ عَنَنَ أو بِقَدْرِ عِنْقه لسََدِه» لا لبْسُه» وينّجه : 


(وإلاً) يحتملْ ثلشة ما عليه كله (ف) يعت منةُ (بقدر ما يحتملة) ثلنة؛ لأنَّ المدبر 
يُعترُ في عتقه بالتدبير خروجُةُ مى الثلثِ» (وسقط عنة) منّ الكتابة (بقَدْرِ ما عتق) 
منة» بالتدبير؛ لانتفاءِ محلّها بالعتق» ولورثة السيدٍ من كَسْبهِ بقدر ما عتقّ منهٌُ» (وهو 
على كتابته فيما بقي) عليه؛ لأنَّ محلّها لم يعارضة شي فإن خرج نصفة منّ 
الثلثِ» عتقّ نصفة» وسقطً نصفث كتابتو» وبقي نصفة والذي بحسب من الث 
إِنّما هو قيمةٌ المدبّر وقت موت سيده؛ لأنَّ المدبر لو لم يكن مكاتباً لاعتبرث 


5 و 
فقىمنه . 


* فائدة: لو در إنسان أمّ ولدوء لم يصح التدبيث؛ إذ لا فائدة فيد؛ لأنَّ 
أمّ الولدِ تعتق 06 بالموت مطلقاء بخلاف التدبير؛ فنا يعر قا على رجەف 


س 


الثلث . 

(وكسبة)؛ أي : المدبّر الذي کاتبة سيد (إن عتق) كلّهُ بموتِ سيّده لسيده؛ 
كالمدبّر المحض» (أو) بعض كسبه الذي (بقدر عتقه) إِنْ لم يخرج كلَّهُ منَ الثلثِ 
(لسيدوء لا لبسة)ء فهو تركةٌ؛ لأنة كان له قبل العتق» فكذا بعدَهُ؛ كما لو لم يكن 
مكاتباً. 

وآ نمسا يكرن له دوک سید قل ابر ها مالا 


من لبسه له؛ أي : العتيي» بخلافف ما عليه من لباس زينة وتجمّلٍ وحلي؛ فإنة للسيئد 


)01( في «ح): «وإلا بقدر) . 


(۱۷) كتاب العتق 


وكن +2 قصالم وثر إلى تعب ا بل بموثه قان 
مه شریکه سَرَى إلى المُدبّر مَضمُوناًء و لو أسلم مدر أو يِنّ أو 


مكاتبٌ لکافرء لزم بإزالَة ملك فإِنْ أبَى بيع عليه yy‏ 
کا جرت الماد ذلك وهي م 

(ومّن دبّر شقصا) من رقیق مشترلٍ (لم يَسِرِ) تدبيره (إلى نصيبٍ شريكه) ولو 
كان وسا (بمجرده)؛ أي : التدبير ؛ لا التدبير تعليقٌ للعتق بصفةٍء فلم يَسِرِ؛ 
كتعليقه بدخولٍ الدار» ويفارقٌ الاستيلادٌ» فإنهُ آكدٌ كما تقدَّم . 

(بل) يسري تدبيرهُ (بموته)؛ أي : موت مدره فان مات عتقّ نصيبة إن 
خرج من الثلث بالتدبير. 

وتقدّمٌ حكمٌ سرايته إلى نصيبٍ شريكه في الباب قله . 

(فإن أعتقّة)؛ أي : المشترك المدبّر بعضة (شريكة) الذي لم يدبت (سرى) 
عتقهُ إن كان موسراً (إلى) الشَّقصٍ (المدبر مضمونا) على المعتتق بقيمته؛ لحديثِ 
ابن عمر السابق في سراية العتق”" . 

(ولو أسلم مدبرٌ) لكافرء (أو) أسلم (قنٌ) لكافرء (أو) أسلم (مكاتبٌ لكافرء 
لم بإزالة ملک عنة؛ لغلا يبقَى الكافة مالك لمسلم مم إمكان بيعي ببشلاف آم 
الولدء (فإِنْ أبى) الكافرُ إزالة ملكه عن أسلم (بيع)؛ أ 
لملكه عنةٌ؛ لقوله تعالى : کوان ممل أله لِلْكفْرنَ انومن ميلا €[الساء: .]14١‏ 


2 


0 


ي : باعة الحاكمٌ (عليه) إزالة 


(۱)( أقول : ذكره الجراعي» وصرح به الخلوتي» وصرح به في (الإقناع» في باب أمهات الأولاد» 
انتهى . 
(؟) تقدم تخريجه (۱۰/ ۲۳). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


e 7‏ 3 0006 5 () 2ه 5 ع م له ر ع ل o‏ ا 
ومن انكر التدبير فشهد به عدلان» أو عدل وامراتان. أو عدل وحلف 


مدر معّهء بت" التَّدبِيرْء وكذا الكتابة. وحيث لا بَبثنة حَلفَ سيد 
على الب وور على تفي عِلمء فمن نكل منهم عَتَقَّ نَصِيبُه ولم 
يسر ؟ لأنَّ إعتاقه بفِعْلٍ مُدَّع» وټبطل تدبير بقل مُدبَرٍ سد a‏ 

(ومّن نكر التدبير فشهدَ به) رجلانٍ (عدلانٍ أو) شه رجلٌ (عدلٌ وامرأتانٍ» 
أو) رجلّ (عدلٌء وحلف مدر معة) يمينآء (ثبت التدبي) وحكم به؛ لأنةُ يتضمَنُ 
إتلافَ مالٍ؛ والمال يُقبلُ فيه ما ذكر. 

(وكذا الكتابة) ويقبلٌ بها رجلان» أو رجلّ وامرأتان» أو رجلّ ويمينٌ؛ لما 
0 

(وحيث لا بينة) للمدّعي (حلف سيدٌ على البتٌ) أنهُ لم يدبرة؛ لأنهُ يحلفُ 
على فعلٍ نفسهء (و) إِنْ كان المنكرٌ للتدبير (ورثة) السيندٍ بعد موته» حلف كل 
واحلٍ متهم (على تفي علم)؛ أي : أنة ل يعلم أن مورئه ديرة؛ كله يحلفك على تل 
فعلٍ غيره» (فْمَنْ نكل منهم)؛ أي : الورثة قضيّ عليه بالنكولِ و(عتق نصيبة» 57 
يسر) العتق إلى باقيهء وكذلك إن أقرّ» عتق نصيبة ولم يسر إلى باقيه؛ (لأنَّ إعتاقة 
بفعلٍ مدّع)» وهو المدبرٌ؛ لأنهُ موروتٌ» لا بفعل المُقرٌ ولا بفعل التاكل عن اليمين . 

(ويبطلٌ تدبيرٌ بقتل مدبّر سيدَة)؛ لأنة استعجل ما أجل له فعوقب بنقيضٍ 
قصده؛ كما حرم القاتل الميرات» ولأنّ ذلك مما تخد وسيلة إلى القتل المحوّم 


(۱) سقط من «ح» . 
(۲) فى «ف»: «(أثبت) . 
(۳) في «ح»: «وورثته على نفي العلم» . 


(۱۷) كتاب العتق 


م 2 2 ° 
وبتجه احتمال : قثلا يَمنع الإرث. 
لأجل العتق» فمنع العتق سداً لذلكَ» بخلاف آم الولد؛ لأنَّ إبطالَ الاستيلاد فيها 
تفضى إلى نقل الملك.قيها» ولا سبيل إلبة: 

(ويتجة) ب (احتمال) قويّ : أنه يطل تدبيرة إن قتلّ سيدَهُ (قتلاً يمنع الإرت)» 
يت کن مضموناً بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق» وإلافلاء وهو 
مت , 


ون جرح قن سيه فدبرة» ثم سرى الجرح ومات السيد» لم بيبطل التدبيرُ. 


. أقول: صرح به في شرح «الإقناع»‎ )١( 





باب الكتابة 


مجه جهو E‏ 

ي س رقيقه َس بمالي في مي مُباح علوم , يصح السّلم فيه» 

مُنجم نَجْمينٍ فصّاعدا يُعلَمُ قَدْرُ كلّ نم ومدته eR Eee‏ 
(باب الكتابة) 

اسم مضدر مع المكاتة». سكيت يذلك لان اليد بك بيئة وين رقيقه 
كتاباً بما اتفقا عليه وقيل : من الكتب» وهو الضم؛ لان المكاتب يضهٌ بعضّ النجوم 
إلى بعض» ومنه سمّي الخرر كتباًء والكتيبة ؛ لانضمام بعضها إلى بعض . 

وشرعاً: (بیع سيدٍ رقيقة) ذكراً كان أو أنثى أو خنثى (نفسّةٌ)» أو بِيعْهُ بعضَة 


کنصفه ونحوه (بمالٍ)» فلا تصح على خنزير ونحوهء (في ذمته)؛ أي : الرقيق 


8 


و 


لا معيّنء ج 0007 المي 0 الت 
فى وهر e‏ يي أي : أكثرٌ من نجمين ؛ 
(ثُعلَمٌ قدرُ)؛ أي : مبلغ (كلّ نجم) بما عقدَ عليه من دراهم أو دنائيرَ أو غيرهماء 
(ومدتة)؛ أي : مدة النّجم من شهر أو سنة ونحوهما؛ لأنَّ الكتابة مشتقةٌ من الكَتب» 
وهو الضمٌ» فوجب افتقارُها إلى نجمين؛ لِيْضِمٌ أحذهما للآخر. 

واشثّرطً العلمٌ بما لكلّ نجم منّ القسط والمدة؛ لثلاً يؤديَ جهلهٌ إلى التنازع » 
ولا يشترط تساوي الأنجمء فلو جَعلَ نجمٌ شهراً وآخرٌ سنة» أو جعل قسط أحدهما 
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أو مقع" على أَجَلين» ولا يشترطٌ أجل له وق في القُدْرة على الكش 


ود وارتء ا ی لسر اها ؟ لأنَّ القصد العلمٌ بقدر الأجلٍ وقسطهء ول خضل 
والنجمُ هنا الوقثُ؛ لأنَّ العرب كانت لا تعرفٌ الحسابء وإنَّما تعرفٌ 
الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهم : 
إذا سهيلٌ أول اليل طلع فابنُ اللبونِ الجن والجئ الجڌعغ“ 
(أو) بيع السيدٍ رقيقةُ نفسَهُ ب (منفعته) منجَّمَةٍ (على أَجَلِينِ) فأكثر؛ كأنْ يكاتبة 
في المحرم على خدمته فيه وفي رجبء أو على خياطة ثوب أو بناء حائط عيّتهماء 
O‏ ةعور بك ارد ANA‏ 
وأجمع المسلمون على مشروعية الكتابة؛ لقوله تعالى : لمَكَربوهُم إن لنم 
فيح حا [التور: +]» وقصة بريرة("» وقوله 4ي : «المكاتبُ عبد ما بقي عليه من 
(e‏ 


كتابته درهم)» رواه أبو داود 


(ولا بُشترط) للكتابة (أجلٌ لهُ وقعٌ في القدرة على الكسب فيه)» فيصحٌ 

(۱) في «ح): «منفعة) . 

(۲( ذكره أبو داود في «سننه» عقب حديث )٠١۹١(‏ فقال: وأنشدنا الرياشي . وفي «عون 
المعبود» للعظيم أبادي (5/ :)۳١‏ ابن اللبون التي دخلت في الثالثة» والحق: التي دخلت 
في الرابعة» والجَذع : التي دخلت في الخامسة. 

(؟) تقدم تخريجه (7/ ۱۹). 


(5) رواه أبو داود (7”9477)» من حديث عبدالله بن عمرو 4 . 








(۱۷) كتاب العتق 


10 س وه 3 عن © 98 8 4 
خلافاً له و مفردة أو معّها مال. إن كان مُوْجلا 


4 


ولو إلى أَنْناءِ مُدَّةِ الخِدْمَةء وتِسَنٌ لمن عَلِم فيه حَيْرّ» وهو هنا الكَسْبُ 


توقيثٌ التجمين بساعتين في الأصحّ» قالهُ في «شرح المنتهى»'. 

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» 
في قوله: ولا توقيت النّجمِين بساعتين ونحوه» بل يُعتبرُ ما له وقعٌ في القدرة على 
الكسب» 

(وتصحٌ) الكتابةٌ (على خدمةٍ مفردة)؛ كأنْ يكاتبَهُ على أنْ يخدمّهُ في رجب 
وشعبان» (أو) على خدمة (معها مال إن كان) المال (مؤجّلاً» ولو إلى أثناء مدة 
الخدمة)؛ كأن كاتَهٌ على خدمة شهر ودينار يؤديّهُ في أثنائه أو آخره. 

وإذا لم يسع الشهك كان عقت عقب العقد كالإجارة» وإن غك ا صح ولو 
اتصل بالعقد؛ او قيار ادهو المي ساني الوه بخلاف 
الخدمة؛ فإنه لا يث يُشترطٌ تأجيلها . 

لايس ب ل مثلّ أن 

تبه ذ في المحرّم على دينار سلخ صفر وخدمته شهرٌ رجب» رل ج ا ف 

رجب أو انقضاءة صح كما تقدم؛ لان الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء 
مدتهاء کون سلما في مل الدينار . 

(وتسنٌ) الكتابة (لمَنْ)؛ أي: رقي (علم فيه خير)؛ للآية» (وهو)؛ 
آي : الخيرٌ (هنا الست والأمانة)+ لقوله الى : کات وشم إن عَلِمَتُم فيم 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات» /٥(‏ 59). 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲۷١‏ 


00 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١ 3 V٤‏ 
و 0 َه 97 ِ 7 041 5 
وتکره لمّن لا كسب له. وتصحٌ لمُبِعَض ومُمیّز لا منه. إلا بإذنٍ وَلينّه 
ولا من غير جائز التصرّف. أو بغير قولٍ» 8 عر هد له ما يو قا للد SER e‏ يوا لا SR‏ 
حا #النور: *م]» قال أحمدٌ: الخيد: صدق وصلاح ووفاءٌ بمال الكتابة"2» والاية 
محمولة على الندب؛ لقوله كلِِ: «لا يحل مال امرئء مسلم إل عن طيب نفس 
من" ولأنة دعاءٌ إلى إزالةٍ ملك بعوض» فلم يُجِبّر السيدٌ عليه كالبيع . 
(وتكرة) الكتابةٌ (لمَنْ لاكسب لهُ)؛ للا يصيرَ كَلاَ على الناس» ويحتاج إلى 
الميالة 


(وتصحٌ) الكتابةً (لمبمّض)» بأنْ كاتب”" السيدٌ بعض عبد الرقيق مع حرية 

(و) تصح كتابةٌ رقيق (مميئّز)؛ لأنهُ يصح تصرف وبيعة بإذنٍ وليه فصكَتْ 
كتابتة كالمكلّف» وإيجابُ سيده الكتابة له إذْنْ له في قبولهاء بخلاف الطفل 
والمجنون. لكن يتقان بالتعليق إن علّقَ عتقهما على الأداء صريحاء وإلاً يكن 
التعليقٌ صريحاً فلا عت ؛ لعدم ما يقتضيه. 

و(لا) تصح الكتابةٌ (منة)؛ أي : المميئز؛ بأن يكاتب مير رقيقةُ» لا بإذنٍ 
ولينّه) ؛ رن ف سال کل 

(ولا) تصحٌ كتابةٌ (من) سيدٍ (غيرٍ جائز التصرف)؛ كسفيه ومحجور عليه 
اس لأنّها عقدُ معاوضة كالبيع» (أو)؛ أي: ولا تصح كتابةٌ (بغير قول)؛ بان 


2 


يقول سيد لركيقوء كاك على كذا؛ إذ لا مدل للمعاطاة هنا لأنها لا تكون 


. 07754 /١١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 1/7)» من حديث أبي حرّة الرقاشي عن عمه.‎ 
فى «ق)»: «يكاتب».‎ )۳( 


(6) فى «ق)»: «لا تمكن). 





(۱۷) كتاب العتق 


و وو 


ولا كتابة مَرَهُونِء وهى فى المَرّض من رأس المالء لاعن التلكء 
0 و ر ° 2 ى 5 
وتنعقد ب: كاتبتك على كذا مع قبُوله» وإن لم يقل : فإذا اديت 


ع ص عو 
فأنت حة 
دب حر » ل م من لمت م ل لم جل م لا لل ل من م ل ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 00 


چ 
امس 


فيها صريحاً. 

(ولا) تصحٌ (كتابةٌ مرهونٍ) بعد قبضه؛ لأنهُ محجورٌ عليه فيه لحقّ المرتهن ؛ 
كما لا يصحٌ بيعهُ ووقفة» (وهي)؛ أي : الكتابةٌ (في) الصحة و(المرض من رأس 
المال) على الصحيح من المذهب» قال في «الإنصاف»» ماماش فهي 
كالبيع والإجارق» (لا منَ الثلثِ خلافاً لجمع) منهمٌ الموفق والشار وصاحبُ 
«المبدع» في اختيارهم أنهَامنَ القّلك90©. 7 

(وتنعقدٌ) الكتابةٌ (ب) قولٍ سيل لرقيقه: (كاتبتكَ على كذا)؛ لأنها إما بِيعٌ 
أو تعليقٌ للعتتي على الأداءء وكلاهُما يشترط لهُ القولٌ (مع قبوله)؟ أي : الرقيق 
الكتابة؛ لأنُ لفظّها الموضوعٌ لهاء فانعقدَت بمجرده» (وإِنْ لم يقل) السيدٌ لرقيقه: 
(فإذا أديت) إليَ ما كاتبتكَ عليه (فأنت حرٌ)؛ لان الحرية موجبُ عقدٍ الكتابة 
فيثبثُ عند تمامه كسائر أحكامه ولأنَّ الكتابةً عقدٌ وضع للعتتي بالأداءء فلم يحتج 
إلى لفظ العتتي ولا نيته كالتدبير. 

وما ذكروهٌ من استعمالٍ الكتابة في المخارجة ‏ وهي ضربٌ خراج معلوم 
وعدا عيرق لكاب رابوم كزين او این ار ھر يبب ما غا عليه 


. )5 انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ /ا5‎ )١( 
. 0757 /١57( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)۳۳۷ /٠١( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 
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عو ا ر شا 5 03 رع ر س 
ومتى أذَّى ما عليه وقبضه سَيّده أو وليه أو أب ,اه سیده SEE‏ 


ليسَ بمشهور حى يحتاج إلى الاحتراز عنة» فلا يمنع وقوع الحرية كسائر الألفاظ 
الصريحة» على أنَّ اللفظً المحتمل ينصرفٌ بالقرائن إلى أحدٍ محتمليه؛ كلفظ التدبير» 
وهو صريحٌ في الحرية كذلك . 

(ومتى أدّى) المكاتث (ما عليه) من كتابة (وقبضة) من (سيدٌء أو) قبضة منةُ 

0 أي : السيدٍ إِنْ كان محجوراً عليد» عتقَّ؛ لأنة لم يبق لسيده عليه شيءٌ 

يعتق قبل أداء جميع الكتابة؛ لمفهوم حد يث عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جه 
مرفوعاً ا أبو داود» فدل بمفهومه على 
أنه إذا ادى جميع م کتابته لا ق عبد (أو براق أي : المكاتب (سیده) من كتابته» 
بر وغَنقّ+ لان ذم لث مخ مال الكتاية» فأشبه”" ما لو أقاف فان أبرأة من نعضه 
برئة منة» وهو على الكتابة فيما بقى ول الإبراء كالأداء . 

ان ائه على وتات م أو بالعكسء لم تصمّ 00 كه 
أبرأهُ ما لا يجبُ عليه إلا أن يزيد في البراءة لفظ : مما لي عليك» فتصحٌ البراءة 
مه أكقاء بالمعد :. 

* فائدة: فإن اختلفًا فقالَ المكاتبٌ : إِنَّما أردثٌ البراءة من مال الكتابة» وقالَ 
السيدٌ: بل ظننث أنَّ لي عليكَ النقد الذي أبرأتك منهُء فلم تقع البراءة موضعها؛ 
لقو قو السيد مع يمينو؛ لان أعرف بيت فإ مات الس واختلفت المكاتب 
والورثةء فالقولٌ قولهم مع أيمانهم» ويحلفونَ على نفي العلم» وإِنْ مات المكاتبُ 
واشعلف وره وسيدة فالقول قول السيد؟ لما ذكرنا. 


(۱) تقدم تخريجه (۱۰/ ۷۲). 
)۲( سقط من «ق» . 





(۱۷) كتاب العتة 

3 

أو وارٿ موسر من حه عَبَقَّ كله إلا فقي ما قي عليه دهم" وإن 
ا 2 0 f‏ 

شروط عليه خدمة ا اشتراط عتق عند أداء 


2 
3 چ في 0# 


أَوَلِ نجم» وما بقی E TTY‏ 

(أو) آبرآة (وارت) لسيده (موس بقيمة باقية (من حقو) من دين الكتابة: 
(عنق) عليه (كلة) بالسراية؛ لما تقدَم فيمّن أعتقّ شرکا له في رقيق» (وإلاً) يكن 
الات موسر ول كاذ مسرا و راا ا م د( يعد ص 
فقط بلا سرايةٍ» والكتابة بحالها؛ لأنهُ (رقيقٌ ما بقيّ عليه درهم)ء للحديثِ 
السابق . 


لم 
0 


(وإن شرط) سيد (عليه)؛ أي: رقيقه (خدمة معلومة بعد العتق» جار)» وبه 


فيقة 5 


و 


قال غطاء وای شس ا أنه أعتقّ كلّ من يصلّي من سبي 
العرب» وشرط عليهم أنكم تخدّمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات 

ولأنهُ اشترط خدمة في عقدِ الكتابة؛ أشبة ما لو شرطها قبل العتق» ولأنةُ 
فرط غا اوا كيه ها لو شرط عوضيا معلوما. 

وما قيل : إن ينافي مقتضّى العقدٍء غيرُ مسلَّم ؛ فن مقتضاء العتقّ عند الأداء 
وهذا لا ينافيه. ۰ 

(وصح) لمكاتب (اشتراط عتق) على سيّده (عند أداءِ أولٍ نجم)؛ أي : إذا 
كاتبّهُ سيئّدهُ على ألفين في رأس كل شهر ألفٌ؛ وشرط أن يعت عند أداء الأول؛ 
صح في قياس المذهب» ويعتق عند أدائه ؛ ل السيد لو أعتقة بغير أداء شيءِ 
صح ٬‏ فكذلك إذا أعتقةُ عند أداء البعض» (وما د بقي) عليه بعد أدائه النجم الأول 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١051١5(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فدينٌ» وما فضل بِيَدِ مُكاتب فله» وتنقسخ بمُوتِه قبل أدائِهء وما بِيَدِه 
لسَيتّدِه. ولا بأس بتعجيلٍ مال كِتَابِةّ» ولو لضع بَعضه» ديد 
(ف) هو (دَينٌ) عليه يتبع فيه بعد عتقهء كما لو باع نفِسَّهُ به. 

(وما فضل بيد مكاتب) بعد أداء ما عليه من مال الكتابة جميعه (ف) هو (له)؛ 
أي : للمكاتب؛ لأنة كان له قبل عتقهء فبقي على ما كان . 

(وتنفسخ) الكتابةٌ (بموته)؛ أي : المكاتب (قبلَ أدائه) جميع كتابتء» سواءٌ 
خلف وفاءً أو لاء (وما بيده لسیده)» نصاء لأنة مات وهو عبدٌء كما لو لم يخلّفْ 
وفاءً؛ لأنّها عقدُ معاوضة على المكاتب» وقد تلف المعقودٌ عليه قبل التسليم» فبطلٌ» 
رفا مره سرا فاا سي أو ج ولا قاض عان قال ال فإ كان 
القاتلُ سيدَهُ ولم يخلّفْ وفاء» انفسخت الكتابةٌ وعادَ ما في يده إلى السيد» ولم 
يجب عليه شية؛ لأنهُ لو وجب لوجب له. 

فإن قيلَ: القاتل لا يستحق بالقتلٍ شيئاً من تركةٍ المقتول . 

قلنا: هاهنا لا يرجع إليه مال المكاتب ميراثاًء بل بحكم ملكه عليه؛ لزوالٍ 
الكتابة» وإنَّما مُنع القاتل الميرات خاصة» ألا ترى أنَّ مَن له دينٌ مؤجل إذا نَل مّن 
غلا الى حل الدّية؟ 

(ولا باس بتعجيلٍ مال كتابة) قبل حلولها لسيده؛ (ولو) كان طلبُ تعجيلٍ 
ذلك (بوضع بعضه)؛ أي : مالٍ الكتابة عن المكاتب؛ كأن يكاتبَةٌ على ألفٍ في 
جين إلى م 2 را له عن لی تعس مزاح اض لك الباق د أربت 
منة» أو قالَ: صَالحْني منهُ على خمس مئةٍ معجّلة» جار ذلكَ؛ لأنَّ مال الكتابة 


غير ممست وليسَ بدين صحيح ؛ لآنه لا يُجِبِدْ على أدائه. ولا تصحٌ الكفالة بي 





(۱۷) كتاب العتق 


ويرم سَيتد”" أَخْذ مُعجّلٍ بلا ضَرَرِ 2*0 
وما يؤديه إلى سيدو كسب عبده» وإنّما جعلَ الشرعٌ هذا العقدَ وسيلة إلى العتت» 
وأوجب فيه التأجيلٌ مبالغة في تحصيل العتقٍ» وتخفيفاً على المكاتب» فإذا 
عجلَ على وجه يسقط به بعضٌ ما عليه» كان أبلع في حصول العتقء وأخفٌ على 
العل: 


5 5 77 و 2 ع و و ع 
وبهذا فارق سائرَ الدّيون» ويفارق الأجانب من حيث إنه عبدة» فهو أشبة”") 
بعبده القن . 


وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدَّين؛ كأن حل عليه نجمٌ فقال : أخرهُ إلى 
كذا وأزيدّكَ كذاء لم يجرْ؛ لأنهُ يشب ربا الجاهلية المحرّم . 


9 و 
(ويلزمٌ سيدا) عجَلَ مكاتبة كتابته (أخذ) مالٍ (معجلٍ بلا ضرر) على السيدٍ 


5 5 و و 
في فبضه » ويعتق » زواة سعيد عن عه وتمان" : 


5 


ولأن الأجلّ حقٌ لمَنْ عليه الدَينْء فإذا قدَّمَهُ فقد رضى بإسقاط حقه» فسقط 


كسائر الحقوق . 


(۱) فى «(ف) : «(سيد). 


(۲) في «ق»: «عبده فأشبه) . 

(۳) في (جء ق» ط): «رواه أبو سعيد. . .»» وهو خطأاًء والتصريب من «المعدي» لابن 
قدامة »)۳٤٤ /٠١(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ »)٤٠١‏ و«كشاف 
القناع» (5/ «(ot‏ واشرح منتهى الإرادات» (۲/ 5٠١‏ ) كلاهما للبهوتي» وجاء في 
«المغني» : «ورواه سعيد بن منصور في «سننه» عن عمر وعثمان جميعاً» قال: حدثنا هشيم 
عن ابن عوف» عن محمد بن سيرين: أن عثمان قضى بذلك» اه. ولم نقف عليه في 
المطبوع من «سنن سعيد منصور»» ورواه ابن أبي شيبة (751555) عن عثمان» وفيه قصة» 
وينظر ما سيرد قريباً عن عمر طه . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1م كر 0 م ا و 2« 35 7 0200 م 
فان ابَى جعله إمام في بيت المالٍ. وحكم بعتقه» ومتى بان بعوّض دفعه 


لا يقال : إذا علّنَ عتقّ رقيقه على فعل في وقتٍ نفعلهُ في غيره لا يعت = لأنَّ 
هذا صفةٌ مجردة لا يعت إلا بوجودهاء والكتابة معاوضة يعتق فيه بأداء العوض» 
فافترقا . 

فإن كان في قبضها قبل محلَّها ضررٌ؛ بأنْ دفعها بطريق مخوفف. أو كادّثْ 
مما يحتاجُ إلى مخزنٍ؛ كالطعام والقطن ونحووء لم يلزم السيدَ أخذها؛ لأنَّ الإنسانَ 
يار ار فر ر لا بت الف رلا يسن بات وجرن ار 

(فإن أبى) السيدٌ أخذ المعجُل مع عدم الضررء (جعلة إمامٌ في بيتِ 
المال)ء ثم أدَاهُ إلى السيدٍ وقت حلوله (وحكم بعتقه) ؛ أي : المكاتب في حال أخلٍ 
المعجّلٍ منة؛ لما روى الأثرمٌ بإسنادهٍ عن أبي بكر بنِ حزم: أنَّ رجلاً أتى عمر 
فقالَ: يا أمير المؤمنين! ني كوتبثُ على كذا وكذاء وإنَّي آیسرٹ بالمال وأتيتهُ بو 
فزعم أن لا يأخذها إلا نجوماء فقالَ عمر: يا سُرَقٌ! خذ هذا المالَ فاجعلهُ في بيتِ 
المال» وآدٌ إليه نجوماً في كلّ عام» وقد عتقّ هذاء فلمًا رأى ذلك سيدٌة» أخذ 
الال : 


وعن مان ثم e‏ 


(ومتى بان بعوض دفعَةُ) مكاتبٌ لسيده عن الكتابة (عيبٌ» فلة)؛ أي : السيدٍ 


(۱) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» «(loV1۳)‏ واد بن أبي شيبة 41 770)» والدارقطني 
ITD‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) .)۲۲٠٠٤١(‏ وسلف قريباً. 


(۱۷) كتاب العتق 


شاو ع TE‏ ولم يرتفع عنقه ولو اعا س نه ظاهرا 
هو فبانَ مُستحَقَاء لم يَعتء وإِنِ ادّعَى سند تحريمه 
E‏ بیت ولا حل مُكاتبٌء ثم يج أخذه ويَعيِقُ به. ثم بره 
رکه إلى من أضافة إلبةء 77ب 0 0 0 0 0 0 2000 
(أرشة) إن أمسكَء (أو عوضة)؛ أي : المعيب (بردٌ) عن المكاتب؛ لأنَّ إطلاق 
الكتابة يقتضي سلامة عوضهاء وقد تعدَّرٌ رد المكاتب رقيقاً فوجب أرش العيب 
أو عوض المعيب؛ جبراً لما اقتضاءٌ إطلاق العقدء (ولم يرتفع عتقة)؛ لآ 
ملكِ بعوضٍ» فلا يبطله رد المعوض بالعيب؛ كالخلع . 

(ولو أخد سيتدة) ‏ أي : المكاتب - من (حَقَّهُ ظاهراً ثم قالَ) السيدٌ: (هو 
حدّء فبانً) ما دفعَةُ (مستحقا)؛ أي : مغصوباً ونحوّ (لم يعيِق)؛ لفساد القبض» 
وإِنّما قالَ: هو حر اعتماداً على صحة القبض . 


(وإن اذَّعى سید تحريمة)؛ تحریم ما أحضرة له مكاتبة ليقبضة له؛ بان 


إؤالة 


قال سيدةٌ: هذا حرامٌ ‏ أو: غصبٌ ‏ فلا يصح أن أقبضة منكَ» وأنكر المكاتبُ» 
ر للدي عون ع ل در رف بيعل أن لبها 
في أن لا يقتضي دي من حرام» ولا یامن أن يرجح صاحبة عليه بوه (وإلآ يكن 
AE ET.‏ 8 عل الد اغا ری تقٌ) 
المكافك :+ الى اعت لان الأصل آله ملكا 

(ثم) إن كان السيدٌ أضاف ملك ما بيدِ المكاتب لشخص معين؛ كما لو قال : 
هذا المال غصبة أو سرقة من زيدء فإنة (يلزمة)؛ أي : السيدَ ات 
رذ ما أضاف ملكة إلى معيّن (إلى مَّن أضافة إليه)؛ لأ أقرَ لهُ أنه ملكةٌ» وَإِنْ لم 


ل 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
| ۸۲ = 
- م ر لير + ۵ م E‏ 52 
وإن نکل حلف سیده» وكذا كل ذي دين ومَدِين» ولسَيدٍ قيض ما لا فی 
54 31 5 ا 1 و و 7 
بدينه ودين كتابة من دين له على مكاتبه. وتعجيزه لا قبل ذلك عن جهة 
الدّينء والاعتبارٌ بقصد سيد ا 5 
5205 078 5 ا 0507 foie‏ و 5 5 
يقبّل في حق المكاتب فيقبل في حق نفسه؛ كما لو قال رجل لعب في يد غيره: هو 
حرّء وأنكر ذلك مَن العبدٌ في يده لم يقبّل قولة علي فإذا انتقل إلى القائلٍ: إنهُ 
عد سيت من الأسبات» لزمقة جريا (وإن تكل) المكانت عن الحلق أن ما بيد 
و 5 5 
ملکه (حلف سیده) أنة حرامٌ ولم يلزمّة قبولة. 


\o 


وإن حلف المكاتبُ أنه ليس بحرام» قيلَ للسيدٍ: إا أن تقبضة وإمًا أن تبرئة 
ليعتقّ؛ لأنَّ الظاهر أندُ ملكة. ۰ 

(وكذا) حكم (کل ذي دين ومدين)؛ ونفقة زوجة وصداقهاء وکل حقٌّ من 
قرضٍ» أو قيمة متلفبء أو أرش جناية» أو ثمن مبيع» وأجرة» إذا حضر بها من هي 
عليه وادّعى من هي له أنّها حرامٌ أو غصبٌ» لم يز له قبوهاء ولم يلزمة إن ثبت 
ذلك بإقرار المدين أو بينة. 

(ولسيد) مكاتب إذا كان له عليه دينان: دينٌ الكتابة» ودين عن قرض أو ثمن 
مبيع ونحووء (قبض ما لا يفي بدينه ودين كتابةٍ من دين لهُ على مكاتبه)؛ بأن ينوي 
السيدُ بما يقبضة آنه غي دين الكتاية . 

(و) له (تعجيزة) إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة» ولم يبق بيده ما يُوفي 
00 

و(لا) يملك السيد تعجيرَةُ (قبل) أخذٍ (ذلكَ) الذي بيده بنية كونه (عن جهة 
الدّيِن)؛ لأنَّ ما بيده يمكنٌ الوفاءً منهُ في الجملةء (والاعتبارٌ بقصدٍ سيدٍ) دون 


(۱۷) كتاب العتق 


وفائدته يميه عند التزاع 
KR ¥ ¥‏ 
تملك التكاتك كه وهه وكلّ تصرف يُصِلِحٌ ماله ٠‏ كببع 
وشراءٍ وإجارة واستئجار وَأَخْذٍ بشفعة واستِدَانةٌ ا ا E e‏ 
مكاتبه الدافع» (وفائدتة)؛ أي : اعتبار قصد السيدٍ (يمينة)؛ أي : السيدٍ (عند 
النزاع) ؛ أي : الاختلاف في نيته؛ لأنهُ أَدْرَى بهاء وهذا معنى ما قالهٌ في «الرعاية» 
0 
دين» e‏ وق عا نوا فان أطلق صرفَهُ لما شاب ا 
الاعتبارٌ بنية الدافع والمسقط» والقول قولة في النية» وهنا الاعتبارٌ بنية القابض . 
قال في «تصحيح الفروع»: فقيامسٌُ هذا أنَّ المرجع في ذلك إلى العبدٍ المكاتب 
دريت» وهنا كما رأيت. 
(فصل) 
(ويملك المكاتبُ كسبَهُ ونفعة» وكلّ تصرّف يُصِلِحٌ ماله كبيع وشراء 
وإجارة واستئجار» وأخذٍ بشفعةٍ واستدانة) ؛ لأنّ الكتابة وضعَّت لتحصيل العتق» 


.)١57 /4( و«الفروع» لابن مفلح‎ ».)47١ /۲( انظر: «الرعاية» لابن حمدان‎ )١( 
.)١57 /⁄۸( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )۲( 
.)50 5 /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )9( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وتتعلّوٌ(" بلمّته * 72 بع بها بعد عِنْقٍ) فان عكر تلقث بل سه 
ولا يحصل العتق إلا بأداءِ عوضهء ولا يمكنة الأداءٌ إلا بالتكشب» وهذه أقوى 
أسبابه» فإنة قد جاءً في الأثر : أل تسعة أعشار الرزق في التجارة 0 
وعلق ديرن اتعداتها المكادك وعجر ن أداتها (بذقعه) دون رقع 
قال في «شرح المنتهى»: على الأصحٌ”"؛ لأنَّ حكم المكاتب في حال كتابته 
حكمٌ الأحرار» والحدٌ إذا استدان ديونا تعلّقث بذمتء فكذلكَ المكاتب؛ لأنَّ ذمتّه 
قابلةٌ للاشتغال» ولأنهُ في يد نفسهء فليس من سيده غرورٌء بخلاف المأذون له 
واف اا ا أنهُ (يُتبع بها بعد عتق)؛ لأنَّ ذلكَ حال يساره . 
وقولة إن ع الا عو ديرن العا رفا ام دة وهم 
سرى اومن قار "اوقا اك روفي :بولا يماك طريقا يي وان كك فاضت 
بذمة سيد “» مع أنها واقعةٌ في حي حيئّز النفى » معطوفة على المنفيّ» والتقديرٌ: 
TEC E‏ لفاك باقر ما ذكرة ارلا من انها تعلق 
بذمته» ويُتبع بها بعد العتق» ولئلاً يخالفَ كلام الأصحاب ونصصٌ الإمام . 
قال في «المُغني» و«الشرح» فيما إذا مات المكاتبُ المدينٌ: ويستوفى منهُ دينة 
کا فى بده ان یا مقط 08 اا لے عاق دوذ تا دب هذا 


2 


6 


)١(‏ في «ف)»: «وتعلق». 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» (۲۱۳)ء من طريق نعيم بن عبد الرحمن عن الني بيا 
قال العراقي ذ في «المغني عن حمل الأسفار» (/ :)5١9‏ «رجاله ثقات» ونعيم هذا قال 
فيه ابن منده: رض اديت ولايصح. وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه تابعي . 
فالحديث مرسل». 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (05/5). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۲۷۹). 





(۱۷) كتاب العتق 
لمج 77707___س77ااي کے 


2 6 17 ل E‏ ع 7 
وسّفره کغریم› وله أخذ صدقة» يلرم شر ط تزكهما كالعقد. فيَملك 


(وسفره)؛ أي : المكاتب ا فلسيده منعة منة» ولایات أن 
وأ برمو ا لأنّهما لا يصكان بمال الكتابة. 

(ولة)؛ آي المكائب (اغد صد وة ومس لقولة سال + وق 
لا 4 البقرة: /100]» إذا جار لهُ الأخذ هر اراج فالس أولن: 

(ويلزمٌ) مکاتباً (شرَط) سيدة ٠‏ عليه (تركهما) أي : السفر وأخذٍ الصّدقةٍ 
(ک) ما يلزم (العقدٌ)؛ أي : عقدٌ الكتابة» (فيملك) سيدهٌ (تعجيرة) بسفره أو أخذه 
الصدقة عند شرط تركهما؛ لحديث : «المسلمون على شروطهم)” . 

وكذا لى فرط عليه أن لا يمال الام : 


عمو 


كال عمد قال جا بِنْ عبدالله: هم على شروطهه'". إن ركه يمال تناه 
فإن قال : لا عو ا ا 

قال في «الشرح» : فظاهرٌ هذا أنَّ الشرطً صحيحٌ لازم وا إن الف مره 
لم يعجزةء و(إِن خالف) مرتين فأكثر فلهُ تعجيز , 


# تنبيه : لز اوري سانا لاي e O‏ 


.)477/١5( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)۳۸١ /٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
5 رواه أبو داود (7045)» من حديث أبي هريرة‎ (۲) 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٥١۷۱۷(‏ 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١٠١۳ /٠١(‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۲/ 759). 








مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى فى شرح عاية المنتهى 
لا شط نوع يجار EE‏ 
أمية» فإن لم فسخ م سیځده کتابته لعجزه رمه التفقةٌ ولیس للمُكاتب 


14 


التفقة على وَلَّدِه من آم لغير تله وة من آم ده إن شط ونفقة 


ره - َ- 8 2 
ولد مكاتب من مكاتبه. ولو لسَينّدِه على أمّه ؛ لانه يتبعهاء 00000 


و(لا) يصحٌ (شرط) سيد عليه (نوع تجارة)؛ كأنْ يشء E‏ 
إلاآذ في نوع كذا؛ لأنة ينافي مقتضى العقدٍ الموضوع للعتتي» ؛ كشرطه عليه أن لا ينّجَر 
1 


رياو كانت على a‏ روات اللاي لبو فى كدر 
مخ كني کا ولت لانن اعا ر ال ا لكب وک كن دا 
للمکاتب» فإِنْ لم يكنْ ولد تابعا له؛ بأنْ كانَ من زوجة» فلا تلزمة نفقتٌة . 

(فإن) عجر مكاتبٌ عا عليه من كتابة و(لم فسح سيدهُ كتابتةُ لعجزهء 
لزمتة)؛ أي : السيدَ (النفقةٌ) على مَن ذْكِرَ؛ لأنّهم من أقاربه. 

(وليسَ للمكاتب النفقةٌ على ولده من أمةٍ لغير سيّده)» ولو ولد بعدَ الكتابة؛ 
لأنهُ تابع لأموء ولِيسَ المكاتبُ من آهل التبرع . 

(ويتبعة)؛ أي : المكاتب ولدهٌ في كتابته (من أمةٍ سيده إن شرط) ذلك على 
سبدو فى النقو» الحديك+ #السامون على شروطيي 81 فان لم يشترطة فولدة 
قن لسيده تبعاً لأمَّه كما لو كانت لغير سيئّده. 

(ونفقةٌ ولد مكاتب من مكاتبة ولو) كانت المكاتبة تبه (السيده) ؛ أي : : المكاتب 
(على آمه؛ لاله عه وك ليا 


ت و 


(۱) تقدم تخريجه /٥(‏ ۳۰۹). 





(۱۷) كتاب العتق 


وله أن يَقنَصّ لتفسه من جانٍ على طَرَفِهء لا من بعض رقيقه الجاني على 
بعد ولا آد بكنر ا لجمار أريدزق ی و 


١ 


(وله) أي : المکاتب (أن يقتصنّ لنفسه) ولو بلا إذنٍ سیده (من جانٍ على 
طرفه)؛ أي : المكاتب؛ لأنة لو عفا على مالٍ» لكان له فكذا بدلُ» و(لا) يملك 
أن يقتصّ (من بعض رقيقه الجاني على بعض)؛ لما في ذلك من تفويتٍ حقٌّ السيدٍ 
بإتلافب جزءٍ من رقيقه الجاني من غير إذنٍ سيد في ذلك؛ لأنهُ رما يعجز فيعود 
الرقيق لسيده ناقصاء ولأنَّ تصرفَهٌ قاصدٌ على ما يبتغي بفعله المصلحة دون 

(ولا) يمل المكاتبُ (أن يكفَرَ بمال) إلا بإذنٍ سيده؛ لأنهُ في حكم المعسر ؛ 
لأنهُ لا يلزمة زكاة ولا نفقةٌ قريب حر (أو)؛ أي : ولا أن (يسافر) مكاتّبٌ (لجهاد)؛ 
لتفويت حقٌّ سيئّدو» مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيره . 

(أو ينزوج) إلا بإذنِ سيّده؛ لأنهُ عبدٌء فيدخلٌ في عموم حديثِ : «أيّما عبدٍ 
نكحّ بغير إِذنٍ مواليهء فهو عاهة(", لذ مل اد لاحتياجه لأداء 
المهر والنفقة من كسب وربما عجر ورفٌّ» فيرجع ناقصٌ القيمة. 

(أو يتسرّى) إلا بإذنِ سيتده؛ لأنَّ ملك غير تام وفيه ضررٌ على السيد» 
ورّما أحبلهاء فتتلفٌ أو تصيئ أمّ ولدِء فيمتنع عليه بيعُها في أداء كتابته. 

(أو يتبرّع) إلا بإذنٍ سيكّدو ؛ تيدان حر ا بماله. 


(أو يعير) دابتهُ إلا بإذن سيّده؛ لأنه تبرع . 


(۱) رواه أبو داود (۲۰۷۸)» من حديث جابر ضيه . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو يُقرض أو حابي أو برهن أو يُضارب أو بيع نسّاء ولو برّهنء أو 


عن “د عير » ۹ ا کک اا 5 ودع د له 5 روت 0 فى 
يَهُبَ ولو بِعوّض» أو يتوّسّع في النفقة› او يزوج رفيقه أو يحده. أو يعتقه 


(أو يقرض) إلا باذ سيده؛ لأنةُ قد لا يرجع إليوء فرإما أفلسَ المقترضُ 
أو مات ولم يثك شيئاء أو هرب. 

(أو يُحابيَ) إلا بإذن سيده؛ لأنَّ المحاباة في معنى التبرع . 

(أو يرهنَ) ماله إلا بإذنِ سيئّده؛ لأنّ الرهنَ قد يتلفُ» فيفوتة9 على سيدو 
او تار إلا فن س قد ر بالسا له وله ان ياعة افيه الاين 
أنواع الكسب . 

(أو يبي نَساءً ولو برهن) أو ضمين إلا بإذنِ سيد ولو بأضعاف قيمته؛ 
لما فيه من الضّررٍ على سيّده» وفيه غررٌ بتسليم ماله لغيره؛ لأ الغريم والضّمِينَ 
قد يُفلسان» وإن باع شيعا بأكثر من قيمته حالاً وجعلّ الزيادة جل جارٌ؛ لأنة 

(أو يهب ولو بعِوّض) مجهول إلا بإذنٍ سيثده؛ لأنَّ حي اليد لم ينقطع 
عنة» وقد يعجر فيعودٌ إليد» فإن وهب بعوض معلوم» صحّ حيثٌ لا محاباة؛ لأنها 
بيع في الحقيقة . 

(أو يتوسّع في التفقة) إلا بإذنِ سيده. 

(أو يزوج رقيقة)؛ لأنهُ نوعٌ تبرّع» (أو يَحَدَّهُ)؛ لأنهُ موضع ولاية» وليسَ هو 


من أهلهاء (أو يعتقةُ ولو بمالٍ) في ذمته؛ لأنهُ نوع إعتاق» أشبة العتق بغير مالٍ» 


)01( فى «(ق» : «فيفوت» . 





(۱۷) كتاب العتق 


١ 


أو يكاتبة إلا بإذنِ سيتّده)؛ لأنَّ الكتابة نوع إعتاق» فلم تز منة كالمنجز . 

* تتمة: ليسَ للمكاتب أن يوصي بماله؛ لأنّها تبرعٌ بعد الموتِ» لكن 
تقدّمَ: تصح وصيتة إن مات حرا لا الا غ اى شيئاً من اللّمنء 
ولا عن المستأجر شيئا منّ الأجرةء ونحو ذلكَ؛ لأنة تبرعٌ» ولا يضمن مالا 
ولا يتکفل بدن أحل؛ إلا بإذن سيده في الكلٌّ؛ لأنَّ حقٌّ سيد لم ينقطع عنةٌ؛ إذ 
رما عجر فعا إليه كل ما في ملک فإنْ اذنَ لهُ السيد في شيءِ من ذلك جارٌ؛ لأنَّ 
المنع لحقّ السيدء فإذا أذنَ زالَ المانع . 

(والولاء) على من أعتقة المكاتبُ أو كاتبَهُ بإذن سيّده فأدّى ما عليه (لسيده) 
ولو مع عدم عجزه وعدم رجوعه إلى الرقٌ؛ لأنَّ العتق لا ينفكٌ عن الولاءء والولاءً 
لق لان ميت يورك بو فهو كالنسب» إلا أن يودي المكاتث الأول ما عليه 
فل ان ودی ماتا ما کر ت عل کرد ولا كز مهما لسيدة التق اده 
لحديث : «الولاء لمن أعتق»' . 

(وله) أي المكاتب (تأديب قنه» و) له (تعزيره» و) له (ختنة)؛ لأنه من 
مصلحة ملكوء وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيد . 

وكذا السيد له الأ بالشفعة منة؛ لأنَّ المكاتب في البيع والشراءِ مع سيده 
كالأجنبيٌ : وله الشراء نسيئة؛ لأنهُ لا غررَ فيهء Gg ew‏ 
يقترض ؛ لأنه ينتفع بالمالٍ. 

(و) للمكاتب (تملك رجمه المحرم)؛ كأبيوء وأخيدء وعمّهء وخاله (بهبةٍ 


(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ووّصئَة0", وشراؤهم وفدَاؤهم» ولو اض ذلك بماله» وله كَسْبُهم. 
و 


7 د جه بم 00 ور 4 

ولا يبيعهم. فإن عجز رَقوا معه. وإن أدى عتقوا مَعه. وكذا ولده من 
ر و سے ب 

مته وإِنْ أَعتِقَ ِقّ صَارُوا أَرفَاءَ للسَيمْدِء وله شرَاءٌ مَن يَعِتِقُ على سَينّدِه 


01 


فان عَجَرَ عت O‏ 
ووصية 2 وفداؤهم) إذا جتوا وهم في يدوء (ولو أضرٌ ذلك بماله)؛ 
أي : المكاتب؛ لأنَّ فيه تحصيلاً لحرّيتهم بتقدير عتقه» والعتق مطلوبٌ شرعاً. 

(ولة)؛ أي : المكاتب (كسبهم)؛ أي : مَّن صار إليه من ذوي رحمه المحرم؛ 
لأنهم عبيدة» أشبهوا الأجانتء (ولا يبيعُهم)؛ أي : ايض آي المكانث دوي 
ا ؛ لأنة لا يملكة لو كان حراء فلا يملكة مكاتباء (فإن يد زرا ا 
ا عن يفالت فيصيرون للسّدِ كعبيده الأجانب» (وإن أدّى عتقوا معَهُ)؛ لأنهُ إذا 
عتقّ كمل ملكةٌ فيهم» وزالَ تعلق حقٌ سيدو عنهُم» فعتقوا حينئذٍ لزوالٍ المعارض 

(وکذا)؛ أي : وكحكم رحمه المحرم إذا ا (ولده من أمته) ؛ 
أمة المكاتب ؛ لأنهُ من ذوي رحمدء أشبة ما لو تملكة» وإذا عت بأداء آبيهء 
صارت أمه أمَّ ولدٍ يمتنع بيعُها على المكاتب . 

(وإن أعيق) المكادت+ بأن اعدقة سيكدة بدون مال الكتابة» (صازوا)؛ أي 
ys‏ ا ا 
مُْتَقّ بغير أداءٍ لسيّدوء وتقدَم . 

(ولة)؛ أي: المكاتبٍ (شراءً مَن يعتق على سيّدهِ)؛ كأبي سيّده وعمّه؛ 


لأنهُ لا ضررَ فيه» (فإن عجرٌ) المكاتبُ أو أعتقةٌ سيد بلا أداعء (عتق) من بيده ممّن 


)١(‏ في ١ح):‏ (أو وصية». 





(۱۷) كتاب العتة 
ww 1‏ 


¢ 


وإن ن أذّى فرقيق . 
ووَلَدُ مُكاتبَةٍ وَضَعَنْه بعدَها يَتبَعُها في عِنْقٍ بأداءِ أو إبر راع 
لا بإعتاقها» ولا إِنْ ماتث» ووَلَد بنتها كولّدهاء لا ولد اينها قا ف ااه 


يعدن على سكدو؛ ازوال فار العا وخلوصي لكر اد 

(وإن أذّى) المكاتث ها عليه من مال الكنابق» (ف) مكاتبة (رقيق) له. 

(وولد) أمةٍ (مكاتبة وضعتةُ بعدها)؛ أي : بعد كتابتها (يتبعها)؛ أي : الأمة 
المكاتبة (في عتقٍ بأداء) مال الكتابة لسيتدهاء (أو) عتقها ب (إبراءِ) منّ الكتابة؛ 
لذن الكتابة سببٌ للعتقٍ لا يجوز إبطالة من السيدٍ بالاختيار» أشبه الاستيلادء 
ولا يتبعها ما ولدتة قبل الكتابة؛ كأمّ الولد والمدبّرقء و(لا) يتبعها في العتق (بإعتاقها) 
بدونٍ أداءٍ أو إبراءء كما لو لم تكن مكاتبة» ويكون لسيئدها. 

(ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتث) قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة» وإن 
تل فقيمتةٌ لهاء وكذا لو جني عليه؛ لأنهُ بمنزلة جزئهاء وبدلٌ جزئها لهاء قالهُ في 
«الكافي)”" . 

(وولدٌ بنتها)؛ أي : المكاتبة التابعة لأمّها ذكراً كان أو أنثى (كولدها)؛ لأنَّ 
الولدَ يتبع أمةء والأمٌ تاب لأمّهاء فيعتق إن عنقت الكبرى بأداءِ أو إبراءِ» لا بإعتاق 
ویو 

e.‏ بةَ (ولدٌ ابنها) ذكراً كان أو أنثى؛ لأنة يتبع أَمَهُ دون أبيه 
إن لم يكن من أمتفو فيتبعة. كما تقدّمٌ في المكاتب» ولا يتبعها ما ولدتة قبل 


. فى «ف»: «لا عتاقها)‎ )١( 
.)5١5 /5( انظر: «الكافى» لابن قدامة‎ )0( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإن اش شترئ مكانت زوجته اخ يكاخها؛ وإِنْ استولد أمته صارّث 
وَلَدِء وعلى سَيتّدِه بجتایته عليه أَرْشْهاء وعليه بحبسه مد مد أَرْفقٌ الأمرين : 
من إنظاره” لها أو اخرؤماله. 


ر 004 


ا مز ف 


الكتابة؛ لأنهُ لو باشرها بالعتتق لا يتبعُها ولدُهاء فلآن لا يتبعَها في الكتابة بطريق 
ولق 

ولو أعتق كل السيد الولل دونهاء صح عتقة له نصاً؛ مارك كا > كما لو 
أعتقة مها : 

(وإنِ اشترى مكاتبٌ زوجتَه انفسخ نكاحها). أو ان شترت المكاتبةٌ زوجها 
انفسحّ النكاح؛ لما يأتي من نة متى ملك أحدٌ الرّوجين الآخرّ أو بعضه» انفسحَ 
النكاحٌ» وملك المكاتب صحيحٌ» لما تقدّمَ من ملكه لكسبه ومنافعه. 


3 


م 


(وإنٍ استولد) مكاتبٌ (أَمنَّه) ثم عتقّ بأداءِ أو إبراء» (صارّث آم ولِ) له فلا 
يصح من بيعُها؛ لأنَّ ولدّها لهُ حرمةٌ الحرية» ولهذا لا يجوز ببعة» ويعتق بعتت بيد 
أشبة ول ال ن امه 

(وعلى سيده) ؛ أي : المكاتب (بجنايته عليه)؛ أي : المكاتب (أرشها)؛ 
أى : الجناية» (وعليه)؛ أي : السيد لمكاتبه ء (بحبسه مدة) لمثلها أجرة (أرفقٌ الأمرين) 


7 
5-2 


بالمكاتب (من إنظاره مثلها) ؛ 5 مدة حبسه بعد انقضاء مدّة الكتابة» (أو أجرة 
مثله) زمنَ حبسه؛ لأنَّ عقدَ الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب» وقد تنازع فيه أمران؛ 


(۱) في «ح» : «إنظار» . 


(۱۷) كتاب العتة 


- و 0 2 إن 5 
وصح شرْط وَطءِ مُكاتبته""2. لا بنتٍ لهاء فإن وَطِتَها بلا شرْط› 


و 


أو بها التي في ملكه أو أَمَتَهاء أَدّبَ عا عالمٌ تحريم منهاء ولها المَهْرُ 


(فصل) 

(ويصح) في عقا كتابة» (شرط وطء مكاتبته)؛ نصا؛ لبقاء أصلٍ الملكِ؛ 
كراهن يطأ بشرط» ذكره في ١عيونٍ‏ المسائل»» ولآن امن جل افو 
فإذا استثنى نفعَهُ صحّ» كما لو استثنى منفعة أخرى ؛ وجاز وطؤٌه لها لأنّها أمتة 
وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة 5 لاسا 

و(لا) يصح شرط وطء (بنتٍ لها)؛ أي : لمكاتبته؛ لأنَّ حكم الكتابة فيها 
بالتبعية» ولم يكن وطؤُّها مباحاً حالةَ العقدٍ فيشترطة» (فإن وطئها)؛ أي : مكاتبئة 
(بلا شرط) فلها المهرء (أو) وطىء (بنتها)؛ أي : بنت مكاتبته (التي) هي وأمّها 
(في مُلكوء أو) وط (أمتها)؛ أي : أمة مكاتبته أو أمة مكاتبد» (أَدَبَ عالمٌ تحريم) 
ذلك الوطءٍ (منهما)؛ أي : الواطىء والموطوءة؛ لارتكابه معصيةء ولا حدّ عليه؛ 
له وكات ل ورا عجرت المكابة فكُدن لملكد. واللحدوة تدرا بالشبهات» 
(ولها)؛ أي : الموطوءة عليه (المهرٌ ولو) كانت (مطاوعة)؛ لأنة وطءٌ شبهة» ولأنة 
)١(‏ في هامش «ح): «قال الشيخ تقي الدين في «الاختيارات» : يتوجه وبإذنها" . 


(؟) فى «ق»: «منافعها». 
)۳( فى «(ق» : «لاستثناتها» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م a ETT‏ 
بإذنٍ منها لهُ في الفعلٍ» ولهذا لو رأى مالك مالٍ إنسانا يتلفهُ فلم يمنة» لم يسقط 
عنهُ الضمان» وتحصلٌ المقاصةٌ إن حل النجمُ» وهو بذمته بشرطه. 
(ومتى تكرر) وطؤهٌ لواحدة منهنَ (وكان قد أدَّى) المهر (لمّا قبلة) منّ الوطعء 
(لزمه) مهرٌ (آخر)؛ لوطته بعد أداء مهر الوطءٍ الأولٍ؛ لأنه لما أدَى المهر الأول 
فكأنهُ لم يتقدّم الوطء الثاني وطءٌّء (وإلاً) يكن أدّى مه را لما قبلَهُ منَ الوطعء (فلا) 
بليعة المي ف لاتحاد الها ور كرد الموظوءة مار أو مملركة 
مملوکته» (وعليه)؛ أي : سيد المكاتبة (قيمة متها" إن أولدّها)؛ لأنه أتلفها بمنعها 
منّ التصرف فيهاء و(لا) يلزمة قيمةٌ (نحو بنيها)؛ أي : المكاتبة كأمّها المملوكة لها 
إن أولدها؛ (لأنهُ لا يصلح لها)؛ أي : المكاتبة تبة (بيعها) قبل استيلادهاء فلم يفْتْ 
عليها شيءٌ باستيلادهاء بخلاف أمتِها . 
(ولا) يلزمٌ السيدَ أيضا (قيمةٌ ولده من أمةٍ مكاتبه أو) أمة (مكاتبيه) إن 
استولدهما؛ لأنَّ ولدَ السيدٍ جزةٌ منةء فلا يلزمة دفع قيمته لرقيقه؛ ولأنة انعقدَ حرأ 
aR EA‏ 
وطءَ مكاتبته أو لا ام وليِ)؛ لأنها أَمتهُ ما بقي عليها درهمٌ (ثه ٤‏ إن أدّت) مکاتبتة 
التي أولدّها (عتقث) وكسبّها لهاء ولا تنفسحٌ كتابتّها باستيلادها . 


)01( فى «ق»: «قيمة ولدها». 


(۱۷) كتاب العتق 


وإِنْ مات وعليه شيم سقط وعتَقَتْ وما بيدِها لورتتهِ ولو لم 
تعجر وكذا لو أعتَقَ ق سد مكاتبه» وعِنقة سح للكتابة» ولو في غير 
كقارة ق. ومن كاتبها شرِيكَانٍ ثم وَطِتَاهاء فلها على کل واحدٍ مَهَرّ ون 
o,‏ صارّث أ وَلَدِهء ولو لم تعجر ويَغْرَمٌ لشريكه 

(وإن مات) سيدها (وعليه شيءٌ) من كتابتها (سقط وعتقث)؛ لكونها آم 
ولد (وما بيدها لورثته)؛ أي : السيدء كما لو أعتقها قبل موتهء (ولو لم تعجز)؛ 


NS‏ انا فل كل ما بيده (وعتقة) ؛ أَى : السيكّدٍ لمكاتبه 


7 
22 


(فسخ للكتابة)؛ لفواتٍ محلّها بصيرورته حرأ (ولو) كان عتقهُ (في غير كفارة). 
ويصحٌ عتقة في الكفارة إن لم يكن دی شيئاً من كتابته» وبأني . 

(ومّن كاتبها شريكان) فيها (ثم) وطئها أحذهماء أدب فوقٌ أدب واطى: 
مسي هه وي د 

د بخلاف المكاتبة الخالصةء وعليه لها مه مثلها ؛ لأنَّ منفعة البُضع لها 
0 المهء وإن (وطئاها)؛ أي : الشريكان 
(فلها على کل واحدِ) منهما (مهر). فإن كانّث بكرا فعلى الواطىء الأول مهرٌ بكرء 
وعلى الواطىء الآخر مهرٌ نيَب اعتباراً بالحالٍ التي وطوء كل واحدٍ عليها. 

(وإن ولدّث من أحدهما) فولدة حر يلحقة نسبة؛ لشبهة الملك. و(صارتٍ) 
المكاتبة م ولده)؛ لأنّها عَلِقَتْ بحدٌ في شيءٍ يملك بعضّةٌ» وذلك مُوْجِبٌ للسراية؛ 
لأنَّ الاستيلاد أقوى من العتقي» بدليل صكّته منّ المجنونٍ . 

(ولو لم تعجز) فتبقى على كتابتها في نصيبه» وينتقلٌ إليه نصيبُ شريكه على 
كتابتد» كما لو اشترى نصفّها من شريكهء (ويغرمٌ) من صارّث أمّ ول له (لشريكه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
فا ج وكيها بح ولوماء وإن الجخ ريما صارت ا اه 
يَعتِقُ نضْفها بمَوتِ أَحَدِهماء وباقيها بِمَوْتٍ الآخَرِ وينّجه: حيث. . 
قيمةً حصته) منها مكاتبة؛ لسريان الاستيلاد عليه كذلك» فإن كان المستولدٌ موسراً 
بنصفب قيمتها أداهُ» وإن كان معسراً فيبقى في ذمته إلى أن يوسر كسائر الديون» 
(و) يغرمٌ المستولدٌ لشريكه (نظيرها)؛ أي : حصته (من وليها)؛ لأنهُ كان من سبيلٍ 
هذا النصف أن يكونٌ مملوكا لشریکه فقد أتلف رقَّهُ عليه. 

قال القاضي : هذه الرواية أصحٌ في المذهب» وصكحها في «التصحيح» 
و«النظم»» وجزم بها في «الوجيز» والالمضي : 

وقياس ما تقدّم وما يأني في الباب بعدَهُ: لا يلزمة شيءٌ في الولدٍ؛ لأنّها 
وضعتة في ملكه والولدٌ حر قدمّهُ جماعةٌ» واستظهرهُ صاحب «المُبدع»"» وقد 
علمت أن المعتمدٌ الأول َ 

ويغرمٌ المستولدٌ لمكاتبته المهر كاملاً؛ لأنَّ منفعة البضع لهاء فيضمنها لها 
كالأجنيئٌ» (وإن أُلْحِقَّ) ولد مكاتبة وطتها سيتداها (بهماء صارّث أَمّ وليهما)؛ 
لأنهُ لا يكون سرايتة على واحدٍ منهما؛ لاستوائهما في المعتى» وكتابتُهما بحالهاء 
فإن أدَتْ إليهما عتقّثْ في حياتهماء وما بيدها لهاء وإلاً فإنهُ (يعتق نصفها بموتِ 
أحدهما)؛ لأنَّ نصقها أ ولد له (و) يعتقُ (باقيها بموتٍ الآخر)؛ لأنهُ الذي يملكة 
کل واغو مدهها: 

(ويتجة): أنَّ عتقّ نصفها بموتٍ أحدهما وباقيها بموتِ الآخر معتبرٌ (حيث 
)١(‏ في «ف»: «أم ولد». 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 77) . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 070١‏ . 


(۱۷) كتاب العتة 
0-7 2 1 


لا سراية"2» ولیس لسَيمّدِ إجبارٌ مُكاتبتِه على تزويج . 
* 216 26 
فصل 
ويصِحٌ نفل الملكِ في المُكاتب o‏ 
لا سراية) على الميتٍ الأول في نصيبٍ شريكه؛ ككون الميتِ الأولٍ معسراً؛ فإنةُ 
لا يسري إحبالة؛ لأنهُ بمنزلة الإعتاق بالقول» أما إذا كان موسراً ثلثه بقيمة الباقي» 
فإنهُ يعتق نصيبةٌ بموته» ويسري العتق إلى الباقي كما تقدّمَ في المدبر على الأصحٌ ؛ 
لحصول الول منهُ في الجملة وهو موسرٌء فأوجب السراية في جميعهاء ويفارق 
الإعتاق بالقول؛ لأنة أضعفٌ على ما مرّء وهو متجةٌ”"' . 
(وليسَ لسيدٍ إجبارٌ مكاتبته) ولا ابنتها ولا أمتها (على تزويج)؛ لأنهُ زال" 
ملكة بعقدٍ الكتابة عن نفعها ونفع بُضعِهاء وعن عوضه. 
وليسَ لواحدة منهنٌ تزويجٌ بغير إذنه؛ لأنَّ عليه ضرراً في ذلكَ» فاته يشت 
حقاً للزوج فيهاء فرڳما عجرّث وعادّث إليه على وجه لا يملك وطأهاء فإِنْ تراضّيا 
بذلكَ جارٌ؛ لأنَّ الحقَ لا يخرح عنهُماء وهو وليّها ووليٌ بنتها وجاريتها جميعاً؛ لأآنَّ 
الملك له فأشبه الجارية القنّ. 


A و‎ 


(فصل) 
(ويصحٌ نقل الملكِ في المكاتب) ببيع وهبة ووصية» ذكراً كان أو أنثى؛ لما 
(۱) في هامش «ح» : «وذكر في «الشرح الكبير» : فيها وجهان» . 


(۲) أقول: ذكره الجراعي» صرّح به في شرح «الإقناع»» انتهى . 
(۳) فى «ق»: «أزال». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
حنَّى يُوقفء فإذا أَدَى بَطَلَ» ولمُشتر”" جَهِلَ الكتابة رذ أو ارش . 
روّث عائشة : أنَّ بريرة جاءث تستعيئها في كتابتهاء ولم تكن قضّث من كتابتها شين 
فقالّث لها عائشة : ارجعي إلى أهلكِ, فإن أحبُوا أن أقضيّ عنكِ كتابتكِ ويكون 
ولاؤك لي فعلثُ ذلكَ» فذكرث ذلك بريرة لأهلها. فأبوا وقالُوا: إن شاءث أن 
تنبت غليك لفل » ويكون لناولاوك فذ كوت ذلك لر سر ل اللركلة: فقا لها 
رسول الله کا : «ابتاعي وأعتقي ؛ فإنّما الولاءً لِمَنْ أعتى»» متفقٌ عليه" . 

قال ابن المنذر: بيعَّت بريرة بعلم النبيي بي وهي مكاتبةٌ» ولم ينك ذلكَ» 
ولا وجه لمن نكر RS,‏ ولا أعلمُ في شيءِ منّ الأخبار ما دل 
على عجزها" . 

وتأوّلةُ الشافعيٌ على أنّها كانت قد عجرَث» وليسَ في الخبر ما يدل عليه 
ل قرا آي :د عل بام اها الا مم ما لن امات اء ى 
يوقف) على المذهب» خلافاً لصاحب «المبدع» . 

(فإذا أدَى) المكاتبُ ما عليهء (بطل) الوقفٌ. وولدة التابع له في كتابته 
کھو» فيصحٌ بِيعهُ وهبتةٌ ووقفة» والوصية به مع المكاتب» لا منفرداً؛ أنه عبدٌ له 
كأصلهء ولذا صح عتقهُ له بخلاف ذوي رحم المكاتب المحرم؛ لأتّهم ليسُوا 
عبيداً لسيده . ٠‏ ۰ 


- 


(ولمشتر) مكاتبآ (جهلّ الكتا تابة رذ أو ار لاد الككابة تق ٠‏ لأ ل ند 


. في «ح»2: «ولمشتر قناا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7475): ومسلم (1505). 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۷/ 759) . 

(5) انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص: .)07١‏ 
)٥(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 0705 . 





(۱۷) كتاب العتق 


ل وله الوّلاء» وعوده ق بعجز» وأد 
لوّارثِ فالولاء للسَيَدِ د. ولوا شترى کل ن مُكاتبي شخُصٍ ا 
على التصرف في منافعه وكسبهء وقد اق سبك ا ف ات الا الو 
(وهو)؛ أي: المشتري إن أمسكَ والمنّهبُ والموصّى له (كبائع في عتق) مكاتب 
(بأدائ)ه ما عليه من مال الكتابة لمَن انتقلَ إليه؛ لأنَّ الكتابةً عقدٌ لاز فلا تتفسخ 
بنقلٍ الملكِ في المكاتب» بل متى أذَّى ما عليه عتق» (وله)؛ أي : من انتقل إليه 
المكاتث (الولاءٌ) عليه؛ لعتقه عليه في ملكه» إلا الموقوفٌ إذا ادى مال كتابته لمّن 
هو موقوفٌ عليه فيطل وقد وولاؤه لسيده الذي كاتبة. 

(و) مشتر E‏ : المكاتب ای : إعادتهء من إطلاق العود 
وإرادة الإعادة؛ إذ العود شا ة المكاتب التي هي اث الإعادة التي هي صفة ة السيد - 
(قنًا بعجز)ه”" عن أداء الكتابة لمن انتقلٌ إليه؛ لقيامه مقام البائع . 

ا (لوارثِ) بعد موت سيده» (فالولاء للسيد) الذي 

تبه ؛ لأنه هو الذي أفادة السبب» هذا المذهب. قاله ابن رجب" , 

(ولو اشترى کلٌ) واحدِ (من مكاتبّي شخص) المكاتب الآخرء صحّ شراءً 
الأول؛ لأنَّ التصرف صدر من أهله في محلّه؛ أن العا لا بماك سيد لأقضائه 
إلى تناقض الأحكام؛ لأنَّ كل واحدٍ يقولٌ لصاحبه: أنا مولاكء ولي ولاؤكء وإن 
عجزت صرت لي رقيقاً. 

)١(‏ سقط من «ح». 


(۲( فى (ق»2: «قنّا عند عجزه) . 


() انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: .)١٤‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ع # ر 4 بي 209 تبر ° و و 3 
ال َر صح شراء الأَوَّلٍ 0 فإن جھل أسبقهما بطلا 


عر 


وإن اسر فاش ري فأحَبٌ سَيمّدُه أَخْذَه بما اش شتريّ به» وإلاً فأدّى لمُشتَريه 


ما بقيّ من كتابته عَتَقَّء ووَلاؤٌه له iN,‏ 

(أو) اشترى كلّ من مكاتبئي شخصين (اثنين الآخرء صح شراءً الأول وحدة)؛ 
لأنَّ للمكاتب شراءً العبيد» فصحٌ شراؤةٌ للمكاتب» كشرائه للقن وبطل شراءً الاي ؛ 
لأنَّ العلة كون العبدِ لا يملك سيد وهي موجودة هناء فإن أدّى المبيع منهماء عتقَ 
وولا الي أن المكاتت عبد لا يثبت ةالولا فيقث لسيدةء هذا مقتضى 

ا 

(فإن جُهِلَ أسبقهما)؛ أي : البْعين» (بطلا)› ورد واضو مدهما إلى 
كتابته ؟ كما لو تزوج أختين بعيل ا ولا يحتاج إلى فسخ ولا قرعة؛ لآنة لم 
SS‏ 

وون اس اکتا ي : أسرهُ الكفارٌ (فاشتري) منهُمء e‏ 
أحد الغانمينَ» (فأحبٌ سيدة أخذة) ممّن اشتراءٌ من الكفار (بما اشتريّ به) = 
ذلكَ» وكتابتة بحالهاء حسم ب o‏ 
فيأخذهٌ بثمنه كما تقدّمٌ في المدبّر 

(وإلاً) يحب السيدٌ أخدَهُ بذلكَ منة» بقي بيد مشتريه أو بيد من وقع في قسموء 
(ف) إذا (أدَى) المكاتبُ (لمشتريه) أو لمَنْ وقع في قسمته (ما بقي) عليه (من كتابته» 
عتق)؛ للزوم الكتابة» فلا تنفسخ بالأسر؛ كالبيع وأولى» (وولاؤهٌ لة)؛ أي : 

شريو لمو في ملكو (ولا بحست علية)؛ أي : المكائب بم ةة اسن 


(۱) في الح : «لآخر». 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)٤١١ /٠٠١(‏ 


(۱۷) كتاب العتق 3 


000 8 1 3 ٠ 
فلا يُعجَرُ حنّى يَمضى بعد الأجَل مثلها. وعلى مُكاتب جَّنى على‎ 
000 سَيسّدِه أو أَجْتَئَ فداءً نفسه بقيمته فقط مُقدّماً على كتابق»‎ 


6 


الجر ييا كار لاد يُعجّرْ) المكاتبُ (حتّى يمضي) عليه (بعدَ الأجلٍ 


مثلها) ؛ أي + م اس الالح ها الاسر ر على نما می ل لم يمك 


سحو 


+ د مشت عاد کال مرل‎ I ay 
ا‎ 

(وعلى مكاتب جتّى على سیده) فداءٌ نفسه؛ لأنة مح سيده كالحرٌ في 
المعاملات» فكذا في الجنايات» (أو)؛ أي : وعلى مكاتب جتى على (أجنبي فداءُ 
نفسه) مما في يده؛ لأنة الجاني» دما فا وك أفية انعد + إن كان 
أرش الجناية أكثر من قيمته» فإنه يفدي نفسّه (بقيمته فقط)؛ لتعلق لتعلق حى حق المجنيٌّ عليه 
برقبة المكاتب؛ لأنة عبدٌ» والقيمة بدلٌ عن رقبتدء (مقدّماً) ET‏ 7 
(كتابة) ولو حل نجدٌ؛ لأنَّ ارش الجناية يتعلق برقبة المكاتب» ودين الكتابة يتعلّق 
بذمتوء ولأنة إذا قدّم حقٌ المجنيّ عليه على السيدٍ في العبدٍ القن وعلى حقٌّ المرتهن 
وغيرهما؛ فلن يدم عليه في المكاتبٍ بطريقٍ الأولى» إِلاً أن يشاءً ولي الجناية من 
سيد وغيره التأخيرٌ إلى بعدٍ وفاءِ مال الكتابة؛ فلهُ ذلك ؛ لأنَّ الحقٌّ له وقد رضي 
بتأخيره» فإن كان في جناية المكاتب ما يوجبُ القصاصّ؛ فلمستحقه استيفاؤة؛ 
لعدم المانع» وتبطل حقوق المجنيّ عليهم الآخرين المتعلقة برقبته؛ لفواتِ 
المحلّ إن كان القصاص ذ في النفس» بخلاف ما إذا كان في الطرف . 

وإن عفا مَّن وجب لهُ القصاصٌ على مالٍ؛ جار وصارَ حكمة حكم الجناية 


)01( في (ط2: «ويبقى) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فإِنْ آَدَّاها مُبادراً وليسَ مَحجُوراً عليه عَنَقَ واستَقرَ الفدَاءً» وإِنْ قتله 
سَيدُه ْم الأقلٌ» وكذا إِنْ أعتقه» وتسقط فيهما إِنْ كادّث على سََدِه» 
وإِنْ عَجَرَ عن أَرْش جايو على سيره فله تعجیزه» E‏ 
الموجبة للمال» فيتعلق برقبته» ويستوي وليّها مع المجنيع عليه خطأء (فإن آداها) 
أي : أدى مكاتبٌ جان كتابتَهُ (مبادرا) قبل أرش الجناية (وليسَ محجوراً عليه) ؛ 
ي : ولم يكن سألّ لين الجناية الحاكم الحجر عليه في ماله وأجابةٌ = صمح و(عتق) ؛ 
لصحة أدائه؛ لأنة قضى حقاً واجباً عليه» فصحّ قضاؤةٌ» كما لو قضى المفلسُ بعضّ 
غرماته قبل الحجر عليهء (واستقرً الفداء)؛ أي : أرش الجناية عليه في ذمته؛ لأنةُ 
كان واجباً عليه قبل العتق» فكذلك بعدّهُ. 


اده 


وإن كان سألَ ولي الجناية الحاكم الحجر عليه وأجابة قبل أداء كتابتو» لم 
يصح دفعة إلى سيدوء فلا يعتق» وارتجعَةُ حاكمٌ فدفعَةُ إلى وليّ الجناية؛ لتقدّمه 
فى الا لد أرقن الستابة مس وذ الكاة غ ةة 

(وإنْ قتلٌ)؛ أي : المكاتب الجاني (سيَدّةٌ لزمَه) ما كانَ على المكاتب بالجناية 
«لأقل)؛ أي: أقلٌ الأمرين من أرشها أو قيمته؛ لأنهُ فوت على وليّ الجناية محل 
تعليقهاء وهو رقبةٌ الجاني» (وكذا إن أعتقة) سيّدةٌ» فيلزمة ذلكَ؟ لإتلافه مايه 
بعتقوء (وتسقط) جنايةٌ المكاتب؛ أي: يسقط أرشها (فيهما)؛ أي : بقتلٍ سيد أو 
عتقه إياهُ (إن كاتث) جنايتة (على سيده)؛ لأنة فوت ماليئَةُ على نفسه؛ ولا يجبُ 
على أحدٍ دين لنفسه. 

(وإن عجر) المكاتث الجاني عن فداءِ نفسه (عن أرش جناية) جناها (على 
سد فل اى > سيكده (تسجيزة) بعوده إلى الرق + لان أرقن الجتاية سق قث 


للسيد عليه» فإذا عجر عنه رجع إلى بدلهء وهو رقبته . 


(۱۷) كتاب العتة 
لعتق 25 


3 


: 0 8 ا ر وى ر8 4 1 7 2 
وإن كانت على غيره ففداه سَيكّده لم يبع وإلا بيع فيها قنا لا مكاتباً. 
ويجبُ فداء جنايته مُطلقاً بالأقلَ”'' من قِيمّتِه أو أرشهاء وإِنٍ استّدَان 
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ق بِدمَيِهِ فقط مُقدّمآ مع حَجْرٍ على دَيْنِ كتَابة» فإن عَجَرٌَ فليس لغريمه 


ا 


(وإن كاتث) جناية المكاتب (على غيره)؛ أي : غير سيدو وعجر عن 
فداء نفسه» (ق إن (نداة س لم يبع): بل يبقى على كتابنو (وإلاً) له 
(بيع فيها) ؛ أي : الجناية (قناً لا مكاتباً)؛ لبطلان كتابته ر حقٌّ المجنيٌ عليه 
برقبته . 

(ويجبٌ فداء جناينه مطلقا)؛ أي : سواءٌ كاتث على سيده أو أجنبيّ 
(بالأقل من قيمته)؛ أي : المكاتب (أو أرشها)؛ أي : الجناية+ لآنّ الزيادة إن كان 
الأرش أكثر من قيمته لا موضع لهاء وإن كان أقلّ لم يكن للمجنيٌ عليه اک من 
أرشها . 

(وإن استدان) المكاتث (تعلّقَ) ما استداتة (بذّته فقط) دون رقبته؛ لأنَّ 
حكمَّةُ كالأحرار» والحدٌ إذا استدانَ ديونا تعلَّتْ بذمّتوء فكذلك المكاتبُ» وفائدة 
ھا قبا وا ا آنا ا پارو وک اا أي 
الجناية؛ وتقدم حكمّة ویکون ما استدانة (مقدّمآ مع حجر) عليه بسؤالٍ غرماته 
الحاكم ذلك (على دين كتابة) ؛ لعدم تعلق ؤللت برقبته» (ف) لهذا (إن عجرً) عن 
الوفاء (فليسَ لغريمه تعجيزه) عن دين الكتابة ليعود إلى الرق» (بخلاف أرش) 


. فى «ف»: «بأقل»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


\ 


(و) بخلاف (دين كتابة)؛ لأنهُ بدل رقبته» (ف) للسيدٍ أن (يُعجُرَ) المكاتب» 
وإذا عجره فعا قنآء خير سيدّة بِينَ فدائه بالأقلّ من أرش الجناية أو قيمته» وبين 
تشم لراك ا و فياه ا سكا يلاف ما إذا كانت 
الجنايةٌ على السيئدِ أو على مالوء أو ورت أرشّها عن المجنِنٌ عليه وعجّزهٌ السيكدٌ» 
ائه يسقط عة مال الكتارة وار الجدابة) لأنه لا يجبُ لهُ على قئه مالّ؛ لأنه لو 
وجب لكان عليه. 

(و) إن مات مكاتبٌ جانٍ ومدينٌ» فإنهُ (يشترك رب دين) معاملةٍ (و) رب 
(أرش) جناية (بعدَ موته)؛ أي : المكاتب (في تركته بالحصص)؛ أي : فيتحاصَانٍ 
بقدر ما لكل منهما؛ لفواتٍ الرقبة (ول) مكاتب (غير محجور عليه تقديم أَيّ دين 
شاءً)؛ من دين كتابةٍ ومعاملة» وأرش جناية؛ كالحرٌ. 

* تتم : لا يجبر المكاتث تبُ على الكسب لوفاءٍ دين الكتابة؛ لأنَّ عليه في 
السعي فيه كلفة ومشقة» ودين الكتابة غير مستة 
على الكسب لوفائها؛ لأنها واجبة . 

(فصل) 
(والكتابة) الصحيحة (عقدٌ لازمٌ) من الطّرفين؛ لأنّها بيع وهو منّ العقود 


مستقرٌ » بخلاف ب سائر الديون؛ فإنه یجب 


)١(‏ سقط من «ف». 





(۱۷) كتاب العتق 
1۰0 


ع معي 


a‏ 2 ا 
لا تدخلها خِيَارٌء ولا يَملِك أحَدَهما فسْخَهاء ولا يصح تعليقها على 
7 0 و سر سهو بجو 4 سر هو 0 2 4 م كا و 
شرط مُستقبَلٍ كبقية العُقود اللأزِمَةِ» ولا تنفسخ بِمَوتِ سَيئّدٍ وجنونه 
ر ر ۶ o7 $ 5 2 EES‏ 
وحجر عليه ويَعّق بأداءٍ إلى من يَقوم مَقامَه أو وَارِئه . وإن حل نجم 


و 


يُؤدَّهِ فلسَيتدِه الفسشخ 00 
الاأرمةء لا يدعلها ايء لأ القصة مها تسيل الا كان اليد علق 
عتق المكاتب على أداءٍ مال الكتابة . 

ولأنَّ الخيار شرع لدفع الّبن عن المالء والسيدٌ دحل على بصيرة أنَّ الح 
لعيدوة فل معت لزت النخيار. 

زولا يلك احدهها فسحّها)؛ أ : الكتابة كسائر العقود اللأزمة. 

(ولا يصح تعليقها)؛ أي : الكتابة (على شرطٍ مستقبلٍ)؛ ك: إذا جاءً رأ 
الشهر فقد كاتبثك» (كبقية العقود اللاَزمة)ء وخرج ب (مستقبل) الماضي والحاضرٌ؛ 
ك: إن كنت عبدي ‏ ونحوه - فقد كاتبتك على كذاء فيصحٌ . 

(ولا تنفسخ) الكتابةٌ (بموث سيد و) لا (جنونوء و) لا ب (حجر عليه) لسفه 
أو فلس كبقية العقود اللأزمة. 

(ويعتق) المكاتبُ (بأداءِ) إلى سيده مع أهليته للقبض» أو بأداء (إلى مَّن يقومٌ 
مقامّة)؛ أي : السيدٍ من وليه ووكيله» أو الحاكم مع غيبة سيد (أو) بأداءٍ إلى 
(وارثه)؛ أي : السيد إن مات» والولاء للسيد لا للوارثِ» كما لو وصّى بما عليه 
لشخص فأّى إليه. 

(وإن حلّ) على مكاتب (نجم) من كتابته (فلم يؤدَّه؛ فلسيده الفسخ)ء كما 


(۱) في «ق» : «العتق) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بلا حکم» ولو غائباً بلا إذنٍ سَيِنّدِه وبإذنه فلا حنَّى يُراسله الحاكم» 


چ و 9 


ويمضي رمن يمكنه» 009 235007017303319 
لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه (بلا حكم) حاكم ؛ كرد المعيب . 

(ولو) كان المكاتبُ (غائباً بلا إذنٍ سيده) فيملكُ الفسح؛ دفعاً لما يلحقة منّ 
الضرر بانتظاره» (و) إن غاب المكاتبُ (بإذنه)؛ أي : إذنٍ سيد (فلا) يملك الفسح ؛ 
لان السيد عو الذي أدضلٌ لمرو على انفسه بإلانه ل والكابة بحالها (حتّى براسلة 
الحاكم)؛ بن يكتب كتاباً إلى حاكم البلدٍ الذي فيه المكاتبٌ يأمرهٌ بالأداءء أو يثبت 
چ عند فيفسخ السيدٌ أو وكيل حينئذٍ دفعاً لما يلحقهٌ من ضرر التأخير . 

وان كان المكافت قادرا عل الأداءء أمرةٌ الحاكمٌ المكتوبٌ إليه بالخروج إلى 
البلد الذي فيه السيدٌ؛ ليؤدٌيَ ما حل عليه» أو يوكل من يؤدّي عنةٌ ما وجب عليه 
داو (و) عليه أن تهيلة حتى (يمضي زمر يمكدة) المسية غاد فإن خرج أو 
AE N ES‏ يد 
ضرر يلحقَةُ عادة إلا معهاء 06 يَجُرْ للسيدٍ الفسخ ؛ ؛ لأنةُ لا تقصير منّ المكاتب» 
وإن أخَرَ الخروج أو التوكيل مع الإمكان؛ فللسيدٍ الفسخ ؛ إزالة لما يلحقه من 
ضرر التأخير . 

مح مو ان ا ا د 
جارّء وله الفسخ إذا ثبتث وكالتة ببينةء بحيث يأمنُ المكاتبُ إنكارَ السيدء فإن لم 

ّث ذلك» لم يلرم المكاتب الدفمٌ إليه ولو صلق أنه وكيٌ» لانة لايارة ˆ إنكارَ 
سيده الوكالة وكان ذلك له عذراً يمنعٌ جوارً الفسخ . 


وإن حل نجمٌ ومالٌ المكاتب حاضرٌ عندَة» طولب به» ولم يَجز الفسخ قبل 


(۱۷) كتاب العتق - 

ويَلرَمُ إنظارًه ثلاثاً لبّبع عَرْضٍ» ولمالٍ غائب دون مَسافةٍ قصر يَرجُو 
لوقك ولدَينِ حال على مَلِيْءِ أو مُودَع ولمُكاتب قادر على كسب تعجیز 
ا ل لر لا ا ا ی a‏ 
الطلب» فإِنْ طلب السيدٌُ من ما حل عليه فذكر أنَّ ماله غائبٌ عن المجلس في ناحية 
من نواحي البلدِء لم يَجُز الفسخٌ» وأُمهلَ المكاتبُ لذلك بِقَدْرِ ما يتمكَنٌ فيه منَ 
الوفاءِ؛ لقصر مدَّته. 

(ويلزم) السيد (إنظارة) ؛ أي : المكاتب (ثلاثاً)؛ أي : ثلاث ليالٍ بأيامها 
(لبيع عَرْضٍ) يوفيه من ثمنه» (ولمالٍ غائب دون مسافة قصر يرجو قدومَه» ولدين 
حال على مليء» أو) قبض مال (مودع)؛ لأنَّ عقدَ الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب 
والرفق يد مع عدم الإضرار بالسيدٍ. 

(ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه) بترك التكسّب؛ لأنَّ دينَ الكتابة 
غير مستقرٌ عليه» ومعظمٌ القصدٍ من الكتابة تخليصّة من الرق» فإذا لم يرد ذلك لم 
يُجِبَرْ عليه (إن لم يملك وفاء) . 

و(لا) يملك مكاتبٌ (فسخّها) ‏ أي : الكتابة ‏ بحال» قال في «العبدع» : بغير 
خلاف نعلمة» قاله في «المُغنِي»» لأتياسية الح نرات عل وفي 
فسخها إبطالٌ لذلكَ ال . 

(فإن ملكَهٌ)؛ آي : الوفاءَ مكاتبٌ» لم يملك تعجيرٌ نفسه؛ لتمكنه من الأداى 


(۱) في (ج» ق» ط»: «قال»» والصواب المثبت . انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۹( 
و«المغنى» لابن قدامة /١١(‏ ۳۷۲). 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 0709 . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أجبرَ على أدائه ثم عَتَقَ» فان مات قله ات : ويصحٌ فَسْخْها 
باتفاقهما. ولو رَّوّجَ السّيتَدُ امرأة تَرِنّه من مُكاتيه» ثم مات انفْسَحَ 
التكاح» ويَلرَم ن يودي إلى مَن أدّى كِتَابتَه ولو ميا ربعهاء 000 
و(أجبر على أدائه) لسيده» (ثم عتق) بأدائه. ولا يعتق بنفسٍ الملكِ ؛ للخبر» 
ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيتّدء (فإن مات) مكاتبٌ (قبلَُ)؛ أي : 
الوفاء (انفسحَث) الكتابة ولو ملك وفاءً؛ لأنهُ مات رقيقاً؛ فمالة جميعا”"' لسيده . 

(ويصحٌ فسخْها)؛ أي : الكتابة (باتفاقهما)؛ أي : السيدٍ والمكاتب؛ بان 
يتقايلا أحكامّها قياساً على البيع» جزم به في «الكافي» وغيره" . 

(ولو زوج السيدٌ امرأة ترثة)؛ أي : تر السيدَ إن مات؛ كبنته ونحوها (من 
مكاتبهء ثم مات) السيد» (انفسخ النكاح) على المذهب» جزم به في «الشرح» 
وغيره 

قال ابن مُنجَى : هذا المذهبُ؛ لأنَّ زوجِتَهُ تملكة أو تملك سهماً منه» فانفسخ 
نكاحهاء كما لو اشترتة» وكذا لو ورت زوج حر زوجتّة المكاتبة» أو ورت زوجة له 
غيرهاء فمتى ملك أحدٌ الزوجين الآخر أو بعضّة انفسح النكاح؛ لأنَّ ملك اليمين 
أقوى منّ النكاح» فإذا طراً عليه أبطلهُ . 

(ويلزم أن يؤدّيَ) السيدُ (إلى من أدّى كتابتّة) كلّها ‏ (ولو) كان المكاتبُ 
(ذمياً - ربعها) . 
(۱) في (ق2): لجميعه) . 


(؟) انظر: «الكافى» لابن قدامة (۲/ 0919). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر(؟١/559).‏ 


(۱۷) كتاب العتة 
لعتق ۱۹۹ 


ولا يلرَمه قبُولُ بَدَلِهِ ِن غير الجنسي» فلو وضع السّيَدُ بقَدْوِه ‏ وهو 


اکا وجوبٌ الإيتاء بلا تقدير» فلقوله تعالى : لثمم تن بال الي 
ا 2 [النور: [rr‏ وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ». وما كونة ربع مال ل الكتابة» فلمًا رو 


أبو بكر بإسناده عن عليّ عن النبيّ ئي في قوله تعالى : #وءائوهُم ين سال أ أل 
ع0 , 


6 


2 


اگم [النور: +م]ء قال: «ربع الكتابة»» وروي موقوفاً عنه 

(ولا يلزمة)؛ أي : المكاتت ب (قبولٌ بدله)؛ أي : بدلٍ ربع الكتابة إن دفعَةُ 
سيد له (من غير الجنس) الذي وقعث عليه الكتابة؛ بأنْ كاتبَهٌ على دراهم فآدّاها 
إليه وأعطاة دنانيرء أو بالعكس» أو أعطاه عنها عروضاً؛ لأنه لم يؤته من مال كتابته 
ولا من جنسهء فن كان من جنسه لزمّةُ؛ لأنُ لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه 
أو من غيره من جنسه» فتساويًا في الإجزاء كالرّكاة» وغير يرُ المنصوص عليه إذا كان 
في معناة أَلْحِقَ بو لكن الأولى من عينه؛ لظاهر النص . 

(فلو وضع السيدٌ) عن مكاتبه من مال الكتابة من أولٍ أنجُمها أو أوسّطه أو 
آخره» وكان الوضع (بقدره)؛ أي: الربع = جار؛ لتفسير الصحابة الآية بذلك» 
(وهو)؛ أي : لر ا افا انم اة لأنة أبلغ في التفع» وأعون 
على حصول العتق» (أو عجُله) ؛ أي إيتاءً الربع للمكاتب سيدة (جا)؛ لآنة 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة .6757/٠١(‏ وروى المرفوع النسائي في «السئن الكبرى» 
(005) و(2»)0070 وعبد الرزاق في «المصنف» (۸۹١١٠)ء‏ والطبراني : في «المعجم 
الأوسط» »)٠١١(‏ وقال ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة: «وهذا حديث غريب» 
وراقعة تبتك والأشبه أنه موقوف على علي 45». اه. قلنا: وأخرج الموقوف النسائي في 
«السئن الكبرى» (/0071)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۲۹). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولسَيندٍ الفسْحْ بعَجْزِ عن رُبمهاء وللمكاتب أن يُضَالِحَ سند عا في 
مَتِهِ بغير جنسه» بشزط لول وتقائن: عد شع عرض أن a E‏ نع لق SE e‏ 
أنفع له وكالزكاة. 

ووقثُ وجوب أداءِ السينّدٍ ربع مال الكتابة للمكاتب عند العتتي؛ لأنَّ الله 
تعالى أمر بإيتائه من المال الذي آتامء وإذا دى مال الكثابة عتقء فيج إيتاؤة 

قال علينٌ : الكتابةٌ على نجمّين والإيتاء من الثاني . 

* تنبيه : فإن مات السيدُ وقد استوفى مال الكتابة قبل إيتائه مكاتبة ربعَهُ؛ فهو 
دين في تركته يحاصّصُ به غرماءة؛ لأنة حقٌ واجبٌ لآدميٌ» فلم يسقط بالموتِ 
كسائر ديونه. 

(ولسيد) مكاتب (الفسخ) للكتابة (بعجز) مكاتب (عن ربعها)؛ أي : الكتابة؛ 
لحديث : «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهة» . 

وروی سعيدٌ بإسناده عن أبي قلابة قال: «كنّ أزواج رسول الله ل لا يحتجبنَ 
من مکاتب ما بق عليه دينارٌ» 9 . 

(وللمكاتب أن يصالح سينَدَهُ عمًا في ذمّته) من كتابته (بغير جنسه)؛ لأنَّ 
الحقّ لا يعدوهماء (بشرط حلولٍ وتقابض) في المجلسء لا مؤجّلاً؛ لأنهُ بيع دين 


)۱( في «(ف» : «بشروط» . 

(۲) أورده الشيرازي في «المهذب» (۲/ »)٠١‏ وابن قدامة في «الكافي» (۲/ )٥۹۷‏ باللفظ 
المذكور. ورواه 7 أبي شيبة في «المصنف» )5١41(‏ بلفظ : إذا تتابع على المكاتب 
نجمان فدخل في السنة فلم يود نجومه ردّ في الرق. 

(۳) تقدم تخريجه (۱۰/ ۷۲). 

(5) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۲١ /٠١(‏ من طريق سعيد بن منصور. 





(۱۷) كتاب العتة 
لعتق ١١١‏ 


و مير 
ب 8 ا ا ا ٠‏ ؟ 2 5 وس ٠‏ 
ومن أبرى" من کتابته عتق» وإن آبری' من بتعضها فهو على كتابته فيما 


* 6د 6د 


بدين» ولا أن يتفرّقا قبل قبض إن جرى بينَ الجنس ربا نسيئة . 

(ومَن أسرى”) منّ المكائينَ (من كتابدو) كلها (عتق)؛ لمفهوم حديث: 
«المكاتبٌُ عبد ما بقي عليه درهم؛ لأنة مع البراءة لم يبق عليه شيء. ولال البراءة 
في معنى الأداء بجامع سقوط الحقٌّ في الموضعين . 

(وإن أبرى) مكاتبٌ (من بعضيها)؛ كأنْ كاتبهُ على ألفب وأبرأٌ من أربع مث 
(فهو على كتابته فيما بقي) منّ الألف, فإذا أذَّاها عتق . َ 

* تتمة: وتصحٌ الوصيةٌ بمال الكتابة» فان أبرأهُ الموصّى له - وهو جائرٌ 
التصرف ‏ من مال الكتابة الموصّى له بوه عتق؛ لأنه لم يبق عليه شيء من مالهاء 
ورا ص ؛ لان ال لك دون الور : 

فَإِنْ أعتقهُ الموصى له بدين الكتابة» لم يعتِق؛ لأنة ليس مالكاً لرقبتى 
ر ا اغ لای ره 

وإن عجر عن أداء مال الكتابة للموصّى له به ورد في الرقٌ» صار 
عبداً للورثة دون الموصّى له بما عليه والأمرٌ في تعجيزه للورثة» قالة في 
«الشرح»» وما قبضة الموصّى له فهو لهُ» وتبطلٌ الوصيةٌ فيما لم يقبضَهٌ؛ لفواتِ 


ب 


محله . 


ت 


(۱) تقدم تخريجه /1١(‏ ۷۲). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤١١ /١۲(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فا 
وتصح كتابةٌ عَدَدِ بِعِوَضٍ ويُقَسَطُ على الق يوم العَقَدِء وکو 
كل مُكاتباً بِقَدْرِ حصّتِه يَعتِقُ بأدائهاء ويُعجرُ بِعَجْر عنها وَحْدَّهء ون 
تضَامَنوا لم يَصِحّ» ولو شرط في عَقَدٍ فَسَدَ شَرْط لا عَقدٌ eT‏ 
(فصل) 
(وتصحٌ کتابةٌ عدد) من رقيقه (بعوض) واحدٍ؛ كأنْ يكاتب عبدين على مئتين 
إلى ستتين» كلّ سنة مد كما لو باهم كذلكَ لواحدء (ويقسّط) العوض بيتهم 
(على القيم)؛ أي : قيمة كل منهُم (يوم العقد)؛ لأنهُ زمنُ المعاوّضةٍ» لا على عدد 
رؤوسهمء كما لو اشترى شقصاً وسیفاً» واشترى عبيداً ورد واحداً منهم بعيب » 
(ویکون كلٌ) منهُم (مكاتباً بقدر حصته) منّ العوض» فمَن أدّى منهُم كتابتّة فإنة 
(يعتقٌ) وحده (بأدائهاء ويعجرٌ بعجز عنها)؛ أي : قدر حصّته (وحدَة)؛ لأنَّ الحصة 
بمنزلة اللّمن المنقود» ومّن جتى منهّم فجنايتة عليه. 
(وإن تضامنوا)؛ أي : العبيدٌ الذينَ كاتبئهم صفقة صفقةً واحدة بعوض واحلٍ”" (لم 
يصعٌ) الضمان. 
(ولو شرط)؛ أي : شرطً السيدُ عليهمُ الضمان (في عقدٍ) الكتابة» (فسد) 
ال (شرط)؛ لأنَّ مال الكتابة ليس لازم ولا يؤولٌ إلى اللزوم؛ فلا بصخ ضمانة: 
و(لا) يفسدٌ ال (عقد) بفساد الشرط ؛ لقصة بريرة" . ْ 


(۱)( في لح : «(ويصح) . 
(۲) قوله: «بعوض واحد) سقط من «ق». 
(۳) سلف قريباً. 


(۱۷) كتاب العتق 


© هي اع ركع 0 de‏ 3 
وإِنْ دوا أو اختلفوا في قَدْرِ ما ادى كل واحدٍء فقول مُدَ 0 


A 
U 


جت 


لا ما زاة. 0 تب بعض عبْده كنصفهء فإذا 


عل كله وشقصاً من مُشتَرَكٍ بغير إِذْنِ شريكه . 
(وإن أدّوا) ما کوټبوا عليه جميعَةُ (واختلفوا) بعد أدائه (في قَدْرِ ما أدَى كل 
واحدٍ) منهم ؛ بأن قال أكثزهم قيمة : آنا على قَذْرِ قيّمناء وقال | لأقلّ قيمة هَ: أذّينا 


على السرا فبقيّث لنا على الأكثر قيمة بقية» (ف) القولٌ (قولٌ مدّع أداءً الواجب) ؛ 
أي قدرَ الواجب عليه؛ ل الظاهرَ من حاله أداء ما وجب عليه و ول قوله 
فيه؛ لاعتضاده بالظاهر؛ ولأنَّ الأصلّ براءتة ممًا يُدَعى به عليه و(لا) يقبلٌ قولةُ 
في أداء (ما زاة) على الواجبٍ عليه؛ لأنهُ حلاف الظَاهر . 

(ويصحٌ أن يكاتب) السيدُ (بعضّ عبد كنصفو)؛ كالبيع» ويجبٌ أن يؤدّيّ 


ا ويؤدّي في الكتابة بحسب ما كوتِب 


م 


إلا أن يرضى سيدة بتأدية اج في ا (فإذا أدّى مثلي كتابتى عتق) 
منه قد ينا رقت كنا نراقي اشر ابام قد ا لأنّ العدق إذا سرغ 
إلى ملك غير السیدٍ» فلآنْ يسريّ إلى ملكه أولى . 
وإذا كاتب رقيقةٌ على ألفين في رأس كلّ شهر ألفُ» وشرط السيدٌ أن يعتق 
المكاتبُ عند أداءِ الألف الأول صح العقدٌ وكان على ما شرطً»ء ويعتقٌ عند أدائه 
الألف الأول؛ لأنَّ السيدَ لو أعتقة بغير أداءء شيءٍ» صح فكذلكَ إذا جعل عتقةُ عند 
أداء بعض الكتابة» ويبقى الألفْ الآخرٌ ديناً عليه بعد عتقدء كما لو باعَهُ نفسَه 


(و) يصحٌ أن يكاتب تب (شقصاً من) رقيقٍ ( مرل يقير إذن شر )+ موسا 


)١(‏ قوله: «ملك غير السيد» خرم في «ج». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 39 ار و ت 2 
5 و م ا 0 ۴ 30-7 0 ت 8 7 
ويَملك مكاتبٌ من كسبه بقدره. فإذا اذى ما تب عليه ودقع للآخر 


و ررر ره 8 ثم 3 . 
ما يقابل حصته عتق كله. إن كان من کان موسراء وعليه قيمة حصة 


كان الشريك أو معسراً؛ لأنها('2 عقدُ معاوضة على نصيبه» فصمّ كبيعه» ولأنهُ ملك 
يصح بيعة وهبتةء فصت كتابتة كالكاملٍ» وكما لو کان باقيه حراً» ولا يمع 
الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب» ولا تستحق الشريك شيئا ممًا أخذهُ من 
الصدقةٍ بذلك الجزءء كما لو ورت المبكّضٌ شيئاً بجزئه الحرّ فإن هاياً مالك البقية 
فكسب في نوبته شيئء اختصّ به المكاتبُ» وإن لم بُهایئة» فما كسبّهُ بجملته فلهُ 
بكسبه”" بقدر الجزءٍ المكاتب منةء ولسيده الذي لم يكاتبة الباقي؛ لأنة كَسْبَهُ بجزئه 
الميارك: 

(ويملك مكاتبٌ) بعضة (من كَسْبِهِ بقدرو)؛ أي: الجزء المكاتب؛ لأنة 
مقتضّى الكاتبة» (فإذا أدّى) المكاتبُ بعضة (ما كوب عليه) لمَنْ كاتبَهُ (ودقَع 
ل) الشريك (الآخر) الذي لم يكاتبهُ (ما يقابل حصّتَهُء عتقّ كلَّهُ إن كان مَن كانبَة)؛ 
أي : كاتب نصيبة من (موسرا) بقيمة حصة شريكه: الجزء المكاتث بالأداء» والأخد 
بالسراية» وليسَ له أن يدي إلى من كاتبة شيئاً حنّى يؤدي إلى الشّريكِ الذي لم 
يكاتِبهُ ما يقابل حصّتهُ منة» سواءٌ أذن الشريك في كتابته أو لم يأَدَنْ . 

فلو أدّى الكتابة من جميع كسبهء لم يعتّق ؛ لأنهُ دقع ما ليس له (وعليه) ؛ 
أي : الشريك الذي كاتب نصيبة منة وأقى إليه (قيمة حصة شريكه) رقيقآ لا مكائبا؛ 


. فى «ق)»: «لأنه»‎ )١( 


(۲( فى (ق»: «(من كسبة) . 


(۱۷) كتاب العتق 


ەر 5 17 ر ش 0 ر 
وإِنْ آعتقه الشريك قبل آدائه عَتَقَ عليه کله بشرطه» وغرم قيمة ما لشریکه 
مکاتا ولهما کاب عَنْدَهما على تساو وتفاضل» ا 000 


إذ حصة الشريك التي فوّتها كانت في الرقٌ؛ لأنَّ عتقها عليه بسبب من جهتهء أشبة 
ما لو باشره بالعتق أو علّقَ عتقّ نصيبه بشرط فوجد . 

فن كان الذي كاتبَة معسرأًء لم يع سوى نصيبهء وإِنْ كان موسراً ببعض 
نصيب شريكهء عتق بقذر ما هو موسرٌ به (وإِنْ أعتقة الشريك) الذي لم يكاتِبْ؛ 
ا اعدق ف منة فر آداقو) كات لصي علد كن بالسزانة قرفا وعو 
کونة موسراً بقيمة نصيبٍ شريكهء كما لو لم يكَنْ بعضه مكاتبآء (وغرم) الشريك 
المعتِقٌ (قيمة ما لشريكه) الذي كاتب منّ المشترك (مكاتباً)؛ لأنهُ أتلفهُ عليه 

فان کان معسراً» لم يعت سوى نصيبه» ويبقى نصيبُ شريكه على كتابته» 
فإذا أداهاء كملّث حريتة عليهماء وولاؤهُ بيتهما بقدر ما عتقَّ على كلّ واحدٍ 
مثا . 1 

(ولهما)؛ أي : الشربكين في قنّ (کتابة عبدهما) أو أمتهماء سواءٌ تساوى 
ملكهما فيه؛ بأَنْ كان بيتهما نصفَين» (على تساو) في مال الكتابة؛ كأنْ يكاتباءٌ على 
ألفين لكل ألفُ. (و) على (تفاضل)؛ كأنْ يكاتباهُ على ثلاثة آلاف» لواحدٍ ألفانٍ» 


ولأعر" آلف سوا كاتباة فى عقد أو عقدين؛ لأن كل واحد منهما يعقدٌ على 


(۱) في «(ف» : «مكاتبة» . 

)۳( في «(ج» ق» ط٤‏ : «منه»» والتصويب من «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۰)۸۲ و«شرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)٦١١‏ 

)۳( فى «(ق» : «الآخر) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


نصيبه عقدٌ معاوضةء فجارٌ أن يختلفا في العوض كالبيع» ولا أنه إنما يودي إليهما 
على التساوي . 

وظاهرة: ولو اختلفا في التنجيم» أو جعل لأحدهما في النجوم قبل النجم 
الأخير أكثر من الآخر؛ لأنة يمكنُ أن يعجلّ لمَنْ"“ تأخر نجمّه قبل محلّهء ويُعطي 
من قل نجمّة أكثرٌ منَّ الواجب له 

د ايان لهُ أحدّهما في الدفع إلى الآخر قبلة أو أكثر منةُ. 

ويمكنٌ أن ینظ رة مَّن حل نجمّة» أو يرضى من لهُ الكثيرٌ بأخذٍ دون حقه. 

وإذا أمكنّ إفضاءً العقدِ إلى مقصودهء فلا يبطلهٌ باحتمالٍ عدم الإفضاء إليد. 

وإذا عجر قَسَمّ ما كسبّةُ بينهما على قدر الملكين» فلم يكَنْ أحدُّهما ينتفع إلا 
بما يقابل مِلكَهُء وعاد الأمرُ بعد زوالٍ الكتابة إلى حكم الرق» كما لو لم يزُلْ. 

(ولا) يجوز للمكاتب أن (يؤدٌّيَ إليهما)؛ أي إلى سيّديه ء إلا على قَدْرِ 
ملكيهما) من فلا يزيد أحدّهماء ولا يقدّمُ أحدّهما على الآخر؛ لأنّهما سواءٌ فيد 
عناويان فى کی وک یما ل ا فى يدو تنا راسد فلم يكن ا ا يشم 
أحدهما منهُ بشيءٍ دون الآخرء فإِنْ قبض أحدهما دون الآخر بغير إذنه شيئاء لم 
يصح القبضٌ» وللمفضول أن يأخذ منهُ حصتّهُ؛ لما تقدّم. 

وإن عجر مكاتبُهما فلهما الفسخ والإمضاءُ فإن فسخًا جميعاً أو أمضيا 
الكتابد» جار ما اتفقا عليه وإ فسح أحدُهما وأمضّى الآخرء جار وعاد نصفة رقيقاً 
و 


. قوله: «أن يعجل لمن» خرم في «ج»‎ )١( 


(۱۷) كتاب العتق 


فان كاتباه مُْرِدَينٍ ل حَدَهما أو آبرآه عَمَقَ نَصِيبُه خاصّة إن كان 


مُعسرا وا کله ,وإ كاجاء كناية واحدة فونّى ا 


E 


لحر لم يَعتِقْ عق منه شَيْءٌ ولم يصح القبْض» ولوا ا 
وإ كاد لعل فيك وسر بشرطةة وضمِنَ ضيب شريكه بقيمَته 


(فإن كاتباة منفردين) 5 صفقتین (فونّى) المكانث (أحدهما)؛ أي: الشريكين 


ر 


ما كاتبّة عليه ظاهرة: ولو بلا إذن الآخر» بخلاف ما إذا كاتباهُ كتابةً واحدة ‏ (أو 
أبرأة) أحذهما من حصّتف (عتقّ نصيبة خاصة إن كان) المُستوفي لنصيبه أو المُبرئة 
(معسرا) بقيمة نصيب شريكه؛ لعدم السراية ِذَن. 

(وإلا)؛ ان كان موشراً شا خف هریه عتقّ عليه (كلَهُ) بالسراية» وعليه 
قيمةٌ نصيب شريكه مكاتباً وولاؤة كله لهُ. 


ا - 


(وإِنْ كاتباهُ كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فوفّى أحدّهما)؛ أي: أحدَ 
الشريكينٍ ما له عليه (بغير إن الآخرء لم ۽ بیو منة شي ولم يصخ الغ 
لتعلّق حقٌ كل منّ الشريكين بما في يد المكائب : تعلّقاً واحداًء (ولة)؛ أي: الشريك 
الذي لم يدقَعْ لهُ المكاتبُ شيئآء أو دفع له دون حصّتى (اخذ حصّته) أو ما زاد في 
يد شريكه (منة)؛ أي : من شريكه؛ لفساد القبض . 

(وإن كان) أداؤة لأحديهما (يإذنه)؛ أي : الآخرء (عتق نصيبة)؛ لصحة 
القبض؛ لأنَّ المنع لحقٌّ الشريك الآخرء كزان لاذه ا إلى بايد 
(بشرطه)» وهو كون المستوفي موسراً بقيمة باقيو» (وضمنّ نصيب شريكه بقيمته 
مكاتبا) حال العتق؛ لعتقه عليه باقياً على كتابتوء وولاؤة كلّه لهُ. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

1۸ 
وإِنْ كاتب ثلاثةٌ عبد فادّعى الأداءَ إليهم فأنكره أحَّذّهم» شاركهما 
فيما أَقَرَا بقَبْضِه ونصّه : تقل شهادتهما عليه › 2110100000000 

وما في يده من المالٍ للّذي لم يقبيضل من شيئ مع كونه بيتهما نصفين بقذرِ 
ما قبضّ صاحبة» والباقي بين العبدٍ وسيده الذي عتقّ عليه؛ لأنَّ نصفَهُ عتقّ بالكتابة 
ونصفةٌ بالسراية» فحصّة ما عت بالكتابة للعبدء وحصةٌ ما عتق بالسّراية للسّيدٍ. 

(وإذا كانتب ثلاثة عبدا) لهمء (فادّعى الأداء إليهم) كلهم (فأنكرة) ؛ أي : 
أنكر وفاءً مال كتابته (أحدّهم)؛ أي : أحدٌ الثلاثةء وأقرَ الآخران» (شاركهما) المنكرُ 
(فيما أقرًا بقبضه) من العبد. 

فلو كانوا كاتبوهُ على ثلاثِ مئد» واعترف اثنانِ منهم بقبض مئتين» وأنكر 
الثالث قبضّ المثةء شاركهما في المئتين اللتين اعترفا بقبضهما؛ لأنّهما اعترفا 
بأخذِهما من ثمن العبدِ» والعبدٌ مشتركٌ بيتهم» فثمنة يجبُ أن يكونٌ بيتهم» ولأنَّ 
ما في يد العبدٍ لهم» والذِي أخذاهُ كان في يده» فيجبُ أن يشترك فيه الجميع . 

(ونصّة) ؛ أى : الإمام أحمد : (تقبل هادا عليه) ؛ أي : على المنكر بما 
قبضة منّ العبدِء فم ا وغيرة» وهو المذهبُ؛ لأنّهما شهدا للعبدٍ بأداء 
ما عق بو فقبلثْ شهادتهما كالأجنبيين» إلا أنَّ ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه 
عليهما بحصتهِ مكا قبضاكٌ» وإلاً لما قبلتْ شهادتهما؛ لأنَّهما يدفعان عن أنفسهما 
بها مغرماً. 

فإن كان الشريكانٍ غير عدلين» لم تقل شهادتهماء لكن يؤاخذانٍ بإقرارهماء 
فيعتق نصيبُهماء ويبقى نصيبُ المشهود عليه موقوفاً على القبضء وله مطالبة 
المكاتب بنصيبه أو مشاركةٌ صاحبيه فيما أخذا. 


ون كانا عدلّينِ ولم يشهداء أخذ المك ةمتهم ثي م ومن البو تمامهاء 


(۱۷) كتاب العتة 

۱۱۹ 
وقِياسُ المذهب: لاء واختاره جَمْعْ . ومّن قبل كتابة عن نفسه وغائب 
صح كتدبير» فإن اجار الغائبٌ» وإلا ف افا تعد وق BES E‏ جاه و عد ال نه ان اا ب 


ولا يرج المأخوذ من على الباقينَ بشيء ؛ لأنة إن ا مر الد فهو يقول ده 


و > مع 


وأخذ مني» وإِنْ أخذ من الشاهدينء ا كلكا راعذ اا س 
عليناء والمظلومٌ إِنّما يرجع بظلامته على من ظلمه 

وِنْ أنكر الثالثُ الكتابة» فنصيبةٌ باق على الرقٌّ إذا حلف أنهُ ما كاتبة» إلا أن 
اجبوامي e‏ لأنّهما لا يجرَانٍ بها إلى أنفسهما نفعاء (وقياس 
المذهب : لا) قبل شهادتهما عليه قاله في «المُعْنِي) و«الشرح ح)؛ (واختاره ٠‏ جمع)» 
منهم ابن أبي موسى» وصاحث «الروضة)» و«المحيّراء وصوبة في «الإنصاف»'؛ 
لأنّهما يدفعانٍ عن أنفسهما مغرماًء ومّن شهد بشهادة يجرٌ إلى نفسه نفعاً بطلث 
شهادتةُ في الكل وإِنّما يُقبلُ ذلك في الإقرار؛ لأنَّ العدالة غيرُ معتبرة فيهء والتهمةٌ 
لا تمنعٌ من صحتهء بخلاف الشهادة» وقد علمت أنَّ المذهب الأولٌ. 

(ومَن َيِل كتابة) من سيد (عن نفسه و) عن رقيتٍ لسيده (غائب)؛ بأنْ قالَ 
سيد لبعض أرقائه: كاتبتُكَ وفلاناً الغائت على مئتين تؤدّيانهما على قسطين» سَلْحَ 
كل شهر النصفٌ» فقال العبدٌ: قبلت ذلك لنفسي ولفلانٍ الغائب» (صحّ) ذلك ؛ 
(كتدبير)؟ أي : كما يصح التدبيرُ مح غيبة المدبّرء بجامع كون التدبير والكتابة سببين 
للعتق» وإن انفردت الكتابة بشروط ليست للتدبير. ۰ 

إذا تقر هذا: (فإِنْ أجازّ الغائبٌ) ما قَبِلَهُ له الحاضرُ منّ الكتابة» انعقدث 
لث وصار الما عليهما على حُكم ما قبل الحاضر (وإلاً) يُجز الغائبُ ما فعلّةُ 


»)558 /١5؟( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ .)۳۹١ /٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٤۸١ /۷( و«الإنصاف» للمرداوي‎ 22٠١ و«المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ 
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لزمه الكل وعتی وحده. 


ا يذ ف 


فصل 
ون اختلفا في كتابةٍ فقول مُكرِء ويتّجه : : ويعتق ق إذا اذَعَاهَا السَّيمَدُ 
كما يأتى فى (الإقرار)» فوا سف و1 لوا اح اوه لهذ هانق ERE E ES E ER a‏ 


الحاضكء (لزْمَة الكل)؛ أي : لزم الحاضر المتتانٍ اللَتَانِ كاتبهما السيدٌ عليهماء 
(وعتق) الحاضرٌ بأدائهما (وحدّةٌ)؛ لحصول القبول منهُ. ذكرة أبو الخطاب“ 
(فصل) 

(وإِنِ اختلفا)؛ أي : السيدُ ورقيقةٌ (في كتابة)؛ كما لو ادّعى القنٌ على سيده 
أنهُ كاتبَهُ على كذا فأنكر» أو اأعى ذلك السيدٌ على قن فأنكرء (فقول منكر) منهُما 
بيمينه ؛ لان الأصل معة . 

و أذ الس بوا بزقران اة رق 
(و) أ رققه (بعدق إذا اذّعاها)؛ أي : إذا اذّعى (السيد) الكتابة (كما يأتي في) كتاب 
«الإقرار) : من أنه إذا أقرّ السيدٌ أنهُ باع رقيقة نفسّهُ بألف عتقّ عليه" الرقيق ؛ لإقرار 
سيد بالكتابة الموجبة للعتق» ثم إن صدَّقَ الرقيق سيدَة» لزمة الألفْ مؤاخذة له 
بتصديقه» وإلاً يصدَقَهُ الرقيق» حلف وبرئء منّ الألف؛ لأنة منكر» فن نكل فصي 
عليه الأل » وهو مفحة: 


() انظر: «شرح منتهى الإرادت» للبهوتي (؟/ 1117). 
(۲( «عليه» خرم في «ج» . 
(۳) فى «ق»: «قضى عليه بالنكول وبالألف» . 





(۱۷) كتاب العتة 
لعتق ١؟١‏ 


وفي قدر عوّضها أو جنسه أو أَجَلِها أو وَفاءِ مالهاء TEE‏ [ [ [ 1 0000 
(و) إن اتفقا على الكتابة واختلفا (فى قدر عوضها)؛ بأن قال السيسّدٌ: كاتبتكَ 


على ألفين» وقالَ العبدٌ: بل على ألف» فقول سيد بيمينه» كما لو اختلفا في أصل 
الكتابة . 


وتفارق البيع من وجهين : 

أحذهما: أن الأصل في البيع عدم ملكِ كل واحدٍ منهما لمّا صار إليهي 
اال ف العا ال هروت الس فكان القول قولَهُ فيه. 

الاني: أنَّ التحالف في البيع يفيدٌء ولا فائدة هنا؛ إذ فائدتةُ فسخ الكتابة ورذ 
العبو ئرق ذالم مرهة e‏ وهذا حاصلٌ بحلف السيدِ وحدَة. 


ونما قدّم قول المنكر في سائر المواضع؛ لأنَّ الأصلّ معَهُ والأصل هاهنا 
مع السيد؛ لآنّ الأضا ملك اليل Eo‏ الاختلاف قبل العتق أو 
بعدَهُ؛ مثل أن يدفع إلى سيده ألفين فيعدع كب يدعي التكاقة أن أحدّهما عن 
الكتابة والآخر وديعةٌ» ويقول السيتدٌ: بل هما جميعاً مال الكتابة. 

(أو) اختلفا في (جنسه)؛ أي : عوض مال الكتابة؛ بأنْ قال السيدٌ: كاتبتكَ 
على مةِ درهم» فقالَ المكاتبُ: بل على عشرة دنانير؛ فقول سيِنّدِ؛ لما تقدّم. 

(أو) اختلفا في قذر (أجَلِها)؛ أي: الكتابة؛ بأن قال السيدٌ: كاتبتكَ على 
ألفين إلى شهرين كل شهر ألفٌ» وقالَ العبدٌ: بل إلى سنتين كل سنة ألفٌ؛ فقول 
سيد بيمينه؟ لما تقدّم . 1 


(أو) اختلفا فى (وفاءٍ مالها)؛ بأنْ قال العبدٌ: وفيتك مال الكتابة فعتقتُ» 


(۱) في «ق» : «ملك) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 


فقول سَيمّدِ. ون قال : قَبَضْئْها إِنْ شاءً الله أو: زيدٌ عَتَقَه ولم يور 
ولو في مَرَضه» وت يتبْتُ الأداءً ويَعتِقُ بشَاهدٍ مع امرأتينِ أو يَمينِ. 
* 16 6 

وال الس (فقول سيّل) بيمينه ؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ : «ولكن البمين 
على المدّعى حلی ٩‏ 

وكذا لو ادَّعى المكاتبُ أن سيدة أبرأهُ منها فأنكره؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك . 

«وإن) أقرّ السيدٌ ولو في مرض موته المّحُوفٍ بقبض مال الكتابة» عتق العبدٌ؛ 
لأنهُ غير منّهم في إقراره بذلك» ولو (قال) السيّدٌ: (قبضتها)؛ أي : دراهم الكتابة 
(إن شاءً الل تعالى» (أو) قال : قبضئها إن شاء (زيدٌ» عتق) المكاتبُ (ولم يؤثّ) 
الاستثناءً (ولو) كان (في مرضه)» كما لو لم ي يستشن؛ لأنَّ المرضّ لا مدخل له في 
الإقرار؛ لأنَّ هذا الاستثناء تعليقٌ على شرطء والذي يتعلّقُ على شرط إِنَّما هو 
ستل + 

وقولة: (قبضتّها) ماضء فلا يمكنٌ تعليقة؛ لأنهُ قد وقع على صفةء فلا 
يتغيّرُ عنها بالشرط . 

وإِنْ قال : استوفيث آخر كتابتي» وقالَ: إِنّما أردث أني استوفيثٌ النجم الآخر 
دون ما قبلهُ» وادّعى العبدٌ إقرارَه باستيفاءِ الكلّ؛ فقولٌ السيدٍ؛ لأنهُ أعلمُ بمراده. 

(ويثبث الأداء) للكتابة (ويعتق) به المكاتبٌُ (بشاهدٍ)؛ أي : برجلٍ واحدٍ (مع 
امرأتين» أو) برجل واحدٍ مع (يمين) العبد؛ لأنَّ النزاع بيتهما في أداءِ مال الكتابة» 
والمالٌ يقبلٌ فيه الشاهدٌ مح اليمين» والرجلٌ مع المرأتين. 


دلق رواه مسلم /١1١١(‏ 36 من حديث ابن عباس و . 


(۱۷) كتاب العتق 


فصل 
والفاسدٌ كعلى حَمْر أو خنزير أو مَجهُولٍ» يُعْلَبُ فيهما حكم الصّفَةٍ 


0 


ا 


0 


في ته إذا ای عَتَقَ» لا إن أبرى"» ويتبع ولد 11 22111 
# تتمة : فن لم يكن للعبد شاهدٌ وأنكر السيدء فالقول قولهُ» فإنْ قالَ: لي 
شاه غامة» أنظه ادن فان جا وزلا سلف الس ثم متى جاءً شاهده و 
الشهادة'» لبت حريته» وإن جرح م شاهدةٌ» فقال : لي شاهيد أخرث أنظر”" ثلاث . 
(فصل) 

(و) الكتابة (الفاسد ك) ما لو كاتبّهٌ (على خمرء أو) كاتبة على (خنزيرء 
أو"" كاتبّهُ على شيءٍ (مجهولٍ)؛ كثوب أو حمار أو نحوهما (يغلبٌ فيها حكم 
الصفة في أنة)؛ أي : العبدَ (إذا أدّى) ما سمي فيها (عتق)ء سواءً كان في عقدٍ 
الكتابة الفاسدة صفةٌ تعليق؛ كقوله: إن E‏ أو لم يكنْ فيه ذلك ؛ 
لأنهُ مقتضى الكتابة؛ فهو كالمصرّح بهء وكالكتابة الصَّحِيحةٍ. 

وإذا عتقّ بالأداءِ لم يلزمْةُ قيمة نفسه» ولم يرجع على سيد بما أعطاةٌ؛ لأنهُ 
عتقّ بالصّفَةَء وما أخ ذه السيمّدٌ منه؛ فهو من كسب عبده. 

و(لا) يعتقُ في الكتابة الفاسدة (إن أَبِرِى”) المكاتب مما عليه؛ لعدم صحة 
البراءة؛ لأنَّ الفاسد لا يثبثُ في الذمة. ٤‏ 

(ويتبع ولدّ) في كتابة فاسدة؛ لأنة يعتق فيها بالأداءء أشبة الصحيحة» 
(۱) في «ق»: «وأدى الكتابة» . 


(۲( «أنظر» خرم في اج2. 
(۳) قوله: «خنزير أو» خرم في «ج» . 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ا ولا يحب الإيتاءء ولک فَسْحُها. . وتنقيخ بِمَوتٍ سيد 
وُجنونه وحَجر عليه لسَفَهِ وإِن وَقَعَتْ غير مُنجّمةٍ بباح معلوم» . 
و(لا) يتبع (كسبٌ فيها)؛ أي : افاس قا عق اسا كما لو ضار عة 
بصفةٍ فوجدّث وبيده مال 

(ولا يجبُْ) على السينّدٍ في الكتابة الفاسدة (الإيتاء)؛ أي : أن 
المكاتب ربع مالٍ الكتابة أو شيئاً منة؛ لأنَّ العتىّ هنا بالصَّفةٍ؛ أشبة ما لو قا 
ديت إليّ فأنت حرٌ. 

(ولكلٌ) من سيد ورقيتٍ (فسخُها)؛ لأنّها عقدٌ جائرٌ من الطرفين» ولأنَّ 
العقد الفاسد لا حرمة له ولا يلرم حكمة» وسواءٌ كان تم صفةٌ؛ كقوله: إن أَدّيتَ 
إل فأنت حر أو لم تكن ؛ لأنّها مبنيةٌ على المعاوضة» وتابعةٌ لهاء والمعاوضة هي 
المقصودةء فإذا لت المعارّضة» بطلت الصفة المبنيةٌ عليهاء بخلاف الصفة 
المجرّدة . 

ويملك المكاتبُ في الفاسدة التصرّف في كسبوء وأخذ الزكواتِ والصدقاتٍ؛ 
ا 

وإذا كاتب عدداً كتابةً فاسدة فأدّى إليه أحذهم» عتق؛ كالصحيحة. 

(وتنفسخ) الكتابةً الفاسدة (بموتِ سي وجنونه وحَجْرٍ عليه لسَفَه)؛ لأنّها 
عقدٌ جائرٌ من الطّرفين › فلا يَؤُولٌ إلى اللزوم . 

وأيضاً فالمغلّبُ فيها اي المجردةء وهي تبطلٌ بالموتِ. 

(وإن) کاتت ال قِيقَهُ كتابة كاسدة و(وقعت) الكتابة (غير منحّمة 
با عرض وبا بعلو ١‏ كيار عها على عرض مجم ؛ #الخمر والخريره أو حالَة 


(۱۷) كتاب العتق 


فقال الأكتد: باطلةٌ من أَصْلِهاء O‏ 


أو على عوض مجهول» (فقالَ الأكثرُ) من أصحابنا: إنّها (باطلةٌ من أصلها)؛ لأنة 
روي عن الإمام أحمد أنه قال : إذا كاتبةُ کتابة فاسدة فأدّى ما كوب عليه عتقّ ما لم 
تكن الكتابة محم فحكم في العتت بالأداء إلا قى ال فلا يقع العتق عند 
أبي بكر بأداء المحرّم؛ لأنَّ العقد لا ينعقدٌ بعوض محرّم» بل هو عندَهُ باطلٌ . 

وأا في الحالَّةِ» فلِمًا روي عن جماعة منّ الصحابة : نهم عقدُوا الكتابة 
ولم يُنَقَلُ عن واحدٍ منهم عقدّها حال ولو جار ذلك لم يتفقوا على ترکه» ولأنّها 
عقدٌ معاوضة يعجزٌ عن أداء عوضها في الحال» فكان من شرطها التأجيل كالسّلم . 

وأا في العوض المجهول» فلأنّها عقدٌ معاوضةء أشبهت البيع» وفي التنجيم 
إذا كان أكثرٌ من نجم حكمتان : 

إحداهما ترجع إلى المكاتب» وهو التخفيفُ عليه؛ لأنَّ الأداءً إذا كان مفرقاً 
أسهلٌ» ولهذا تقسّط الديونُ على المُعْسرينَ عادة تخفيفاً عليهم . 

والأخرى للسيدِء وهي أنَّ مدة الكتابة تطولٌ غالباً» فلو كانت على نجم واحدٍ 
لم يظهّرْ عجزهٌ إلا في آخر المدةء فإذا عجره عاد إلى الرقّ وفاّتْ منافعة في 
مدة الكتابة كلها على السيدٍ من غير نفع حصل لهُ. 

وإذا كانّثْ منجَّمةَ نجومآء فعجرٌ عن النجم الأولٍ» فمدتهُ يسيرة» وإن عجر 
عمًا بعد فقد حصلّ للسيدٍ نفعٌ بما أخذ منّ النجوم قبل عجزه . 


.)5٠9 /١١( انظر: «المغنى») لابن قدامة‎ )١( 
فى «ق»: «عجز).‎ )۲( 
. قوله : «عما بعده) خرم في «ج»‎ (۳) 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكان اول تفلت حکم الصّفَةٍ أيضاٌ قاله ابن رجب . وإن کاب مي 


و 


قنّه وتَرَاقعا إليناء فن كان صحيحة أقَرَ العقدٌء أو فاسدة قبل تقاض 


م ره 


أبطلناه . 
ولأنّ المتاخزية قائراة إن العنابة افا ليخ بص فلاو فاا 
ولا تحريمُها؛ كما لو قالَ لعبده: إن أعطيتني خمراً فأنت حرٌّء فأعطاه» عتق لوجود 
الصَّفَْء (قالة) زينْ الدين (ابن رجب) في القاعدة السّابعةٍ والأربعين"'". وهو 
الملهة: 

(وإِنْ كاتب ذميٌ قنّهُ) وأسلما أو أحدُهماء أو لم يُسْلِما (وتراقعًا إليناء فإِنْ 
انت الاب (سيديدة: أ الها لقره تال : لفاح ڪم يتنهم يمآ رل 
مد لالمائدة: 44]» (أو) كانت الكتابةٌ (فاسدة)؛ مثلّ أن يكونَ 0 شن مرا ونحوة 
را ااك أنه العقد أيضا وحصل العنق: سوا راف" إلينا قبل الإسلام أو 
بعده؛ للزومه بالتقابض . 1 

وإِنْ تقابضَاهُ بعد الإسلام» فهي كتابةٌ فاسدة. وتَقَدَمَ حكمُها. 

وإن ترافعًا (قبلَ تقابض) للخمر ونحوهء (أبطلناة)؛ أي : العقدَ كسائر عقودهم 
الفاسدة» إذا ترافعوا إلينا قبل التقابض . 

* نتمة: وتصحٌ كتابةٌ الحربيٌ لرقيقه في دار الحرب ودار الإسلام؛ ككتابة 
المي وسائر عقوده فإِنْ دخلا مستأمنين إليناء لم يتعرّض الحاكةٌ لهما إلا أن يترافَعًا 


. قوله: «تغليب حكم) خرم في «ج»‎ )١( 
.)78 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )۲( 
في «ق»: «ترافع».‎ )( 





(۱۷) كتاب العتق 


هاه هه هه هه هاه هه هه هاه هاه هه هه هاه هاه هه هاه فاه واه ها عه ها وه ه. د وه 6 اه 


إليه» فإِنْ ترافعًا إليهء فإِنْ كانَتِ الكتابةٌ صحيحة ألزمَهما حكمّهاء وإِنْ دخلا دارَ 
الإسلام وقد قهرَ أحدُهما صاحبَهٌ» بطلت الكتابةٌ؛ لأنَّ دار الحرب دارُ قهر وإباحة» 
فمَنْ قهرٌ صاحبّهُ ‏ ولو حرا قهر حرا ملكة . 

وإن دخلا دار الإسلام من غير قهر ثم قهر أحدّهما الآخر في دار الإسلام» لم 
تبطل الكتابة ؛ لأنة لا أثرٌ للقهر في دار الإسلام . 








باب أمَّ الوَلْدِ 


وه ول 22 IE TT‏ 
من وَلدت ولو بتحمّل ما فيه صورة ولو خفيّة من فق ف ل ا ا رذ 
و 
(باب) أحكام (أم الولد) 

أصل أم: أَمَهْدٌّ ولذلكَ جمعَث على أمهات باعتبار الأصلء وقيلَ: الأمهاث 

للناس» والأمَاث للبهائم » والهاء فى امه اقل حول اللجدهون. 
٣اا‏ اك 1 0 ET‏ ر > برس 0ه e‏ 7 2 

ويجوز التسرّي إجماعاً؛ لقوله تعالى : * ولزن هم روجهم حَلفِظونَ 2 
لْاعلَروجهمْ أو مَامَلَكتٌ يمحي #[المؤمنون: ه]» واشتهر أنه بيا أولدَ مارية القبطية» 
وعملت الصحابة على ذلك» منهم عمر”" وعليٌ” . 

وأمُ الولدِ شرعاً هي : (مَن ولدَٿ ولو) كانت ولادتها (بتحمُل)؛ بان تحمّلتْ 


2 
6 


E & 5‏ سه 8 وو 
ماء سيدها» فعلقت منة» وولدت (ما فيه صورة» ولو) كانت الصورة (خفيّة. من 


1 


(۱) رواه ابن ماجه (7017) من حديث ابن عباس وها قال : ذُكرت أمٌّ إبراهيم عند رسول الله کا 
فقال: «أعتقها ولدها». وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة (7/ /91). وأورده ابن حزم 
في «المحلی» (9/ ۲۱۹) من طريق قاسم بن أصبغ» ثم قال: خبر جيد السند» كل رواته 
ثقة . 

(؟) كانت له أمة اسمها لهية» ولدت له عبد الرحمن الأوسط . انظر: «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۳/ 555-37560). 

(۳) روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )4١‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت أم 
محمد ابن الحنفية سندية سوداءء وكانت أَمَةً لبني حنيفة» ولم تكن منهم» وإنما صالحهم 
خالد بن الوليد على الرقيق» ولم يصالحهم على أنفسهم . 








مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مالكِ ولو بَعضّهاء أو مُكاتباً أو سَيمّدَه أو مُحرّمةَ عليه أو أب مالكها إن 
لم يكن الابنُ وَطِتَهاء وتَعتِقُ بمَوته وإِنْ لم ملك غيرهاء لي 
مالكِ)» متعلقٌ ب (ولدت)ء (ولو) کان مالكاً (بعضها). ولو جزءاً يسيراًء (أو) كان 
مالكها أو بعضها (مکاتبا)؛ لصحة ملک لکن لا يثبثُ لها أحكامُ أ الولدِ حى 
يعتقّ» ومتى عجر وعاد إلى الرق» فهي أمة قنَّء ولا يملك المكاتث بيعّها. 

(أو) كان أولدها (سيدة)؛ أي : سيدُ المكاتب؛ لأنَّ مال الكتابة ملك لسيتّدو» 
فإذا وطىء فقد وطتها في ملكه. 

(أو) كانت السغولدة (محومة علية)؛ أي : على سيّدها الذي أولآها 
كأخته من رضاع» وكمجوسيةٍ ووثنية» وكوطئها في نحو حيض . 

(أو) لشي زاك مالكها)؛ لأنّها حملث منة بحرٌ لأَجْلٍ شبهة الملك» 
فصارّث أمّ ولد لهُ؛ كالجارية المشتركةء (إن لم يكن الابنُ وطنها: نضا 

قال القاضي: فظاهرةٌ: إن كان الابنُ قد وطئهاء لم تصر أمَّ ولد للأب 
باستيلادها ؛ لأنها as‏ مؤبداً بوطء ابنه لهاء ولا تحلّ له بحال» 
فأشبه وطءً الأجنبيّ» فلا ملكيا: ولا ت تمدق يمرتو وأما الول فيعتق على أخيد؛ 
لأنه ذو رحمهء ونسبة لاحقٌ بالأب؛ ور ا ااك 

(وتعتق) أمٌ الولد (بموته)؛ أي : موتِ سيّدهاء مسلمة”" كانت أو كافرةء 
عفيفة كانّث أو فاجرة» وكذا حكمٌ السيدِ؛ لأنَّ عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه 
ولحمها بلحمه» فإذا استويا في النسب» استويا في حكمه» (وإن لم يملك غيرها)؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعا: «مَن وط أَمنَهُ فولدَتْ فهي”" معتقةٌ عن دبر منة»» 
)١(‏ «بالأب» خرم في «ج». 


0( (مسلمة» خرم في (ج2. 
)۳( في «ق» : «(وهي» . 


(۱۷) كتاب العتق 


وما" في يَدِها لوَرَنَيِهِ غير ثياب لبس مُعتادٍ. ولو وَطتها وَارتٌُ عَمْد 
حَدَ؛ لأنه يَرَجَمعٌ عِنْقَها 100000997 N‏ 
رواة أحمهد واين ماد . 

وعنة أيضاً قال : ذكرث أمُ إبراهيم عند رسول الله ل فقال : «أعتقّها ولذها»» 
رواةُ ابن ماجه والدارقطنِيٌ”" . 

ولأنَّ الاستيلاد إتلافٌ حصل بسبب حاجة أصلية» وهيّ الوطءٌ» فكان من 
رأس المالٍ؛ كالأكل ونحوه» وإِنْ كان من مريض . 

(و) إذا عتقث أمّ الولدٍ بموتِ سيدهاء ف (ما في يدها لورثته)؛ لأنةُ كان 
للسيدٍ قبل موتوء فيكون لورثته بعد بخلاف المكاتبة» (غيرَ ثياب لبس معتاد)؛ 
فإتها لها؛ لأنّها تتبعها في البيع» وكذا لو عنقت الأمةٌ بتدبير أو غيره؛ كوجود صفةٍ 
على العتق عليهاء فما بها لسيكزهاء وثياث اللبس المعتاد لهاء لأنّها تتبثها في 
البيع» فكذا في العتق . 

(ولو وطِئها)؛ أي: أمَّ الولدٍ (وارٿ) بعد موت سيّدهاء وکان وطؤةٌ لها 
(عمداء فلا حدًّ) عليه؛ (لأنهُ لم ير جَمْعٌ عتقها) بموتٍ سيّدهاء بل يجب عليه 
التعزيرُ؛ لأنهُ وطء شبهة» وهذا على القول بجواز بيعها. 

قالَ في «الفنون»: يجوز بيعُها؛ لأنهُ قول على وغيره منّ الصحابة» وإجماع 
التابعينَ لا يرفعَة» واختارة الشيخ قي الدين“ . 


. في «ح) : «أو ما)‎ (1١ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۰)» وابن ماجه (75916). 

إفرة رواه ابن ماجه (5١01؟)2‏ والدارقطنى فى «سئنه» /٤(‏ |( 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 595). وانظر: «الاختيارات الفقهية) (ص: 05717). 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


5 ع ىام إن 0 2 0 2 ٠‏ 5 0 2 

وإن وَضْعَتْ جسْماً لا تخطيط فيه كمُضْعْةٍ لم تصرٌ به آم ولِ» . 

قال في «الفائق ق»: وهو الأظهرٌ. 

اد ا لمعنه 
سعته » ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه؛ لما رُوي عن زيدٍ بن وهب قال : مات 
رجلّ منّا فترك أمّ ول فأراد الوليدٌ بن عقبة أن يبيعها في دينهء فأتينا عبدَالله بنَ 
مسعود فذكرنا ذلك لهُ» فقالَ: إن كان لا بد فاجعلوها من نصيب أولادها» وفى 
الباب غير . 

والصحيحٌ منّ المذهب أنه لا يصح بِيعْهاء وإذا مات السيدٌُ عنهاء فإنّها تعتق 
بمجرد موته ولو لم يملك غيرهاء ويأتي قريباً مزيد بيانٍ لذلك . 

(وإن وضعَت) أمةٌ من مالكها أو أبيه (جسماً لا تخطيط فيه؛ كمضغة) - هي 
لحمةٌ صغيرة» قال ابن قتيبة: سمّيت بذلكَ لأنّها بقدر ما يمضَغ”" ‏ (لم تصز به 
أمّ ولدِ)؛ لأنهُ ليس بولدِ» وعتقها مشروط بصيرورتها أمّ ولد . 

فإن شهدَ ثقاثٌ من النساء بأنَّ في هذا الجسم صورة خفية 0 ۽ تعلّقّت بها 
الأحكامٌء جزم به الزركشة؛ أنهي الع على الصورة التي حَفِيث على 
000( رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ »)4٠‏ برقم 2)5١51(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 

.)13015( 

(۲) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 595). 
(۳) في «شرح الزركشي»: ١حقيقية»‏ . 
() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ .)٤۸١‏ 
(4) فى «ق)»: «التى هى خفية على) . 


(۱۷) كتاب العتق 


وإِنْ أَصَابَها في ملك غيره بزناً أؤ لاء ثم ملكها حاولا عَتَقَ الحَل 


(وإِنْ أصابها)؛ أي: أصاب أمةَ (في ملكِ غيره بز أو لا)؛ كما لو أصابَها 
بنكاح أو شبهةٍ بزوجته الرقيقة التي لم ب يشترط حرية ولدهاء (خلافاً لهما)؛ أي : 
«الإقناع» و«المنتهى». فإتّهما فالا لأ يرن( (ثم ملكها) بشراءٍ أو اهاب ونحوه 
حال كرنها (حاملاً) منة» (عتقَّ الحملّ إن ملكة) في صورتي النكاح والشبهة؛ لأنهُ 
فيهما ولد ونسبة لاحق به؛ فعتقّ عليه لذلك. 0 

وقوله: (بزنا) فيه نظرٌ؛ إذ لو ملكها حاملاً من زناه بها ثمّ ولدَثْ في ملكدء 
فإِنَّ ولدّها لا يعت عليه؛ لأنَّ نسبهُ غير لاحت به وليس رَحِمَهُ بل هو كالأجنبيّ 
منه» وحكمُّةُ حكمٌ سائر أرقائی يتصرف فيه كيف شاءً» إلا في الوطعء فيمتنع عليه 
لو کان أنثى 0 

(ولم تصِر أمَّ ول) لهُ على المذهب في الإصابة بالنكاح والشبهة» 
الزنا لم تصر آم ولدٍ له قولاً واحداً. َ 

(ومّن ملك) أمة اماس و لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في سبايا أوطاس: «لا تَوْطَأ حاملٌ حٌى تضع»» رواة أبو 


داود 7 , 


.)55 /5( و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ »)۲۹١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) أقول ما قاله الأصلان هو المذهب» وما جزم به المصنف قول مرجوح» كما ذكره في 
«الإنصاف)» انتهى . 

)۳( «على» خرم في «ج» . 


(:) «أمة» خرم في «ج) . 
)ه( رواه أبو داود (/011؟)2 من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

= ٍ ١5 
حم ع الملد ق‎ FT 
. فوطئهاء حرم بيع الوَلِدٍ ويعتقه‎ 

د لقعي 1 هر وہ عو ركه و ءِ 

وتصح قوله لآامته : يدك أمَّ وَلدِى. لا لاينها : يدك اينى » او... 

٠‏ 5 ا 4 > وم و 5 و 

(ف) إن (وطتها) قبل وضعها (حرّه) عليه (بيع الولِدِ).» ولم يصح. (و) لا يلحق 
په» بل (يعتقة) . 

قال أحمدٌ: مَنِ اشترى جارية حاملاً من غيره فوطئها قبل وضعهاء فإنَّ الولد 
ل بل بالمشعرع ولا ميت ولك ا لان كن قرا فيو لاه الما يزيد فى 
الولد9" . 

وفى حديث أبى داود: «كيف يورّئةُ وهو لا يحل ل؟! أم كيف يستخدمةٌ وهو 
0" 

يعنى : أنه إن التعلبحقة وشركة فى میراته: لم يحل لهُ؛ لآنة ليس بولده» 
وإن اتخذهُ مملوكا يستخدمة لم يحل لهُ؛ لأنهُ قد شرك فيه؛ لأن”" الماء 
يزيد في الولدٍ. 

1 أ كين . ا 21 NT‏ 

(ويصح قولة)؛ أي : السيدٍ (لأمته: يدك آم وليي). ويكون ذلك في الحكم 
مثلَ قوله لها: أنتٍ أمٌ ولِي؛ لأنة إذا أقرَ أن جزءاً منها مستولدٌء سَرَى إقراره 
بالاستيلاد إلى جميعها؛ كما لو قال لعبده: يدك حرّة؛ فإنَّ العتق يسري إلى 


ہے ع 


و(لا) يصح قول السيد (لاينها)؛ أي : ابن أمته: (يدك ابني» أو) يقول عنة: 


.)5١5 /١٠١( انظر: «المغنى» لانن قدامة‎ )١( 


(5) رواه أبو داود »)7١55(‏ من حديث أبي الدرداء 4 . 


)۳( في «ق» : «لكون». 





(۱۷) كتاب العتة 
ع 
03 7ن ى درهة 0 5 
هو ابني» إن لم يقل : ولدته فى ملكى» خلافاً ل «المنتهى» هنا . 
3 5 ب ع 0 و 
وأحكام أمَّ وَلِدِ كأمةٍ في إجارة واستخدام ووّطءٍ وسائر أمورهاء 


إلاً في تدبير أو ما يَنقلٌ املك كبيع غير كتابق» وكهبة"" ووَصيّةٍ ووَقْبٍ. . 
(هو ابني» إن لم يقل) السيدٌ: (وَلَدَهُ في ملكي» خلافاً «اللمنتهى» هنا)؛ أي : في 
هذا الباب في قوله: ويصحٌ قولّهُ لأمته: يدك اء ولڍي» أو لابنها: يدك اني › 
فجعل قَولَهُ لابنها : يدك ابني» إقراراً بأنة ابن في أنه يسري ذلك إلى جميعه؛ كما لو 
قال لهُ: أنت ابني» مع أنه ذكرٌ في (باب الإقرار) ما يخالفُ» فعلّى الأصمٌ لو قال 
لولدها: انث ای آو: هو ای ولم يقل ولذ في ملكي لم اتضر آم ولك له 
إلا أن تذل قرينةٌ على ولادتها له في ملكه. 

(وأحكامٌ أمٌ ولدٍ ک) أحكام (أمة) غير مستولدة (في إجارة» واستخدام» 
ووطي وسائر أمورها)؛ كالإعارة» والتزويج» والعتق» والإيداع» وفك سا 
وحدّهاء وعورتهاء وغيره من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعاً: «مَن 
وطوء أمنّهُ فولدت له فين مع عن در أو قالَ: «من بعده»» رواهُ أحمد9", 
فل على أنه باق على الرق مله حبائو» كال 

(إلاً في تدبير) فلا يصح تدبيثها؛ لأنهُ لا فائدة فيه؛ إذ الاستيلادُ أقوى من 
حى لو طراً عليه أبطلة» (أو ما ينقلٌ الملكَ؛ كبيع)ء فلا يصح بيع أمّ الولدٍ (غير 
كتابةٍ)؛ فتصح كتابتهاء وتقدّمَ. 


TET‏ 8 ر f e‏ ع8 
(وكهبةٍ ووصبةٍ ووقف)؛ لحديث ابن عمرَ مرفوعا: أنه نهى عن بيع آمهاتِ 


(۱) في (ح): (وهبة» . 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ .)٤١‏ 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١؟”).‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هاه هه هه هه هاه هه هه هاه هاه هه هه هه هه هه هاه فاه واه هاه وه وه . ا وه 6 هم 


الأولاد وقال : «لا يُبِعْنَ ولا يُوهبْنَ ولا يُورنْنَ» يستمتع بهن السيدٌ ما دام حياًء فإذا 
مات» فهي حرّة»» رواهُ الدارقطنيئٌ» ورواهُ مالك في «الموطأ»» والدارقطنئنٌ من 
طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا» قال المجد: وهو أصحٌ. 

ولقوله بي : «أعتقها ولذها» . 

ووخ سا حدقا أبو معاوية. عن المغيرة» عن الشعبيٌ» عن عبيدة قال 
خطب علييٌ الناس فقال : شاورني عمرٌ في أمهات الأولاد» فرأيث آنا وعمرُ عتقهنًّء 
فقضی به عم حياتة» وعثمان حياتة» فلمًا وليت رأيثُ فيهنٌ رأيا. 

قال عبيدة: فرأيُ عمر وعليٌ في الجماعة أحبٌ إلينا من رأي علي وحدة9 . 

وروی عکرمة عن ابن عباس قال قال ع ما من رجل كان يقرٌ بأنه كان”*» 
يط نا ولاه ثم يموت إلا أعتقها إذا وده و کان ا 

فإن قيلَ: فكيفَ يصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن 


الزّبير؟ . 
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قلنا: قد روي عنهُمٌ الرجوع عن المخالفة. 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» »)١74 /٤(‏ ورواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)۷۷١‏ من 
طريق ابن عمر عن عمر ظ4 موقوفاً. 

اليك رواه الدارقطني في «سننه» (5 / 175) . 

(۳) رواه ابن ماجه »)750١57(‏ من حديث ابن عباس 4ا . 

2 رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۸۷) . 

. سقط من «ج»‎ )٥( 


() رواه سعيد بن منصور فى (سننه» (۲/ /8). 





(۱۷) كتاب العتق 


GGG GG G ® ®‏ وهاو و و .هه و6 .6 و٠‏ 


رو عيدة قال : بعت إليّ علي وإلى شريح : اَن اقضوا كما كنتم تقضونٌ» 


فإنى أبغضٌ الاختلاف“ 

وابن مر قال : ولد أمٌ الولدٍ بمنزلتها"» وهو الراوي لحديث عتقهنّ عن 
التب ب وعن عم ار 0 
فان الاق + ا ل 
عا لك الى عقن ر لجاز في جميعه؛ ورأيٌ الموافقٍ في زمن الاتفاق خيرٌ 
e a‏ 


قلنا : TT e‏ فيمكن 
وقوعٌ المخالفة منهُم لهُ مع كونه حجة كما وقع منهُم مخالفة النصوص الظنية» ولم 
تخرُجٌ بمخالفتهم عن كونها حجةء كذا هاهناء قالهٌ في «المغني» . 


(۱) «فروی» خرم في (ج2. 

(۲) رواه البخاري (5 070٠١‏ . 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» )57١ /٠١(‏ عن الإمام أحمد عن ابن عباس ئ4 . ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» )۳۲١ /٤(‏ عن ابن عمر وحماد والزهري وغيرهم . 

(5) تقدم تخريجه (۱۰/ .)۱۳۱١‏ 

(5) وهو الحديث المتقدم آنفاً. 


(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)5١5 /١١(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أ يراد" له كرشن ووَلَدُها من غير سِا بعد إيلادها کهي» إلا أنه 
لا عتق بإعتاقهاء أو مَوّتها قبل سَيَدَهاء بل بمَوته . 

وإِنْ مات سينَّدُها وهي حامل فنفقتها لمُدة حَمْلِها من 5 

(أو إيراد لة)؛ أي : لنقل الملكِ (كرهن)ء فلا يصح رهنها؛ لأنَّ القصدّ منة 
البيع في الدين» ولا سبيل إليه ۰ 

(وولدّها)؛ أي : أمٌّ الولدٍ الحادثِ (من غير سيمّدِها) إن أتث به (بعد إيلادها) 
من سيئّدِها (كهيَ)؛ سواءٌ أتث به من نكاح أو شبهة أو زنآء وسواءٌ عتقث بموتٍ 
سرك ل دي عر ساد 

فيه كل ما يمتنع في أمَّ الولدء وذلكَ لأنَّ الولدَ ب يتبع أمَهُ في الحرية والرقٌ» 

سي 

قال حم : قال ابنُ عمر وابنُ عباس وغيرُهما: ولذّها بمنزلتها" . 

إلا أنة)؛ أي : ولدّها (لا يعتق بإعتاقها)؛ أي : بإعتاق السيدٍ لآم الولدٍ؛ 
لأتها عتقث بغير السببٍ الذي تبعها'" فيدء ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده ) 
وكذا لو عتقّ ولدّها لم : تعِقٌ بذلك» (بل) ڌ تعيق (بموفه)؟ أي : سيتّدهاء (أو)؛ 
أي : ولا يعتق ولدّها ب (موتها قبل سيدها)» ويبقى عتقة موقوفاً على موت 
سيدها؛ لبقاء التبعية . 

(وإن مات سيئّدُها وهي حامل) منه (فنفقتها لمدة حملها من 


3 
0 


)١(‏ في (ح»: «أو يراد». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)57١ /۱١(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ /2)75 
عن ابن عمر 45» وسلف قريباً عن ابن عباس 45 . 

)۳( في «ق» : #تبع؟ . 

62 فى «ق»: «مدة) . 





(۱۷) كتاب العتة 
اا ۳۹ 


2 (۱)( ا 2 2 3% 0 21 
مال حملها > وإلا فعلى وارثهء وکل ما ج آم وَلَدِ فداها 
سَيَدّها بالأقلّ: مِن أَرْشء أو قِيمَيها يوم فدَاءِ مَعِيبَةَ بعَيْبٍ 


الاستيلاد. 
ولو اجِتَمَعَتْ أَرُوشٌ قبل إعطاء شَيءِ منهاء ا 
مال حملها)؛ أي: نصيبه الذي وقف له لملكه لهُ» ومحلٌ ذلكَ إن كان للحملٍ 
مالٌ» (وإلاً)؛ بأنْ لم يخلّفٍ السيمدٌ شيئآ يرثُ منهُ الحملٌ» (ف) نفقةٌ الحملٍ (على 
وارثه) الموسر؛ اول تال وَعَلَ أَلْوَاثِ مل ذلك €[البقرة: ۲۳۳] . 
(وكلّما جدّث أمٌّ ولِ) على غير سيتدهاء تعلق أرش جنايتها برقبتهاء و(فداها 
كلها بالأقلٌ من أرش) الجناية (أو) من (قيمتها يوم فداءٍ)» فإِنْ كانت حينئٍ 


4. 


\ MW 


مريضة أو مزوجة ونحوةُ أُحدّث قيميّها بذلكَ العيب؛ لأنّها لو تلقّتْ جميعٌها لسقطً 
الفداء» فيج أن يسقط بعضة بتلف بعضهاء وإن زادّث قيميّها زادَ فداؤها؛ لأنَّ 
المتعلق زاد فزاد الفداء بزيادته؛ كالقنٌ . 

قال في «الشرح»: وينبغي أن تجب قيمتها (معيبة بعيب الاستيلاد)؛ لأنه 
ينقصهاء فاعتبر كالمرض وغيره منّ العيوب” . 

وإن كسبّث شيئاً فهو لسيئّدها دون المجنيّ عليه» وكذلك ولدّها؛ لأنه منفصلٌ 
عنهاء وإِنْ فدَاها في حال حملهاء فعليه قيمتّها حاملاً؛ لأنَّ الول متصلٌ بهاء أشبة 


(ولو اجتمعث أروش) بجنايتها (قبلَ إعطاء شىءٍ منها)؛ أي : الأروش» 


)001( في ١ح»:‏ «لأنه له نصيباً في الميراث» . 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۲/ 009). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

ته ف شر 

5 ا || > 5 م برقبتهاء وزم ق ين ارش أو قِيمَةٍ فإِن 
8 5 0 و 0 5-6 - 7 

لم تف تحَاصوا بِقَدْرِ خقوقهم. فإن ماتث”" قبل فدَاءٍ لا بفعا د 

فلا شيءَ عليه . 


8 ار ۳ ت 
| 1 5 م رها e 1 o‏ چ 
و 0 سيد و عمد عيقفت » ف NEKR SS‏ ينها الود به لي CNR‏ 


(تعلّقَّ الجميع) منّ الأروش (برقبتهاء ولزم سيدا" الأقلٌ من آرش) جميع) 
الجنايات» (أو) من (قيمق»هاء يشترك فيها أرباث الجناياتٍ . 1 
(فإِن لم تفب) القيمةٌ بأروش أرباب الجناياتِ» (تحاصّوا) فيها (بقذر 
حقوقهم)؛ لأنَّ السيدَ لا يلزمة أكثرُ منّ القيمة؛ كالجناياتِ على شخص واحدِ» 
(فإن ماتث) أمٌ الول الجانيةً (قبلَ فداءِ لا بفعلٍ سيّدِ)هاء (فلا شيءَ عليه)؛ أي : 


دو 
0 


و لأنهُ لم يتعلّق بذمت واااو على ر ها وقل فتك 

وأا إذا ماتث بفعل سيدِها ؛ كقتله إياهاء فعليه قيمتّها إن كانت أقلّ من أرش 
الجناية» يسلّمُها للمجنيٌ عليه أو وليه وكذا لو أعتقّهاء وإن نقصّهاء ا 
تقصها. 

(وإن قَلَتْ) آم ولد (سيكدها ولو عمدا عتقّث)؛ لأ المقتضيّ لملكها 
زرل ملك ها ها ودا 


. فى «ف)»: «سيد الأقل»‎ )١( 


(۲) فى «ف»: «مات). 


(۳) فى «ق): «السيد». 
0( «جميع» خرم في (ج2. 
(6) فى «ق»: «كالجناية» . 
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(5) فى «ط): «الأرش». 


(۱۷) كتاب العتق 


۱14١ 

ولوَلِيتّه إن لم يَرث وَلَدُها شيئاً من دمه القصّاص فإن عَفا على مال 
5 7 0 

كبا الائل من يها ار رين عخطاء ولا حَد بقذف أهُ وَلنِ > وإن 


أَسلّمَتْ أَمٌ وَلَدِ كافر» مُنِعَ من غشيانهاء وحيْل بين وتينهاء e‏ 

فإن قيل : ينبغي أن لا تعتقَّ» كما لا يرث القاتل» وكالمدبّر . 

أجيب: بأنّها لو لم تعتق بذلك» لزم جوا نقلٍ الملكِ فيهاء ولا سيل إليه 
ولان الحرية شى افا ارح ناك 

(ولولیگه)؛ آي : وليّ السيَدِ (إن لم يرث ولدّها شيئاً من دمه)؛ أي : السيدٍ؛ 
بأن قام بالولدٍ مانغ من موانع الإرث» (القصاص)؛ كغير أمّ ولده» فإِنْ ورث ولدّها 
شيئاً من دم سيتّدهاء فلا قصاصَ؛ لأنه لا يجب للولدٍ على أحدٍ أبويه» (فإن عفا) 
عنها ولي الد (على مالٍ» لزمَها الأقلّ من قيمتها أو ديته)؛ أي : السيّدٍ (كخطأ) ؛ 
أي : كما لو قتلّث سيئدَّها خطأ أو شب عمدٍ؛ لأنّها جنايةٌ من آم ولدِء فلم يجب بها 
أكثرٌ مما ذكر اعتباراً بحالٍ الجناية» وكما لو جتى عبد فأعتقةُ سيد وهي حال 
الجناية مه وإنّما تعلّىَ موجبُ الجناية بها لأنّها فوّتَتْ رقّها بقتلها لسيتدهاء 
فأشبة ما لو فوت المكاتبُ الجاني رقَهُ بأدائه. 

وب ی ا الأنها أن كينها سكم غيرها من الإناء 
ر لأنه يدراً بالشّبهات» راط قاط وقد 
ادا ركاه م لاا قار كان 

aS 
ومن الخلوة؛ لإفضائها إلى الوطء المحرم؛ لقوله تعالى : 5# شرل الك رٍ»‎ 


هن 


الآية اة 


(وحيل بین وبيتها) ؛ ليلا يغشاهاء وتجعلٌ عند امرأة ثقة لتحفظهاء ولا تعتق 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 
GC 
CC 
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وأجبر على نفَقتِها إن عُدِمَ كَسْبُّهاء فن أَسِلَمَ حَلَّثْ له وإد 


0 


عقت . 


ون وَطوء *آحَد اتن أكهما أدت» ولَرْمّه لشريكه من مَهر بقدر 


حِصّتِه فلو وَلدَٿ صَارَت أمَّ وَلدِه O‏ 


بإسلايهاء بل يبقَى ملكٌةُ عليها على ما كان قبل إسلامهاء (وأجبر) سيدُها (على 
نفقتها إن عُدمَ كسيّها)؛ لوجوبها عليه؛ لأنهُ مالكهاء ونفقةٌ المملوك على سينٌّدو» 
فإن كان لها كسبٌء فنفقتها فيه؛ لئلاً يبقى له ولايةٌ عليها بأخذٍ كسبها والإنفاق عليها 
مما شاءًء وإن فضل عن كسبها شيء عن نفقتها؛ فلسيدهاء ذكرةٌ القاضي وتبِعَهٌ 
جماعةٌ» وإن كان كسبها لا يفي بنفقتهاء لزمةُ تمامٌ النفقة إلى أن يموت؛ لأنّها 
مارک 

(فإن أسلم) سيتذّها (حلّت له)؛ لزوالٍ المانع» وهو الكفر. 

(وإن مات) سيدا (كافراً» عتقث) بموته كسائر أمهاتٍ الأولاد» ولعموم 
الأخبار. َ 

(وإن وطِىء أحد اثنين) مشتركين في E N‏ تسلو يدون 
ولا حد فيه؛ لمصادفته ملكاً؛ كوطء أمته الحائض» (ولزمّهُ)؛ أي : واطىء المشتركة 
(لشريكه من مهر)ها (بقدر حصَّتِه) منهاء سواءً طاوعتة أو أكرهها؛ لأنة سيتذهاء 
فلا" يسقط بمطاوعتهاء كما لو أذنثْ في إتلاف بعض أعضائهاء (فلو) أحبلّها 
و(ولدٿ) من وطئه (صارّث أمَّ ولده) إذا وضعّت ما يتين فيه بعض خلق الإنسانِ» 
كما لو كانت خالصة له 


. «سيدها فلا» خرم فى الج‎ )١( 


(۱۷) كتاب العتة 
ع 

0ه وي م م + + و 82 6 7 

وولده حرّء ويستقرٌ في ذمّيِه ولو معسرا قيمة نصيبٍ شريكه. لا من 

سه 02 و 0 م 7 2 ~0 ر 

مَهر ووَّلدٍ. كما لو أتلفهاء فإن اولدها الثانى بعد فعليه مَهَرّهاء وولده 


وتخرجٌ بذلكَ عن ملكِ الشريك» موسر اً كان الواطئءٌ أو معسراً؛ لأنَّ الإيلاد 
أقوى من الإعتاق كما تقدّمَ. 

(وولدة) أي : الشريك الواطيءٍ (حل)؛ لأنة من محل للواطيءٍ فيه ملك 
أشبة ما لو وطة أَمنَهُ في حيض أو إحرام» (ويستقرٌ في ذمته)؛ أي : الواطيء (ولو) 


کان عسوا اه صب شريكه) من الموطوءة؛ لأنة أخرجّة من ملكهء 
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أشبة ما لو أخرجّة منة بالإعتاق أو الإتلاف . 


وإتّما سرى الإيلادٌ إلى نصيب شريكه مع عسرته بخلاف الإعتاق؛ لأنة 
أقوى؛ لكون الإيلاد ليسَ من فعل الشريك» وإن كان الوطءٌ من فعله؛ لوجود 
الوطءٍ بلا إيلاد؛ فهو من الأسباب التي لا يمك دفع مسبّباتها؛ كالزوالٍ لوجود 
الظهر. 

و(لا) يلزمٌ الشريك الواطئء لشريكه شيءٌ (من مهر و) قيمة (ولل)؛ أن تة 
الشريك انتقلث إلى ملك شريكه الواطىء بمجرد العلوق» ات 
ولدهُ حراً. 

(کما لو أتلقها) فماتّث منّ الوطءء فلا يلزمة إلا قيمةٌ نصيب شريكهء كما 
لو قتلها. 

(فإن أولدها) الشَّرِيكُ (النَّاني بعد) إيلاد الأولٍء (فعليه مهرها) كاملاً؛ 
لمصادقة وط ملك الغ فاه مالو رط آمة أجقيت: وولف مها فى يا 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

0 ١5 
إن عَلِمَ إيلاد شريكه, وإن جهله فخُرٌ يَفديه''' يوم الولادة.‎ 
لأمه؛ لأنة لا ملكَ له فيهاء (إنْ عَلِمْ إيلاد شريكه)؛ لأنَّ الوطءَ حرام (وإنْ جهلَة)؛‎ 
أي : جهلّ الواطئءٌ الثَّانى إيلاد شريكه الأول أو علمّه وجهل حصّتة» انتقل ملكها‎ 
للواطىء الأول بإيلادهاء وإنها" صارّث أمَّ ولدٍ للأولٍ بذلك» (ف) ولده (حرٌ) ؛‎ 
لأنة من وطءِ شبهة» وعلى الواطىء الّانى أن (يفدية)؛ ای يفدي ولدَهُ الذي‎ 
أَنَتْ به من وطئه؛ لكونه فوت رقَهُ على الأول» فيفديه بقيمته (يوم الولادة)؛ لأنهُ‎ 
ول إمكان تقويمه.‎ 

ولا فرق فيما تقدّمَ بينَ كونٍ الأمة بيتهما نصفين» أو لأحدهما جزءٌ من لف 


جز 5 والباقى لک ) 


100 


)غ2( في لح2: («(ويفديه) . 

(۲( فى (ق»: «وإن)». 

(۳) قوله: «لأحدهما جزء من ألف جزء» خرم في «ج» . 

(:) إلى هنا نهاية الجزء الثاني من النسخة «ج»» وجاء فيه ما نصه: «آخر الجزء الثاني من مطالب 
أولي النهى بشرح غاية المنتهى» بقلم جامعه أفقر الورى مصطفى بن سعد السيوطي الحنبلي » 
جعله الله خالصاً لوجهه الكريم» يتلوه كتاب النكاح» . 








)۱۸( 


کیااک 


GGG GG GGG GGG OGG Go o ® @‏ وه هاه هد هاه هد GGG‏ وه و وها وه .ا .ا 6 هه 


(كتاب”" النكاح) 
0 : الوَطْءٌ المُباحٌ» قاله الأزهريٌ””". وسّمّي التزويجٌ نكاحاً 
2 سيب الوطو؛ و وقال ا الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيينَ؛ 


قال الشاعر : 
أيه ا لمتكم الثر ئا سهيلاً عَمْرَك الله كيف يجتمعان° 


رفال الجخ هراط رق ا 


وعن ازجاح : آنا اا يع 


. من هنا بداية سقط في «ج»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ 255).» (مادة: نكح) . 

(۳) الإمام اللغوي أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهد» قال التنوخي: لم أر 
قط أحفظ منه» وقال ابن برهان: لم يتكلم في العربية أحدٌ من الأولين والاخرين أعلم منه . 
توفي سنة (55'اه). انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي .)١55 /١(‏ 

() البيت لعمر د بن أبي ربيعة» وهو في «ديوانه» (ص (ETA:‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)٤١١ /١(‏ (مادة: نكح) . 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٤(‏ ۲۹). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حقيقةٌ في العَقَدِ مجارٌ في الوّطءء وقيل: عَكْسُهُ ا 

قال الشيخٌ تقيٌ الدين : معناه في اللّةِ: الجمعٌ والضحٌ على أت الوجووء فإ 
كان اجتماعاً بالأبدانٍ فهو الإيلاج الذي ليس بعدّه غايةٌ في اجتماع البدنين» وإن 
كان اجتماعاً بالعقود فهو جمع بينهمًا على الدوام واللزوم» ولهذا يقال : اک 
العذئ : إذا لأزمه ودارم ٤‏ التهى : ١ ١‏ 

وقال ابنُ جتي عن شيخه أبي علي الفارسيّ : فرَقّتِ العربُ قَرْقاً لطيفآء فإذا 
قالوا: تكح فلانة» أرادوا تزويجّهاء وإذا قالوا: كح امرأته» أرادوا مجامّعتّها . 

وفي الشَّرع : هو عقدٌ التزويج» فعندَ الإطلاق لفظَهُ ينصرفٌ إليه ما لم يَصْرِفه 
0 ۰ 

وهو (حقيقةٌ في العقد) جَرَمَ به الأصحابُ؛ لأنه الأشهّرُ في الكتاب والسنّة 
ولهذا قبل: ليس في القرآن العظيم لفظ التكاح بمعتّى الوطء إلا قوله تعالى : لعي 
تكح دجا ع4 البقرة: 17٠١‏ ولصحة نفيه عن الوطء؛ فيقال: هذا سِفَاحٌ وليس 
بنكاح» وُيروَى عن النبيّ ب أنه قال: «وُلِدْتُ من نكاح لا من سقاح» . 

ويقال عن السُّرةٍ: ليسث بزوجةٍ ولا منكوحةء ولأنَّ النكاح أحد اللفظين 
لذبن ينعقدُ بهما عقدٌ التكاح» فكانَ حقيقة فيه كاللّفظ الآخَر. 

(مجارٌ في الوّطْءِ) لما تقدّم . 


(وقيل: عكسّه)؛ أي : حقيقةٌ فى الوطء مجارٌ فى العقد» اختاره القاضي في 


.)٠٠١ - 875 /۳( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

في رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١١81١5(‏ من حديث ابن عباس وا وإسناده ضعيف» 
وروي أيضاً من حديث عائشة وعلي وأنس وَل وكلها ضعيفة . انظر: «التلخيص الحبير» 
لابن حجر (۳/ .)۱۷١‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


والأشهّه مُشْتَرَكٌ والمعقود عليه منفعة الاسْتَمْتاع 000 


«أحكام القرآن» و«شرح الخرقي» و«العَمْدة»» وأبو الخطّاب في e‏ 


چ 
اگ 


وأبو يَْلى الصغيرٌ؛ لِمَا تقدّم عن الأزهريّ وغلام ‏ ثعلب» ولقولٍ العرب : أَنْكَحْنَا 
القرا فسَيُرى؛ أي ؛ أضرينا قحل حفر الوس أت ا ٠‏ فضرب 
مثلاً للأمر يجتمعون إليه ثم يتفرّقون عنه . 

وقال الشاعر: 
ومن أيكم قدأنككنارماخًنا 

رارف على خالٍ وعم تله ف“ 

والصحيحٌ ما قلنا؛ لأنَّ الأشهر استعمالٌ لفظة النكاح بإزاء العقدِ في الكتاب 
وال ولسان آهل الشُدف+ ثم لو در كوه مجازا في العقدٍ لكان اسما عرفا بجت 
صَرْفٌ اللفظ عند الإطلاق إليه لشهرته» كسائر الأسماء العرفية. 

(والأشهر) أنَّ لفظ النكاح (مشتَرَكٌ) بين العقدِ والوطءء فيْطْلق على كلّ 
منهما على انفراده حقيقة . قاله القاضي ؛ ا وقد 
لقوله تعالى: # ولا تک ځا ما تک ءاب اؤ م ِت لسا #[النساء: ۲۲]. َّ 

(والمعقود) الذي يَرِدُ (عليه) عق النكاح : e‏ لا ملك 
المنفعة؛ إذ منفعةٌ البْضع لا تَمْلّكُ بعقدٍ النكاح» وإنَّما يستباحٌ الانتفاع بها . 

قال القاضي في «أحكام القرآن» في قوله: واا الس صقن 
غ #لاللساء: 4]: المعقودٌ عليه : الحلٌء لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من 
جهة الزوجة مع أنه لا مِلكَ لها . 


. )7 1١١1 /۲( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
. 07 /۷( (؟) البيت في «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 2250 و«المغني» لابن قدامة‎ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وسن لذي شهوة لا يَخافٌ الرّناء ا 00 

وقيل : بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة . 

وهو مشروعٌ بالإجماع » وسنده قوله تعالى : 6ک مَاطاب لك ون الس 4 
[النساء: *]» وقوله: رانک لدبي ییک [النور: 3 وقوله كله : ليا مَعْشَرَ الشّباب 
من استطاع منكمٌ الباءة فليتزوّج؛ فإنّه أغض للبصرء وأَحصّنٌ للفّرْج» ومّن لم 
يستطع فعليه بالصّوم فإِنَّه له وجا متفقٌ عليه . 

والوِجَاءٌ بكسر الواو وفتح الجيم : رض الخَصّيتيْنِ أصالة» والمنعي : أنه 
کاس لشهوته بإدامته . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: «إني أتزوّجُ النساءً» فمّن رَغب عن سُئّتي فليسَ 
مني؟ . 

وعن سعدٍ بن أبِي وقَّاصٍ قال: رد رسول الل بيا على عثمانَ بن مظعونِ 
الل ».ولو أذن له لاصيا . فق فليا + وال :رك التكاس: 

وغية ذلك ما 

(وسُنّ) النكاحٌ (لذي شهوة لا يخافٌ الرّنا) للحديث السابق» علّلَ أمره باه 
أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» وخاطبت الشباب لأنهم أغلبُ شهوة» وذكره بأفعلٍ 
التفضيلٍ فدلٌ على أَنّ ذلك أولى للأمْنٍ من الوقوع في محظورات النظر والزنا من 


. من حديث ابن مسعود نه‎ »)۱٤٩٩( رواه البخاري (51/1/8)» ومسلم‎ )١( 

)۲( في «ق) : «(مرض) . 

(۳) الأول رواه البخاري (١۷۷٤)ء‏ ومسلم »)١501(‏ من حديث أنس ول4 » والثاني رواه 
البخاري (51/85)» ومسلم .)١505(‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


ف 


واشتغالة به أفضلٌ من التّخَلَي لنوافلٍ العبادة. قال أحمد: ليسَتِ 
العزوبةٌ”" من أَمْرٍ الإسلام في شيءٍ» TT‏ 520ص 

(واشتغاله)؛ أي : ذي الشهوة (به)؛ أي : النكاح (أفضلٌ من) نوافل العبادق 
قاله في «المختصر»» ومن (التخلّي لنوافلٍ العبادة) قال ا سعوية لو لم ين مزع 
أجلي إلا عشرة يام وأعلمٌ أي موت في آخرها يوماء لي فيهن طَوْلُ التكاح لتزوجْتُ 
مخافة”" الفتنة" . 


وقال ابنُ عباس لسعيدٍ بن جبير : : تزوّج» فان عرد هدو الأمد اا ا 


(قال أحمدٌ) في رواب ية المَرُوذي : ليست العزوبة من أمرٍ الإسلام في شيءٍ) 
ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام””. 

قال الامديٌ : : يستحبٌ في حقّ الغنيٌ والفقير» والعاجز والواجدء والراغب 
والزاهد» نصاء واحتج بأنّ النبي ية كان يصب وما عندهم شي ل ويُمْسي 
وما عنڌهم شيءٌ» ولأنه عليه السلامٌ زوّج رجلاً لم يقير على خاتم من حديدٍء 
ولاو جه إلا إزاؤهه» ولح يكن ر . أخرجه البخارئ . ۰ 


. في «ف»: «العزوبية)‎ )١( 

)۲( في «ق) : «مخالفة» . 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ »)١55‏ وأورده ابن حزم في «المحلی» ۲١ /٠١(‏ - 
)٠‏ وابن قدامة في «المغني» (۷/ 4). 

() رواه البخاري .)٤۷۸۲(‏ 

() انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: .)١١8‏ 

(5) انظر: حديث عائشة في «صحيح مسلم» .)١١905(‏ 

(۷) رواه البخاري »)٤۷٤۲(‏ ومسلم »)۱٤٩٥(‏ من حديث سهل بن سعد ط4 . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ا 1)7( 


وتزوج وهُو لا يج القوت» اي IL‏ 

قال أحمدُ في رجل قليلٍ الكسب يَضعْفُ قلبُه عن التزويج : [الله يرزقهم» 
التزويج أحصن له. 

قال في «الشرح»: هذا في حقّ من يمكثه التزویج]ء فأمًا مَن لا يُمْكنهِ فقد 
قال تعالى : ##وَلْيسَتَعَفِفٍالذِينَ لا يدون احا کی ينوم آله ون فضي © [النور : ]27 
انتهى . 

(و) نَقَلَ صالحٌ: يقترضٌ ويتزوّجُ”"» فإنَّ أحمد (تزوّجَ وهو لا يجدٌ 
القوت»» ولأنَّ مصالح النكاح أكثد من مصالح التخلَّي لنوافلٍ العبادة؛ لاشتماله 
على تحصين فرج نفسه وزوجَتِهِ وحفظها والقيام ب وإبسجاد مَل وتكثير الأمّة 
وتحقيق مباهاة النبيّ ياف وغير ذلك من المصالح الراجح أحذها على نفل العبادة. 

* فائدة : قد ذَكَرَ أصحابنا أنَّ أحمدَ لم يتوج حتى صار له أربعون سنةً اشتغالاً 
بطلب العلم“» قال الشيح تقيٌ الدين: وهذا يقتضي أنَّ مّن شَعْلَه النكاح عن علب 
العِلْم فطَلْبُ العلم أَوْلَى . 

قال ابن الحورت: لم يشتغل أحمدٌ بِكَسْبٍ ولا نكاح حتى بَلْعَ من العم 


ما را ٠.‏ 


(1) في «ف» زيادة: «الإمام أحمد». 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ ۳۳۸)» وما بين معكوفين منه. 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح /١(‏ 556). 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (78/ .)١١‏ 


(0) انظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ۷۲). 


(۱۸) كتاب النكاح 


يكل الخاذل عن ا أن آبا عبداه قال له ها مركت اا 
الأربعين”' . 

(ويباخ) النكاح (لمَنْ لا شهوة له) أصلاًء كالعتين والمريض والكبير؛ لأنَّ 
العِلَّة التي يجب النكاح لها أو يستحبٌ ‏ وهو خوف الزنا أو وجودٌ الشهوة ‏ مفقودةٌ 
فيه؛ ولأنَّ المقصود من النكاح الولدٌ» وهو فيمَنْ لا شهوة له غير موجود» فلا 
كمرك زنع الفا بولا أن يكوه مينسا في کے رالاعا لشم مع 
الشرع معدن ا لنوافلٍ العبادة أفضلٌ”". (وقيل : يكره) التكاحٌ لمن لا شهوةً 
00 

قال في «الإنصاف»: وما هو ببعيدٍ في هذه الأزمنة؛ لمَنع من يتزوّجها من 
التحصين بغيره» ويضرُها بِحَبْسها على نفسه» ويعرّضُ نفسّه لواجباتِ وحقوق لعلّه 
لا يقومٌ بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه . 

(ويجبُْ) النكاح بتذرء و(على مَّن يخاف) بتركه (زناً) وقدَرَ على نكاح خرة 
(ولو) كان خوفه ذلك (ظنآء من رجي وامرأة) لأنه يلزمُةُ إعفافٌ نفسه وصرُفها عن 
الحرام» وطريقه النكاحٌ» (ويقدّم) النكاحٌ (إذَا)؛ أي: حينّ وجوبه (على حح 
واج اا ا ارقو فى داور خيرم خالا الي 


(۱) في (ف»: «خاف) . 

(۲) انظر : «طبقات الحنابلة» .)٦۳ /١(‏ 
(۳) سقطت من «ق) . 

(5) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۸). 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 
ولا يُكُتَقَى بمرّة» بَلْ يكون في مجموع العمر» ويُجْزَى” تسر عنة. 
ويجورٌ بدار حَرْبِ لضرورة لغير أسيرء Gaseous‏ 
قال أبو العباس : وإ كانت العبادة فرضَ كفاية كالعِلم والجهاد قدّمت على 
النكاح إذا لم يَف العَنَتَ9" . 
(ولا يُكَْقَى) في الخروج من وجوب النكاح - حيثٌ وَجَبَ - بالعقدٍ (بمرة) 
واحدة» (بل يكون) التزويجُ (في مجموع العمر) ليحصل الإعفافٌ وصَّرْفٌ النَفْسِ 
عن الحرام . 
(وبُجْزِى” تسر عنه) ؛ أي عن النكاح ؛ لقوله تعالى : '#فَوِدَةَ أَوَمَامَلَكتٌ 
مَك 4[النساء: ]» لكنّ التخلّي لنوافل العبادة أفضلٌ من التسرّي وفاقا إِنْ مَلَكَ 
(ويجور) نكاح مُسْلمةٍ (بدار حرب لضرورة لغيرٍ أسير) على الصحيح من 
المذهب . قاله في «الإنصاف)"" . 
قال عبد الرحمن البُّهُوتيُ : لا يصح أن يتزوّج بدار الحرب من الكفار» بل 
حيثٌ احتاح يتزوّجٌ المسلمة؛ لأنها أقربُ لسلامة الولدٍ من أن يُسْتَعْيّد(»» انتهى . 
فان لم تكن ضرورة لم يتزوّجٌ ولو مسلمة» نصاً. 
وأا الأسيرُ فظاهِرٌ كلام أحمد: لا يحل له التزويجٌ ما دام أسيراً؛ لأنه 
)۱( في «ق»: «فلا) . 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ۲۹۲-۲۹۱). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// .)٠١‏ 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ ۸) . 


(۱۸) كتاب النكاح 


ره ۰ 7 و في وو 1 0 و 0 2 
ويعزل ندبا ‏ خلافا له - وبلا ضرورة وجوباء ومقتضى تعليلهم جواز 


و«الشرح»”" . 

(و) يصح النكاح بدار الحرب للضرورة» لآنه تصرف من أهلة في يحلل 
و(يَعْزِلٌ تذباً) إن 3 له نكاح مسلمة» بان دَحَلَ ديار كفر بأمانٍ» أو لتجارة» وعَلبَتْ 
عليه الشهرة. قاله في «الفصول»» (خلافاً له) أي : لصاحب «الإقناع» ؛ فإنه قال: 
ويجب عله" فظاهزه: مطلقاً سواءٌ حرم ابتداءٌ النكاح أو جار. (و) ِن ترمّج (بلا 
ضرورة) فعليه أن يعزلَ (وجوباً)؛ لأنه ممنوعٌ من التزوّج والتسرّي بلا ضرورة. 

قال في «الإنصاف»: حيثُ حرم نكاحُه بلا ضرورة وَفَعَلٌَ؛ وَجَب عزله» وإلا 
ات 


(ومقتضى تعليلهم) - أي : الأصحاب - (جوازٌ نكاح نحو آيسة) كصغيرة» 
.]اه » 5 0 EET‏ ا 5 2 0( 

وأمًا إن كان في جيش المسلمينَ» فله أن يتزوّج؛ لِمَا رَوَى سعيد بنْ أبي 
هلال : ائه تلغه : أن رسول الله يل زوّجَ أسماءً بنت عُميس أبا بكر وهم تحت 


.)١57 /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هان‎ )١( 
سقط من «ق»: «قاله في المغني والشرح».‎ )۲( 
.)475/١١( انظر : «المغني» لابن قدامة (9/ 775)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ 
.)5916 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 
.)٠١ /۸( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )5( 
.)۳۷۹ /۲( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )5( 
= الإمام الحافظ الفقيه أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي» المصري» أحد الثقات» قال‎ )5( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


0 


وسن تَخيّرُةا'' ذات دين وعَقَلٍ وقناعةٍ وجمالٍ» ال 0 
الرابنات: رواه سحي ولان الكفارَ لا يدَ لهم عليه؛ ا من في دار الإسلام . 

سُنّ) لمّن اراد نكاحاً (: تخيّرُ ذاتِ دين) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: تنك 
المرأة 0 لمَالها ولِحَسّبها ولجّمالها ولدِئنهاء فاظفزْ بذاتٍ الدّينٍ تَرِيَثْ يداك 
عل ع 

(و) ذاتِ (عقل) لا حمقاءً؛ لآ اكات ينوا اليش ا .ولا صلم 
العشرة مع الحمقاءء ولا يَطيبُ معها عيشٌ» وربما تعدّى ذلك إلى وَلّدهاء وقد 
قيل : اجْتَنِبوا الحمقاء؛ فإنَّ ولدّها ضَيَاعٌ وصحبتها بلاء. 

(و) أن تكون من بيتِ معروف بال (قناعة)؛ لأنّه مَظِنَةُ ديْنها وقناعتها . 

(و) أن تكون ذات (جمالي)؛ لأنّه أسكنٌ لنفسه. وأغضٌ لبصره» وأكمل 
لمودَّتهِء ولذلك جار النظرٌ قبل التكاح» ولحديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! 
أي النساء خي؟ قال : «التي تسه إذا َر إليهاء وتطيعُه إذا اھا ولا تخالفه في 
نفسها ولا في ماله بمكروه»» رواه أحمد والنسائ . 


وق بن َد : أن رس الله له ية قال : «خيرٌ فائدة أفادها المرء 


= أبو حاتم : لا بأس به» توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 0707 . 

(۱) في «ح): «تخييرا . 

)۲( رواه سعيد بن منصور في (سئنه) (5/ »)۳٣۲‏ وهو مرسل . 

)۳( رواه البخاري 2))5/8١05(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲٠۱‏ والنسائي (۳۲۳۱). 

()( يحيى بن جعدة بن هبيرة القرشي المخزومي» روى عن جدته أَمٌ أبيه : أمّ هانوء بنت أبي 
طالب رضي الله عنهاء قال أبو حاتم والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر : 
«تهذيب الكمال» للمزي .)٠٠۳ /7١(‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


الولو الك الكسكة البكر» إلا أن عوة صل فى تاح تب 


ء۶ 


م سام 75 5 7 57 0 > “ino‏ ك چ 
ارجح › لا بنتِ زنا ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب ETE‏ 0 


wj \ 


3 


المسلمٌ بعد إسلامه امرأةٌ جميلةٌ تسرّه إذا تَر إليهاء وتطيعه إذا أَمَرَهاء وتحفظه في 
غَيْبتِهِ في ماله ونفسها)» رواه سعيدٌ". 

(الوَلُو) لحديث أنس : كان رسول الله بيا يقولٌ: «تزوّجوا الودود الولوة 
فإني مكائِدٌ بكم الأمم يوم القيامة» رواه سعيدٌ” . 

ويُحْرَفُ کون الببكر ولوداً بكونها من نساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرة الأولاد . 

(الحسيبة) وهي طيبة الأصل؛ ليكون ولدّها تجيبآء فإِلّه ريما أَشْبَه أهلها ونرَعَ 
اله 

(الأجنبية) لأنَّ ولدّها يكون أنجب» ولأنّه لا يأمنُ الفراق» فيقضي مع القرابة 
إلى قطيعة الرّجِم المأمور بصاتها. وقد قيل : إِنَّ الغرائب أنجبٌ وبنات العم أصبرُ. 

(البكر) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر : «فهلاً بکراً تلاعِبُها و 
متفقٌ عليه" (إلاً أن تكونَ مصلحتُه في نكاح نَتَبٍ أرجّحَ) فيقدّمها على البكر 
مزاقاة السا ۰ 

و(لا) ينبغي تزوٌج (بنتِ زناً ولقيطةٍ وحمقاءً ودنيئة نسب) ومن لا يُعْرَفَ 


ع 


اوها 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ 65»)) وهو مرسل . 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» »)١75 /١(‏ وفيه: «الأنبياء» مكان «الأمم»» وكذا رواه الإمام 
أحمد في «المسند» (7/ »)٠١۸‏ ورواه بلفظ المصنف الضياء في «الأحاديث المختارة» 
(1889). 


)۳( رواه البخاري )0 «(A*‏ ومسلم .)۷1٥(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
10۸ ٍ د 
ولا يَْلحُ ِن النساء ن قدا طال نها مع جل . وين ال ر 
E‏ دا SS‏ انه نَهِنّ يُفسذتهًا علي 
والأولى أن لا يَسْحَنَ بها عند أَهْلِهاء وأنْ لا يَدخلَ ا 
ولا أن لها في الخروج » ولا ال عن دا س بد الاه 


(ولا يَصْلحُ ِن النساءِ من قد طال لبها مع رجلي» ومن التغفيل زوج شيخ 
بصبيّة)؛ آي : شابة . 

(ويَمتع) الرجل (زوجته من مخالطة النساء؛ فَإنْهَ ُفْسدْتَها عليه والأوْلّى) 
تی 0 لا بض ) ا 4040 بوركلا ا ل سرس 
عندها بذلكَ» (وأنْ لا يدذخل بيته مراهق» ولا يأدَنَ لها ذ في الخروج) من بيته؛ لأنها 
إذا اعتادتث لم يتمكنْ من مَنْعِها بعد ذلك . 

ا ا فن فيا اهن له اا قال اح ذا خطت الج 
امرأة سألَ عن جمالها أولاً» فإنْ حُمِدَ سَأَلَ عن دينهاء فإِنْ حُمِدَ تزمّج» وإ لم 
يُحْمَدْ يكون ردا لأَجْلٍ الدّين» ولا يسال وَل عن الدّين» فان حُمِدَ سألَ عن الجمالٍ» 
فإن لم يُحْمَدْ ردّها للجمالٍ لا للدّين. 

# فائدة: ليا ل ا 
نكاح التي ابل بها إنْ صح ذلك وجارّء وإلاً فلتخي ما ظته/ مثلّها"» انتهى 


(۱) سقطت من «ف). 
(۲( في «ح) : «زوجة» . 
(۳) فی «ف»: «البيت» . 
)٤(‏ سقطت من «ط). 
ره( فى «ط): «يظنه) . 
0) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)۲۸٤‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 
١48‏ 


ولیس لوالديه إِلْرامُ امكاح من لا یرید فلا کون عاقاء کال ما لا بريد 
قالهُ الشيخ . ولا يزيد على واحدة تدبا إن عَمَنْهُ. 


ومن أَمَرّه به أبواه أو أحدُهماء قال أحمدٌُ في رواية صالح وأبي داود: أَمَرتَه 
أن يتزوّج» أو كان شاباً يخافٌ على نفسه العنت» أ مرثه أن يعزوج 90 . فكع ا 
الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت» ولوجوب برٌ الوالدين . وقال الا 
اجا : والذي يَحلف بالطلاق : لا يتزوّجٌ آبداء إِنْ أَمَرَّه به أبوه تزوح . 

و لوالديه إلراك ا ي 
ا ا ا 
الديه 00 


ا 


زول هنا لما فيه من التعريض لمح قال 
تعالى : کون د حط مَسْتَطِيعُوا أن َد لوأب السا وَلَوْ حرصم #[النساء: 65 وقال عل : 
امن كان له امرأنان فمالَ إلى إِحْدَاهُما؛ جاءً يوم القيامة وشقه مائلٌ»»؛ رواه 
الخ 


ع م E‏ کے اع 2 و م 
وأراد أحمدٌ أن يتزوّج أو يتسرّىء فقال: يكون لهما لحم . یرید كونهما 


5-0 


۰ 
O سود‎ 


ات 


.)٥ : وبرواية أبي داود (ص‎ »)۲٤۸ /۱( انظر: «مسائل الإمام أحمد) برواية ابنه صالح‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ .)١5‏ 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ٠59؟).‏ 

(5) في «ق»: «للتعريض من المحرم» بدل «من التعريض للمحرم» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 25940» وأبو داود »)۲٨۳۳(‏ والترمذي »)۱۱٤١١(‏ 
والنسائي »)۳۹٥۲(‏ وابن ماجه .)١9579(‏ 


0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (// .)18٠‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكان يقال : من أراد أن يتزوّج فليستجذ شعرهاء فإِنَّ الشعرَ وجه فتخيّروا 
أحد الوجهين . 

واس الا ات واا الات التي لم تغرف أعدا. 

ولْيَعِْلٌ عن المملوكة إلى أن بيقن جَوْدة دينها وقوة مَيْلها. 

ولْيَحْذَرِ العاقل إطلاق البصر؛ إن العينَ ترى غير المقدور عليه على غير 
ماهو عليه» وربّما وقع من ذلك العشق فيك البدن والذّين» فن ابثلي بشيء 
من ذلك فليفكر في عيوب النساء . 

* ننبية : نَقَنَ المصنفُ في بعض تعاليقه عن الماورديٌ والغزاليٌ أنهما قالا: 
يكره نكاحٌ الحتانة والمتانة والأنّانةِ والحَدَّاقةِ والبرًاقة والشَّدَاقةٍ والممراضة. 

فالحتانة : التي لها ولد تحن إليه» والمتانة: الى ت عل الزوع اقغاب 
وال اک والخداق: القن تسرق کل کی بحدقتها وکات الزوج» 
والبراقةٌ : التي تشتغلٌ غالب أوقاتها ببريق وَجُهها وتحسينه. وقيل: هي التي يُصيبها 
الغضبٌ عند الطعام فلا تأكلٌ إلاً وحدهاء والشَّدَاقة: كثيرة الكلام» والمِمْراضَة” : 
التي تتمارضٌ غالب أوقاتها من غير مرض . 

وقال عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارئة : «لا تتزوّج خمساً: رة وهي 
الزرقاء البذِيّةء ولا لهبرة؟؟» وهي الطويلة المهزولةٌ» ولا نهبرة وهي العجورٌ المُذْبِرة» 


ماوع 


.)۳۸ /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(0) الذي في «إحياء علوم الدين»: «والحداقة: التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه» 
وتكلف الزوج شراءه»» وهي أوضح من عبارة المصنف. 

(*) في «ق»: «الممارضة». 

(4) في «طء ق»: «الهبرة»» والتصويب من مصدر التخريج . 





كتاب النكا 
(۱۸) كتاب النكاح eT‏ 
قال ابن الجوزيٌ : ويُستحبٌ لمَنْ أراد أن يزوّج ابه أن يَنْظر لها 
شابًا حَسَنَّ الصّورة لا دميماً . وعَلى مَنِ اشير في خاطب أو مخطوية 


أن يدك ها قد من مساو" وغيرهاء ولا يكون غيبة مع قَضّْدِ النصيحة. 


* 6 د 


ولا مَنْدَرةَ وهي القصيرة الذميمةٌ» ولا موتا وهي ذاث الولدٍ من غيرك»”“. 

ولو تعارضث تلك الصفاث فالأظهرُ تقديمٌ ذاتٍ الدّين مطلقاء ثم العقلٍ 
وحسْن الخلق» 

(قال ابن الجوزي) في «كتاب النساء» : (ويستحتٌ لمن اراد أن يزوج ابنته أن 
ينظرٌ لها شابًا حَسَنَ الصورة) و(لا) يزوّجَّها (دميماً) ‏ بالدَّالٍ المهملة ‏ وهو القبيح . 

(وعلى من ا 5-5 سير في خاطب أو مخطوبة أن يذكرَ ما فيه من مساوی)؛ 
ا عيوب (وغيرهاء OT‏ المساوى (غيبة) محرّمة (مع قَصّدِ)ه 
بذكر ذلك (النصيحة)؛ لحديث: «المستشارٌ مؤتمَر»» وحديث: «الدين 
النصيحةً)”2 . 


د ود له ره 7 4 5 و 3 
وإن استشير”؟ في أمر نفسه يَينَهُ وجوباًء كقوله : عندي شح» وخلقي شديد. 


)١(‏ أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» »)805١(‏ وفيه: «والنهبرة: القصيرة الذميمة»» 
وفيه أيضاً مكان «ولا هندرة. . .»: «ولا هنديرة» والهنديرة: العجوز المدبرة» . وذكر سنده 
المتقي الهندي في «كنز العمال» (250775.» وفيه: زيد العمي» وهو ضعيف . انظر: «تقريب 
التهذيب» لابن حجر (ص : ۲۲۳). 

() رواه أبو داود »)0١78(‏ والترمذي (۲۸۲۲)» وابن ماجه »)۳۷٤١(‏ من حديث أبي 
هريرة ذه . 

)۳( رواه مسلم »)٥٥(‏ من حديث تميم الداري ذل . 

©( فى «ق» : «استشار) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۲ 
باح ولا يْسَنَّ ‏ خلافاً له E‏ 


ونحوّهما؛ لعموم ما سبق . 
(فصل) 

(ويباح) لمن أراد خطبة امرأة وعَلَبَ على ظنّه(" إجابتّه نظن ما يَظْهَدْ غالبا 
جرم به فى «الهداية»)» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)› و«الكافي»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم'", (ولا بسد) النظه (خلافاً 
له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حي ا 

قال في «الإنصاف»: ويجوز لمّن أراد خطبة امرأة النظرُء هذا المذهث , 
وذلك لورود الأمر بالنظر بعد الحظرء رَوَى المغيرة بن شعبة أله خَطّب امراً 
له النبيئٌ ل : «انظر إليهاء فإنه”" أخرى أن يُؤْدَمْ بينكما»» رواه الخمسة إلا أبا 


دوه 


» فقال 


داو" . 


(۱) في «ح» : «يباح» . 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) انظر: «الهداية» لاي الخطاب (ص: »)۳۸١‏ و«الكافي» لابن قدامة (۳/ 225 و«الرعاية» 
لابن حمدان (؟5/ .)971١‏ 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 597). 

(5) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸⁄ .)۱١‏ 

(5) في «ق»: «فاني»» والتصويب من «ط) . 

(۷) رواه الإمام أحمد في المسند © / 5 » والترمذي »23١817(‏ والنسائي (75775)» وابن 
ماجه (1855). 





(۱۸) كتاب النكاح 


لمَنْ أراد خطبة امرأة وغَلَبَ على ظَنَّهِ إجابتة هُ نَظَرُ ما يَظَهَرُ غالباً ك وجه 


ورقبةٍ ويد ودم ويکر ره ويتأمّل المحاسن بلا إذنٍء ف :14 ول الت و ول اه ا e‏ 
قال في «النهاية» : يقال : أَدَمَ الله بينكما يأدمٌ أَدْما بالسكون أي : أف 
ووفق"". 


(لمَّن أراد خطبة امرأة» ‏ بكسر الخاء ‏ (وَعَلَبَ على ظنّه إجابتّه نظ ما يظهه) 
منها (غالباً كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم)؛ لحديث : «إذا خَطَب أَحدُكم المرأة فقَدَرَ أن 
یری" منها بعض ما يدعؤه إلى نكاجها فليفعَلْ»» رواه أحمدٌ وأبو داود"» وقوله: 
«إذا ألْقَى اک كك في قلب امرى خطبة امرأة فلا بأس أن ينظرَ إليها» رواه ا 


وابن ٠‏ ماجه ا 

(ويكرّره)؛ أي : النظر (ويتأملٌ المحاسنَ بلا إِذْنِ) من المرأةء ولعلّ عَدَمَ 
الإذن أَولَى؛ لحديث جابر قال : قال رسول الله بي : «إذا حصب أحدكم المرأة فإن 
استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعُوه إلى نكاجها فليَفْعَلٌُ4» قال: فخطبت جاريةٌ من 
بنى سلمةء فكنث أتتخْأ لها حتى رایت منها بعض ما دعانی إلى تكاجها . زواه أحمد 


وأبو داو(“ 


.)١۲ /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) سقطت من «ق» . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 20775 وأبو داود (۲۰۸۲)» من حديث جابر له 
ولفظهما: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 597)» وابن ماجه »)١8754(‏ من حديث محمد بن 


(5) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ »)۳۳٤‏ وأبو داود (۲۸۰۲)» وسلف بعضه قريباً. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


155 
ارات العو من غير خَلْوَةِ فإِنْ ش شق أو كَرِهَهُ بَعَثَ امر اة تصفهًا له 
ولرجل نَظَرُ ذلك ورأس وساق من أَمَةٍ ولو غير مستامةٍ El‏ 


(إنْ أَمِنَ) مريدٌ خطبة المرأة (الشهوة)؛ أي : ثوراتها (من غير خلوة) فإِنْ كان 
مع خلوة أو مع خوف ثورانٍ الشهوة؛ لم يَجُرْ 
5 تاو رات ¢ و 
(فإن شقٌّ) عليه النظر (أو كرهه بَصَثَ) إليها (امرأة) ثقدٌ تتأمّلها * ثم (تصفها له) 
(ولرجلٍ نظرٌ ذلك)؛ أي : الوجه والرقبة واليدٍ والقدّم (و) نظرُ (رأس 
وسات من أَمَةٍ ولو غير مُسْتامةٍ) إذ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك في المستامة كالمخطوبة 
وأؤلى؟ لأنّها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة» و نها يزيد في ثَّمَنِها والمقصود 
يَحْصَلٌ برؤية ذلك وغيره فاكتفِيَ به» وكذا غيرٌ المستامة يَنْظرُ منها إلى هله 
الأعضاء الستة . قَطْمّ به القاضي في «الجامع الصغير»» واختاره في 00 
ا : أت تتشبّهِينَ بالحرائر 
602 
و س أن رسول الله ي لما آَوْلَمَ على صفية قال الناسٌُ: لا ندري 
أجَعَلها أمّ المؤمنينَ أو أمّ ولِ؟ فقالوا: إِنْ حَجَبّها فهي أمُ المؤمنينَ» وإِنْ لم يَحُجُبْها 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 78) . 
(۲) كذا في «طء ق»» ومثله في «كشاف القناع» (5/ »)١١‏ وجاء في «المغني» لابن قدامة 
(۷/ ۷۸): «متلثمة»» والذي في المصادر الأخرى : «متكمكمة». انظر: «غريب الحديث» 
لأبي عبيد (۳/ ١٤۳)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 227٠١‏ و«الفائق» 
للزمخشري (۳/ 779)» و«غريب الحديث» لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ 
)۳( رواه عبد الرزاق في المصنف (220757» والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۲۲١‏ بنحوه. 


(۱۸) كتاب النكاح 


0 وهي مَنْ تَحْرْمٌ أبداً بسب أو سَبَبِ 

باح لحُرْمَيها إلا نساءً النبيّ لا فلا 50700 
فهي آم ولي فا وك و ليا خا وا السجات بيه وبي الاس من 
عله . 

وهذا يدل على أنَّ عَم > حَجْب الإماء كان مستفيضاً عندهم . 

(خلافاً ل «المنتهّى»)”" لتقييدِه جوارً النظر للآمةٍ المستامة تبعاً ل «التنقيح» 
حيث قال وسن آمة غير سدامة إلى غير عورة صلا وما ذكره الصاف آصوب 
مما في «التنقيح» . 


(و) لرجلٍ أيضاً نظرٌ وجه ورقبة ويدٍ د وقدَم ورأس من (ذاتٍ مَخرم)؛ لقوله 


تعالى : اوا مرح رِينَتَهُنَ إلا لعو تھے أو بيهر 4 الآية [النور: .].١‏ 
قال القاضى : O‏ واليديخ إلى 
المرْفقين . 


(وهي مَن تخرم) عليه (أبد بدا بتسَب) كأختد وعمّته وخالتهء (أو سبب مباح) 
كأخته من رضاع» وزوجة أبيه وابنو» وأمّ زوجتدء بخلاف أختها ونحوها؛ 5y‏ 
تحريمها إلى أمَدِء ويباحُ النظُ إلى ربيب دخل بأمهاء (لخزميها) إخراجٌ للملاعئة ؛ 
لأنها تَحْرُمُ على المُلاعِنٍ أبداً؛ عقوبة عليه لا لحُرْمَتِهاء (إلاً نساءً النبيّ ل فلا 


. رواه البخاري (1915)» ومسلم (1705/ ۸۷) في (كتاب النكاح)‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)١١ /٤(‏ 

(۳) سقط من «ق»: «حيث قال: . . صلاة». وانظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)۳٤١‏ 
)٤(‏ سقط من «ق»: «وعمته. . . كأخته) . 
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o» 0‏ عت 000 ۹ س ا و 022 1 
ولا يَنظرٌ نحو آم مزنيٌ بهاء لان التحريم سبق بسبب محرّم. وكذا محرّمة 
بلعان» ونحوّ بنت موطوءة بشبهة» لظ 
بباح النظر إليهنٌ؛ لقولِه تعالى : ودا لوشن معا تکوش من ورَآء جاب 4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

e‏ کک ا 
سيره ابوس وا ضيه 
تحريم نظره لأمّها قد (سَبَقَ) منه (بسببٍ محرّم) وهو الزناء فامتنع النظرٌ لذلك عقوبة 
له» وتغليظاً عليه» وهذا الاتجاهٌ تميل إليه النفسٌ؛ لتضمٌّنه الور . 

(وكذا محرّمة بلعان) يَحْرُمُ على الملاعن النظرٌ إليهاء (و) كذا يَحْرُمُ عليه 
نظرُ (نحو بنتِ موطوءة بشبهة) كأمّها؛ لأنَّ السبب ليس مباحاً. 

* تنبيةٌ: ولا تسافد مسلمةٌ مع أبيها الكافر؛ لأته ليسَ مَحْرَما لها في السفرء 
نصاء وإِنْ كان مَحْرماً في النظر. 

وإِنْ كانتٍ الأمة جميلة وخيفت الفتنةٌ بها؛ حرم النظرُ إليهاء كالغلام 


الأمرد الذي تَخْشَّى الفتنة بنظره؛ لوجود العلّة في تحريم النظرء و 


(1) في «ح2: الشبهة». 

(۲) سقط من «ق»2. 

(۳) سقط من «ق». 

(5) أقول: ليس الاتجاهُ في نسخة الجراعي» ولم أر من صرح به» وهو مقتضى تعليله» ويؤيده 
يفا لكن ظاهر كلام الأصحاب خلافه» انتهى . 

() في «ق»: «لثلا يوجد فيه علة» بدل «لوجود العلة في تحريم) . 


(۱۸) كتاب النكاح 


ولعيد لا ميض ومشدتك_ خلافاً للولق نظ ذلك من مولايد» .ركذا 
2 َ 0 
غيرٌ أولي الوربة کچ وكبير ومريض» ا eS AS‏ 


من الفتنة» والفتنة تستوي فيها الحرة والأمةٌ والذَّكَدْ والأنثى» ونصّ أحمدٌ أن الام 
الجميلة تَتَقَبُ» ولا يَنظَّرُ إلى المملوكة» فكم نظرة ألقَّتْ في قلب صاحبها 
البلابل. 

(ولعبدٍ لا مبعّض ومشتر ترك -خلافا للموقق) في جحل المُشَترك كالعبوة) ب 
(نَظَرُ ذلك)؛ أي : الوجة والرقبة واليدَ والقدَمَ والساق والرأس (من مولاته)؛ أي : 
مالكة كله لقرله تغالى: ر لاي رَه 4 الآبةء إلى قوله : # أو ما مگ 
نمق ی ا يدق على را المد الع به 

(وكذا)؛ أي: كالعبدٍ والمَحْرّم (غيرٌ أولي الإربة) من الرجال؛ أي : غير أولي 
الحاجة من النساءء قاله ابن 007 وفي رواية أبي بكر عن ابن عباس قال: هو 
المخدّث لني لاقم علي 4 وعن مج مجاهدٍ وقتادة : الذي لازت له فى ااب 
وهو من لا شهوة له“ > (کعتین وکبیر) ومخدَّثِ ي شديدٍ التأنيث في الخلقة حتى يُشْبه 
المرأة ذ E E‏ 
إِرْبّء (ومريض) وهو مَن ذهبثْ شهوته لمرض لا يُرْجَى برؤه؛ لقوله تعالى: #أَو 
القدبعوت َر أل ألإربةِمِنَ الال €[النور : ا[ 


.)۷١ /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )١77‏ بلفظ : «الذي لا حاجة له في النساء) . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 09)» وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس ويا. ورواه 
الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )١177‏ عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس . 

.)١57 /۱۸( رواه عنهما بنحوه الطبري‎ )٤( 
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۱۸ 0 
ا 506 ور 7 5 5 ٍ 
ويَنظرٌ ممّن لا تشتهى - كعجوز وبَرَزةٍ وقبيحة ‏ للوجه خاصة» ولشاهدٍ 
ومُعَامِلٍ نره مع كمَيّها لحاجةء ا O‏ 

(وينظ؛ من لا تشه كعجوز وبَرْزةِ) قال ابن مالك : البَْزة: 
وتدخل آمنةً على نفس تسيا وإن كانت فاب (وقبيحة) وهی ي الشُوْهاءٌ التي لا تشتهى 
ا (للوجە عاص ج ا م به في «التتتی» ۱ وهو الصحيح 
من المذهب . 

وقال في «الرعاية) : [ويباح] نظرٌ [وجه]" كلّ عجوزة بَرْرَة همّةٍ» ومّن 
لا يشي يشْتَهَى مها غالبا وما ليس بعورة منهاء ولمسه. ومضافدتياء والسلام عليهاء 
إن آم على اسك 

(ولشاهر) نَظَد وجه مشهود عليها تحجُّلاً: sS‏ 
الشهادة واقعةٌ على عينها. قال أحمدٌ: لا يشهدٌُ على امرأة إلا أنْ يكونّ قد عَرَقَها 
تحني . 

(و) كذا (مُعامِلٌ) في بيع وإجارة ونحو ذلك» بباح (نظره) وجة من يعاملها 
(مع كفيها»» فيَنَظرُ لوجهها ليعرفها بعينهاء فيرجع عليها بالدّرك» وإلى كفيها (لحاجة) 
نض تال يالاات المسودة عه الحبة أنه ينظ إلى وسيها وكنيها إذا 
كانت تعامله” » انتهى . 


. سقط من «ق»: «للوجه خاصة»‎ )١( 

(0) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 07517 . 

(۳) ما بين معكوفتين من «الرعاية» لابن حمدان (۲/ 977). 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هانوء (۲/ ۳۸-۳۷). 


(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۲۲). 





(۱۸) كتاب النكاح ۱۹ 
و 
سكع TL‏ ا ف وط اع 1 
ولطبيب ومن يلي خدمة مريض - ولو أنثى - في وضوءٍ وا حاءٍ نظرٌ 
س سر ټ 28 2 م 5 :. 9 
وهَيق ما دت إلبد حاجة» وكذا لو لى عانة من الا فشيةة » و 


org +» 


SISE SSE n û غير مضع الحاجة»‎ 

. إذ الشهادة لا دحل لها في الكفين‎ OS 
أفاده الشيخ تقيئٌ الد‎ 

(ولطبيب 00 مريض) أو أقطع يدين - (ولو ّى - في وضوءٍ 
رجا ةوسق ما ت یه ب ا لاذ #للك موقي اه 
وظاهرّه: ولو ذمَيّاء قاله في «المغني» و«المبدع»» (وكذالو ل عانة من 
لا بُخسنه)؛ أي : حَلْقَ عانة نفُْسهء نصاء فيباح للحلاقٍ النظرُ إلى المحلّ الذي 
ا > (ويُسترٌ غير موضع الحاجة) وجوباً؛ لأنها على الأصل ذ في التحريه”') 
وكذا لمعرفة بكارة وليوبة وبلوغ a E E‏ 
قريظة كان يكشفٌ عن مؤتزرهم” . . وعن عثمانَ أنه أتي بغلام قد سَرَقَ» فقال : 
انظرُوا إلى مُؤْتَرَرِه . فلم يَجِدُوه أنبت الشعرَ» فلم يَقَطَعْه. 


. سقط من «ح)»: «لحاجة. . . نظر»‎ )١( 

(۲) سقطت من «ف». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ .)١١١-١١١‏ 

(6) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۳/ 0)» و«المبدع» لابن مفلح (۷/ 9) . 

(5) سقط من «ق»: «الذي يحلقه. . . التحريم». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)7"٠١‏ وأبو داود »)55٠5(‏ والترمذي ,»)١5854(‏ 
والنسائي (۲۹٤۳)ء‏ وابن ¿ مجه (11841) عن عطية القرظي قال : «عرضنا على النبي كَل 
يوم قريظة» فكان من أَنْبَتَ قُتِلّ ومن لم يُتبت خلي سبيله . . . إلخ». 

(۷) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸۷۳١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (58167). 
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قشم تت 

معي 

وليكن مع حضور مَخْرم . 
ولامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مُسْلِمِةٍّ» ورجل مع رجل ولو أمرد 

وسيدٍ مع أميِه المحرّمة كمزوّجةٍ ومجوسيةٍ = نظرٌ غير ما بين سَرَّةٍ وركبة . 


(ولیکن) نظ من يطبت أنثى (مع حضور مَحْرَّم) لها أو زوج ؛ لأنه لا يوم 
مع الخلوة مواقعةٌ المحظور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : طلا ر رج بامراة 
إلا كان الشيطانٌ ثالهما»؛ متفقٌ عليه”". 

(ولإمرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة) نظرُ غير ما بينَ سرَة وركبة؛ لأنَّ النساءً 
الكوافرَ كن يدخلنَ على نساء النبيّ ف فلم يَكُنَّ يُحْجَبْنَ ولا أمَرَ بحجاب. 

فافافدة : يجوز أذ كرد الكائرة فيلا للمسلمة للشرورة» وإلا ف ته 
عليه . 

(و) ل (رجلٍ مع رجل ولو أمرد» وسيدٍ مع أَمَِهِ المُحرّمةٍ كمزوّجة ومجوسيةٍ 
نظرٌ غير ما بين سر وركبة) ؛ لمفهوم قوله بار : «اخفظ عورتكٌ إلا من زوجتِكٌ أو 
ما ملكت يمينك) . 

(ولامرأة نظرٌ ذلك)؛ أي : غير ما بين سره وركبة (من رجل)؛ لقول النبيّ كَل 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم »)۱۳٤۱١(‏ من حديث ابن عباس ىَ4 بلفظ : «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. . .»2 ولفظ المصنف أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ من 
حديث عمر ذه وقال: حسن صحيح غريب. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳)» وأبو داود »)250١1/(‏ والترمذي (717/59) و(71/45), 
وابن ماجه (۱۹۲۰)» من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي بي . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن» وجد بَهْزِ اسمه معاوية بن حَيْدةَ الفَشَيْرِي . 





(۱۸) كتاب النكاح 


لفاطمة بنتِ قيس : «اعتدّي في بيتٍ ابن أمّ مكتوم ؛ فإنه رجلّ أعمى تضعينّ ثياتك 
فلا يراك . وقالت عائشةٌ: كان رسولٌ الله يلي يستئني بردائه وأنا أنظك إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد. متفقٌ عليه" . ولمّا فرع الي بي من خطبة العيدٍ مضى إلى 
النساءِ فذكّرهنٌ» ومعه بلالٌ» فَأَمَرَهنَّ بالصدقة. ولأنهنّ لو مُنِعْنَ النظرَ لوجَب 
الحجابُ على الرجالٍ كما وَجَب على النساء؛ لثلاً ينظرْنَ إليهم . 

فأمّا حديث نبهانَ عن أمّ سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبيئّ ية أنا وحفصةً» 
فاستأدن ابن أمّ مكتوم» فقال”؟ النبيئٌ كَل : «اختّجبا منه»» فقالت له: يا رسول الله ! 
إنه ضريرٌ لا صر فقال : «أَفعَمْياوانٍ أنثّما لا تلصران؟!»» رواه أبو داو" - فقال 
العا اسان Ee‏ باإذا كان عوك 
مكائّبٌ فلْتَحْتَحِبْ منه» . 

كأنه أشار إلى ضَعْفِ حديثه, إذ لم يَرْوٍ إلا هذين الحديئيّن المخالمَين 


للاصوال: 


(۱) رواه مسلم .)١580(‏ 

(؟) رواه البخاري »)۹٤٤(‏ ومسلم .)۸۹٩۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (976), ومسلم »)۸۸٥(‏ من حديث جابر بن عبدالله ها . 

(4:) سقط من «ق». 

() رواه أبو داود .)5١١5(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۲۸۹)» وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي 2)١771(‏ 
وابن ماجه (5075). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ومعنى هذا الحديث عند 


أهل العلم على التروّع . اه. 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ص 


ومميّز لا شهوة له مَعَ امرأة كامرأة» وذو شهوة مَعَها وبنت تِسْع مَع 
رَجْلٍ كمّخرم» وخنتى مُشْكِلٌ في نظر إليه كا مرأق مومه لوه بن SS‏ امع a‏ 

وقال ان عبد ال نيان عخيو ل لا يدث إلا رواب ال حى عن عنذا 
ال0 

وحدیث فاطمة صحيحٌ» فالحجَّةٌ به لازمةٌ» ثم يحتمل أنَّ حديث نبهان خاصٌّ 
بأزواج رسول الله ية بذلك» قاله أحمد وأبو داوة”” '؛ لكنّه يعارضه' ديت عا 
الجر عليه 

(ومميرٌ لا شهوة له مع امرأة كامرأة) لأنه لا شهوة له؛ أشبَة الطفل» ولأنَّ 
المحرّمٌ للرؤية في حقٌّ البالغ كونه مَحَلاً للشهوة» وهو معدومٌ هناء (و) مير (ذو 
شهوة معها) ‏ أي : المرأة- كمحر ؛ لأنَّ الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره بقوله تعالى : 
ولاب اقل نکم لاشتنا 4[انور: ٥۹‏ ولو لم یکن له الظر لما كان 
بينهما فرق . 

(وبدث تسع مع رجلٍ كمّخْرَم) لأنَّ عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليلٍ 
قوله کا : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ يدل على صحة صلاة من لم 
تجض مكشوفة الرأس» وكقولنا في الغلام المراهقٍ مع النساء . 

(وختتى مُشْكِلُ في نظر) رجل (إليه كامرأة) تغليباً لجانب الحَظر . قال 


.)٠أ١١‎ /١9( انظر: «التهميد» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) فى «سننه» إثر الحديث .)5١١7(‏ 

)۳( في «ط) : «يعارض) . 

(5) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ »)١5١‏ وأبو داود »)1٤١(‏ من حديث عائشة رضى الله 


(۱۸) كتاب النكاح 


ونظرُهُ لرجلٍ كنظر امرأة إليهء ولامرأة كنظر رجلٍ إليها. ولكل منَّ 
الرَّوْجَيْن ناز جع بلاق لاخر E‏ حنَّى فَرْجها ؟ کولد 
دون سَبْع؛ وكرِه نظي فَرْجٍ حال طمَثٍ» a‏ عا ع قا waa oe‏ 
المتقح : (ونظرّه) داق : الحنتى المُشْكلٍ - (لرجلٍ كنظر امرأةٍ إلیه» و) نظره (لامر 1 
كنظر وجل" إليها): تغليباً لجانب الحظر . 

(ولكلٌ) واحدٍ (من الزوجين نظرٌ جميع بدن الآخَرِ ولمسّه بلا كراهةٍ حتى 


فرجها)؛ لِمَا رَوَى بَهْرْ بِنُ حكيم عن أبيه عن جدّه قال : قلت : يا رسول الله! عوراتنا 
وااناق مقا بويا 11 21 قال تاخدط عوركات لأ من تروطت را شركنن اتا 


N 


0 ۶ 
رواه الترمذئ وقال : ليث جس . 


ولأنَّ الفرج محل الاستمتاع فجارً النظرٌ إليه كبقية البدن. 


السك أل بطر كل نهم إلى فرج الآ قالت عانشة: ما ليث فرج 
7 الله لا قط . e‏ وفى لفظ قالت: ما رأيته من النبيت ب ولا رآه 
(E)‏ 


(ك) ما لا يُكْرَهُ النظرُ إلى عورة (ولدٍ دون سبع) سنينَ نصاًء ولا يجبُ سترها 
مع أَمْنَ الشهوة؛ لأنَّ إبراهيم بن النبئ يل عَسَلَهِ النساء . 
2 5-7 ع و ا 3 
(وكره نظرٌ فرج حال طمث)؛ أي : حيض » يقال : طمّثت المرأة تطمث» 


(۱) في «ق»: «كنظره» بدل «كنظر رجل» . 

(۲) رواه الترمذي »)۲۷۹٤( »)۲۷٦۹(‏ وسلف قريباً. 

(9) رواه ابن ماجه (؟551) و(۱۹۲۲). 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده كما في «تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعي /١(‏ 558). 
(5) رواه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي كلا (ص: 08). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


او ت 2 7 9 
وتقبيلة بعد جماع لا قبْلهء وكذا سيدٌ مع أَمَتِهِ المباحَة له ومن لا يَملك 


0 


إلا بعضاً كَمَنْ لا حقّ لهُ. وحَرُمَ في غير ما مرّ قصْد نظَر حَرَة أجنبية حنّى 
سركي نان 
كنصّرٌ وسَمع : إذا حاضّث» فهي طامثٌ» فيكون أيضاً بمعنى الجماع » وزاد في 
«الرعاية الكبرى» : وحال الوطء . َ 

(و) كُره (نقبيله) أي : العريج (بعد جماع لا قبله) قاله القاضي في «الجامع»؛ 
وك ذكره طا 

(وكذا سيدٌ مع أمته المباحة له) لكل منهما نظرُ جميع بدن الآحر ولَمْسّه بلا 
كراهةٍ حتى فرجها؛ لحديث بهز بن حكيم"''. 

واختَررٌَ بقوله: (المُباحة) عن المشتركة والمزوّجة'" والوثنية ونحوها ممّن 
لتحا لهي 

(ومّن لا يملك إلا بعضا) ولو أكثرها (كمّن لا حقّ له) فيها في تحريم 
الاستمتاع والنظر إلى العورة؛ لأنَّ ما حوّمٌ الوطءَ حرّمَ دواعِيّه . 

(وحَوْمَ في غير ما مرّ صد نظر حرة أجنبية) لما تقدّم» وأمًا النظرٌ من غير 
قصل فليس بحرام» وهو معتى قوله عليه الصلاة والسلام: «الأولى لك ۳؛ 
أئ: ماكان فبا من قر قبي ع فا ظز (شتمر مقصمال) يهنا کار 
أجزائهاء و(لا) يَحْرُمٌ قصد نظر شعر (بائن)؛ أي : منفصل منها؛ لزوالٍ حرمته 
بالانفصال . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) فى «ق»: «المشاركة» بدل «المشتركة والوثنية» . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۳١۱ /٥(‏ و0701 . 





(۱۸) كتاب النكاح 


تالاح طذتها قور اذا توج ووی نعي 
ولا خفهاء فاته صف القَدَمَء وَأَحَبّ إلى أن تَجْعَلَ لكمّها زرا عند يَدِها . 
وعند القاضي : يَجُورٌ النَِرُ لوجه وكففٌ أجنبيةِ لغير حاجة مع أمنٍ فتنق» 
وفي «الإنصاف»: هذا الذي لا يَسَعُ الناس غيرة خخصوصاً الجيران. 
ونَظَنُ حصي ومجبوب وممسوح كفل » وَاسْتَعْظَمَ أحمدٌ إدخال 


0 


الخصيان على O‏ 


(قال) الإمامُ (أحمدٌ: ظفرُها) المتصلٌ بها (عورة» فإذا خرجث فلا يَبِنْ) 
دأق: يظود مها (شيءَ ولا خفها) غير الصَّفيقٍ (فإنه صف القدَم اڭ إلى 
أن تحمل لككها زرا عند يديه )»الع : 

(وعند القاضي : يجوز النظرٌ لوجه وكففٌ أجنبيةٍ لغيرٍ حاجةٍ)ء وقال ابن عقيل : 
لا يَحْرْم النظرٌ إلى وجه الأجنبية (مع أمن فتنة)ء انتهى . 

(و) قال (في «الإنصاف»): قلت : و(هذا الذي لا يسع الناس غیره» خصوصاً 
الجيران) والأقاربٌُ غير المَحارم الذي نشا ينهم : 

(ونظرُ خَصِيٌ ومجبوب وممسوح كفحل) فيَحْرُمُ ولذلك لا تباخ خلوة 
الفحل بالرّتقاءء من" النساءء (و استَنظم) الإمامٌ (أحمدٌ إدخال الخصيان على 


. في «ف»©: «تبين»‎ )١( 

(۲) سقط من «ق»: «عند يديها». 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸⁄ .)۱۸١‏ 
(6) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// ۲۸). 
)2 في «ق»: (وممسوخ). 


)5( في «ق» : المع . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ء. وحَوْمٌ نظرٌ لشهوة أو مع خوف نَوَرانِا الما ” قال 

ا ومَنِ اسْتَحَلَّهُ لشهوة كَفَرَ إجماعاً. وحَرُمٌ نظرٌ لدابةٍ يَشْتّهِيها 
وحَلوة بها كقرد تشتهيه المرأة» ومَعْتَى الشهوة التلذّدُ بالنظر» 
«الإنصاف». وقال ابن عقيل : ses‏ هه وه دش ع قم لف ابو رطالا عد 
النساء)؛ لأنَّ العُْضَرَّ وإِنْ تعطّلَ أو عَدِمٌَء فشهوة الرجال لا تزولٌ من قلوبهم» 
ولا يومَنُ التمثّمُ بالقبلة وغيرها. 

(وحَرْمَ نظرٌ لشهوة أو“ مع خوف ثورانها) ‏ أي : الشهوة ‏ نصا (لأحدٍ 
من ذكرنا)؛ أي: من ذَكرٍ وأنشى وَخُنْتَى غير زوجة وسُريةٍ؛ لِمّا في النظرٍ من 
الدعاءٍ إلى الفتنة . 

(قال الشيخ) تق الدّيِن: (ومّن استَحَلّه) ‏ أي : النظر - (لشهوة كفر 
إجماعاً)”" . 

(وحَرْمٌ نظرُه لدابةٍ بشهوة) ولا يعنت عنهاء (وخلوة) له (بها) لخوف الفتنة . 

(ك) ما تَحْرُم الخلوة ب (قرد تشتهيه المرأة)» أو يشتهيها. ذكره ابن عَقيلٍ 
وابنُ الجوزيّ؛ لخوف الفتنة . (ومعتى الشهوة: التلذّدُ بالنظر) إلى الشيء» (قاله 
فى «الإنصاف») . 

ويجورٌ النظرُ إلى الغلام بغير شهوة؛ ته اغب الا مالم يكت 
ثوران الشهوق فيَسْرُمٌ النظر إليه إذا كان مميزا؛ لما فيه من الفتنة» (وقال ابن عقيلي) 


(۱) فى «(ق»: «(و). 
(؟) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٥۲۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ ۳۰). 


(۱۸) كتاب النكاح 


تكرارٌ النظر للأمرد محرّمٌ. وقال الشيخ: مَنْ كرّرَ النَظَرَ إلى الأمرد أو 
داوّمَهُ وقال: إِنّي لا أَنْظَرُ لشهوةء قد كَدَبَ في ذلك. وقال: الحَلوة 
بأمرد حَسَنِ ومُضْاجَعَتَهُ كائرأق ووالساح عام رادو والمقرٌ 

54 ؛أو 


مَوْلِيَهُ عند مَنْ يعاد فة كذلك ملعون دوت ومَنْ عرف بمحبَّيِهم أو 
معاشرة بينهم مُنِعَ مِنْ تعلیمھم› انتهى 
وقال أحمدٌ لرجل مَعَهُ غلا جميلٌ هو ابن أختِه: الذي أَرَى لك 


a 
في كتاب «القضا ء٤ : (تكرارٌ النظر للأمرد محرّمٌ)'"؛ لأنه لا يُنْكنْ بغير شهوة.‎ 


(وقال الشيخ) تفي الدّين : (مَن كرّرَ النظرَ إلى الأمرد أو" داوّمّهء وقال: 
إن لا انظ لشسهوة» فد كت قن دزا : 

وقال : الخلوة بأمرة حَسَنٍ ومضاجعتّه كامرأة)؛ أي : فَتَحْرُم لخوف الفتنة 
(ولو لمصلحة تعليم وتأديب» والمقرٌ مَوْلِيّه عند مَن يعاشره كذلك)؛ ا مع 

٠.‏ 51 0 7 عو 8 ص ب د 0 8 7 أ 

الخلوة أو المضاجعة (ملعون ديّوث» ومّن عرف بمحجّنهم أو معاشرة بيتهم مع من 
5 ل 20 انتهى) . 

(قال) الإمامُ (أحمدٌ لرجل) صديقٍ له قَدِمَ من خراسان و(معه غلامٌ جميل 


هو ابن أخته: الذي أرى لك أن لا يمشىّ معك فى طريق)» وقال له: إذا جد: 


. في «ق»: «من كرر النظر إلى الأمرد وداومه» بدل «تكرار النظر للأمرد محر‎ )١( 
في «ق» : «و).‎ (۲) 

(۳) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية /١(‏ 57) و( .)٥۲۸/‏ 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٥۲۸‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكرة أحمدٌ مجالسة الغلام الحَسَّنِ الوجه. 
لا يكونٌ معك» فقال له: إنه ابن أختي . قال: وإ كان لا يأثم الناس فيكٌ0© . 

(وكرة أحمدٌ مجالسة الغلام الحَسَنِ الوجه) خشية الافتتانٍ به . 

وقال ابنُ الجوزيٌ: كان السلففٌ يقولون في الأمرد: هو أشد فتنة من 
العَذارى""» فإطلاق البصر من أعظم الفتن. 

وروق الحاكة في #تاريخه قال : من أغطي أسبات الفدة من تقد أؤلاً؛ لم 
ينج منها آخراً وإن كان جاهدا”" . 

قال ابن عقيل : والأمرد ينق على الرجالٍ والنساءء فهو شبكةٌ الشيطانٍ في 
حقّ النوعين . 

* تكملةٌ: قال أبو عليٌ الرُوْذْبِاريٌ : قال لي أبو العباس أحمدُ المؤدّبُ : 
يا أبا عليٌ ! من أين أذ صوفيةٌ عصرنا هذا الأُنسسَ بالأحداث؟ فقلت له : ياسيدى! 
أنت بهم أعرفٌ» وقد تصحبّهم السلامة في كثير من الأمورء فقال: هيهات» قد 
رأينا من كان أَقَوَى إيمانآ منهم إذا رى الحَدَثَ”؟ قد أقبل يَفِدٌ كفراره من الرَّحْفِء 
وإِنّما ذلك على حَسّبٍ الأوقاتٍ التي تغلبُ الأحوالٌ على أهلهاء فتأخذها عن تصرف 
الطباع» ما أكثر الخطر! ما أكثر الغلط! قال أبو علييٌ: وسمعث جنيداً” يقول: جاءً 


.)۸١ /1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

0) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: 17 .)1٠١‏ 

(۳) ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ )١19١‏ عن عبدالله بن المبارك عن أشياخ من آهل 
الشام . 

)٤(‏ فى «ق»: «الحادث». 
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(5) في «طء ق»: «حينئذ»» والتصويب من مصدر التخريج . 


(1) كتاب النكاح 


رجل إلى أبي عبدالله ومعةٌ غلامٌ حسنٌ الوجهء فقال له: مَن هذا؟ قال: ابني» فقال 
له أحمد: لا تجىٌ به معكَ مرة أخرى» فلكًا قام قال محمد بن عبد الرحمن الحافظ : 
أي الله الشيحٌ» إنه رجلٌ مستورٌ» وابنُ أفضل منه» فقال أحمدُ”©: الذي قَصَّدْنا 
له من هذا الباب ليس يمنع منه سترُهماء على هذا رانا أشياحَناء وبه أخبرونا عن 
اا 

وقال عبدالله بن أحمدَّ: سمعث إبراهيم بن هانیء يقول: سمعثُ يحيى بن 
معين يقول: ما طمع مرد بصخبتي» ولا لأحمد بن حنبلٍ في طريقي””. 

وعن الحسن بن ذكوانَ: لا تجالسوا أولاد الأغنياءء فإِنَّ لهم صُوراً كصور 
النساءء وهم أشد فتنة من العذارى©. 

قال ابن عقيل : النظرُ إلى المردانٍ جائرٌ على طريقٍ الجُملة إذا لم تَعْرض 
شهوة» ولم يُوْقِظْ نظوهم من التفس التذاذاً أو مَيلاً؛ لكون الشّرع لم يأمر بتغطيتهم» 
وجوّز دخولهم وخروجَهم» والاجتماع بالرجالٍ في الحماماتء فَعْلِمَ أنه لم يُجْعَلٍ 
الشرع مبنيًعلى شهوات الفسَّاقِء فصارتٍ الشهوة لهم كمّن يشتهي البهائم والرجال» 
انتهى . 

أفاده الشيخ تق الدين في «شرحه» على «المحرر» . 

(ولمسنٌ كنظر) فِيَحْوُمُ حيث يَحْوْمُ النظرء (بل) اللمسنُ (أَوْلَى) لَه أبلغ من 


)١(‏ سقط من «ق»: «الحافظ . . . أحمد». 

)۲( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠(‏ ۲۲۹). وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: ۱. 
(۳) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)١١١‏ 

©( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» «(o4۷)‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (صن: ۷(. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وكرة أحمدٌ مصافحة النساءء وشدَّهَ أيضاً حنَّى لمَحْرّم. وجَوَّرَهُ لوال 
وَأَخْذَ ي عجوز وشوهاءً» ولا بأس بتقبيلٍ ذَوَاتِ مَحارمه مع أمنٍ فتن - 
لقادم مِنْ سّمَرِ لكن لا يفعله على الفم أبداً بل الجبهة والرأس 0 
النظرء ولا يلزمُ من جل النظر حل اللمسٍ كالشاهِدٍ ونحوه. 

(وكرة أحمدٌ مصافحة النساءء وشدَّدَ أيضاً حتى لمَخْرّم» وجوَّرَّه لوال). 
قال في «الفروع» : وینو جه : ومخرم7" . م 

«و) جور (أَخْذْ يِدٍ عجوز). وفي «الرعاية»: (وشوعاة ولا بأس بتقبيلٍ 
ذواتِ محارمه مع أمن فتنةٍ لقادم من سفر) نصنّ عليه في رواية ابن منصور"› ودک 
حديث خالد بن الوليدي", وان“ ل قَدِمَ من غزو فقبّل فاطمة . 


(لكنْ لا يفعله على الفم أبداًء بل الجبهة والرأس) ونْقَل حربٌ فيمّن تضع 
يدها على بطن رجل لا تحل لهء قال : لا ينبغي إلا لضرورة؛ ونقل المرُوذيٌ : تضع 


يدها على صَدْره» قال: ضرورة. 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/⁄ ۱۹۱). 

(؟) انظر: «مسائل الکوسج» (9/ 5509) رقم .)۳۳۱١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (177654): أن خالد بن الوليد ذه استشار أخته في 
شيء» فأشارت عليه» فقبل رأسها. 

(5) في «طء ق»: «أنه»» والمثبت يقتضيه السياق . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17507) عن عكرمة أن النبي بيه كان إذا قدم من مغازيه 
قبل فاطمة . وهو مرسل: وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود ١1‏ 07)» والترمذي 
(78175)» وفيه: «وكانت (أي: فاطمة) إذا دخلت على النبي بيا قام إليها فقبلها وأجلسها 
في مجلسه» . قال الترمذي: حديث حسن غريب . 





(۱۸) كتاب النكاح 
۸۱ 


و رم يي ره / 3 1 53 A‏ 20 / + 
وكره نوم رَجليْنِ أو امرآتيّنِ أو مراهقين منجرّديْن تحت ثوب أو لحاف 
واحدٍء ويتجة: هذا مع أَمْنِ فتن ونظر عَوْرَةٍ ولمسٍ» وإلا حرم وذ 


ا 08 و A aR.‏ . 
> شه فض ل عا ا TEE‏ 
(وكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين”» متجرّدين تحت ثوب أو لحاف 


واحدٍ) ذكره في «المستوعب» و«الرعاية» . وقد نهى الب ية عن مباشرة الرجلٍ 
درن كرب واحدء والمرأة المرأة©. قال في «المستوعب»: ما لم يكنْ بيتهما 
ثوب فلا يكرَهُ نومُهما تحت ثوب واحدٍء ولحاف واحدٍء وهو مفهومٌ”” من قوله : 
(متجوّديّن) . 

(ويتجة): أنَّ كراهة (هذا) النوم على الهيئة المذكورة (مع أمن فتنة) 
غليهها أو على أحدهناء (و) آمنِ (نظر عورة)» (و) آمنِ (لمس) بشرة» (والا) 
و ذللكه أو كان أَحدُهما غير زوج رسيده الا أش» أو قاذ وجل مم امرك 
(حَرْمَ) نومُهما تحت ثوب واحدٍ أو لحاف واحدٍ؛ لما يآتي في الإخوة» وهو 
ا 

(وإذا بلغ الإخوة عشر سنين) ذكوراً كانوا أو إناثاًء أو إناثاً وذكوراًء (فرّق)؛ 
أي : فرق وليّهم (بينهم في المضاجع)؛ لقوله عليه السلام: «وفرّقوا بينهم في 


)١(‏ في «ف»: «فإذا». 

(۲) سقط من «ق»: «أو مراهقين». 

(۳) انظر : «الرعاية» لابن حمدان (۲/ ”977). 

. رواه مسلم (۳۳۸)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )٤( 

ره( في «ق»: «(ومفهوم . 

0) أقول: ذكره الجراعي وأقرّه. وهو ظاهر كلامهم في مواضع» ومنهم من صرّح بذلك» 
انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۸۲ 
وصوث الأجنبية ليس بعورة» ويَحْرْمٌ تلد بسماعه ولو بقراءة. وحرم 
خلوة غير مَحْرم على الجميع مُطلقاً کرجل مَع عدد من نساءِ» و 
ولو برتقاء» وتزبّنْ امرأةٍ لمَخْرَم كأب وأخ غير زوج وس 
* 1 26 
المضاجع»'"!؛ أى ؛ حي کارا ينامون متجرّدينَ كما في المستوعب» و«الرعاية» . 
قال في «الآداب» : هذا والله أعلمٌ على رواية عن أحمد» واختارها أبو 
0 والمنصوص - واختاره أكثرُ أصحابنا - وجوبٌ التفريق في ابن سبع فأكثر» 
أن له عورة يجب حفظها"؛ أي: عن المباشرة. 
(وصوت الأجنبية ليسَ بعورة ويرم تلذ بسماعه)؛ آي : صوت المرأة 
غير زوجّتِهِ وسُيتهء (ولو) كان صوتها“ (بقراءة)؛ لأنه يدعو إلى الفتنة بها 
وتقدّم في الصلاة أنها تسر بالقراءة إن سمعها أجنبينٌ. 
(وحَرم خلوة غير مخرم) بذات مَخروه يعاق المع مطلقاً)؛ أي : : بشهوة 
ودوتها واكرجلل) اح يخلو (مع عدو من نساوء وعكته) بان بقلو عد مخ وجا جال 
بامرأة (ولو) كانت خلوتهم (برتقاء)؛ لما تقدّم . 


ل 58 


(و) حرم (نزيّنْ امرأة ر كأب وآخ» غير زوج و الصا إلى اون 
5 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)18٠١‏ وأبو داود (515) عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 885 . 

(۲) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)4۳١‏ 

(۳) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠١۷‏ 

(4) في «ق»: «صورتها». 


(۱۸) كتاب النكاح 


فصل 
يَحْرُمُ تصريحٌ ‏ وهو ما لا يحمل غَيْرَ النكاح - بخطبة مُعْتَدَةِ إلا 


0 


3 و 5 الل 5 اب © 5 u‏ قن 4# 
لزوج تجل له. وتعريض بخطبة رجعية»› ويور ريص فى د 


\ 


(فصل) 
(يَحُرْمُ تصريحٌ» وهو) ‏ آي : التصريحٌ ‏ (ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة 


2 
و 
۶ ع 


معتدّة) بائن إجماعاًء ومثلها مستبأ عتَقَتْ بموتٍ سيدٍ ونحوه» كقوله: أريدٌ أن 
أتزوّجَكِء أو: إذا انقفضث عِدَنَكِ تزوجتُكِ» أو: رَوٌجيني نفسّكء لمفهوم قوله 
تعالى : ولا جتاح کہ وما عرصم بو مِنّ خطبة و4 [البقرة : ٥‏ إذ تخصيصٌ 
التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح» ولأنه لا يُؤْمَنُ أن يَحْمِلها 
الحرصٌ على النكاح على الإخبار بانقضاءٍ عِدَّتها قبلَ انقضائها (إلا لزوج تحلّ له) 
كالمختلعة والمطلّقة دون ثلاثِ على عِوَضٍ ؛ ا 
أَشْبَهتْ غير المعتدّة بالنسبة إليه» فان كانث لا تحلٌ له إلا بعد انقضاء العدة كالمَرْنيٌ 
بها والموطوءة بشبهة» فهو كالأجنبيّ» وأمٌ الولدِ إذا مات سيدُها أو عتقها فإنّها في 
حقٌ الأجنبيٌ كالمتوفى عنها . 

(و) يحرم أيضاً (تعريض) ‏ وهو ما يُفْهَمُ منه النكاحُ مع احتمال غيره - (بخطبة) 
مطلَّقةٍ (رَجْعيةِ)؛ لأنها في حُكم الزوجاتء أَشْبِهِتٍ التي في صلب النكاح . 

(ويجورٌ تعريضٌ في عِدَّةْ وفاق) للآية» ودَخَلَ رسولٌ الله يل على أُمٌ سلمة 
وهي متأيتمٌ من أبي سلمة» فقال: «لقد عَلِمْثِ أن رسول الله وخيرته من حَلقه» 


)01( في «ق» : «لا يباح» . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وبائن» ولو بغير ثَلاثِ» وفَسْخ لعْنَةِ وعَيْبٍ» وهي في جواب كهوّ فيما 
يحل ويرم . وال هد : إني في ملك لراغبٌ» و: لا تفوتيني 
بَفْسَكِء و: إذا انْقَضَت عِدَّتكِ فأغلميني» وتجيبهٌ بنحو : ما يُرْعْبُ 
عنك» و إن فضي شيءٌ كان ع قي فده بق و لاد بالا 

وهذا تعريض بالنكاح في عِدَّة وفاة . 

(و) يجوز التعريض بخطبة معتدّة (بائنِ ولو بغير) طلاق (ثلاثِ» وفسخ”" 
ِعنَةِ وعيب) لأنها بائ أشبهت المطلَّقةَ ثلاثاً والمنفسح نكاحها لنحو رضاع ولعانٍ 
مما حرم به أبداً. ّ 

(وهي)؛ 5 الغراة (في جواب) للخاطب (كهو)؛ أي الخاطب (فيما 
جل ويَحْرْمُ) من تصريح وتعريض» فيجوزٌ للبائن التعريض في عدّتها دون التصريح 
لغير من تحلٌ له إِذَنْ ويَحْوُمُ على الرجعية التعريضٌ والتصريحٌ ما دامت في 
العدّة. 

(والتعريض) من الخاطب (نحو) أن يقول: (إتي في مِثْلِكِ لراغبٌ» 
و: لا تفوتيني بنفسك» و: إذا الْقَضَتْ عدَّنَكِ فأَعْلِمِيني) وما أَشْبَة ذلك مما يدلّها 
على رغبته فيهاء نحو: ما أحوجّني إلى مِثْلِكِء (وتجيبه) تعريضاً (بنحو : ما يُرْعَبُ 


7 0 7 5 هه و 1 
عنك. و: إن قضىّ شىء کان)» ونحو ذلك» ES‏ إن يَك من عند الله پد 4 


. )57 5 /۳( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 
. سقطت من «ق»‎ )۲( 


(۳) أي: «وبائن بفسخ» . 


(۱۸) كتاب النكاح 


دا وار ما - لا كافرء كما لا يَنصَّحُهُ نصا - 
أجيب» ولو تعريضا إن علم» دالا أو َك أدا ستُؤدنَ فأذنَ 220000000 

(و3 3 ترم خطبةٌ على خطبةٍ مسلم)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: : «لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى ينكحَ أو يترك»» رواه البخاريٌ والنسائغ» ولأنَّ في 
خطبة الثاني إفساداً على الأول وإيقاعاً للعداوة . 

و(لا) تَحْرُمُ خطبةٌ على خطبة (كافر)؛ لمفهوم قوله: «على خطبة أخيه»؛ (كما 
لا) يجب آن (بنصحهء نصأ)؛ لحديث «الدين النصيحة)ء قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال : «لله'" ولكتابه ولرسوله ولأئمّةِ المسلمينَ وعامّتهم»» رواه مسل . 

ولأنَّ النهي خاصنٌ بالمسلمء وإلحاق غيره به إنّما يصح إذا كان مِثْلّه 
ولیس الذمئٌ كالمُسلم» ولا حرمته كحرمته. 
(إِنْ أجيب) الخاطبْ الأول“ (ولو تعريضاء إن عَلِمُ) الثاني بخطْبة الأول 
وإجابته؛ لأنّه إذا لم يَعْلَمْ كان معذوراً بالجهل» والأصلّ عدم الإجابة» فلو أجابثه 
المرأة ثم جنّتْء أو أجابه الولئٌ ثم زالّتْ ولايثه بموتٍ أو جنون» سقطت الإجابةٌ 
قاله الشيح تقينٌ الدّين» (وإلا) بان لم يعلم الثاني إجابة الأول جازء (أو تَرَكَ) الأول 
الخطبة» وكذا لو خر العقدّ» وطالتٍ المدةء وتضيّرتٍ المخطوبةء (أو اسنُؤْوْنَ) 
الأول (فأذن) للثاني في الخطبة» جازء وكذلك لو خَطّبَ الأول ورد جاز» ولو 


)۱( رواه البخاري (5859)» والنسائي »)۳۲٤۱(‏ ورواه مسلم )١50(‏ دون قوله: «حتی 
ينكح أو يترك) . 

(؟) فى «ق)»: «الله) . 

)۳( رواه مسلم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري ڪه . 

(5:) أي: وتحرم خطبة على خطبة أخيه المسلم إن أجيب. . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۸٦ 
. أو سَكَتَ جار والتعويلٌ في رد وإجابة عَلَى وليّ مُجْبِرٍ وإلا فعَليّْها‎ 
00 ولا يْكرَهُ لول وامرأة رُجوعٌ عَنْ إجابةٍ لغْرَضٍ»‎ 
كان رده بعد الإجابة فللثاني الخطبةٌ؛ لأنَّ الإعراضَ عن الأول ليس من قبَلِهِ؛ لما‎ 
روت فاطمةٌ بنثُ قيس : أنّها أنتٍ النبيّ بي فذكرث له أن معاوية وأبا جهم خطباهاء‎ 
فقال لها النبيئٌ بيا : «أما معاويةٌ فصعلوكٌ لا مالَ له وأما أبو جهم فلا يضمٌ العصا‎ 
. عن عاتقه» انكحي أسامة بنَ زيل . متفق عليه‎ 

(أو سكت) الأول عنهء بأنٍ استأدَنَ الثاني الأول فسكت عنهء (جاز) لأآنَّ 
سكوته عند استئذانه في معتى الترك . 

(والتعويل في رد وإجابةٍ على وليّ مُجْبِرِ) وهو الأب ووصيُّه في النكاح إن 
کانتِ الزوجة حرة بكرأ ركذا سید امت بک أو ليت فلا أ لاجا المخبرة؛ 
لأنَّ وليّها يمل تزويجها بغير اختيارهاء فكانت العبرة به لا بهاء (وإلاً) تكُنْ مُجْبرة 
كحرة ثيب عاقلةٍ تم لها تسع سنينَ؛ (ف) التعويل في ردٌ وإجابة" (عليها)؛ أي : 
المخطوبة» دون وليّها؛ لأنها أحق بنفسهاء فكان الأمز أمرهاء وقد جاءَ عن غروة : 
أنّ النبيّ بلا خطب عائشة إلى أبي بكر . رواه البخاريٌ مختصّراً مرسّلاة9 . 

(ولا يكره لوليٌ) مُجْبِر الرجوعٌ عن الإجابة لغرض» (و) لا يكره ل (امرأة) 


٠ 5 4 2 3 . » 8 بين‎ a ٠. 
غير مجبرة» (رجوع عن إجابةٍ لغرض) صحيح ؛ لأنه عقد عمن”" يدوم الضررٌ فيه»‎ 


. ولم نقف عليه عند البخاري‎ »)١580( رواه مسلم‎ )١( 
. في «ق»: «أمة)‎ )۲( 

(۳) سقط من «ق»: «(وإلا) . . . وإجابة). 

8) روا البشارئ 6¥۹9): 


(5) في «كشاف القناع» للبهوتي :)١9 /٥(‏ «عمر». 





(۱۸) كتاب النكاح 


وإلاَّكُرِهء واختيارها مُقَدَمْ على اختيار ولي ومن خَطَّبَ امرأ 
طبن أخرى» أو خَطَبنْهُ أو وليّها ابتداءً» فأجاب, فحَطَبَها آخَرُء ينبغي 
التحريم» قاله الشيخ . 
فكانَّ لها الاحتياطً لنفسها والنظٌ في حظّهاء والولينٌ قائمٌ مقامها في ذلك» (وإلاً) 
يكن الرجوعٌ لغرضٍ صحيح (كرِة) منه ومنها؛ لما فيه من إخلاف الوَعدٍء والرجيع 
عن القول» ولا يَحْرْمٌُ؛ لأنَّ الحق بعد لم يلرم كمّن ساوّمٌ سلعمّهء ثم بدا له أَنْ 
كيتيا 

وان كَرمَّتٍ المُجْبّرة"' المُجابء واختارث كفؤاً غيره» (و) عه سَقَطَ 
سكم إجابة وليئهاء إذ (اختيارها» إذا: لهاس ينين نفام علي اوا عطية 
(وليٌ)؛ وإنْ کرهنّه ولم تخَْرْ سواه؛ الس ايمس ره 

(ومّن خَطَب امرأة فَخَطَبنُه(") امرأة (أخرى)ء أو خَطَبَه وليّهاء ينبغي التحريمٌ؛ 
لأنه إيذاء ا ل (أو خطبقه ائراة (او) خط زولثها اعدا 
فأجاب, فحَطَبَها) رجلٌ (آخَرُء ينبغي التحريم. قاله الشيخ) تق الدّين؛ لأنه إيذاءٌ 
للخايلب» كما أن ذلك إيذاءٌ للمخطوب» إلا أنه أضعفتُ من أن يكو هو الخاطب؛ 
لأدددرة في الد رها يمرا اليم على بيع اد قل تررم الحقده ذلك كله 
ی ا کو ا ی ` 


* تدم : قال في «المبدع» : وظاهرٌ كلامهم يقتضي جوارٌ خطبة المرأة على 


يدا 


(۱) سقطت من «ق». 
(۲) فى «ق» زيادة: «غيره»). 
9) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۳۹). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وفي تحريم خطبة مَن أذنث لوليتّها بتزويجها مِن معيّنٍ احتمالان. 


خط اختياء وصرّح في «الاختيارات» بالمّنع» ولعلّ العلةَ تساعِدٌه”" . 

وأمّا السعيٌ من الأب للأيئم في التزويج واختيار الأكفاءء فمستحتٌ؛ لفعلٍ 
عم 4 حيث عرض حفصة على عثمان 5 وای قاله ابن الجوزي“ 

(وفي تحريم خطبة مَن أذنث) هي (لوليتّها بتزويجها من) شخص (معيَنِ) 
مُسْلِم (احتمالان) : 

أحدّهما: يَحْرْمٌء كما لو خُطِبَتْ فأجابث» قال التق الفتُوحَيٌ : الأظهد 
التبحرية: 

والثاني : لا" يَحْرُمٌ؛ لأنه لم يَخْطَبْها أحدٌّء وهما للقاضي أبي يَعْلَى . 

قال الشيخ تق الدين: وهذا دليلُ من القاضي أنَّ سكوت المرأة عند الخطبة 
ليس خطبة بحا" . 

اربع مدان الوسر عر عَرْمَتْ) على خاطب» بأن عَقَدَ على امرأة خَطَبّها 
غيرُه قبله فأجابثه؛ لأنَّ أكثر ما في ذلك تقديمٌ الحَظر على العقَدِء وهو غير مانع من 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ »)١7‏ وقد سقط من مطبوعه من أول العبارة إلى قوله: 
«خطبة أختها» . وانظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۹۳). 

(۳) رواه البخاري (۳۷۸۳). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ 7”/8) . 

©( في «ق» : «لم». 

(4) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ۲۹۳). 


)5 في «ق»: «لخطبة مع عقد) بدل «(عقد مع . 





(1) كتاب النكاح 
۸۹ 


ويس عقدٌ مساءً يوم الجُمُعةء وأنْ يَحْطْب قَبْلَهُ بخطبة ابن مسعودء 
وكانَ أحمدٌ إذا حَضَرَ العَقَدَ ولم يُخْطّبْ فيه بها قام وتركهمء 5000 
صحة العقد؛ أَشْبَهَ ما لو قدّم على العقدٍ تصريحاً أو تعريضاً محرّماء e‏ 
ل 

(ويسنٌ عقدٌ) النكاح (مساءَ يوم الجمعة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: شرا 
بالإملاك» فإنّه أعظمٌ للبّركة» . رواه أبو حفص" ولأنه أقربُ لمقصودوء ولأنه 
يومٌ شريفٌ ويومٌ عيدٍء والبركة في النكاح مطلوبةٌ» فاسبّحبٌ له أشرفٌ الأيام طلباً 
للبركة» والإمساءً به لأنّ في آخر النهار من يوم الجمعة ساعةٌ الإجابة . 

(و) يسن (أن يَخْطّب) العاقدٌ (قبله) ‏ أي : النكاح ‏ (بحطبة) عبدالله (ابنٍ 
مسعود) له » (وكان) الإمامُ (أحمدٌ إذا حَضَرٌ العقدَ ولم يُخْطَّبْ فيه بها قام 
وترکهم)» وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابهاء وليسث واجبة؛ لأنَّ رجلاً 
قال للنبيّ يا : زوّجْنيهاء فقالَ رسول الله بي : «زوجتكها بما مَعَكَ من القرآن»» 
متفقٌ عليه”". ولم کر خطبة . وروى أبو داود بإسناده عن رجلٍ من بني سليم قال : 
خطَبْث إلى النبيٌ ية أمامة بنتِ عبدٍ المُطّلبء فأنكحني من غير أن يتشهّد(". ولأنه 
عقدٌ معاوّضةٍ؛ فلم يجب فيه خطبةٌ كالبيع . 


)١(‏ هو عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري» معرفته عالية بالمذهب» ومن مصنفاته: 
«المقنع»» و«شرح الخرقي»» و«الخلاف بين أحمد ومالك»» توفي سنة (۳۸۷ه). 
انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ .)١77‏ والحديث رواه أيضا الثعلبي في 
«تفسيره» (۷/ 44). قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ :)۲۲١‏ لم أقف على إسناده. 

(۲) رواه البخاري »)7١87(‏ ومسلم »)١475(‏ من حديث سهل بن سعد #5 . 


)۳( رواه أبو داود (۲۱۲۰). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|0۱۹۰ : 
1 سوهت ا 0 رو وه > عو و اق ب 8 
وهى : إن الحَمد لله نحمدف. ونستعينه ونستغهره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا وسَيشئاتِ أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل الها فلا 


017 .ااه م ار 4 2< o‏ م . ر2 م 
ثلاث آیات : اتقو آله حی تَفَائو ولا مون للد وام تُسَلُِونَ © وفوا اله 


ای سا لود یہ وا ڈرحام إن اة کان لیک رقيبًا 4 * اتقو أله ولوأ مولا سرا ) 


(وهي) أي : خطبةٌ ابن مسعود قال : علّمنا رسو الله بيا التشهّدَ في الصلاة 
والتشّهدَ في الحاجة: (إنَّ الحمد للم) بكسر الهمزة على الاستئنافٍ» وفتحها على 
اها متعلّقةٌ بقوله: (نَحْمَدُه ونستعيئه ونستغفزه» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالناء من يهد الله فلا مُضِلَ له ومن يُصَلِلٍ الله فلا هادي له» وأشهد 
أن لآ إله زلا انث .واشيد أنّ مدا عيذه ورسولده ويقرأ ثلاث آبات) ففسّرها 
شقان : ( انوأ آله حَقّ اؤہ ولا مون ل وام یمون #[آل عمران: ۱۰۲]» 7 


اروم رر 


r 2‏ کے > 21 
لَه الى سا لون بوه اڈ رسام إن اہ کان کیک رقا €[الساء: ۰۲١‏ اتقو آنه وولو قو 
00 الآية [الأحزاب: 32042 رواه ارا وصحكّحّه ل واقتصر فى »ا 

و«المنتهى» على خطبة ابن مسعود””» قال فى «الإنصاف»: وهو المذهبُ» وعليه 


الأصحابٌ9؟ . 


)١(‏ في «ق» زيادة: «الثوري». 

(۲) رواه الترمذي .)١1١1١6(‏ 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ /01). 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// ۳۸). 


)١/(‏ كتاب النكا 
وا ۱۹۱ 


5 
بل سر 


وَيَعْدُ: فان الله مر بالتکاح ونهّى عن السّفاح» فقال تعالى مُخبرا وآمراً: 
ا وک ھال یی يى الآية. ويُخزى” عَنْ ذلك أن يسه ويِصَلَي عَلَى 
النبيّ ب وكا ابن عُمر يقولٌ: الحمدٌ لله وصلَى الله على سينا محمدٍ 
ويُقالٌ لمتزوّج َذباً: بارَكَ الله لكما وعليكماء وجَمَعْ بينكما في خير 


O وعافية‎ 


زاد في «عيون المسائل»: (وبعد: فإِنَّ الله أمر بالنكاح » ونهى عن السّفاح» 
فقال تعالى مُخْبراً وآمراً: نک ارس ویک 4 الآبة [النور: ۳۲]). قال الشيخ 
عبد الفادر ا يعدت أن يزيد هذه الآية ها 

(وبُجْزى” عن ذلكَ أن يتشهّدَ ويصلّيَ على النيّ ككل وكا اب عم يقول: 
الحمدٌ وء وصلَّى الله على سينا محمدٍ) إنَّ فلاناً يخطبٌ إليكم فلانة» فإن أَلَكَخْتُموه 
فالحمة ل وان روء فشان ال , 

والمستحَبٌ حُطبةٌ واحدة؛ لأنَّ المنقول عنه عليه الصلاة والسلامٌ وعن 
ال شطب زاج :وهر زى ما اي ولا جب شي من ذلك الف 

(ويقال لمتزوّج تَدّباً: بارَك الله لكما وعليكماء وجمَع بينكما في خير 
وعافية)» لما رَوَى ا أ النبي بي كان إذا ااا تزوّج قال: 
«بارك ال لك وبارك عليكَ وجَمَمَ بينكما في خير» رواه الخمسة إلا النّسائيّ 
رکه الما 
)١(‏ انظر: «الغنية» للجيلاني (۱/ .)٠٠۹‏ 


(۲) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ .)۱۸١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 781)» وأبو داود (751120)» والترمذي (۱۰۹۱)» 
وابن ماجه (۱۹۰۵). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۱14۲ = د 
ik‏ م أفه دو 4 7 و ي وو 12 5 ا 
فإذا رفت إليه قال تَدُباً: الهم إني أسالك خَيْرَها وحَيْرَ ما جَبلتها عليه 
۶ 8 ان 5 5 4 ت 
وأعوذ بك من شرّها وشرٌّ ما جبلتها عليه . 


* 6د د 


وقال النبيّ َي لعبدٍ الرحمن بن عوفف: «بارك الله لكء أَوْلِمْ ولو 
بشاة) , 
ل 4م اين سمه 7 0-00 ا 
(فإذا زْفْتِ) الزوجة (إليه قال نَدْباً: الهم إني أسألك خيرها وخير ما جَبلتها 
f‏ 7 اه 2 086 | مه 3 / 
عليه وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جَبَلتها عليه)؛ لِمّا رَوَى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه مرفوعا عن النبيّ بيا أنه قال: «إذا تزوّج أحدكم امرأة أو اشَرَى خادماً 
1 ا 9 لو ي ار r‏ ع 2 4 
فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ 
ل ركم 5 2 lee‏ 5 518 26 
ما جَبَلتَها عليه» وإذا اشترى بعيرا أخذه بذروة" سنامه» وليقل مثلّ ذلك»» رواه 


أبو داود والنسائينٌ وان ماجّه . 


وعن أبى سعد مولن آي أسيل: آنه تزوّج» فحضره عبدالله بن مسعود وأبو 
ذرٌّ وحذيفةٌ وغيرهم من أصحاب رسول الله يكل فقالوا له: إذا دحَلْت على أُهِلِكَ 
فصلٌ ركعتين» ثم حُدُ برأس أهلِكَ» ثم قل: الهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي 
2 وارزقني منهم» ثم شأنكٌ وشأن أهِلِكَ . رواه صالحٌ بن أحمدَ في «مسائله» عن 
و 
)١(‏ رواه البخاري :»)5١07١1(‏ ومسلم .)١5719(‏ 
(۲) فى «ق»: «بفرورة». 
(۳) رواه أبو داود »)5١175(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۰۰۹۳)» وابن ماجه (۱۹۱۸). 


(5) رواه صالح في «مسائله» عن الإمام أحمد (۳/ 0708-3701 . 


(1) كتاب النكاح 
فصل 

خصّ الب يكل بواجباتِ ومحظورات ومُبَاحاتٍ وكرامات . قالة 
أحمدُ. فوّجَبَ عليه وتر ا 211 

(فصل) 

في خصائص النبيّ با التي ذكرها أصحاينا: ابنُ حامدٍ والقاضي وغيزهماء 
واختيج إلى بيانها لئلاً يَرَى جاهل بعضّ الخصائص في الخبر الصحيح. فيَعْمَلَ 
بها أخذاً بأصل التأسّيء فوجّب بيانها لتُعْرَفَء وي فائدة أهمٌ من هذه؟ وما يقع 
في ضمْن الخصائص مما لا فائدة فيه الوم فقليلٌ لا تخلو أبوابُ الفقه عن مِثْلِه ؛ 
للتدرّب ومعرفة الأدلة. 

(خصصّ الب ئ بواجباتٍ ومَحظوراتِ ومُباحاتٍ وكراماتِ» قاله) الإمام 
(أحمد)» وقد بدأ بالواجبات» (ف) قال : 

(وَجَب عليه وتز) لخبر : «ثلاثتٌ هنّ علي فرائض» ولكم تطوُعٌ: النحرُ والوترُ 
ورَكْعتا الضحى؛. رواه البيهقي وضعّقه". ويؤْحَدٌ منه أن الواجب عليه قل الضحى 
لا أكثثه» وقياسّه في الوتر كذلك» قيل: والأَوْلَى أن يُحْمَلَ على ثلاثِ ركعاتٍ؛ 
أنه نهى عن الاقتصار على ركعة . قال في «الرعاية»: وكان واجباً عليه الضحى . 

لالش تفع الفيق :هذا غا نولم يكن بواظث على الصخي اغاق 


العلماء 0 5 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 575)» ورواه أيضاً الإمام أحمد فى «(المسند» 
(۳۱/۱). 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ ۲۸۳) . 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ور 


5 2 ت 8 2 5 
وقيام ليل» وسواك لكل صلاةٍء وأضحية» وركعتا فجرء وتخييرٌ نسائه 


(و) وَجَب عليه (قيامٌ ليل) ولم يُنْسَخْ على الصحيح من المذهب» ذكره أبو 
بكر وغيرة . قاله القاضي» وهو ظاهرٌ كلام أحمد» والوترُ غير قيام اللّيلِ؛ لحديثِ 
ساقّه اب عقيل : «الوتر والتهجُدُ وركعتا الفجر». ۰ 

قال الشيخ تقيٌ الدّين : فرق أصحابُنا هنا بِينَ الوتر وقيام الليل» انتهى . 

وأكثر الواصفينَ لتهجّده بيا اقتصروا على إحدى عشرة ركعةًء وذلك هو 
الوترُء وتقدَّمٌ في صلاة التطوع 3 التهجد بعد نوم» وعليه : فإن نام ثم وتر فتهجدٌ 
ووتر» ون اتر قبل أن ينام فوترٌ لا تهجْد . 

(و) وَجَبِ عليه (سواڭ لكلّ صلاة) ؛ لأنّه ل أ مَرَ به لکل صلاة. رواه أبو 
داوة وضكحه ابر شر يمة وض . 

(و) وَجَبَ عليه (أضحيةٌ) بضمٌ الهمزة وكسرهاء وتشديدٍ الياء وتخفيفهاء 
ولو عبر بالكضحية لكان أَوْلَى؛ لأنَّ الأضحية اس للشاة ونحوها مما يضگى به. 

(و) وَجَبِ عليه أيضا (ركمَتا فجر)" لحديث ابن عباس : «ثلاثٌ كتبث علي 
وهنّ لكم تطوّع : الوترُ والنحرُ وركعتا الفجر»» رواه الدًا قط9 . 

(و) وَجَبَ عليه أيضاً (تخييرٌ نسائه) رضي الله عنهنّ (بينَ فراقه) طلباً للدنياء 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) رواه أبو داود »)٤۸(‏ وابن خزيمة (۱۳۸). 
)۳( في «ق» : «تخيير نسائه) . 

(€) رواه الدارقطني في (سننه» (5/ .)5١‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 
140 


4 ع 


والاقانة مع وإنكارٌ مُنْكَرٍ رآهُ عَلَى کل حال ومشاورة في الأمر مَع 
أهلِه وأصحابه» ومُصابّرة عدرٌ كثير للوَعْدٍ بالنَصرٍ . 

(والإقامة معه) طلباً للآخرة؛ لقوله تعالى : 3 يتما ال ل لاروك نكسن سردت 
ال الا وره ا ارت ایی واس الاين [الكوات: ا و 
يكون مُكرهاً لهنّ على الصبر على ما آثرّهِ لنفسه من الفقرء وهذا لا يُنافي أنه تعوَدً 
من الفقر ؛ أنه في الحقيقة تعرّدٌ من فتنته كما تعوّذ من فتنة الغتى» وتعوّذ من فقر 
القلب» بدليل قوله : «ليس الغتى“ بكثرة العَرَضٍ» وإِنَّما الغتى غتى النفس». 
وخيّرهنٌ» وبدأ منهنٌ بعائشة» فاختزن المقام. 

(و) وَجَب عليه أیضا (إنكارٌ منکر رآهُ على كلّ حالٍ)» فلا يسقطٌ عنه بالخوف ؛ 
لان الله وَعَده بالعصّمة» بخلاف غيره؛ ولا إذا كان المرتكب يزيد الإنكارٌ إغراءً؛ 

وهم إباحته » بخلاف ب سائر الأمةٍ . ذكره السمعانيٌ في «القواطع»“. 

(و) وَجَب عليه أيضاً (مشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه) ذوي الأحلام ؛ 
لقوله تعالى : *وسَاورَهَم في الْقَّرِ € [آل عمران: ۹ والحكمة أن يستنّ بها الحكام 
بعده» ما يا 

(و) و جب عليه أيضاً (مصابرة عدو كثير) إذا كان زائداً على الضسّعف (للوَعْدٍ 


بالنصر)؛ ا م ا ان بل رَوَى الدَّمِيرِيُ وغيرُه عن ابن عباس : 


. سقط من «ق»: «ليس الغنى»‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)1٠۸1(‏ ومسلم »)٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة كه . 

(۳) رواه البخاري (5001) و(59477)؛ ومسلم )١510(‏ و(۷۷٤۱)»‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. ورواه مسلم »)۱٤۷۸(‏ من حديث جابر ذه . 


(:) انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني (۲/ 54). 
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5 


or 2‏ 5 6 ان اس امه at‏ و 
ومع من رَمْز بعينٍ وإشارة بهاء ونزع لأمَةٍِ حرْب لبسّها قبل لقاءِ عدو 
وإمساك مَنْ کرھٹ نكاحة» 10101ط2ك1 


1١ 


مو 


له لم تقل ني أمن بالقفال0© . 

ثم أشارٌ إلى المحظورات بقوله: (ومنع) 5ل (من رَمْر بعينِ وإشارة بها)؛ 
ت «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»» رواه أبو داود وصحّحه الحاكم 
على شرط مسلم"» وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو 
الظاه وسكي خائنة الأعين َه بالخيانة بإخفائه» ولا يَحْرْمٌ ذلك على غيره إل 
و 

(و) من (نزع لأمة حرب)؛ أي : سلاحه كدِرعه إذا (لبشها قبل لقاءِ عدوّ) 
ويقائله إن احتيج إليه؛ لقوله يك في قصة أُحدٍ لكا أشير عليه بتك الحرب بعد أن 
ليس لأمته : «ما كان لنبيّ أن يَلْبَسَ لأمة الحرب ثم يَنِْعَها حتى ينجر الله بينة وبين 
عدرّه». وقضيته أنَّ ذلك من اختصاص الأنبياء . 

(و) من (إمساكِ من كرهّث نكاحّه) كما هو قضيةٌ تخيبر نسائهء واحتّجٌ له 
بخبر العائذة بقولها: أعودٌ بالله منكَ» وهو قوله ي : «لقد استَعَدْتٍ بمُعاذء الْحَقي 
بأهلك»؛ رواه البخارئ” . 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )27١ /١(‏ لكن من قول الحسن وسعيد بن جبير» 
وانظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ 4177)» و«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 0799 . 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۸۳) و(575)» والحاكم في «المستدرك» »)577٠0(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص ذه . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)”6١‏ من حديث جابر ذلك . 


©( رواه البخاري (هه؟:)2 من حديث عائشة رضى الله عنها . 





(۱۸) كتاب النكاح 


2 2 


ومِنْ شعر وخطء ونكاح كتابية وأَمَقٍ وصدقة O A es‏ 


(ومن شعر وخَّطْ) وتعلّهما قال تعالى : مامت روماب 
له #[يس: 59]» وقال: وما کت تلان لوہ من كلب وا َه بيلك € الآية 
[العكبوت: 48]. وأا قوله يل : «أنا النببي لاكزيب آنا ايخ عيذ العطلي006+ وقد 
فليسَ بشعر؛ لأنه كلام موزون بلا قصدٍ زنيه وَاتَفَنَ أهل العَروض والأدب على 
أنه لا يكون شعراً إلا بالقَضّْدِء واختلفوا في الرَجَزء أشعرٌ هو أم لا؟ وكان يمير 
بين جيل الشعر ورديئّه. 

(و) من (نكاح كتابية) لأنّها تكرهُ صحبته» ولأنه أشرفٌ من أن يَضع ماءه 
في رَجم كافرة» وفي الخبر : «سألتٌ ربتي أَنْ لا أزوّجَ إلا من كان مَعِي في الجنة 
فأعطاني» . رواه الحاكمٌ وحص إسناده”” . 

(و) من نكاح (أمةٍ) ولو مسلمة؛ لأنَّ نكاحَها معتبدٌ بخوف العَنَّتِه وهو 
معصومٌ ا ا ونكاحه غنيٌ عن المهر ابتداءً وانتهاءً» وخَرَج بالتكاح 
ال 

(و) من أَحْذٍ (صدقة) لنفسه ولو تطؤعاء ولو“ كانت غير مأكولة» وكذا 
لكمّارة ؛ لخبر مسلم : (إِنَّ هذه الصدقاتٍ إنما هي أوسا الناس» وإنّها لا تحلٌ 
لمحمدء .وله لآل محمق): وصيانة لملضيه الشريق؟ لآنها تي عن دل الخد 


)01( سقط من «ق» . 

(۲) رواه البخاري (۲۷۰۹)» ومسلم »)۱۷۷١(‏ من حديث البراء بن عازب ذلك . 

() رواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (5771): من حديث عبدالله بن أبي أوفى 5 . 
)٤(‏ فى «ق»: «أوا). 

.)1١9/5( رواه مسلم‎ )٥( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۹۸ 
ٌ , :5 
وزكاة على أقاربهء وأن يُهْدِيَ لِيَعْطى أكثرء وان مَن لم تهاجر لم تجل 
له قال الفا وكان لا بصلى على مين للا وفاء له بلاضاين». 
وع الناعوة منه» وال بها التي ۶ الذي توخد على سيل القهر والعلية» اللي 
عن عر الأخذ وذلٌ المأخوذ منه. 

(و) من (زكاة على أقاربه) وهم بئو هاشم وبنو المطلب» على قول في بني 
المطّلبء وكذا مَوَاليهم ؛ لقوله ئي : «إِنَّ الصدقة لا تحلٌ لناء وإِنَّ مولّى القوم من 
أنفسهم». رواه الترمذيٌ وقال: هو حسنٌ صحيحٌ”"2 ويكون تحريمها على هؤلاء 
بسبب انتسابهم إليه» عد من خصائصهء أمّا صدقةٌ النفلٍ فلا تَحْرُمٌ عليهم . 

(و) من (آن يُهْدِيَ لبُمْطَى أكثر) قال ابن الجوزيّ : على قول أكثر المفسّرين 
لقوله تعالى : 3 ولاتشن نت 4[المدثر: *]: لا نهد لتُمْطَى أكثرٌء هذا الأدبُ 
للنبي بيا خاصة» وأنه لا إثم على أمته في ذلك . 

(و) قولّه تعالى : ل اکتا کک أَروَجَكَ 4 إلى قوله: 8ای هاج 
مَحَلَكَ € الآآبة [الأحزاب: »]0٠‏ تدلٌ على (أنَّ من لم تهاجز) معه (لم تَحِلَّ له قاله 
القاضي) أَبو يعلى . قال في «الفروع» : وبتر جه المال: أنه شرطّ في قراباته في 
الآية» لا الأجنبيات» فالأقوال ثلاثةٌ. وذكر بعض العلماء تَسْخَهء ولم بيت" . 

(وكان) عليه الصلاةً والسلامٌ (لا يصلّي) في أولٍ الإسلام (على مَدِين) مات 
و(لا وفاءً له)» كأنه ممنوع منه إذا كان (بلا ضَامِنٍ)» ا الصلاة والسلام 


)2000 رواه الترمذي (۷٥٦)ء‏ من حديث أبي رافع ڪه . 
(۲) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۸/ .)5٠07‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)۱۹٩‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 
۱۹۹ 


e 8‏ 7 1 ر 
ل دنه 


صَدقةٌ وظاهرٌ كلامهم : يُمْنع من الإِرْثْ» وفي «عيون المسائل» : 
لا يرث ولا يَعقل بالإجماع.. : 

وأبيح له التزوّج باي عدد شاءء ا aie‏ 
سكو E‏ ايمل عليه وري 
ديته من عنده) لخبر المح ءا أوأى الم من اقسوب ف توفي 
منهم فتّرِكَ ديناً فعليٌ 7 

(ولا يورت بل تركثه صدقة)؛ لخر «الضصحيحين»: (إنَا محاشر الأتبياء 
لا نَؤْرتُ ما تركنا صدقةٌ»» ومنه يُعْلَمُ أنَّ هذا لا يختصنٌ بنبناء بل سائد الأنبياء 
مثله» فهو من خصائص الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ» (وظاهرُ كلامهم) - أي : 
الأصحاب - أنه (لا يُمْنَعُ من الإرثِ. وفي «عيون المسائل»: لا يرث ولا يتعقل 
بالإجماع) واقتّصَّرَ على ذلك في «الإنصاف")2 . 

ثم شرع في المُباحاتٍ بقوله : (وأَبِيحَ له) بيا (التزوّجٌ بأيّ عد شاء)؛ لقوله 


مسو ےم ر صصص ع عي و ار 
تعالى + کی من نا مین ووت یک من کا الابة [الأحزاب: ١ه]»‏ ولأنه مأمون 


0 وا د رھ و 
من عنده» ولا يَوْرّث بل تركته 


20200 سقط من «ح» . 

(0) رواه البخاري )5١78(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 5 . 

(۳) رواه البخاري (5760)» ومسلم »)١519(‏ من حدث أبي هريرة 5ه . 

)٤(‏ سقطت من «ق)2. 

)٥(‏ رواه البخاري (75977)» ومسلم »)۱۷٥۹(‏ من حديث أبي بكر 5نه» بلفظ : «لا نورث» 
ما تركنا صدقة» وليس في الصحيحين عبارة: (إنا معاشر الأنبياء» . 


(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ .)5١‏ 
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ثم مم بقوله تعالى  :‏ لاي لْك كلد بعد 4 الآيد» ثم نح تحريم 


المع بقوله تعالى : (إِيَالَآلَالَكَ أرَوجَقَ 4 الآية؛ لتكو المنَهُ له بدك 


ىك ل اله ةه د مت و 
التروّج. وله التروّج بلا ولي وشهود ومَهر» وفي الإحرا 


و 


الجَوْر» ومات عن تسع كما هو مشهون. وي «الرعاية» : كان له ٤ي‏ أن يتروّج باي 
عدو شاء» (ثم مع بقوله تعالى < لیات الا ين بعد وک ن ل ون أ * 
E 03 ٠‏ 5 2 

[الأحزاب: 07]) انتهى › (ثم نسخ تحريم المع بقوله تعالى : لتا ملاتا لك أَرُويجَكَ 4 
الآية [الأحزاب: ١٠]؛‏ لتكون المنّةُ له) بيا (بترك التزوّج) عليهنٌ» وقيل: نسح بقوله 
تعالى : ري من َساء من ووی بک س كا 4 الآية [الأحزاب: 01]. 

(وله)”" ب (التزوّجٌ بلا ولي و) لا (شهود)؛ لأنَّ اعتبارَ الشهود أن 
الجحود» دعيو مام ن ا رادت ابيا واعتبارٌ الوليٌ 
للمحافظة على الكفاءة» وهو فوق الأكفاء . 

(و) له التزوّجٌ أيضاً بلا (مهر) وهو بمعتى الهبة» فلا يجبُ مهرٌ ابتداءً 
ولا انتهاء؟ لقوله تعالى : #وَأَرَة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا ليت 4 الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

(و) كان له أن يتزيّج (في) رَمَن (الإحرام)؛ لخبر «الصحيحين» عن ابن 
عباس : أن النبيّ يل نكَحَ ميمونة وهو مُحرمٌ . لكنّ أكثر الرويات أنه كان حلالاًء 


كما وواه ابن عباس أيشب]”. وفي مسلم وغيره قالت: تزوّجّني النبيئٌ بيه ونحن 


7 


)١(‏ سقط من «ق». 
(۲( رواه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم .)١151١(‏ 


(۳) روى البخاري )٤١۱١(‏ عن ابن عباس قال: تزوج النبي بي ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال. 


(1) كتاب النكا 
۰١ َ‏ 


0 ساهو 5 0 5 2 ع “ا 2 
وبلفظ هبه4»› يحل له بتزويج الله كزينب› ويدف الأجنبية خلفه» 
ESE 21 a‏ 
ويزوّجها لمَنْ شاء بلا إذنها وإذنِ وليتّهاء ويتولى طرفي العقدٍ . 
چ قي و ۹ ۰ 4 2 
حلالان بسَرفَ”"2. وقال أبو رافع : تزوّجها وهو حلال» وكنث السفيرَ بينهما. رواه 


020 


الترمذيٌ وحسّنه .وقد وُذ لارو انق عباس الأول 


(و) له التروّج (بلفظ هبةٍ)؛ للآية السابقة 

(ويِجِلٌ له) نكا المرأة (بتزويج الله) تعالى من غير تلظ بعقدٍ (كزينب)» 
قال تعالى: لما قضی ويد ينا ورا اروك هَا #[الأحزاب: 0م]» وإذا تروّج يا 
بلفظ الهبة لا يجبُ مهرٌ بالعقدٍ ولا بالدخول؛ لظاهر الآية. 

(و) له أن (يُرْدِفَ الأجنبية خلقه)؛ لقصة أسماء””. وروي عن امرأة من 
غفار : أنَّ النبيّ ئة أردفها على حقيبته9» 

وله أن يختلي بها لقصة أمّ حرام . 

(و) له أن (يزوّجها) ‏ أي : الأجنبية ‏ (لمَن شاءً بلا إذنها وإذن وليتهاء و) أن 
(يتولى طرفي العقلي)؛ لقوله تعالی : #] ليوك مميت من ْم #[الأحزاب 4 


(۱) رواه مسلم »)۱٤۱۱(‏ وأبو داود )١1857(‏ واللفظ له» ولفظ مسلم : عن يزيد بن الأصم 
قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله بء تزوجها وهو حلال» قال : وکانت 
خالتي وخالة ابن عباس . 

(؟) رواه الترمذي (841). 

(۳) رواه البخاري (59757)»: ومسلم (۲۱۸۲). 

(:) رواه أبو داود (۳۱۳). 


(5) رواه البخاري (77775)» ومسلم (۱۹۱۲)» من حديث أنس 45 . 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وإن کا ا و ا حر جت لها الاجا وحَرُمَ عَلَى غيره 


ووصالٌ صوم وخْمُسُ خمُس ا لغنيمة اغيم وإن لم بخضرٍ والصَّفِىُ 
يِن المَغتَمٍه ودخول مكة بلا إِخُرام» والقتال فيها ساعد ااا 


(وإن كانت) المرأة (خَلِيَةً) من موانع النكاح (ورَغب) إلا (فيهاء وَجَبَتْ 
عليها الإجابةٌ» وحَرْمَ على غيره خطبتها)؛ للآية السابقة 
(و) ابح له ب (وصالٌ صوم) لخبر الصحيحين» : أنه بي تهى عن الوصالٍ» 
فقيل : إنك تواصل؟ فقال: «إنّي لست مثلكمء إني أَطْعَمُ وأَسْقَى»”"؛ أي : أطي 
قوة الطاعم والشارب . 
2 و و 8 5 0 
(و) أبيح له (حُمْسُ حمس الغنيمة وإن لم يَخْضر) الواقعة؛ لقوله تعالى : 
واطموا آتما متم من سى فان له حمسسه: وللرسول #[الأنفال: .]٤١‏ 
(و) أبيح له (الصَّفِيُ من المَغتَم) وهو شيءٌ يختاره قبل القسمة من الغنيمة» 
كجارية وسيف ودرع» ومنه صفيةٌ أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها" . 
و 0 7 . . ا o‏ 
(و) e‏ (و) أبيح له (القتال فيها) ؛ 
(و 50 ا و الأغام رن سحا ا لأنّه أَوْلَى 


(۱) رواه البخاري (2))1851 ومسلم »)۱۱١۲(‏ من حديث ابن عمر ذه . 
(؟) رواه البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم »)۱۳٣١(‏ من حديث أنس ذه . 


و 
(۳) فى «ق»: «(وأن يقتل بغير إحدى الثلاث)» بدل «(و) له (أخذ الماءِ من العطشان)) . 


(1) كتاب النكاح 
۳ 


عه فوس ماس 2ه د 5 78 ع 
وأن يقل بغير إخدى الثلاثِ وأكرم بأن جِعِلَ خاتم الأنبياء» وخَيْرَ 


بالمؤمنينَ من أنفسهم . 

(و) أبيحَ له (أن يقل بغير إحدَى الثلاثِ)“ نصآء يعني بالثلاث: المذكورة 
في قوله كَل : «لا يحل دم امرئة مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الث وأن هة 
ورل ا ا بإحدى وهه ات الرّاني» والتَّمْسُ بالتفسي» والتارك لدين 
المُفارِقٌ للجماعة» . متفقٌ عليه" . 

وفي «عيون المسائل»» ونقله الشيخ تق تقَيٌ الذين عن القاضي في «الجامع» 
وابن عقيل : LA‏ العو سل انار أو مشركة كتابية» ولا وستشكل 
جوا التسرّي بالكتابية بما علّلوا به نكاح الكتابية من كونها تَكْرَهُ صحبته ؛ لأنَّ التسرّيّ 
لا يستلزمٌ الصحبة» فلا يستلزمٌ كراهتهاء ولأنَّ القصة بالتكاح أصالةٌ التوالدُ فاخييطً 
ل ويلزم في النكاح أن تكون الزوجةٌ المُشْركة آم المؤمنينَ» بخلاف المِلكِ . 

ثم کر الكراماتٍ بقوله : (وأكرم) ل (بأنْ جيل خاتم الأنبياع) قال تعالى : 
ول سول أله اتم لين #[الأحزاب : اك (و) جُول (خير الي وميد ولد 
آدم)؛ لحديث : «أنا سيد وَلَدِ آدمَ ولا ق“؛ ا ولا فر أكمل من هذا 
الفخر الذي أغطيثه» أو : لا أقول ذلك على وجه الافتخارء بل لبيانٍ الواقع أو للتبليغ. 


(۱) فى «ق»: «(و) أبيح له (أخذ الماء من العطشان)» بدل «(وأن يقتل بغير إحدى الثلاث)» . 
(؟) رواه البخاري (5185)»: ومسلم (17177)» من حديث ابن مسعود له . 


(۳) رواه مسلم (۲۲۷۸)» من حديث أبي هريرة ذه دون قوله «ولا فخر)» وروي مع هذه 
الزيادة من حديث أبي سعيد الخدري ذاه » رواه الترمذي »)۳٠٤۸(‏ و(65١51")‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ سقط من «ق»: «(و) جعل . . . فخر). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وأول كن تسق عنة الأرض؛ اول 0 ولشفع ون اله 
وا أك الأثبياء تع أَعْطِيٌ جَوَاءِ مع الكلم» Ss‏ 00 
وحديث :+ لا تفضكلوابيخ الأنياء)!©» ونحؤةء أجيت عله بأجوية؟ متها أن المرادة 
تفضيلٌ يؤدّي إلى التنقيص» ونوعٌ الادميّ أفضل الكَلِقٍ . 

(و) هو (آول من تنش عنه الأرض) يوم القيامة ؛ لحديثِ مسلم انا اول 
مد عقو ا 

(وأولٌ شافع)ء (و) أولٌ (مشمّع» و) أولٌ (قارع) يقرع (باب الجنة)ء رواه 
ان 

(و) هو (أكثر الأنبياءِ تبعاً) ؛ لحديث مسلم : دآنا أده E E‏ 
وحديث البرار : «يأتي مَعي من أمّتي يوم القيامة مطل السيلٍ والليل»“. وحديثٍ 


ا ا 


مسلم : «ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقث ؛ إذ من الأنبياءِ من لم يصدقه قه إلا الرجلٌ 


2 


ا 


(وأَعْطِيَ جوا مع الكلم) رواه مسلم مسلة”"؛ أي : ألفاظاً قليلة تفيدٌُ معاني كثيرة. 


. رواه البخاري (۳۲۳۹)» ومسلم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 

)۳( رواه مسلم (۲۲۷۸) . وانظر: حديث أبي سعيد الخدري 5 دنه عند البخاري (۲۲۸۱)» 
وحديث أبي هريرة ذه عند مسلم (۲۳۷۳) . 

)۳( رواه مسلم »)١95(‏ من حديث أنس 5ه . 

)4( رواه مسلم (۱۹7)» من حديث انس ده . ورواه البخاري (5595)» ومسلم »)۱١۲(‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «. . . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

(5) رواه البزار -۳٤۳۲(‏ كشف)» من حديث أبي هريرة 5 

0( رواه مسلم بنحوه »)١95(‏ من حديث أنس ذه . 

(۷) رواه مسلم »)٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة 45 » ورواه أيضاً البخاري »)٦٦1١(‏ = 





(۱۸) كتاب النكا 
لاطت نيا 


وصفوف أمّته , في الصّلاة كصفوف الملائكة» ةأ أفضل الأمَمِء 
وتشهدٌ علي بتبليغ رُسلهم» وأصحابة خيرٌ القرون» وأمنّه معصومةٌ مِنَ 
ج على الضلالةء وإجماعهُم a‏ اه 

(وصفوفٌ أمته في الصلاة ة كصفوف الملائكة) لحديث مسلم: مآد 
نون کا عشت البو درا _ ثرا ا روا وای 
الصف . 

(وأمته أفضلٌ الأمم) قال تعالى : : کم درا e‏ 
(وتشهدٌ عليهم)؛ أي : على الأمم (بتبليغ رُسلهم)؛ لقوله تعالى : كراشا 
عل الاس © اليفرة: ١ :] ١4۴‏ 

(وأصحابه خيرٌ القرون) لحديثِ: «خير القرون قَرْني» . متفقٌ عليه" . 

(وأمته معصومة من اجتماع على الضلالة)؛ لحديث : «لا تجتمع هذه الأمةٌ 
على ضلالة أبداً) . رواه الترمذيخ 29 وفي سنده ضعيفٌ» لكن أخرج الحاكمٌ له 
شواهد* (و) لذلك كان (إجماعُهم)؛ أي: إجماعٌ مُجْتَهِديهِم (حجة) واختلافهم 


ع 


4 
رحمه. 


= ولفظه: «بعثت بجوامع الكلم». 

(۱) رواه مسلم (470)؛ من حديث جابر بن سمرة 5 . 

(۲) سقط من «ق»: (#الِنَحووُاْشبَدَآء عَلَ الاس * . . . لحديث) . 

(۳) رواه البخاري »)۲٥۰۹(‏ ومسلم (1577)» من حديث ابن مسعود ذه . ورواه البخاري 
)09*۸(« ومسلم »)۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين ذاه جميعهم بلفظ : «خير 
الناس قرني» . 

(5) رواه الترمذي »)7١71(‏ من حديث ابن عمر 4ا . 

(5) انظر هذه الشواهد في : «المستدرك» (۱/ .)۲٠۳- ۱۹۹٩‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
“۲° 1 ٌُ 

وح عه الشرائع ولا نسَح وكتائبة مغر ومحفوظ عَنٍ التبديل 
وإذا اذَعَى أو" ادُعِيَ عليه فقولهُ بلا يَمِين» وكان له القضاءً بعلمه وهو 


(ونِسَحَ شرعه”" الشرائع) لما مر أنه خاتمٌ الأنبياءء وقد أُمِر برك شرائع 
غيرو نون ا 

ا لأنَّه لا نبي بعدّه. 

(وكتابه مُعْجِرٌْ) لقوله تعالى # قل لين لحتمعت الاش والجن عل أن ياوا ستل 
ڌا ا مكل 4 الاية [الإسراء: ۸۸]. زا عن التبديلٍ) والتحريف ؛ 
لقوله تعالى : # اياي اطم ببنِيَديِْوَكَامِنَ خَلَفِهِ 14فصلت: »]٤۲‏ بخلاف غيره من 
الكتب» وقد اشتَمَلَ على جميع الكتب الإلهية وزيادة وجَمَع کل شيءِ» ويسر 
الط وار كا وعلى سب تود أي« ربمن المعائي المنفة بالقاط 
مختلفة» فليس المراد القراءاتٍ السبع» وبكلّ لغة من لغاتٍ العرب» لكنّ أكثره بلغة 
أهل الحجاز» ففيه خمسون لغ ذكرها الواسطيئٌ في «الإرشاد» . 

(وإذا اعی) على غيره (أو اذعي عليه) بشيءٍ؛ (ف) القولٌ (قوله) كيا (بلا 
يمين) ؛ لأنه معصوم» العاف العضيلة ف 

(ركاذ تة الفا بعلب أذ ا0 عه فلا علي هيا بره 
علية: 


4 


ا 9 3 
وله ي4 أن يَقضيّ ويُفتيّ (وهو غضبان). (و) له أن (يحكم) لنفسه وولده. 


(۱) فى «(ف): (و). 


(۲( في «ق» : «(شرع). 





(۱۸) كتاب النكاح 
25 


يَشْهَدُ لتقسه وَوَلَدهء وتقْبَلُ شهادة مَن يَشْهَدُ لَه وظاهِرُ كلامهج وُجوبُ 
قَسْم عليه بينَ الرَوْجاتِ كغيره. وابنُ الجوزيٌ قالَ: غيرُ واجب . 
(ويشهد لنفسه وولدوء وتقبل شهادة مَن يَشْهَدٌ له) أو لوليه؛ لحديث خُزيمة!©؛ 
لأنه معصومٌ. وقضيته أنه يَشْهَدُ ويَقْبلُ ويَحْكهُ على عدرّه» وبإباحة الحمّى لنفسه» 
وتقدّم في (إحياء الموات) . 

(وظاهِرٌ كلامهم)؛ أي : الأصحاب كما أَشارَ إليه في «الفروع»”© اوت 
قم عليه بِينَ الزوجات) والتسوية بينهنَ (كغيره)» قال في «الفروع»: وذكره في 
«المجرّد) و«الفنون» و«الفصول»"› انتهى ؛ لقوله كك : «اللهم هذا توي 57 
ملك فلا تمي فيما تَمْلِكُ ولا أَْلِكُ) . رواه ابن حبّان وغيثه؟». وصكحه الحاكم 
على شرط مسلم. قال الترمذئ : وروي مرسّلاً وهو آ ص ٠‏ (وابن 0 
قال) لشم (غيرٌ واجب) عليه" . قال الشيخ تقيٌ الدين في «المسوّدة» 37 

له تك القشم» قَسْم الابتداءِ و قم الانتهاء . قاله أبو بکر والقاضي في «الجامع» . 


.)5571( والنسائي‎ »)۳٣۰۷( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١95/4(‏ 

)© المرجع السابق» الموضع نفسه» دون ذكر «المجرد» . وانظر: «كشاف القناع» (0/ 59). 

(5) رواه ابن حبان (5705)» ورواه أيضاً أبو داود »)7١74(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي 
(۲)». وابن ماجه »)۱۹۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7151). 

(4) انظر: «المستدرك» (۲/ 5 )3١‏ إثر الحديث المذكور. 

() انظر: «سنن الترمذي» (7/ 57 5)» إثر الحديث المذكور. 

(۷) انظر: «زاد المسير» (5/ /ا٠5 .)٤١۸-‏ 

() لم نقف عليه في المطبوع من «المسودة» . 





3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


> عو 


وجعِلَ أَوْلَى بالمؤمنينَ من أنفسهم» يَلرَمُ كلّ أحدٍ أن بَقيه بنفسه وماله. 
وأن يحبّهُ أكثر مِنْ تفسه ومَالِهِ وولدِهِ والناس أجمعينَ. وحَرُمٌ نكاح 


(وجْعِلَ) بك (أولَى بالمؤمنينَ من أنفسهم)؛ لقوله تعالى: الأول 
يالومو من اسم €[الأحزاب: [٦‏ 
(ويلزمٌ كل أحدٍ أنْ قيه بنفسه وماله) وله طلبٌ ذلك حتى يِن المحتاجء 
ويَفْدِي بمُهْجَته مُهْجَنَهِ لِ؛ فاته أَوْلَى بالمؤمنينَ من أنفسهمء ومثله لو قصَّدَّه ظالمٌ 
E‏ 
(و) يَلرَمُ كل أحدٍ (أنْ يحبّه أكثر من نفسه) ‏ لحديث عمر مرفوعا: الو اف 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه مِنْ نفسه». رواه البخاريٌ”©. ولعلّ المراد بذلك محبة 
الإجلالٍ والتعظيم» لا محبةٌ الشوق الناشئة في الغالب عن العشتق؛ فاد الإنسان قد 
يتشوّفٌ الحو وولده ويُوْلَمُ بهما أكثرٌ من النبيّ ل وأما الإجلالٌ والتعظيمُ فكل 
عبات وجوباً؛ ويقدّمه على نفسه وولده . أفاده المصنفٌ في بعض 
تعاليقه ‏ (و) أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث انس : 
«لا يؤمنْ أحذكم نی أكون أحت الب من والده وولنة رواه البخاري”". زاد 
النسائي : «والناس أجمعين»”" . 
(وحَرُمَ) على غيره (نكاح زوجاته بعده) لقوله تعالى : #وَلَا أن تسكحوا ازوج 
من بء يدا #[الأحزاب: +ه]» حتى من فارقها في الحياقء دَخَلَ بها أو لم يَدْخْلُ: 
)١(‏ رواه البخاري (5701) بنحوه. 


)۲( رواه البخاري »)۱٥(‏ ورواه أيضاً مسلم (54). 
إفرة رواه النسائى c(o°۸)‏ ووردت هذه الزيادة أيضاً فى رواية البخاري ومسلم . 


(۱۸) كتاب النكا 
ست ۲۹ 

ع و و 
وهن زواج تیا وأخرَى ‏ وأمهاث المؤمنينَ في وجوب احترامهنَ 
وطاعتِهن؛ وتحريم عُقَوقِهِنَ eee eens‏ .دافا .د نافد .امن 


قاله القاضي وغيرُه» وهو قول ٤‏ ابي هريرة» وهو الصحيحٌ من المذهب. قاله في 
«شرح الإقناع»”". وأما تحريمٌ سَرَاريئّه َو على غيره» فلم أَرَهُ في كلام أصحابنا 
نفياً ولا إثباتاً. وللشافعية فيه وجهان؛ وجزم الطاوسييٌ والبارزيٌ وغيرُهما منهم 
بالتحريم قياساً على زوجاته» قال شيخ الإسلام زكريًا في «شرح البَهْجًة» : وظاهِرُ 
الأدلة أنها لا ب تخْرْمٌ على غيره؛ لأنها ليست بزوجة ولا أمّ للمؤمنينَ» لكنّ المنع 


(© 


4. 


أقوى معت انتهى . 

(وهنٌ أزواجُه ديا وأخْرى) للحَبر*»: (و) جُعِلْنَ (أمهاتٍ المؤمنين) قال 
الشيخ تق الدين: والزوجية باقيةٌ بينه وبينهنَ؛ مّن ماتّث عنهء أو مات عنها" . 
قال ا E‏ مهم [الأحزاب : ١‏ في تحريم اح و(في وجوب 
احترامِهنَ وطاعتهن وتحريم عقوقِهنَ)؛ دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوهاء 
ولا يتعدّى تحريمٌ نكاجهنٌ إلى قرابتهِنَ؛ فلا ترم بنانّهنٌَ» ولا أمهاتهنٌ» 


)١(‏ في «ف)»: «زوجاته». 

(۲) كذافي النسخ الخطية» ولعل الصواب ابن أبي هريرة» حيث نقل هذا القول عنه الإمام 
النووي في «روضة الطالبين» (۷/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «كشاف القناع» 07١ /٥(‏ . 

)٤(‏ في «طء ق»: «منعاً»» والتصويب من «شرح البهجة الوردية» للشيخ زكريا الأنصاري 
75/0 -517). 

(5) رواه البخاري (/558) عن عمار َك أنه قال عن عائشة رضي الله عنها: «إنها زوجة نبيكم 
فى الدنيا والآخرة)» وأما حديث: «زوجاتى فى الدنيا والآخرة» فقال عنه الحافظ ابن حجر 
۴ «التلخيص الحبير» (۳/ :)۱١١‏ لم اا اللفظ . 

() انظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» (۲/ .)٥1۹- ٥٦۸‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- 3 واف 2 ا و 5 
وجِعل ثوابُهنَ وعقابِهنَ ضغْفِيْنِء ولا جل أن يُسْأَلنَ شيئاً إلا من وراء 
ححاب» ویجوز أن سال غيرهن مشافية معام بن به بج كلد a‏ بورق بول بها اللا ا u‏ 

كل لع 2 . أن 4 > 
ولا أخواتهُنَ ونحؤُهنٌ على المؤمنين إجماعاً؛ لقوله تعالى : #وَأيملٌ کم مَاوَرَه 
لِحكُمْ #[النساء: 14]. 

(وجُول ثوابهُنَ وعقابهُنَ ضعفين)؟ لقوله تعالى : ليسا الي من يات سكن 


ةم 4 الآيتين [الأحزاب: .]٠١‏ 


(ولا يحلٌ أن يُسأَلنَ شيئاً إل من وراء حجاب)؛ لقوله تعالى : وا 
A AL‏ 


سالتموهنٌ ملعا فوش من ورَآءِ جما €[الأحزاب : «[or‏ (ويحورٌ أن ينآل غيزهنً) 
من النساءِ (مشافهة). 

ل اي رعا وما كت أنه نه بيه قال لعائشة حين قالت له: قد 
رَرَقَكَ الله خيراً منها: «لا والله ما ررَقني الله خيراً منهاء آمتٿ بي حينَ كذّبني الناسُ» 
وأعطنني مالّها حين حَرَمني النامئ)0©. وما رُوي أنَّ عائشة أقرأها النبيئٌ بيا [السلام] 
من جریل © وخزيجة أقرآها ريل من رکا السام على لان مر د يدل 
على تفضيل خديجة» وخبر: «فاطمة بضعة مني )29 وقولة لها اما قرخ أن 
تكوني سيدة نساء آهل الجنة»””) = يدل على أَنَّ فاطمة”“ أفضلٌ . واحتيجٌ من فضَّلٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١17//5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه البخاري »)۳۰٤٥(‏ ومسلم »)۲٤٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وما بين 
معکوفتین منه . 

)۳( رواه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم »)۲٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 

(5) رواه البخاري »)۳١۱١۰(‏ ومسلم »)۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة طه . 

(5) رواه البخاري (7575)» ومسلم »)۲٤٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) سقط من «ق»: «بضعة. . . فاطمة». 


(۱۸) كتاب النكاح 


وأولادُ بناته يُنْسَبونَ إليو. دون أولاد بناتِ غيره. 

وَالنّحِمنُ متا طاهرٌ من ا E‏ 
عائشة بما احتجَّتْ به من أنها مع النبيّ بي في الدرجة» وفاطمةٌ مع علي فيها . 

(وأولاذ بناته) كَل (يُنسّبون إليه)؛ لحديثِ : «إنَّ اني هذا سيدٌ» مشيراً إلى 
الحسن» رواه أبو يَعْلَى20: (دون أولاد بناتِ غيره)؛ لحديث: (إنَّ لله لم يَبْعَتْ نيا 
قط إلا جَعَلَ ذريته من صُلِْوِه غيري» فإ الله جَعَلَ ذرّيي من صُلْبٍ عليٌ»”". 
ذكره في «الخصائص الصّغرى)27 . 

(والنجسُ منّا طاهرٌ منة) ية ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


أ ' 


¢ جب 


ویجوز أن يُسْتشْفى يبوله ودف رَوَى الدارقطنيٌ : أن يمن شرِيث بوله» فقال: 
ِذَنْ لا تلج انار بطنك. لكنه ضعيفٌ» وروی ابن م «الضعفاء» : أَنَّ غلاماً 
حَجَم النبئ كَل فلمًا فرع من حجامتِهِ شرب دَمَّه فقال: «ويحَكَ ما صنعت 


بالدّم؟) قال : غيّبته فی بطنى . قال؟ افحت ققد ارت نفْسَكٌ من النار»29. قال 


)0( ورواه أيضاً البخاري )۳٤١١(‏ من حديث أبي بكرة ذنه» ولم نقف عليه عند أبي 
يعلى . 

الريك رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (*”) و(۳۳۹) وقال: لا يصح. 

(۳) وهو المسمى: «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» (ص: 85). 

(5) ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير (71)» وفيه: «أما إنك لا تتَّجِعينَ بطنك أبداً»» 
بدل «إذن لا تلج النار بطنك»» ورواه الحاكم في «المستدرك» (1117) وفيه : «إنكِ لا بجع 
بطكِ بعدّه بد . 

. في «ق» : «بلغ»‎ )٥( 

(7) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۳/ .)٥۹‏ ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(585)» وقالا: لا يصح . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۲ = 
زا ا العلماء» ولم يكن له َي لاه نورانيٌ » 
والظلٌ نوع لما وکانت الأرضٌ كرت امال 
اف في معجزاتهم» وانفره بالقآن ا 
الحافظ ابن حجر : وكان السو في ذلك ما صتَعَه المَلكانٍ من غَسْلِهِما جَوْفه“. 
(وهو) ِء (طاهرٌ بعد موه بلا نزاع بِينَ العلماءِ)» واختلفوا في غيره من 
الأسكرة : واه عا آذ قت اغا طا 
ر ات جه ۶ 0 الله 4 5 که ٠.‏ له 2 
(ولم يكن له) ٤‏ (فيء)؛ أي : ظل في شمس ولا قمر (لانه نورانيٌ» والظل 
٠. 4 16 ٠‏ و م 5 و ع ۶ قرع - ع 
نوع ظلمة) ذكره ابن عقيل وغيره» ويشهد له أنه سال الله أن يجعل في جميع أعضائه 
وجهاته نورا وختم بقوله: اواج تور 
(وكانتٍ الأرضٌ تجذب أتفاله) للأخبار. 
(وساوّى الأنبياء فى معجزاتهم. وانفرد بالقرآن) فام لةه الله بيده» ويد 
فق صد واد ذلك الل ايرو وأغطى إدوييق علو المكاة» ومحعيدا 
اس SS‏ 
شل في اماج : فقال له : تَخذْه خليلاً وحبيباً» TT‏ 


00 


.)١٤۳ /۳( انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 
. رواه مسلم (0/57)) من حديث ابن عباس وا‎ (۲) 


(۳) ورواه الطبري في «التفسير» »)٠١ /٠١(‏ وفيه: «قد اتخذتك)» مكان: «أتخذه». 


(۱۸) كتاب النكاح 


4 و ٠‏ 5 .ىر في اک ۶ چ و 
والغنائم› وجعلث له ولآمَّتِهِ الأزرض مسحدا وترابها طهوراء ونصر 


ده اش 


بالرّعب مس شر O E‏ 
ت ولڳا أعطاه انفلاق البحر أعطى مدا انان القمر الذي هو أي لأنه 
تَصِدّفٌ في العام اللوي ولكًا أعطاه تفجير الما من الحجرء أعطى محمد تبع 


ت 


الماء من بين الأصابع» ولكًا أعطاه الكلام أعطى محمداً الدنوٌ والرؤية . 

وأعطى يوسف شَطْرَ الْحُمْنِء وأعطى محمداً الِحُسْنَ كله . 

ولك أغطى داو ةلي الخدين» أقط محمد احضا العود اليابس بين 
يديه» ولا أعطى سليمانَ كلام الطير أعطّى محمداً أن كلَّمهُ الحجرٌ والشجرٌ والذراعٌ 
والضبٌ. ولمًا أعطى عيسى إبراءً الأكمه والأبرص وإحياءً الموتى» أعطى محمداً 
رد العين بعد سقوطهاء وهكذا. 

(و) أُحِلَّتْ له (الغنائة) ولم تحلٌ لنب قبلّه؛ لحديث: «أعطيثٌ حمسا لم 
خط نب من قلي والأنبياء منهم من لم يوم بالجهاد فلم تكن له غنات 
والماذون له ممنوع”” منهاء فتأتي نار من السماء فتُحْرقها الال 

(وجعلث له ولأميه الأرضر 10-5 أئ: محل سجود» فَأيّما رجل أدركنه 
الصلاة في مكانِ صلّى» ولم تكن الأممُ المتقدّمةٌ تصلّي إلا في الكنائس والبيعء 
(و) جع له ولأمته (ترابها طهوراً)؛ أي : مطهّراء وهو التي ا 
رَوَى ذلك الشيخان”" وغيرهما. 


3 


غ١‎ 


5 ماع 


3 4 
م عند تعذر الماءِ شرعاء 


7 و ۶ 5 75 
(ونصر بالرّعب)؛ اي : بسبب خوف العدوٌ منه (مسيرة شهر) أمامّه وشهر 


(۱) رواه البخاري (778)» ومسلم »)01١(‏ من حديث جابر بن عبدالله طكه . 


(۲) فى «ق»: «الممنوع». 
(۳) انظر: الحديث السابق . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


3 ص 2 ع0 شت سه 2 9 1 0 
وبعث للناس كافة. وأعطي المَقام المحمود. ومعجراته باقية إلى 
يَوْم القيامَة» ونبّع المَاء مِنْ بَبْنِ أَصَابِعِهِ بركة مِنَ الله تعَالى حَلْتْ 


خَلَفَه من جميع جهاتٍ المدينة. روى ذلك الشيخان2"0» وجُعِلَتِ الغايةٌ شهراً؛ لأنه 
لم يكن إذ ذا بينة وبينَ أعدائه أكثذ من شهر . 

(وبُعث للناس كافة) قال تعالى : 9# رما اسک إل كاف لاس [سبا : e۸‏ 
وأمّا عمومٌ رسالةٍ نوح بعد الطوفانٍ فلانجصار الباقين فيما كانوا معه. 

وأرسلَّ إلى الجن بالإجماع» وإلى الملائكة على قولٍ . 

(وأعطن الكقام المحموة) وهو القاعة المي 0 فيه بخ الارن 
والأخرون: وعلى ما في «المّواهب» و«الخصائص» وغيرهما: المقام المحمود: 
جلوسّه اء على العرش» وعن عبدالله بن سَلاَم : ےا 

(ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة) كالقرآن» وانقطّعَث معجزاث الأنبياء 
بموتهم ؛ إذ أكثرُ معجزات بني إسرائيلَ كانث حِسّية تشامّدٌ بالأبصار؛ كناقة صالح» 
وعَصًا موسی» فانقرضتْ بانقراض آعصارهم» ولم يشاهذها إِلأَمّن حَضَرَهاء 
ومعجزة القرآنٍ تشامَدٌ بالبصيرة» فتستمرٌ إلى يوم القيامة» لا يمد عص إلا ويظهَرُ 
يداي شیر آنه سيكون؛ إذ ما يدرك بالعقل يعلَّمُه من جاءً بعد الأول. 


(ونبًّع الماءٌ من بين يديه) ب (بركةٍ من الله تعالى حلت فيه)؛ أي : الماء 


)١(‏ انظر: الحديث السابق. 


(۲) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى (۲/ ۳۹۷). 


(۱۸) كتاب النكاح 


يوضع" أَصَابِعِيٍ تكد و ورج مِنْ بين أَصَابِعِيٍ لا أنه 
يرج مِنْ تفس اللّخْم والدّم كَمَا ظَنَّهُ بَمْضٌ الجُمَّالِء فَالَهُ في 
«الهڏ ي ............ O‏ 


وكذلك رُوي في «الصحيحين» وقوعٌه يوم الحدَيْبية» فنفد الما فجَعَلَ بل يده 
في ماء قليل» ففارَ الماءٌ من بين أصبعَيُهء فشربوا وتوضّؤوا وهم ألفٌ وخمسٌ مد" 
(لا أنه يخر من نفس اللحم والدم كما ظنّه بعض الجهّال» قاله في «الهدي»))©, 
قالَ في «شرح الإقناع» : وفيه نظرٌ؛ فإنَّ هذا القولَ ظاهرُ كلام القرطب"» وبه 
صرّح النوويٌ في اشرح ملم" ويؤيده قول فرآیت الماء يخرّج من بين 


أصابعه7 . 


يراغ عر 


قال في «المواهب» : وهذا هو الصحيح» وكلاهما معجزة له يلل وإنما فعل 


40 في ١ف»2:‏ ابموضع) . 

(۲) في «ح» زيادة: «لكن قال في المواهب: وظاهر كلام القرطبي أنه نبع من اللحم الكائن في 
الأصابع» وبهِ صرح النوويٌ في شرح مسلم» ويؤيدُه قول جابر: فرأَيْتُ الماءً يَخْرُجُ من 
بين أَصَّابِعِهِء وفي رواية: «فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» وهذا هو الصَّحبحٌ» وكلاهمًا 
مخ ا 

(۳) رواه مسلم )٠١ /7١5(‏ في (كتاب الفضائل) . 

(5) رواه البخاري (77287), من حديث جابر ذه » ورواه مسلم (18057) مختصراً. 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)٦١۷‏ 

0) انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (7/ 017). 

(۷) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ ۳۸). 


)۸( رواه البخاري (TTA™D‏ 2 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويب على مَنْ دَعَاهُ هطع لات به وتطوٌعه قاعدا كتطرّعه قائماً 
في الْأَجْرِ وقَالَ القَمَالٌ: على الصف كََيْرِو ولا يحل لأَحَدٍ رفع 
E‏ صوته لا ولان يناده من وراءِ الححَرات» SS‏ 


إجا 


ج 8 


لا 4 


ذلك ولم يُخْرِجه من غير ملابسة ماءِ ولا وَضع إنا ءِ» تأدُباً مع الله تعالى؛ إذ هو 
المنفرد بابتداع المَغدوماتٍ وإيجادها من غير اسر 

(ويجبٌ على من دعاة) النبنٌ بيا (قطع صلاته وإجابعة)؛ لقوله تعالى # أا 
اليه كرا اقيق ا هاده +4 

(وتطوّعه) ب (قاعدا) بلا عذر (كتطوّعِهِ قائماً في الأَجْر)؛ 0506 
ومسلمٌ وأبو داود عن ابن عمر: أنه رَأى النبيّ ية يصلي جالساء فوضع يده على 
رأسهء فقال: ما لك يا عبدالله؟ قلت : حدّنْتُ أنكَ قلت : «صلاة القاعِدٍ على النصف 
من صلةة القائم» قال: «أَجَلْء ولكثي لست کاحد منکم». 

قال في «الفروع»: وحَمْله على العُذْرِ لا يصحٌ؛ لحَدَم الفرق. 

(وقال القفّال): تطوُعُه بالصلاة قاعداً (على النصفي) من أجر القائم (كغيره)» 
وھ وماس 

(ولا يحل لأحدٍ رفع صوته فوق صوته كله) لقوله تعالى : رعا ضوفم 
وي صَوْتٍ الي ولا هروا له امول کجهر بع ڪم ا کک : ]0 (ولا أَنْ 
يناده من وراءِ الحُجُراتِ)؛ لقوله تعالى کے ويلك عن ورا ا جرت 


() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ۳). وانظر كذلك : «المواهب اللدنية» للقسطلاني 
(۲/ اكحه). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١67‏ ورواه أيضاً مسلم .)۷۳١(‏ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸⁄ .)5١١‏ 





(1) كتاب النكاح 
أو باسْمِهِ ك: یا مُحَمَّدُء بَلّْ: يا رسول اللو يا تب اللو وبْخَاطَبُ في 
الصّلاة ب: السَلام عََيْكَ بها ايء وتبِطلٌ بخطاب مَخْلُوقٍ غَبْرِهِ: 
وخَاطَب إِبْلِيِسَ بِقَوْلِهِ: «ألْمَنْكَ بَِعْنَِ اث وَلَمْ بطل والهَدِيَة حَلالُ 
له بخلافی َيْرهِ من ولاق الأمُورء فلا تحلّ لَهُمْ مَدِيّةُ رَعَايَاهُمُ 1 
ڪهم ليع قوت € [الحجرات: 014 (أو)؛ أ ولا آل يناده (باسمه ك: 5 
بل) يقول: (يا رسول الله» يا نبي الله)؛ لقوله تعالى : * لَاجَحَمَلُوا دحآ اسول 
كم كدعا بعکم عا € [النور : 7 قال التحافط ابن حجر: والكقية من 
الاسم وأا ما وَقَمَ لبعضٍ الصحابة من ندائه بكنيته» فإمًا أن يكون قبل أن يُسْلِمَ 
اقل او بل رول الا 

(ويخاطّبُ في الصلاة ب) قوله: (السلامٌ عليك أيها النبينٌُ) ورحمة الله 
وبركانّه. (وتَبِطُلُ بخطاب مخلوقٍ غيره» وخاطب) ل (إبليسَ بقوله : «ألعنكَ 
بلعنة اللهه”"» ‏ وفي «الفروع»: قبل التحريم أو مؤوَّلٌ0"» انتهى . فظاهره عَدَمْ 
الخصوصية ‏ (ولم تبطُلٌ) صلائه . 

(و) کانت (الهدية حلالاً له)ء فكان إذا 9 بطعام سال عد «أهديةٌ أو صدقة؟) 
تإذعينه مودق EE E N‏ 
وأكل معهم . متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة*» (بخلافِ غيره من ولاق الأمورء 
فلا تحل لهم هدية رعاياهم) لِمَا رَوَىَ أبو حُمَيْدٍ الماعدي : قال وسول الك عل : 


.)01 /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. من حديث أبي الدرداء 5ك‎ »)٥٤۲( رواه مسلم‎ )۲( 
.)5١1 /۲( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 

(5) رواه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم .)1١37/(‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


3 


ون رآ في المنَامٍ قد آم حَقا؛ لان الشيطات لا ل به وکان 
لا يتَتَاءَبُ» وعُرض عَلَْه الكَلقُ كلَهُمْ ِن آدمَ إلى مَنْ بده eT‏ 
«هَدَايا العَمَّالٍ 1د رؤاه اخم 

(ومّن رآه في المنام فقد رآه حقاً؛ لأنَّ الشيطان لا يتمثّلُ به)؛ لأن الله 
عَصّمّه منه» لكن لا يَحْمَلُ الرائي بما سّمِعَه منه مما يتعلّقُ بالأحكام؛ لحَدَم الضبطء 
لا للشكٌ في رؤيته. 

(وكان لا يتثاءبُ) لأنّه من الشيطان» واللهعَصَمّه منه. 

(وعُرِضَ عليه الحَلقُ كلهم من آدمَ إلى من بعده) كما علّم آدمُ أسماء كل 
شيء؛ لحديث الدّيلمي: «مثّدَثْ لي الدنيا بالماءِ والطين» وعُلّمْتُ الأشياءً كلّها كما 
2 آدمُ الأسماءً كلّها»"» وعرضَ عليه أمته بأسرهم حتى رآهم؛ لحديث 
الطبرانيٌ : «عُرضث علي امي الا اذى هذه الكجرة ا او ا صوروا 
لي بالماءِ والطين» حتى إني لأَعْرَفُ بالإنسانٍ منهم من أحدكم بصاحبه») . 


وعْرضَ عليه أيضاً ما هو كائنٌ في أَمَتِهِ حتى تقوم الساعةٌ» لخدو جح 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 575)» ورواه أيضاً أبو داود (7/ .)١75‏ قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 0 وفي إسناده إسماعيل بن عياش» 
وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة» وهذا منهاء وقيل : إنه رواه بالمعنى من قصة ابن 
اللتبية . 

(۲) رواه البخاري »)١١١(‏ ومسلم »)75١5757(‏ من حديث أبي هريرة 45 . 

(۳) رواه الديلمى فى «الفردوس» (255019)» ولفظه : «مثلت لى أمتى من الماء والطين. . .» 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١٤(‏ من حديث حذيفة بن أسيد 5 . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)59/1١(‏ فيه زياد بن المنذرء وهو كذاب. 





(۱۸) كتاب النكاح 
1۱1۹ 


ع 9 َه راف ا ا 1 0 5 7 5 ب 4 
ويَبْلغه سَّلامُ الناس بَعْدَ مَوْتو والكذِبٌ عليه لِيْسَ ككذب على غيّره» 
o aa‏ سمه ٤‏ ا و رع اوو 
ومن تعمّد فليتبوًا مقعده من النار. وتنام عیناه ولا ينام قلبه» د E r‏ 
كي o E r‏ 
ویره اریت ما تلق ا بعدي» وسَفك بعضهم دماءَ بعض» . 
و ت ع أ ع م 

(ويبلغه سلامٌ الناس بعد موته) لحديثِ أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما من 
أحدٍ يسلَمٌ علي عند قبري إل ر الله علي روحي حتى أَردٌ عليه السلا . 

(والكذبُ عليه) بي (ليس كَكَذِب على غيره) لأنَّه عليه كبيرة؛ للحديث الذي 
ذكر المض ما والكقث على غيرة ضقي أ إلا فما با قن (الشنيادات)ء 
(ومَن د تَعمَّذه فليكتبوًاً 2 مقعده من النار) . 

(وتنامٌ عيناه ولا ينام قلبّه) لخبر «الصحيحين»: إن عيناي تنامانٍ ولا ينام 
قلبي 2 وفي «البخاري» في خبر الإسراء : «وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم» ولا تنام 
ماع 000 
قلوبُهم)7 . 

ولا يرد عليه نومُه في الوادي عند صلاة الصبح؛ لأنَّ طلوع الفجر والشمس 
إِنّما يدرك بالعين» وهي نائمةٌء أو يقالُ: كان له نومان: أحدّهما: تنام عينه وقليّه 
والثاني : عينة دون قلبه» وكان نومٌ الوادي من النوع الأول» وفيه نظرٌ؛ لقوله: 

5 E 5 و ی ر‎ A, 
«ولا ينام قلبي»» والفعل كالنكرة؛ فيَعم في سياق النفي» فلا نقض بنومه ولو کان‎ 


)١(‏ فى «ط): «رأيت». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۷/0( من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٥۲۷‏ ورواه أيضاً أبو داود .)5١5١(‏ 
(5) رواه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۳)» من حديث أبي هريرة 5 . 

() رواه البخاري »)٠١79(‏ ومسلم (۷۳۸)» من حيث عائشة رضي الله عنها . 


(5) رواه البخاري (۳۳۷۷)ء من حديث أنس ذلك . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وترى من حلفا اة روك ٥‏ َة بالعي EE‏ حَققة نضّاء والدَّفْنُ في البُنيَانِ 
اوم > و 


مُخْتَصٌ به للا يُنَحَذ قَبْرْهُ مسجد جد واشت زاره لجال ونای . 


مضطجعاً؛ لخبر «الصحيحين»: أنه ل اْطَجَم ونام حتى نقح ثم قم فصلّى ولم 
يتوضّأ" . 

(و) كان کا ری من خلفه ک) ما رى من (أمامه رؤية بالعين حقيقة نص 
كما ثبت في «الصحيحين)» والأخبارٌ الواردة فيه مقيّدة بحال الصلاة» فهي مقيدة 
لقوله: «لا أعلجٌ ما وراءً جداري هذا»ء قاله الحافظ ابن حجر . 


26 


SS‏ ككل قث e‏ ولمَا رُوِيَ عن أبي 


بكر مرفوعاً : الم يقر ده : a‏ 
(واستُجِبّت زيارته لرجال ونساءِ)؛ لعموم ما رَوَى الدارقطنيٌ عن ابن عمر 


لت ا و ر ر OS‏ () 
وفي رواية: «مَن زار قبري وَجبّت له شفاعتي» ". 


. 45 ومسلم (۳٦۷)ء من حديث ابن عباس‎ »)١78( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1۸7)» ومسلم »)٤۳٤(‏ من حديث أنس ذنه» ولفظه: «أقيموا الصفوف 
فإني أراكم خلف ظهري» . 

(*) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)١57‏ والحديث المذكور لم نقف عليه مسنداً» 
ونقل المناوي في «فيض القدير» )١57 /١(‏ عن الحافظ ابن حجر قوله: لا أصل له 
وبفرض وروده فالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا بإطلاعه تعالى. 

)٤(‏ سقط من «ق): «(قبره مسجداً). . . قبض». 
والحديث رواه الترمذي »23١14(‏ وابن ماجه »2١77(‏ وأبو بكر المروزي في مسند أبي 
بكر الصديق (55؟) و(15). 

(5) رواهما الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۷۸). 





(۱۸) كتاب النكاح 
3 


3 9 ت 5 00 
وخص بصلاة رَكعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ» وقد ذکر کي من ذَلِكَ مُفَدِ ا 
مَوَاضِعْهِ. 

وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعاً له قبرُ صاحِبَيْه 4#» وتكرة للنساءِ زيارة 

(وخصّ بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل . قال ابن بَطَّةَ: كان 
خاصا به» وكذا جاب القاضي؛ لأنه بيا كان يصلّي بعد العصر ركعتين ويَنْهّى 
عنهها .. زواه آبو داود من حديث عائشة » روئ الكُميدع سنده عدها : ما ترك 
ل الله ئ ركعتين بعد العصر عندي ۆي , وظاهِرٌ كلامه في «المخني» و«الشرح» 
وغيرهما في أوقاتِ النهي أله من قضاء الراتبة إذا فاتث وليسَ بخصوصية» حيث 
استدلوا به على جواز قضاءٍ الراتبة فى وقت النهى . 

3 ا و ليع Tede»‏ 8 ع س 

(وقد ذكر كثيرٌ من ذلك مفرّقاً في مواضعه). وخصائصه م لا تنحصرٌ فيما 
د ونيها کے مهيلا على بعضها: 

* تتمةٌ: قال في «الفروع»: وظاهرٌ كلامهم : إِنْ كان لنبيّ مال لزمَيْهُ الزكاةء 
وقيل للقاضي : الزكاة طهرة والنبي مطهّرء eS‏ 
صلوات الله عليهم ؛ لأنهم مطهّرون» ولو كان لهم مال لزم كلهم ا 


200 رواه الحميدي في «مسنده) »)۱۹٤(‏ ورواه أيضاً البخاري (ككحه), ومسلم (A10)‏ . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)5١١‏ 





(باب أركان النكاح وشروطه) 


أركان الشيء: أجزاءٌ ماهِيئهء والماهيهً”"© لا توجَدُ بدون جُرْتِهاء فكذا الشيءٌ 
لايدِمٌ بدون رُكْنِهِء والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» ولس جزءاً للماهية 

(أركانه) ‏ أي : النكاح ‏ ثلا ّ 

أحذها: (الزوجان) الخاليان من المواتم الآتية في (باب محرّمات e‏ 
وأسقطه في «المقنع» و«المنتهى)”) وغيرهما؛ ؛ لوضوحه. 

(فإيجابٌ) وهو الثاني» (فقبولٌ) وهو الثالث؛ لأنَّ ماهية التكاح مركّبةٌ منهماء 
ومر هماه ولا وة الكلغ بها إلا ارين الإبجاث أرلل وهر ااا 
الصادرٌ من قبل الوليّ أو من يقومٌ مقامّه؛ لأن القبولَ إنما يكونٌ للإيجاب؛ فإذا وُجدَ 

(وينّجة): أنَّ ترتيب الإيجاب والقبولٍ يجب إِنْ تعدَّدَ العاقدٌ (لا مُطلقا) 


اق :سراة فيد العاف آى لان (الالجزاء احدهما) اي + الان( )ضور 


)١(‏ سقطت من «ق)». 


(0) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص : 227207 و«منتهى الإرادات» للفتوحي /٤(‏ /0). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


26 97 5 9 و 507 7 0 2 ع0 6 ر“ و 
نوّلي طرفي عقدٍ. وشرط في إيجّاب لفظ إنكاح أو تزويج» ويتجه 


احتمال: وما تصرف منهُمًا 0 
(تولّي طرفي العقد) كما يأتي في (الفصل الثالث) مستوفى» وهو متجة”©. 
(وشرط في إيجاب) وهو اللفظ الصادرٌ من الوليّ أو مّن يقومُ مقامّه (لفظ 
إنكاح) (أو) لفظ (تزويج)» بان يقول: أنكحيُكَ فلانةء أو: زوَّجْتكَها إذ الإيجابُ 
لا ينعقدٌ إلا بلفظ النكاح أو التزويج لا غير هذا المذهبُ وعليه جماهيرُ الأصحاب؛ 
لآنَّ القرآنَ إنّما وَرَدَ بهما في قولِه تعالى : فما فی ردا وَطرا رگا 4 
[الأحزاب: 0]» وقوله تعالى: #وَلا کا ما تک ١ب‏ اؤ گم یت السا 4 


4 


[النساء: 77]» وقوله: کن ار أن أن كحك خد ىى هكين €[القصص : ۷ ولم يرذ 
بغيرهماء وغيرُهُما ليس بمعناهماء فلا یکون صريحاً فيهماء وإذا لم برذ صريحاً 
كان كناية» والنكاحُ لا يَحْتَمِلٌ الكناية؛ لأنَّ من شَرْطِهِ الشهادة» والكناية إنما تَعْمَلٌ 
بالنية» والنيةٌ لا اطّْلاعَ للشاهدٍ عليهاء فلا يُمْكِنْه الشهادة به» فلا يصح لذلك . 
(ويفحة احدمال) : أن الإيجاب ينعقدٌ بأحدٍ هذين اللفظين» (و) ينعقدٌ أيضاً 
ب (ما تصرف منهما)؛ كقول ولي : جعلث موليي مزوّجة من فلان» أو: زوجة 
لهء أو: جعاتها متكوحته؛ إذ هذه الألفاظ مشتفةٌ من اللفظين اللذين يحصل بهما 
الإيجابُ إجماعا"؛ فصمّ بها كما صحّ بأصلهاء يؤيده قول ابن خطيب السَّلآمِيّة 


في نَكَتِهِ على «المحرر»: قال الشيخ تقيٌ الدّين - ومن خطه نقلث -: الذي عليه 


)١(‏ سقط من «(ف». 


(۲) أقول صرح به هنا في «الإقناع» وغيره» انتهى . 
(۳) فى «ق»: «بأحدهما الإجماع بها» بدل «بهما الإيجاب إجماعا . 





(۱۸) كتاب النكاح 


ا ا 2 م م رع 
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» ونحوه. . 


ا لِمَنْ يَمْلِكُها أَوْ بَعْضَها : 
أكثرٌ العلماءِ أنَّ النكاح ينعقدٌ بغير لفظ الإنكاح والتزويج . قال: وهو المنصوصٌ 
ايا وار انعد رارم قدا e‏ إن ا ق غير توه 
على اا يرنه : جا ا نانش و ی هذا اا کا 
ولا تزويجٌ» ولم يَنْقَلٌ عن أحمد أحدٌ أنه خصّه بهذن اللفظيْنء وأول مَن قال“ 
من أصحاب أحمد فيما علمث : إنه يختصيٌ بلفظ الإنكاح والتزويج» ابن حامدٍء 
وتبعَه على ذلك القاضي ومّن جاء بعك سب امار كيين وكرة اماد رانا 
انتهى . فعلى هذا: إذا صم الإيجابُ بغير هذين اللفظين فَلأَنْ يَصِحّ بما اشتّقٌ منها 
من باب أَوْلَى» وهو متجةٌ» والمذهبٌ ما تقدّم”. 

(أو)؛ أي: ويصحٌ قول سيدٍ (لمّن يملكها) أو يمل (بعضّها) وبعضها الآحَدُ 
حو إذا أَدْدَتْ له هي ومُعْتِقُ البقية : (أعتقكِ وجعلث عِنْقَكِ صداقكِ» ونحوه) مما 
يودي هذا المعنّى ويأتي؛ لقصة صفية“؛ إذ العادلٌ عن هذه الصيغ مع معرفته لها 
عادلٌ عن اللفظ الذي ورد به الكتابٌ والسنة مع القدرة. ١‏ 


07 
رەو لم 
5 


فقال : «ملكتك 


ه١‎ 


فإن قيل: قد روي عن النبي يا : أنه زوج رجلا امرأ 


(۱) في «ط) : «إنكاح» . 

(۲( في «ق» : «قام» . 

(۳) أقول: ذكره الجراعي وآقره» وصرّح به الخلوتي في هامش «الإقناع» وغيره» وفي نسخة : 
بغير لفظ احتمال» بل بلفظ الجزم بالبحث» وفي حاشية «المنتهى» للمصنف ما نضّه : قوله : 
بلفظ إنكاح أو تزويج؛ أي : بلفظ مشتقٌ من أحدهماء أما المصدر الذي هو إنكاح أو تزويج» 
فلا يحصل به إيجاب ولا قبول. قاله ابن نصر الله» انتهى» وفي حاشية «الدليل» لابن عوض : 
لا ينعقد بلفظ المضارع الإيجاب ولا القبول» قاله ابن قندس» انتهى . 


.)5١7/١١( تقدم تخريجه‎ )٤( 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وإن فتح ولي تاء (رَوّجتك)» صم لِجَاهِلٍ وعاجز. قيّل: وعالم. . . . 
بما معك من القرآن»» رواه البخارئ'؛ فالجواب أنه ورد فيه: «زوّجتكها»”) 
«وزوَّجتاكها"”". و«أنكحثها»”؟» من طرق صحيحةء فإمًا أن يكون قد جَمَعْ بِينَ 
الألفاظ› أو يُحْمَلُ على أن الراوي روى بالمعنى ظا منه أنها بمعئى واحدء أو يكون 
خاصاً به» وغلی گل دير لا قى چ 

(وإن فح ولينٌّ تاءَ: زوَّجْنكَ. صح) النكاحٌ (لجاهل) باللغة العربية؛ 
المنتهى»: هذا هو الظاهر» وقال في «الرعاية»: يصح جَهْلاً أو عجزا وقطْم به 
في «الإقناع» . 

و(قيل : و) من (عالم) بالعربيةٍ قادر على النطق بضمٌ التاء أو لاء أفتى به 
الوك و في المسألةٍ ناصح الإسلام ابن أبي الهم من أصحابنا . 

ومثله لو قال الزوج : قبلت» عداضم 


(1) رواه البخاري (4747): من حديث سهل بن سعد 4 » وفيه: «ملَكُتّکها)» ورواه مسلم 
»)۱٤٥(‏ وفيه: «مركتها)» . 

(۲) رواه البخاري )٤۷۳۹(‏ و(۸۳۹٤)»‏ ومسلم /۱٤۲٥(‏ ۷۷). 

(۳) رواه البخاري .)5١185(‏ 

(5) رواه البخاري (۳۷۸۳) من حديث ابن عمر ياء وفي «ط2: «وانکختگها»» رواه البخاري 
() من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه . 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟5/ 177). 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7١5/7(‏ 


(۷) انظر : «المغنى» لابن قدامة (/ا/ .)١١- ٠١‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


وقَالَ الشيخ : يَْمَقَدُ ما عَدَّهُ الاس نكاحاً بأيّ لَعَةِ ولّفْظ كَانَ» وح 


ر 


۳ 


وه بش اذاي رت الام وفي قول لفظ : : قلت أو : رف 


أو : وجك ون قيل لِمُرَوْجٍ : آرت ؟ فَثَال : :0 نل E‏ لق بد 14 E E‏ 


(وقال الشيخ) تفي الدين : (ينعقد) النكاحٌ (بما عدّه لتاس نكاحاً بأيّ لغ 


N 


ولفظ كان). وك مل کل فر وا پا الناسُ بيعاً بأيّ لغة ولفظ 
كان» والإجارة بما عدّه الناسٌُ إجارة بأيٌّ لغةٍ ولفظ كان؛ وهكذا. 

ؤقال غا إن الشرط : بِينَ الناس ما عدُوه”" شر ]0 , 

(ويصح) إيجابٌ بلفظ : (زُوَّجْتَء بضمٌ الزاي وفتح التاء)؛ لحصول المعنى 
المقصود به لا: جَوَزنَكَ» بتقديم الجيم» (و) شرط (في قبولٍ لفظ : قَبِلْتُ» 
أو) لفظ : (رَضِيْتُء أو) لفظ : (ترّوجت). 

وسُئل الشيخ تقئٌ الدّين عن رجل لم يقد دز أن يقول إلا فلت تشوية ها: 
بتقديم الجيم» فأجاب بالصحة بدليلٍ قوله: جَوْرَّتي طالقٌ ؛ :فإنها تطلق: 

قال في «الإنصاف»: قلت : تی منه بقوله: قبلثُ» على ما يأتي» ويكون 
هذا قول الأصحاب» وهو المذهتٌ ا 


(وإن قبل)؛ أي : قال الخاطبٌ (لمزدج : أزوّجت) واكك ؟ (فقال) المروّج: 


.)٥۲۹ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
. في «ق»): «عده)‎ (۲) 

(۳) انظر : «الفتاوى الکبری» لابن تيمية .)٥۲۹ /٤(‏ 
(5) في «ق»: «زوجتك». 

.)57//( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۸ 2 3 
AA‏ ° كم | MINE LOE MS Ce‏ مامه 
> ولمتزوح : أقبلت؟ فقال: نعم ؛ صح › وبَصحان هزلا وتلجئه. 
(نعم» و) قال الخاطبُ (لمتزوّج : أقبلت) النكاح؟ (فقال) المتزرّج: (نعم؛ صحّ) 
00 لأن المعنى: نعم زوجت نعم قبلث هذا النكاح؛ لأن السؤالَ يكون 


صا 


في الجواب مُعاداً فيه» بدليلٍ قوله تعالى : حقَاقالو 
يم ٤‏ أي : وَجَذْنا ما وَعَدَنا ريا حقاً» ولو قيل لرجلٍ: أ عند 
ا ا كاه رتبار ا لے ادو 5-75 إ 
تفسيره» وبوفلِه تقَطَع اليد في السرقةء مع أنَّ الحدود تدرأ بالشبهاتِ» فوّجَب 
ينعقدَ به التزويج . 
(ويصكان)؛ أي : إيجابٌ النكاح وقبوله (هَرْلاً وتلجئة)؛ لحديث: ثلاث 


3 2 


4 0 03 7 0 ب و 5 0 ۰ 
هزلهنٌ جد» وجدهن جد: الطلاق والنكاح واليجعة» رواه الما 


وعن الحسن قال : قال رسول الله لله عة : امن تكح لاعباً» أو طَلَّقَّ لاعباً: أو 
أعتق لاعباًٌ 909 


وقال عمر : أربع جائزات | إذا كلم بهن : الطلاق والعتاق والتكاحٌ والتد 0 . 
وقال علىٌ : أربع لا لعب ف : الطلاق والعتاق والتكاحٌ والنذ, 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١85(‏ ورواه أيضاً أبو داود »)5١95(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم . 

(۲( في «ق» : «جائزاً) . 

(۳) رواه محمد بن الحسن في «الحجة» (۳/ »)۲١١‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» (5 «(A4‏ 
والطبري في «تفسيره» (۲/ 5/57). 

0 رواه سعيد بن منصور في (سئنه) (۱/ .)51١5‏ 

(5) رواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» »2٠١7517(‏ وفيه: «الصدقة» مكان: «النذر» . 


(۱۸) كتاب النكاح 


ويصكان (بما) ‏ أي : لفظ - (يوْدّي معناهما) الخاصّ (بكلّ لسانٍ) ‏ أي : 
لغةٍ ‏ عَرَفَها (من عاجز عن) التلفظ بلسانٍ (عربييٌ)؛ لأنَّ ذلك في لغته نظيرٌ الإنكا 
والتزويج» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


1١ 


وعَلِم منه: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدّي معنى النكاح والتزويج الخاصصٌ؛ لأنَّ 
من عَدَلَ عن اللفظ الخاصصٌ بذلك اللسانٍ إلى غيره مشب لمن" هو عرب وعَدَلَ 
عن لفظهما الخاصٌ . 

و(لا) يصح النكاح من (قادر) على النطتٍ بالعربية بغيرها؛ للاستغناء عنها”", 
(خلافاً لجمع) منهم الموققٌ والشارح والشيخ تون الدين وصاحث «الفائق» 
و«التبصرة» ؛ 9 اختاروا أن يَنعقدَ النكاح بغير العربية لمن يُحْسنها؛ لآن المقصوة 
الععى فون اللفظ» وتقدّم كلام الشيخ تقىٌ الدين في ذلك قريبآ» والمذهبُ 
ما قاله المصنف . ١‏ 


(۱) فى «ف»: اعربية) . 


(۲( فى «ق) : «إلى من» . 


)۳( في (ط) : «و(لا) يصح النكاح من (قادر) على النطق بإشارة ولا كتابة ؛ للاستغناء عنها) . 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (19/ ١٠)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (1/ »)۳۷١‏ وفيهما : 
ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية؛ لم يصح بغيرهاء فأما مَّن لا يحسن العربية ؛ فيصح منه 
عقد النكاح بلسانه؛ لأنه عاج عما سواه فسقط عنه كالأخرس» ويحتاج أن يأتي بمعناهما 
الاي بيت ر غل مط اهاري رى على كن اه الاه 
ألفاظ النكاح بها . 


رقي #الشرم الک قزة :قدو على اجا بالعرينة» لم بل ااه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن لم بغر رف كل لِسَانَ الآحَرِ تزجم هما ثقةٌ بعر رف اللّسَائَيْنِ وشرط 
مَعْرِفَةٌ ة الشاهدين لان كإشارة وا ولا يلرم عَاجِرَأً عل 
لا تاب وإشَارة مَفهُومةٍ إلا من أَخْرسَ» 00 

فإِنْ كان أحدٌ المتعاقدَيْن يُحْسنُ العربية دون الآخَرء أتى الذي يُحْسنٌ العربية 
بما هو مِن قَبَلِهِ من إيجاب أو قبولٍ بها؛ لقدرته عليه» والعاقد الآخَرُ يأتي بما هو 
من قبله بلسانه. 


فزن لم و ا الأخر حم ينهم لقا يدرت 
اللسانين) قال الشيخ تق تقيٌ الدّين عن القاضي : ولم ي شه يشرط عد آي : الثقة الذي 
یترج ه٠‏ بين العاقدَيْن» ويأتي في (الشهادات) أنَّ الترجمة عند الحاكم كالشهادق 
فإذا كان القاضي لا يعرف لساتهما فلا بدَ في الترجمة عنده من رجلين عَدلَيْنِ . 

(وشرط معرفةٌ الشاهدين للّسانِينِ)» المعقود بهما ليتمكنا من تحمّلٍ الشهادة؛ 
لأنّها على اللفظ الصادر منهماء فإذا لم يعرفاه لم يتأت نت لهما الشهادة به. 

(ک) ما یٹ يشكنا م فار الخريين) نورم يتيقيا الاد مه زالكاعدان؛ 
لأنَّ التكاح معتّى لا يستفادُ إلا من جهته ؛ ؛ فصح بإشارته كبيعو وطلاقو. 

(ولا يلزم عاجزا) عنهما بالعربية (تعلة) أركانه بالعربية؛ لأنَّه عقدُ معاوّضة 
كالبيع» بخلاف تكبير الصلاة» ولأنَّ المَقَصِدَ هنا المعتى دون اللفظ المُعْجِزء بخلافٍ 
القراءة . 

و(لا) يصح إيجابٌ ولا قبولٌ (بكتابة و) لا (إشارة مفهومة إلا من أخرس) 
فيصان منه بالإشارة نضا كبيعه وطلاقه؛ وإذا صكا منه بالإشارة فبالكتابة أَوْلَى ؛ 


(۱) في «ق» زيادة: (به) . 





(۱۸) كتاب النكاح 
۲۳۱ 


وصح تراخي قَبُولٍ وإِنْ طال مَا لم فر رقا أو يَتَشَاغَلا بما بقطعه عزفا 
ENE‏ ا 0 5 55 +1422 e‏ ر ا 
ومن وجب ولو في غير نكاح - بیع وإِجَارَةٍ ‏ ثم جنّ أو أغميّ عليه قبل 


لأنها بمنزلة التصريح في الطلاق والإقرار. 

(وصح تراخي قبولٍ) عن إيجاب (وإن طال) الفاصل بينهماء (ما لم يتفرّقا) 
من المجلس (أو يتشاغلاً بما يقطعٌه عرفاً)؛ لأنَّ [خكم]”" المجلس حُكَمْ حالة 
العقدِء بدليل صحة القبض فيما يُشْتَرَطُ لصحيه قبضه في المجلسء وبدليلٍ ثبوتِ 
الخيار في عقود المعاوّضة . 

وإِنْ تفرّقا قبل القبولٍ وبعدَ الإيجاب؛ بَطَلَ الإيجابُ على الصحيح من 
المذهب» وكذا لو تشاغَلاً بما يقطعٌه عُرْفاً؛ لا ذلك راد عع اد 
ده . 

* تنبيةٌ: وإنٍ احتف لفظ الإيجاب والقبول» فقال الول : وجك بتي 
مثلاً» فقال المتزوّجٌ : قبلث هذا النكاح» أو قال الولينٌ: أنكحكَ”" بنتي» فقال 
الزوج: وو اة اوت صم العقد؛ أن اللفظ وإن EI‏ فالمعتى 


سي افد 


5 


(ومن أَوْجَبَ)؛ أى : صَدَرَ منه إيجاتُ عقد» (ولو) كان الإيجابٌ (فى غير 
' بهد ع 7 ص 0 2 ١‏ 1 
نكاح ؛ كبيع وإجارة» ثم جُنَ أو غمي عليه قبل قبول”") لما أَوْجَبَه (بطل) إيجاه 


»)٦۳۳ /۲( و«شرح منتهى الإرادات»‎ »)54١ /٥( ما بین معكوفتين من «كشاف القناع»‎ )١( 
. في «ط): «أنحكتك)‎ )0( 
. سقط من «ق»: «قبل قبول»‎ )۳( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲۳۲ 
ا 27 و O0‏ ا 5 0 
كمَوته» ويتجه: وفسقه لا إن نام . ولنبيئنا تروّج بلفظ هبج 
* 6 6 


5 
E‏ 0 
2 
و و3 ماده 


- 8 2 .0 32 2 7 وو 
وَشْروطه حَمْسَة : احدها: تعيين الروْجَيْنء فلا يصح : زوجت 


2 


بنِيء وَلَهُ غيْرْمَاء حى يُمَسْرَهَا باسم أو 
أشبة العقود الجائزة . 00 

(ويتجة: و) كذا يَبْطلٌ النكاح ب (فن فشقه)؛ أي: الوليّ المُؤْجبٍ للتكاح» 
وبحضور ولي أقرب منه قبل القبول؛ لأنّالعدالة معن مر فى الولك إلى أن ينه العقدة 
وهو متجه . 

و(لا) يطل الإيجاث (إنّْ نام) مَن أَوْجَّب عَقدأ قبل قبوله إِنْ قبل في 
المجلس ؛ لان النوم م لا بطل العقود الجائزة . 

(و) كان (لنبيسنا) ل (التزوّج بلفظ هبةِ) دون غیره» كما كان له أن يتزدّج بلا 
مهر ؛ لقوله تعالى واه مُمِتَة إن وبٹ سمالت الآبة اراب ١‏ 

(فصلٌ) 


م 3 
(وشروطه)؛ أي : النكاح (خمسة) بالاستقراء: 


4 


(أحدها: e‏ ب 00 اي 
2 و 


. أقول: ذكره الجراعي» وصرّح به الخلوتي والشيخ عثمان وغيرهماء انتهى‎ )١( 





(۱۸) كتاب النكاح 


أذ إشارق. وإِلأَصّمَّ سح وَلَوْ سَمَاهًا بِغيْر اسْمهاء را واا 
يقر اسهاء و إن سَمَاهَا ايها ولم قل : بني أَوْ قال مَنْ لَه عَايِشَةٌ 


وفَاطِمَة : رَوَجْتُكَ بني عَايْشَةَ فقبل ون ا 


لا يشاركها فيها غيدها من أَحواتها؛ كالكبرى أو الطويلة أو الصغرى أو الوسطى أو 
البيضاء أو السمراءء (أو) يميّزها ب (إشارة) ك: زوَّجْتكَ بنتي هذه. 

(وإلاً) يكن له إلا بث واحدةٌ؛ (صح) العقدٌ (ولو سمّاها) اللي (بغير 
اسْيِها)؛ لأنَّ عَدَمّ التعيين نما جاءَ من التعدّدء ولا تعدّدَ هناء (وكذا لو أشارَ إليها 
وسمّاها بغير اسْمها) بأنْ قال: زوَجُتّك بنتي فاطمة هذه» وأشار إلى خديجة؛ 
فيص العقد على خديجة؛ لأنَّ الإشارة أقوى» (وإِنْ سمّاها) الولينٌ (باسيها) بأنْ 
قال : زوَجتَك فاطمةء (ولم يقل : بنتي)» لم يصح العقد؛ لاشتراك هذا الاسم بينها 
وبِينَ سائر الفواطم . 

(أو قال مّن له) بتدان (عائشة وفاطمةٌ: زوَّجْتُكَ بتي عائشةء فقبِلَ) 
الزوجٌ النكاح (ونوَيًا)؛ أي : الول والزوج» (أو) تَوَى (أحدّهما) في الباطن 
(فاطمة» لم يصحّ) النكاح (في واحدة منهما)؛ لأنَّ ا ا 
فإنَ اسم أخيها لا يميتزهاء بل يَصْرِفُ العقدَ عنهاء ولأنهما لم يتلمّظا بما يصحٌ 
العقدٌ بالشهادة عليه؛ فأشْبّهُ ما لو قال: رَوَجْتَكَ عائشة» فقط» أو ما لو قال: 
زوّجْكَ ابنتي» ولم يسمّهاء وإذا لم يصح فيما لم يسمّها ففيما إذا سگاها بغير ايها 
أولى. 


وكذا إن قَصَّدَ الول واحدة» والزوجٌ أخرى» (كمن سمي له في العقدٍ غيرُ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۳٤ 
طوبه قبل بظنها اما ولو رض بَعْدُّء فإن کان قد صان‎ 
بالحَال أو التَحْرِيم؛ قَلَهَا الصَّدَاقُ ا قر وَلِيّهًا. قال أَحْمَدٌ: لأنَهُ‎ 
غ على میرن ا ند ناء مو ن ااا لذ حزم‎ 
E 10000 0 | 
مخطوبيه فقبل يظتها”)؛ أي : غير المخطوبة (إياها)؛ آي: المخطوبة؛ لأنَّ‎ 
: القبول انصَرَفَ إلى غير مَّن وَج الإيجابُ فيهاء (ولو رضي) الزوج (بعدٌ)؛ أي‎ 
بعد عِلْمه بالحال» فلا ينقلبُ النكاح صحيحاء فإِنْ قبل غيرَ ظانَ أنّها المخطوبةٌ ؛‎ 

(فإنْ كان) الذي سى له في العقدٍ غير مخطوبته» وقَبِلَ يظنّها إياهاء (قد 
أصابَها) - أي : وَطِتَها حوس الاعة O‏ : بأنها سُّمْيَتْ له في العقدٍ بعد 
0 (آو) جاهلةٌ ب (التحريم ؛ فلها الصَّدَاقُ)؛ أي : مهرٌ المثلٍ لأنه 

۶ شبهة (يَرْجِعُ به) الواطئءٌ (على وليتها. 

قال) الإمامُ (أحمدٌ: لأنه عَرّه» ويَعْقدُ على مخطوبَته) التي حَطَبّها عقداً 
جديا لتركق الل عليه وت إلبه امشحايا إن اء ويكون الق ارس 
انقضاءِ عِدَّةِ من أصابها إِنْ حَرُمَ الجمع) بينهما بأنْ كانث أخت المصابة أو عمَّتّها أو 
خالتها ونحوّه؛ لما يأتي في تحريم الجمعء وإن كانت المُصابة وَلَدَتْ منه لحقه 
N‏ ا 

(ومع عليها) ‏ أي : المصابة - أنها ليست زوجتهء وأنّها محوّمةٌ عليه» وأَمْكَنه 
من نفسهاء (ف) هي (زانيةٌ لا صَّدَاقَ لها) وعليها الحدٌ؛ لانتفاءِ الشبهة. 


. سقط من «ق»: «فقبل يظنها»‎ )١( 
فى «ق»: «مهر).‎ (۲( 


(1) كتاب النكاح 


سس 0ه 
له 5 


ولايَصِحٌ: رَوجتكَ حَمْلَ هَذْهِ ا 


0 22 ر 2 4 22 و 
OF‏ 5 3 -9 و 31 ا 0 جو هو 3 0 # َه 
الثاني : رضا زوج مكلف رَشيِدٍ ولو رقيقا» ورضا زوج حرَّةٍ 
عاقلة 2 * 1ت Bou‏ ,< 
دلو ب لها تسع سنين» ل ا ا ا ل emdi sS mB ê OEE GS‏ 


وجميع ما تقدّم في تعيين الزوجة يأتي اي ار ول اع 

(ولا يصحٌ: زوَّجْتُكَ حَمْلَ هذه المرأة")؛ لأنَّ الحَمْلَ مجهولٌ» ولا يتحقَق 
كونه شی ولم ينث له حكم الوجودء وكذا: إِنْ وضعَت زوجتي ابنة فقد زوّجتكها ؛ 
لأنَّ التكاح لا يصح تعليقه . 

الشرط (الثاني: رضًا زوج مكلّفٍ)؛ أي : بالغ عاقلٍ (رشيدِ)» (ولو) كان 
الات رف تعن عليه فلا يَمْلِكُ سیده اجات؛ لأنه يملكُ الطلاقء فلا یجب 
على التكاح؛ كالح ولأنَّ النكاح خالصٌ حقه» ونفعُه له؛ فلا يُجْيَدُ عليه؛ كالح 
والأمرُ بإنكاحه في قوله تعالى : #وَألصَلِحِينَ من عبایک ول مایم 4 [النور : ۳۲ مختص 
بحالٍ طَلَبِهء بدليل عَطْفِه على الأيامّى» وإنما يزوّجْنَ عند الطلب» ولأنَّ مقتضّى 
الأمر الوجوبٌ» وإِنَّما يجب تزويجُه إذا طَلّبء وأمًا الأَمَةُ فالسيدٌ يملك منافع بُضعها 
والاستمتاع بهاء بخلاف العبدء ويفارق النكاح الإجارة؛ لأنها عقدٌ على منافع بده 
وسيدّه يملك استيفاءهاء بخلاف النكاح . َ 

(ورضا زوجةٍ خُر عاقلةٍ نيتّبٍ تم لها تسع سنينَ) ولها ٳذن صحيحٌ معتبڙء 
فيشترطً مع ثيوبتهاء ويسنٌ مع بكارتهاء نضّاءِ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تكح 


0 7 و ع وم رم 3 5 .رةه > 1 
الأيمُ حنَّى تستأمَرَء ولا تنکح البكرُ حنّى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله! كيف 


)000( فى «ق»2: «حملها» بدل «حمل هذه المرأة) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
طرف 
وه دإ ل كه : ذلك 9 206 و اا 
فيجبرًات لا جد ثيثبا دون ذلك وبكرا ولو مكلفة» ويسّن اسيئذانها 
ا ا ° عه م - اس وه 2 7 
مع آمهاء ويُوْخَذْ بتعيين بنتِ تشع فأكثرٌ ‏ ولو محبَرَة ‏ كفؤاء لا بتعيين 
ع 2 


أت © ¢ 4 4G 4G 4G 4G 4G 4G 4G 4G © 4G 4G‏ هه هه هه هه هه هه هه هه هه هاه .عه هه ه06 ه 


إذنها؟ قال : «أنْ تسكت»» متفقٌ عليه . 

ووجة تقييدٍ ذلك بہنتِ تسع ما رَوَى أحمدٌُ عن عائشة أنَّهها قالث: إذا بلغتٍ 
الجاري ليق تر ی ا ومعناه : في حكم 
المرأق ولأتها تصلخ بذلك للنكاح» وتحتاح إليه؛ أَشْبَهَتِ ت البالغة . 


2g م‎ 


إذا تقرّرَ هذا (فيٍجبر أَبْ لا دا دون لك أى ي دون تع چن 
لأا لآ إذن هام 7ى َجْبِرُ أب (بكراً ولو) كانت (مكلَّفة؛ لحديثٍ ابن 
عباس مرفوعاً: «الأيمُ أحقٌ 56 من وليتّهاء والبكر تستأذّنْء وإذثها صماتها» 
روا فار ع فقسّم النساءً قسمين» راتت الحقّ لأحدهماء فدلٌ على نفيه عن 
الآخَرِ وهي البكرء فيكون وليّها احق منها بهاء ودل الحديث على أنَّ الاستثمار 
هنا والاستئذانَ في الحديث السابق مستحبٌ غيرُ واجب . 


5 و ِ 2 و 7 6 
(ويْسنٌ استئذانها) ‏ أي : البكر - إذا تم لها تسع سنين؛ لِمَا سَبَقَّه (مع) 


استئذان (أمّها) لحديث ابن عمرّ: «آمروا النساءً في بناتِهنً) » زقاة ابو عاو . 


(ويؤْحَذَ بتعيين بنت تسع فأكثر - ولو) كانث (محبّر 0 5 كفؤا لا بنعيين أب) 


.)١519( رواه البخاري (5847)» ومسلم‎ )١( 
EWES 

(۳) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۲/ .)۲٤۳‏ 
(5) رواه أبو داود (2509/4» ورواه مسلم .)١575١(‏ 


(4) رواه أبو داود .)5١964(‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


oa.‏ شا أو بالغةء 


وده کر 


ويُرَوّجِهَا وَلِيّهَا مع شَهْوَتِهَاء وتعْرَفُ بكلامها وتتَيْعهًا الرّجَالَ ومَيلِهًا 
o A oe 2‏ 2 و تر لس 37 هدس و 
لهم وكذا لَؤْ قَالَ أَهْل الطبٌ: إن عِلتها تول بتزويجهاء ولو لم يكن 


١ © 


أو وق نضا فان عت غية كف: قدّم تعيينُ م الأبء (فإنٍ امتنع) المُجِبِرٌ من 
تزويجها من عيَّنَهُ بنث تسع فأكثر؛ فهو عاضر (سقَطْثْ ولايكه): ويفسق به إِنْ 
تكرّرَ على ما يأتي . 

ولا يجوز لسائر الأولياء غير الأب تزويج حرة بالغة ثيبًا كانث أو بكرا إلا 
بإذنها؛ للحديث السابق . 

(و) يُجبر أب (مجنونةً ولو) كانث (بلا شهوة أو) كانث (ثيباً أو بالغة)؛ لأنَّ 
ولاية الإجبار انتقث عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسهاء بخلاف المجنونة . 

(ويزوّجها)؛ أي : المجنونة (وليّها مع شهوتها) مُجْبراً كان أو غير مُجبر 
لأنّ لها حاجة إلى اح لدفع ضرر الشهوة عنهاء سياس ا ل 
المهر والنفقة والعفاف» وصيانة العرْض» رلا سیل إلى إذتها فاح ترو بها كالبنت 
ع ايا 

وت ھر ھا (كلايها ی قران ¿ أحوالها ب (تتيّها الرجال ومَيْلها إليهم): 
داعا ی (وكذا لو قالَ أهلّ الطبّ) ‏ ولعل المراد ثقةٌ منهم إِنْ تعدَّرَ 
غ وإلاً فاثنان على ما يأتي في (الشهادات) _: (علّنها!"» تزولٌ بتزویجها)» فلكلٌ 
وليّ تزويجُها؛ لأنَّ ذلك من أعظم مصالجهاء (ولو لم يكن لها) ‏ أي : المجنونةٍ 


)١(‏ فى «ط»: «إن علتها». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 2 2 8 واس > 
3 5-0 5 صر ني سر وه و )1 2 ت ١‏ ) 2 ° 0 9 
لِنّ إلا الحاكم؛ زوّجها ويُجبرٌ ابْنا صغيرا وبَالغا ' مَجنونا ولو بلا 
اخ 57 206 ر وس رو ی ي كت تيز وو ٠‏ 8 2 22 
2 أو بفوقٍ مَهِرِ المثلٍ» ويزوّجهما مع عدم اب وصيه » فإن عدم 
af‏ 2 + عر ل / 
وثم حاجة فحاكم» ع الخ أو يه مهد به SESE‏ مهن مومه E‏ هرأ Nema‏ 


3 


ا 


ذاتِ الشهوة ونحوها ‏ (وليٌّ إلا الحاكم ؛ زوّجها) لما سبق . 

(ویُْجُبر) أب (ابناً صغيرا)؛ أي : غير بالغ؛ لِمَا رُوي أن ابنَ عمرَ زوج ابته 
وهو صغيرٌء فاختّصّموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. ا الأثرم”" . 

وله تزويجُه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة . 

وليس للوصيٌ تزويج الصغير بأكثرٌ من واحدة؛ لأنه تزويجٌ لحاجة» والكفاية 
تمر اف إلا أو ر نغاب ار ص فا وب فج أن وات 
ثانية» قاله القاضي في «المجرد». 

(و) يُجِبرٌ أب (بالغاً مجنوناً) مطبقاً ومعتوهاً (ولو) كان (بلا شهوة) لأنه غيرُ 
مكلّفبِ؛ أشبة الصغير» فإذا جار تزويجُ الصغيرٍ مع عَدَم حاجتِه في الحالٍ» وتوقّع 
ترد فد عاج أولى ۰ ورنا کان اکا دول لد يجن به شقاقه» اديع 
إلى الإيواء والحفظ. (أو)؛ أي: وللأب تزويج ابنه الصغير والمجنونٍ (بِقَوْقٍِ مهر 
المثْلِ) كتزويج الصغيرة بدونٍ مهر المثلٍ لمصلحة. 

(ويزوّجهما)؛ أي: الصغيرَ والبالغ المجنون (مع عَدَمِ أب وصيّه)؛ أء 
الأب في التكاع »القيامو طقاة الاب اة غي وضع الاب و حاجنة إلى 
تكاحيدا فطاع يز ياء لأنه الذي ينار في اليما مالآب ورت 


: 
| 


. فى اح : «أو بالغاً)‎ )١( 
. ورواه سعيد بن منصور في (سننه) (970) بنحوه‎ (۲) 
. سقط من «ق»2: «فى الحال. . . حاجته)‎ )۳( 





(1) کتاب النكاح 
۹4 


وصح تَبُولُ مُمَيز ناجه بإِذْنِ وليه في ماله لِمَصلحة ولك ول 


ور وهس 

وحَاكم تزویج بنتٍ يسع فأكثر ينها وهو معت 6 ود حل n E SNS‏ لله 18 ا 

TT TE‏ يكن 
أن يتزوّج لنفسهء فلم تبث ولاية تزويجه لغيره كالعاقل . 

ومن زالَ عقله ببسام أو مرض مرج للزوال» فإِنَّ حُكْمّه حُكُمْ العاقل» فإِنْ 
دام به صارَ كالمجنون . قاله الشيخ تق الدين في «المسوّدة» . 

وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه؛ لأنَّه لا ولاية له عليه 0 
یکون سفيهاً أو يكون النکاح أصلحَ له بأنْ يكون رَمناً أو ضعيفاً يحتاجٌ إلى امر 
تَخْدّمُهء فان لم يكن محتاجاً إليه؛ فليس لوليّه تزویجه . 

وللآب کول النكاح لآب الضخير ولى مرا ولابنه المجنون؛ لما تقدّمء 
وكذا المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخرقيٌ؛ مع ظهور أماراتِ الشهوة وعدّمها. 

(ويصحٌ قبولٌ) صبيٌ (مميز لنكاجه بإذنٍ وليه في ماله لمصلحة) نضّاء كما 
يصح أن يتولى البيع والشراءً لنفسه بإذن وليه» ولا يصح قبولٌ طفل دون التمييز 
لنكاجه ولا مجنون”" ولو بإذنٍ وليهما؛ لآنَّ قولّهما غيرُ معتبر . 

(ولكل وليّ) من أب ووصيّه وبقية العصّبات (وحاكم تزويج بنتِ تسع فأكثر 
بإذنها) نضّاء (وهو)؛ أي : اسعذانها (معتبة)؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا: تتام 
البتيمةٌ في نفسهاء فإِنْ سَكَنَتْ فهو إذنهاء وإِنْ أَبَثْ لم تكرة». رواه أحمد"» فدلٌ 


6. 


-- 


)١(‏ سقط من «ق»: «ولا مجنون»). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۷٥‏ ورواه أيضاً أبو داود »)7١97(‏ والترمذي 


(9» وقال: حديث حسن . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا مَنْ دون ع بحَالٍء ولا للحاكم تروِيجُهَا غيْرَ وَصِيّ أب . 


على أن الببية ترج بإذنهاء وَأن لها )ا حا وقد اى ذلك فن لوا 
تسعاً بالاتفاق» تلن ناه عن تو ا ورُويَ عن عائشة أنها قالت : 


ا بين نبي ابر . وروي مرفوعآ عن ابن عمر”", 
ومعناه : في حُكم المرأق ولأنها تصلخ بذلك للنكاح» وتحتاجٌ إليه؛ أشبَهَّتِ 


4 


الال 


و(لا) يزوّجٌ غيرُ أب ووصيئّه (مَن) - أي : صغيرة - (دون تسع) سنينَ (بحالٍ) 
من الأحوال؛ لأنّه لا إذنَ لهاء وغيرٌ الأب ووصيئّه لا إجبارَ له؛ لمَارُوِيَ أ أن قدامة 


7 


ابن مظعونٍ زوج ابنة أخيه من عبدالله بن عمر» فرُفم ذلك إلى النبيّ بي فقال : «إنها 
يتيمةٌ» ولا تنكحٌ إلا بإذنها“"» والصغيرة لا إِذْنَ لها بحالٍ من الأحوال. 

(ولا للحاكم : تزويجُها)؛ أي: بنتٍ دون تسع سنينَ كغيره» خلافاً لِمَا في 
«الفروع» فاه لم يوافقه اعد غلى ما ا که کو دآ للحاكم تزويج الصغيرة» 
وإن مَتَعْنا غيره من الأولياء”؟». قال في «الإنصاف»: ولا أعلمٌ له مُوافقاً على ذلك» 
بل صرح في «المستوعب» و«الرعاية» وغيرهما بغير ذلك» ولصم ا احم(“ . 


(غیر وص أب)؛ لته قائم مقام الأب فى إجبارها. 


(۱) تقدم تخريجه (۱۰/ .)۲۳۹٣‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۱۰/ ۲۳۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)5١9‏ 
(©) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// .)٦۳‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 
۲٤١‏ 


0 


معي 5 e‏ 
وإذن ثيب ثب بو طءِ آدم ا ولو بزن َو عَوْدِ بِكَارَةٍ: 


of 5 -‏ 0 2 ل 2 َه 
الكلام» بر قر ر رَوّجَهَا غَيْرُ ًب : الصمات» ولو 


4 


معو 

(وإذن ثيب بوطءِ آدميّ) - لاا غير (في قبل ولو) کان وطوٌّها (بزنا) ؛ 

نه لو وصّى للثيّبٍ دَخَلتْ في الوصية» ورو اا ل يدن 
(أو) مع (عَوْدِ بكارة) بعد وَطئها بآلةٍ الرجال = (الكلامٌ) اللي وال ت 
عن" نفسهاء والبكر رضاها صَمْتّها»» رواه الأثرمٌ وابنٌ ماجّه» ولأنَّ الحكمة 
التي اقتضت التفرقة بيتها وبين البكر مُباضعةٌ الرجال ومُخالطتهم» وهذا موجودٌ 
لكان 

(و) إذن (بكر - ولو وُطِنّتْ في دُبرٍ أو زوّجَها غير أب الصَّمَاتُ) لحديثِ 
أبي هريرة مرفوعا: «تستأمَدُ البتيمةٌ في نفسهاء فان سكت فهو إذنهاء ون أَبَتْ لم 
50 رواه أحمل, ورعن عاقش قالت: يا رسول الله! إن البدت تنتبى: قال: 
ترضاها صما اا مشر عليه (ولو كت أن کک قاذ إذناه لما ررق 
أبو بكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله کا : «تستأمه الها اذا يكت أو 
سَكَتَتْ فهو رضاهاء وإِنْ أَبَتْ فلا جوارً عليه" ولأنها غيرُ ناطقةٍ بالامتناع مع 


)١(‏ في ١ح»:‏ (إذهي»2. 

)۲( في (ف)2: «مع زنا» . 

)۳( في «ق» : «تعرف» بدل «تعرب عن) . 

)0( رواه ابن ماجه »)۱۸۷١(‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» © / ۲). 

(0) تقدم تخريجه (۱۰/ ۲۳۹). 

(5) رواه البخاري »)٤۸٤٤(‏ ومسلم .)١570(‏ 

(۷) أبو بكر لعله الفقيه الحنبلي عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال» المتوفى سنة (757ه). = 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ونطقهًا بلع وشرطً في اسينذان - وجه : ممن د يعبر إِذْنهًا سا 
رذج على وَجهِ تقع به المَعْرِفَةُ ون رالَث كارتا قير وو 


وه ره 


کک وب بر سا علدا صعيرا أو موا ETT‏ 
جاع الاستئذان» فكان ذلك إذناً منها كالصّماتِء والبكاء يدل على قراط الحياءِء 
لا الكراهة» ولو كَرِهَّتْ لامتتعث» فإنها لا تستجي من الامتناع» (ونطقها) 55 
البكر ‏ بالإذنٍ (أبلغ) من سكوتها؛ لأنه الأصلّ في الإذنء وإِنَّما اكتفي بالصّماتِ 
من البكر للاستحياء . 

(وشرط في استئذانٍ ‏ ويَنَّحِهُ) إن كانت الزوجةٌ (ممّن يُعتبرٌ إذنها) ككونها 
ثيباً جاوّز سئها تسعاً بالنسبة للأب ووصيئّه» أو كونها بكرا أو ثيباً جاوَرَتِ التسع 
بالنسبة لباقي الأولياءء وهو متجة”" ‏ (تسميةٌ زوج) - نائبُ فال (شرط) - 
(ملى وجرت ب6 أي بالزو (المعرفة) من المرأؤه يآن ب ها ر 
ونحؤه مما ينّصِففٌ به؛ الكو عان سیر في ا في تزويجه بها(" ولا يشترط 
في استئذانٍ تسمية المهر ؛ لأنه ليس ركنا في التكاح» ول قفو مله 

(ومّن الت بكارتها بغيرٍ وط) کإصبع» أو وَنْبَةِ» أو شدّة حيضة» أو سقوط 
من شاهتي» (فكَبِكْرٍ) في الإذنٍ» لأنها لم تحر المقصود» ولا جد وطؤها في 
القبلء فأ فاش شبهَّٿ مَن لم تر عُذرتها. 


د سيد عدا صقرا اد مضيو :ولو بالف د لكن الأثيان إذا فلك تزويج 


= انظر: «تاریخ بغداد» (۱۰/ 5094). والحديث رواه أيضاً أبو داود (۲۰۹۲). 
(۱) في لح): اكبكر) . 

(۲) أقول: وفي نسخة الجراعي : من يعتبر إذنها بغير اتجاه» وهو صريح في كلامهم . 
(۳) سقط من «ق): «نسبه. . . بها)» . 


(۱۸) كتاب النكاح 


واا لا مُكَاتباً أو مُكَاتبَة» ويُعْتَبدُ في مُعْمَقٍ بَعْضها إذْنها وإِذن 
مُعْتِقَهَا الذَكرِ» ومالك البَقيّة كالشرِيكيْن. وقول کا حت ل دكي : 
رَوْجتکهھ ؛ فلا يصح + EE‏ 
اينه الصغير والمجنونٍ» فعبدُه الذي كذلك مع ما ملكه وتمام ولايته عليه أَوْلَى» بخلاف 
عبده الكبير العاقلٍ؛ وتقدّم . 

(و) يُجْبِرُ سيدٌ (أمة مطلقاً) كبيرة كانت أو صغيرة» بكرا أو ثيبآ» قنآ أو 
مدبّرة» أو أمَ ولدِ؛ لان منافتها مملوكةٌ له» والنكاحٌ عقدٌ على منفعتها أشبة عقدَ 
الإجارة» ولذلك مَلَكَ الاستمتاع بهاء وبهذا فارقَتٍ العبدء ولأنه ينتفع بذلك بما 
يحصلُ له من مهرها وولدهاء وتسقط عنه نفقمُها وكسوتها؛ بخلاف العبدء ولا فرق 
بين كونها مباحة أو محرّمة عليه؛ كأختّه من رضاع» أو مجوسية ونحوها؛ لأنَّ 
منافعها له» وإنَّما حَرْمَتْ عليه لعارض . 

و(لا) يُجبِرُ سيد (مكاتباً أو مكاتبة) ولو صغيرين» لأنهما بمنزلةٍ الخَارجَيْنٍ 
عن ملك ولاك لأ يرنه مُه نفقتُهماء ولا يملكُ إجارتهما ولا أَخْذَ مَهْرِ 
المكاتية. 

(ويعتبر في) إنكاح (مُعْتَقِ بعضها إذنها)؛ لما فيها من الحرية» (و) يعتبرُ (إذن 
مُعْتقها الذَكرٍ و) إذنُ (مالكِ البقية) ا (كالشريكين) في أَمَة فيعتبرُ 
في نكاجها إذنهماء (ويقولٌ كلّ) من مخ مُعْتق ومالك البقية» أو من الشريكين في 
ا ل 0 

جنك بعضها)؛ لان النكاح لا يقبل التشقيص والتجزية» بخلاف ابيع 
وا اب سريت السام 


ابن نصر الله . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

٤ 

لالت : الول إلا عَلَى الى بي 00000 

قال في «شرح الإقساع»: قلت : الأطهر انه لا يضر تر ته مايه ما داما في 
المجلس ولم يتشاغلاً بما يقطعه عرفا وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة RE‏ 

الشرطً (الثالت) من شروط النكاح : (الوليٌ) نضًا (إلا على النبيّ 4)؛ لقوله 
تعالى : آل ىأو بِالْمُؤمن من أَنْفْسِيِمْ #[الأحزاب: <]» والأصل في اشتراط الوليٌ 
حديث أبي موسى مرفوعاً: «لا نكاح إلا بوليٌ»؛ رواه الخمسة إلا النسائيع 220 
وصكّحه أحمدٌ وابنُ مَعين» قاله المَرُوذِييُ ؛ وقال: سألتُ احم ويحيى عن حديث 
دلا نكاح إلا بوليع؛» فلا90 : صحيح . 

وهو لنفي الحقيقة الشرعية“» بدليل ما رُويَ عن عائشة مرفوعاً: «أيّما امرأة 
نكحت بغير إِذْنِ وليتها؛ فنکاځها باطلٌ» فتكالحها باطلٌ» فنكاها باطلٌ» فان صَكَلَ 
بها فلها المهرُ بما استحلّ من فرجهاء فإن اشْتّجروا فالسلطان ولي مّن لا وليّ له . 


ع و 0 52 . ت 
رواه أحمد وابو داود» والترمذئٌ وصح . 


لاال ك حمل الروانة الأول على نفي الكمال؛ لأنَّ كلام الشارع 

1 داعم 3 ع ا 1 َه 12 ل 
محمول على الحقائق الشرعية ؛ أي : لا نكاح شرعيٌ أو موجود في الشرع إلا بوليٌ 
وما الآية فالنهيّ عن العَضل عم الأولياءً» ونَهْيْهُم عنه دليلٌ على اشتراطهم ؛ إذ 


.)50 /٥( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7914)» وأبو داود »)۲٠۸٠(‏ والترمذي 2)١١١١(‏ 
وابن ماجه (۱۸۸۱). 

(۳) سقطت من «ق» . 

(5) في «ط» زيادة: «لا اللغوية». 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (87/5)» وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲). 


0( في ١ق»:‏ «الكلام؟ . 





(۱۸) کتاب النكاح 


فلا صح إنكاحها لتفسها أَوْ غَيْرِمَاء ا E‏ 
العضل لغةّ: المنع» وهو شامل للعَضل الحسّيٌ والشرعيّ» eT‏ 
E‏ فدعاه النبيّ اء فز رجه" ولو لم يَكنْ 


و وأنَّ الحكم متوقّفٌ عليه لما عوتب عليه» e‏ 
له. 


CF 


(فلا يصخٌ) من امرأة (إنكاحُها لنفسها) لما تقدّم» (أو غيرها) كأَمَتها وبنتها 
وأختها ونحوها؛ لأنّهِ إذا لم يصمّ إنكاحُها لنفسها فغيرها أَوْلَى . 

»تنم + لو زوجت نفسها أو غيوهاء آو ولت غير وليكها في تزويجها ولو 
بإذنِ وليتها في الصور الثلاثِ؛ لم يصح النكاح ؛ لعَدَمِ وجود شرطهء ولأنها غير 
مأمونة على على البُضع ؛ لقص عَقَلِها وسرعة انخداعها؛ فلم ب يَجُرْ تفويضه إليها؛ كالمبدر 
في المال» وإذا لم يصح منها لم ي يصح أن توكلَ فيه» ولا أن 7 تتوكّل فيه . وروي هذا 
عن عبطا وعلة0 وابن مسعودا وابنِ عباس" وای هیر “6 وعائشة"© 
لاعت سكو ساف اک اا ر ر ت 
سائدُ الأنكحة الفاسدة إذا حَكم بها مَن يراها لم يُنْقَضْ؛ لأنه يَسُوعْ فيها الاجتهاذ؛ 


.)٤۸۳۷( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۳⁄ °( 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱٥۹۹۳(‏ 
(6) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» )۸٤ /١9(‏ . 
(5) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ .)١1/5‏ 
»( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١595٠(‏ 


(۷) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١5909(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و ام م ور عله | ويا في مَالِمَاء وأمَةَ رشيدة مَنْ ير روج 


ا وه 22 

سَيكّدتها بشزط إذن السَّّدة نطقاء ولو بكراء ولا إذن لمَوَلاة معتقة› 

وَيَرَوٌجِهًا بإذنها أقرّتٌ عصبتهاء وائن م اح“ مِنْ آب» TTT‏ 
إذا تقرّر هذا (فيزوّج آمَة) لأنثى (محجور عليها) لصعر أو جنو جنون أو سه 

(وليّها في مالها) لمصلحة؛ لأنَّ الأمدّ مالّ» والتزويج تصرف فيه ؛ وكذا اما ج 


عليه. 

(و) يزوج (أمة) امرأة (رشيدة مَن يزوج سيدتها)؛ أي : ولي سيدتها : 
النكاح ؛ ول النكاح في حقها؛ لأنوتّيهاء ثبت لأوليائها كولاية نفسها 
ولأنهم يَلونَهَا لو عَتَقَتْ: ففي حال رقها ا (بشرط إِذْنِ السيدة نطقاً و 
كانث سيدتها (بكراً) فلا بد من نطقها بالإذن؛ لأنَّ صماتها إنما اكثْفِي به في تزويج 
نفسها لحيائهاء ولا تَسْتَحِي في تزويج أمتها . 

(ولا إِذْنَ لمولاة معتّقةِ) في تزويجها؛ لملكها نفسّها بالعقي» وليست المعتقةٌ 
من أهل الولاية» (ويزوَّجُها) ‏ أي : العتيقة ‏ (بإذنها أقربُ عَصَبتها)؛ أي : العتيقة 
نسَبآ؛ كأبيها واينها وأخيها ونحوهم؛ لأنَّ عصبة النسبٍ مقدَّمةٌ على عصبة الولاي 
فان عدِمَ عصبتها من النسبء فيزوّجها بإذنها أقربُ وليّ لسيدتها المُْتقةِ لها؛ لأنَّ 
أولياءَ سيّدتها عَصَّباتٌ يرثون ويَعْقلون. فكذلك يزوّجون. 

(و) إذا اجْتَمَعَ ابن معتقة وأبوها ف (ابنٌ أحقٌ) بتزويج عتيقة امه (من أب) 
المُعتِقَةِ ؛ لأنَّ ابنَ المولاة أقربٌُ من أبيها؛ لأنَّ الولاية بمقيَضَّى ولاءٍ العتتق» والولاء 
يقدّم فيه الابنُ على الأب . 


* تنبيةٌ: ويعتبرُ في أحقية ابن المُعْتِقَةٍ الولاية من أبيها شرطان : 


)01( في «(ف» : «أولى» . 





(۱۸) كتاب النكاح 
و5 و عي سم ەو 220 2 يي عو 
ويجبر العتيقة من يحبر مَولاتهاء والأحق بإنكاح حرّة أبوهاء E‏ 


أحدهما: عدمٌ العصبة من السب ؛ لأ المناسب أقربُ من المُميي وأؤلى 


الثاني : إذنُ المزوّجة؛ لأنّها حرةٌ» وليسَ له ولايةٌ إجبار» فإنه أِعدُ العصّباتٍ» 
ولا يفتقرٌ إلى إذنٍ مولاتها؛ لاه لا ولاية لها ولا ملك ؛ فأشبهت القريب الطفلٌ إذا 
زوج البعيدة”". 

(و) قيل : إنه (يُحْبرٌ العتيقة)؛ أي : عتيقة المرأة (مَن يُجْبِرُ مولاتها) على 
النكاح» فلو كانت العتيقة بكراً ولمولاتها أبٌ» أَجْبَرَها كمولاتهاء قال الزركشي : 
ورا ا وااو صو الجا إت الس ال وداي 
«المغني» و«الشرح» وغيرهما”" . 

قال في «الإنصاف»: وهو كما قال في الكبيرة"؛ يعني : إذا كانت العتيقة 
كبيرة فلا إجبارء بخلاف الصغيرة التي لم بَتِمَ لها تسع سنينَء ولذلك اقتَصّرَ على 
التمثيل بها في «(شرح المنتهى) . 

(والأحق بإنكاح حرة) من الأولياء: (أبوها)؛ لأنَّ الوَلّدَ موهوبٌ لأبيه؛ 
قال تعالى : و وھ کا لی *الأنياء: ۰]۹۰ وقال إبراهيم : #الْحَبَدُ يِه الى 
وَهَبّ لي عَلَ الكبر إِسَمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ #[إبراهيم: 1]» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أنت ومالّكَ «لأبيك» وإثباث ولاية الموهوب له على الهبة أَوْلَى من العكس» 


)١(‏ فى «ق)»: «البعيد). 


(۲) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ۲۳۹). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/⁄ 58). 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)۲۰٤‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عبدالله بن = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
€۸ 
و و : 2 0 کر 7 مثو ا 7 7 2% نر ٠‏ 0 + ۶ 5 
فأبوه وإن علا فائنها» فائنه وإن ئول فالاخ لابوبْن› فلآاب› فان الاخ 
أبَوَيْنِ » فلأب» وإن سفلاء ١7--دد--‏ 00000000 ز ذ [ ذ ز ذ[ E‏ 


ولأنَّ الأب أكمل شفقة وأ م نظرأًء بخلاف الميراث» بدليلٍ أنه يجوز أن يشتريّ لها 
من ماله وله من مالها. 

(فأبوه ون عَله) لأنَّ الجَدَ له إيلادّ وتعصيبٌء فيقدَمُ على الابن وابنه كالأب» 
فان اجْتَمَعَ أجدادٌ فأؤلآهم أَقربُهم ؛ كالجَدٌ مع الأب . 

0 أي : الحرةء (قابنه إن نرّلَ)» وإنٍ اجْمَمَعْ أبناء الأبناء قدّم الأقربُ؛ 

يث أمّ سلمة: أنَّ النبي ية أرسلّ إليهاء فقالت : ليس أحدٌّ من أوليائي شاهداً» 
فقال ال 5: لسن من أولنافك شاهد ولا غافك يك ذلك فقالت : باع 
فزوج رسول الله يا فزوّجَّه . رواه النسائ . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فحديث عمر بن أبي سلمة حينَ زوج الي ل 
أم أ سله"م ابي كان غير قال ومع ا عاذ صرف لاسن ا پا 
ولأنه عَدْلٌ من عَصَّبتهاء فثبتّت له ولايةٌ تزويجها كأخيها. 

(فالأخ لأبوين) كالميراث» (ف) الأ (لأب)ء لأنَّ ولاية النكاح حقٌّ يستفادُ 
بالتعصيب» فقدّم فيه الأ كالميراثِ» وكاستحقاق الميراث بالولاء.. 

(فابنُ آخ لأبوين» ف) ابن أخ (لأب» وإِنْ سَفَلآ)؛ أي : ابن الأخ لأبوين أو 
اليه ر ممه الأدرث ا 


= عمرو بن العاص #ا. ورواه ابن ماجه (۲۲۹۱)» من حديث جابر ذه . 
(۱) سقط من «ق»: «من ماله وله). 
)۲( رواه النسائى (05؟7) . 


(۳) سقط من «ق»: «حين . . . أم سلمة». 





(۱۸) كتاب النكاح 


8-8 


(فعم لأبوينِ»› ف)عمٌ (لأب» ثم بنوهما)؛ أي : العمين لأبوين ن أو لآب 
(كذلك)؛ أي : وإِنْ سَفَلوا يقدّم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب . 

م ارت عيطي كد ا بوقرع اليد تم بير ولك 
ون عَلُواء (كإرث)؛ أي : ترتيبُ الولاية بعد الإخوة على ترتيب الميراثِ بالتعصيب» 
تاحهم بالميراث أحثهم بالولاة» فلا لي بنو أب اغى مع بني أب أقرب مته وإذ 
َرَت درجتهم» ووی ولد كل أب آقر بهم إليه؛ لأنَّ مى الولاية على الشفقة والنظرء 
ومظتنها القرابة» فأقريُهم أشفقهم . 

ولا ولاية لغير العصبات كالأخ لام وعم لأمّ وبنيه والخالٍ وأبي الأمٌ 
ونحوهم نصاء لقول علي : إذا بلغ النساءٌ نص الحقائق فالعصبة أولّى» يعني 
أدركرة: رواه أبو عبيدٍ في «الغريب». 

ولأنَّ مَّن ليس من عَصّبتها شبيةٌ بالأجنبيّ منها. 

(ولا بسقط حقٌ) ولع (أقرب بإسقاطه له): كما لو اسقط نصيبه من الميراثِ؛ 


م 


2 


لأنّه دحل في ملكه قهْراً عليه وكذا الولايةٌ في النكاح ؛ ا ق استفاده بسبب 
التعصيب» فلم يَسْقَطْ بإسقاطه. 

(ثم) يلي نكاح حرة عند عَدَم عَصَّبتِها من النسب (المَوْلى المُنْعِم) بالعتق؛ 
لأنه برها ويَعْقلُ عنهاء كان له تزويجهاء وقدّموا عليه عَصبة النسب كما قدَّموا عليه 
في الإرْثِْء (ثم عَصَبتْه) ‏ أي : المَوْلَى المُعْتِق ‏ بعدّه (الأقربُ) منهم (فالأقربُ) 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (9/ كهغ _لاهة). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
2 ي النهى ۾ 
و و 5 10 2 2 017 ۳ أ 
وهو هنا الابْنُ وإن نرَل» وابْنا عَم أَحَدَهُمَا أخ لام كأخ لاون ثم 
OTE‏ ير يرع يروو َ 
السّلطان : وهو الإمام أو نائيه » ه a E‏ كوا E BESE O E SE a‏ 
كالميراث» ثم مَوْلى المَؤلى» ثم عصباته كذلك» ثم مولى المَؤلى» ثم عصباته كذلك 
أبداً» (وهو هنا الابنُ وإن نرَلَ)ء فيقدّم على أبيه؛ لأنه أحقٌ بالميراثِ وأقوى في 
التعصيب» وإنما قدّم الأبُ النسيبُ لزيادة شفقته وفضيلة ولادته» وهذا معدومٌ في 
أبي المعْتِقَء فرُجع فيه إلى الأصل . 
(و) إذا كان (اينا عم أحدّهما أخ لأم) ف (كأخ لأبوين) وأخ لأب؛ أي: فيقدمُ 
ابن العم الذي هو أ من أمّ على مقتضى كلام القاضي وطائفةٍ من الأصحاب» 
وقدَّمه فى «الرعاية» . 
او اتير 5 ر ر و و 01 
ثم)”" عند عدم عَصَّبَةٍ النسّب والولاءِ يلي نكاح حرة (السلطان) لأنه ولي 
من لا ولي لهاء (وهو الإمام) الأعظمٌ (أو نائبه) الحاكم» أو من فرّضًا إليه الأنكحة» 


0 


ومقتضاه أنَّ الأمير لا يزوّجُء وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبي طالب : القاضي 
ينضي في الفروج والحدود والرّجم؛ وصاحبٌ ارط إِنّما هو مسلط في الأدب 
والجناية» ليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرّجِمٌ والحدودذء وهو إلى 
القاضي وإلى”" الخليفة الذي ليس بعده شيء. وقال في رواية المَرُوذْيٌ في الرّسْتاق 
يكون فيه الوالي» وليس فيه قاض يزوج : إذا احتاطً لها في المهر والكُفْءٍ أرجو أن 
لا يكون به بأ وحَمَلَه القاضي على أله مأذونٌ له في التزويج؛ لما تقدّم» وقال 


)1( سقط من «ح»: «فلأب فابن الأخ. . . لأبوين». 
(۲) سقطت من ١«ق).‏ 
(۳) فى «ط): «أو إلى» . 


(5:) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/ .)١7‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 
۲٥۱‏ 


ولو من بُغاة إذَا انأ بنكو كا على بده ِن عُدِمَ الكل رَوّجَهًا ذو سُلْطَانٍ في 


الشيحٌ تق الدين : الأظهرٌ حَمْلُ كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي ؛ لاله موضع 
ضرورة. 

(ولو) كان الإمامٌ أو الحاكمٌ (من بغاة إذا استولّوًا على بللِ)؛ لاله يَجْرِي فيه 
حُكمٌ سلطانهم وقاضيهم مَجْرَى حُكم الإمام وقاضيه. 

الاسام سم مسو سد 

ببينة . ذكره الشيخ تقي الدّين» واقتصر عليه في «الفروع». 

* فائدة : ة: ومن حَكمّه الزوجانٍ بينهّما وهو صالحٌ للحم ؛ فهو كحاكم مولى 
من قبل الإمام أو نائيه . 

ولا ولايةَ لمّن أسلمت المرأة على يده» ولا لملتقط؛ لأنه لا تسب ولا ولاء؛ 
لخدي لرل لعن ا : 

(فإنْ عُدِمَ الكلٌ)؛ أي : كل مَن ذُكِرَ من الأولياءء أو عَضَلَ وليّهاء ولم يُوْجَدْ 
غيرُه» وعدم السلطان ونائّه من المحلّ الذي به الحرة» (زوّجها ذو سلطانٍ في 
مكانهاء كعضل) أوليائها مع عَدَم إمام أو نائبه في مكانهاء فيزوّجها والي البلدٍ أو 
كي أو أمية القافلة 0 لأنّ له سلطنةٌ؛ لأنَّ تزويج الأيامى فرضنٌ كفاية إجماعاً» 


قاله الشيخ تقئٌ الد 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ٤٤۳‏ وه/ .)٠٤١‏ 
)۳( رواه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم ,)١6١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 595). 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


فإن تعَذَّرَ رَوَجَهَا عَذْلٌ بِإِذْنمَاء قال َحْمَدُ”" في دهان د 
رئيسهًا - : يروج من لا ولي لها ذا حاط لا في الكفنء وَالْمَهْرٍ إا لَم 
کن في الرستاق فاض» ون اذ وای ٠‏ ازو م إل بذ ا 


2 


هاه هه هه هه هه هاه هه هه هه هد هاه هد هاه . د ود ود و و و6 ها .ا ٠‏ 


3 1 


ويه اء 

(فإن ف ذو سلطانٍ في ذلك المكان (زوّجها عدن بإذنها. 

قال) الإمامٌ (أحمدٌ في دهقانٍ قرية) - بكسر الدَالٍ وتضمٌ» وَدَمَقَ الرجل 
وتَدَهْقنَ: كَثْرَ ماله (أي: رئيسها: يزوّجُ مَن لا وليّ لها إذا احتاط لها في 
الكْفْءِ والمهر إذا لم يَكَنْ فيها قاض)"؛ لأنَّ اشتراطً الولي في هذا الحالٍ يمن 
النكاح بالكلَيةء فلم يَجُز؛ كاشتراط كون الوليٌ عَصَبَةَ في حقٌّ مّن لا عَصّبَة 
لها. 

(وإِنْ كانَ) في البلدٍ حاكمٌ (وأبى التزويج إلا بظلم كَطَلبِِ جُعْلاً لا يستحقّه) : 
إا بأن يكون له في بيت المالٍ ما يكفيد» أو طلب زيادة على جعْلٍ مِْلِهِ (فوجوده) 
دائ : الحاكم - (كعدّمه)» قاله الشيخ تق تقيٌ الدين"› ووجهه ظاه. 

(وغيرُ عاصبٍ كأخ لأمّ وخالٍ وعم لم وأبيها) كمه (كأجنبيّ) إذ لا ولاية 
بغير العَصَّباتٍ النَسَبِيَِ ا 


(۱) سقط من «ح» . 
(۲) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۷/ .)١5‏ 
(9) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 7595). 


دع فى «ق»): «ووجه). 


(۱۸) كتاب النكاح 


وول أَمَةٍ ولوا ق ES‏ وَلَوْ قاسقاً أ أو مُكاتباً وان لَهُ سيد ومع 
ت ا وينّجهُ: مع عَضْلٍ بَعْضهم قِيَامُ حَاكم مَقَامَهُ. 
(وولئ آمةٍ ولو) كانت (آبقة د سيدها) المكلنث الرشيد؛ ناكا وله 


التصرّفٌ في رقبتها بالبيع وغيره؛ ففي التزويج أَوْلَى (ولو) كان السيدٌ (فاسقاً)؛ 
لأنه يتصرف في مالهء (أو) كان (مكاتباً وأذنَ له سيدّه) في تزويج إمائه» (ومع تعدّد 
سید ف) الولايةٌ «للكلٌ). ولیس لأحدٍ منهم الاستقلالٌ بها بغير إذنٍ صاحبه» كما 


05 ١ 


لا يبيعها ولا يُؤْجِرُها بغير إِذْنه» ولا يتأتى تزويجٌ نصيبه؛ لأنه لا يتشقصٌ. فان 


ار ار ماروا لأنّها مملوكةٌ لمكلّف رشيدٍ حاضرء 


(وينجة مع عَضلٍ) ؛ أي امتناع (بعضهم) - أي : الشركاء ‏ من تزويجهاء 
أو غيبة ذلك البععض (قِيامُ حاكم مقامه)؛ أي : مقامٌ الممتنع أو الغائب منهم ؛ فيزوّجها 
مع من حَضْرَ منهم بطلبها دقعاً لضرَرهاء وهو متجة”" . 

فإِنْ أغتقوها معا أو واحداً بعد آخَرَء والأول معسر وليسَ لها عصبةٌ من 
النسب؛ فهُم أولياؤها يزوّجونها بإذنها ولو تفاوتوا في العتق» فإنٍ اشتجروا أقاء”") 
الحاكمٌ مقام الممتنع منهم؛ لأنّها صارّث خُرة» وصار نكاحُها حقا لهاء ولا يستقلٌ 
لحر به؛ لأنَّ ولايته سببُها العتقء وهو نما أت بعضّها. 

وإِنْ كان المُعْيِقّ أو المُعْتِقةُ واحداً وله عَصّبتان كالابنين والأخوين» فلأحدهما 
الاستقلالٌ بتزويجها بإِذْنهاء كما لو كان من النّسَبِ؛ لأنَّ الولاءً لا يُوْرَثُء وإنما 
)١(‏ أقول ذكره الجراعي وآقره» ولم أر من صرّح به» لكنه يقتضيه كلامهم والقواعد» وله نظائر» 


فتأمل» انتهى . 
(۲( في «ط : «أقام) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


يمه 
© 
e‏ 


ER‏ و ي عه 


وشرٍطَ في ولي : ذكوريةً. بوم وعَقلٌ» فَإِنْ جُنَّ أخياناً اننظر 
كَإِغْماءٍ ولأ يَنمَوِلُ وكيلة. و وَحْرَيَةٌ إلا مُكاتباً بروج امه es‏ 
زوج بكونه عَصَبَةَ للمعتق» ولا تبعُضَ في ذلك» بخلاف المعتقيْنٍ وعَصَّبَتِهِما . 

ولا تزولٌ الولايةٌ بالإغماء لقِصّرٍ مدّته عادةً كالنوم» ولا بِالعَمّى ؛ لأنَّ الأعمى 
آهل للشهادة والرواية» فکان من أهلٍ الولابة كالبصير: ولا بالسّفه؛ نشل 
المالٍ غير معمَبَرِ في النكاح » وأمًا الخَرّمِنُ فن مَنَمّ قَهْم الإشارة أَزَالَ الولاية» وإِنْ 
لم يَمْنَعْها لم تزْلٍ الولايةٌ؛ لأنّ الأخرس يصح تزؤّجه؛ فصع تزويجه. كالناطق . 

(وشرط في وليّ) سبعةٌ شروط : 

أحدّها: (ذكوريةٌ)؛ لأنَّ المرأة لا يت لها ولايةٌ على نفسهاء فعلى غيرها 


3 


7 


ولى. 


ع 


(و) الثاني : (بلوغ)؛ لأن الولاية تعش لها كمال الحال؛ لأنّها تنفيذ التصدّفٍ 
في حقٌّ غيره» وغيرُ المكلف مولّى عليه لقصور نظره؛ فلا تبت له ولايةٌ كالمرأة. 
قال أحمدٌ: لا يزوج الغلامٌ حتى يحتلم ليس له أمرٌ. 

(و) الثالث: (عقلٌ)؛ فلا ولاية لمجنون مُطْبِتِء (فإن جنّ) الولئٌ (أحياناً). 
أو تفص عقله بنحو مرض يُرْجَى زواله (انتظر) زوا ذلك 
(كإغماو)» لن مدت لا تطول عادة» (ولا ينعزلٌ کل بطَرَيانٍ ما ذُكرَ؛ٍ لاه لا ينافي 
الولاية. 

(و) الرابعٌ: (حريةٌ)؛ أي : كمالّها؛ لأنَّ العبدَ والمبكّضّ لا يستقلانٍ بالولاية 
على أنفسهماء فعلى غيرهما أَوْلَىء (إلاَ مکاتباً یزوج أَمَنَّه) بإذنِ سيدهء فيصحٌ» 


وتقدم . 


(۱۸) كتاب النكاح 


واتفاق دين إلا السَّلطَانَء وامة 


چ 


- وجه : لا مُدَبرَة ومكاتبَة ‏ خلافاً له o‏ 


(و) الخامس : (اقفاق دينٍ) الوليّ والمولّى عليهاء فلا ولاية لكافر على 
مسلمة» وكذا عكسّه. ولا لنصرانيٌ على مجوسية ونحوه» ولو بنته» وهو المذهبُ» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لأنه لا توارثٌ بينهما بالنَسبٍء (إلا السلطان) فيزوج من 

لا وليّ لها من الكوافر ؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام» وهو من أَهلٍ الدارء 
تنيت له الولايةٌ عليها كالمسلمة؛ (و) إلا (أمةكافرة لمسلم) فله أن يزوّجَها 
لکافر» وكذا آم كافرة لمسلمة: فيزوّجها ول سيدتها على ما سَبَقَ (و) إل 
(أَمّ ولدٍ لکافر أأسلمث) فيزوّجُها لمسلم؛ لأنيا اكه ر اعا 
كإجارتها . 

(وينجة): أنه (لا) يلي کافرٌ نکاح (مُدبَرَتَهِ و) لا (مكاتبته) إذا أسلمَمّاء قاله 
في «الهداية)» و«المذهب» و«الخلاصة» وغيرهم ؛ لأنهما لا يبقيان في ملكه؛ لصحة 
بيعهماء بخلاف أمَّ الولدٍ» ولذلك اقتصر في «المنتهى» وغيره على أمَّ الولد“» 

(خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» فإنه قال : ولا يلي كافرٌ نكاحَ مسلمة 
ولو نه إلا إذا أسلمث أ ولدِهِ ومکاتبته ومدبّرته؛ فيليه ويباشئه», ادغات 


(۱) سقطت من «ق» . 
)۲( فى «ق): (ل) . 
)۳( فى «(ق») : «(ل). 


(6) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي ⁄/٤(‏ 1۷). 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۳۲١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
561 
وعدالةٌ ول ظاهرة إلا في سُلْطَانٍ وسيل و وه EES‏ و Ee‏ 


أ( 


أن المذهت ماقاله المصنف . 

(و) السادس : (عدالة) نصّا؛ لقولٍ ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدَيٰ عَدْلٍ 
وول شد قال اا 00 

وروي عنه مرفوعاً: الا نكاح إلا بول وشاهِدَي عَذْلٍِ» وأيّما امرأة أنكحها 
ول مسخوط عليه فنكاحها باطلٌ». 

وروى البرقانيٌ بإسناده عن جابر مرفوعاً: «لا نكاح إلا بوليّ وشاه دي 
عَدّلِ)”". 

ولأنها ولايةٌ نظريةٌ؛ فلا يستبدٌ بها الفاسق» كولاية المال» (ولو) كانتِ 
العدالةٌ (ظاهرة)» فيكفي مستورٌ الحال؛ لأنَّ اشتراطً العدالة ظاهراً وباطناً حرج 
ومشقةٌ» ويُفضي إلى بُطلانٍ غالب الأنكحةء (إلا في سلطانٍ) يزوج من لا وليّ لها ؛ 
فلا تشترطٌ عداليه؛ للحاجة» (و) إلا في (سيدٍ) أمة فلا تشترط عدالتّه؛ لأنه تصرف 
في ملکه؛ كما لو آجَرَها. 
أ 


(و) السابع : (رشد)؛ لما تقدّمَ عن ابن عباس» (وهو) الاك ها 


.)١75 /۷( رواه الشافعي في «الأم» (5/ ۲۲). والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ »)۲۲١‏ وإسناده ضعيف . انظر: «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» لابن الجوزي (7/ .)۲٠١‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)١57‏ 

(۳) ورواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط) (0074)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 14). ورواه 
ابن حبان في «صحيحه» (501/5)» من حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: ولا يصح في 


ذكر الشاهدين غير هذا الخبر . والبرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني 
صاحب التصانيف» المتوفي سنة (470ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1(‏ 575). 





(۱۸) كتاب النكاح 


مَعْرِفَةٌ الكفْءِ يساح التكاح» فن كان | و 
ست وقِنّ ومَجْنُونٍ مُطْبَق وشَيْخ فد َو عَضَلَ أن مَتَعَهَا كفؤاً 
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ت 
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(معرنا الك ومصالح النكاح)ء وليس هو حفط المال" فإِنَّ رش كلّ مقام 
بحَسّبهء قاله الشيخ تق تق الدين» وهو معت ما اشتَرطُه في «الواضح» ا 
عالماً بالمصالح لا شيخاً كبيراً جاهلاً بالمصلحة. وقاله القاضي وابنُ عقيل“ 
وغيرهما. 

ويقدّمٌ الول أصلح الخاطبينَ لمَوْلِئيه؛ لله أحظ لها . 

وفي «النوادر» : ينبغي أن يختار لمَوْليتِها؛» شابآ حَسَنَ الصورة؛ لأنَّ المرأة 
يُعْجبُها من الرجل ما يعجبه منها . 

(فإن كان الأقربٌ) من أولياء الحرّة (نحوّ طفلٍ) ‏ يعني : غير بالغ - (وكافرء 
وفاسقٍ) ظاهر الفسقٍ. (وقِنَّء ومجنونٍ مُطْبَق » وشيخ) إذا (أَفتَدَ) ؛ eT‏ 
اراي قال في «القاموس» : المَنَدُ بالتحريك : إتكارٌ العقل لهم أو مَرَضٍ » 
والخطاً في التو والرآيء والكذبٌ كالإفنادء ولال TE‏ لأنها لم 
تكن ذات رآى آا: 

(أو) انَصَفَ الأقربُ بصفات الولاية» لكنْ (عَضَلَ ؛ بأنْ مَنَمَها كفا رضي 
)١(‏ سقط من «ق»: «(وهو). . . المال». 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)۲۹٦‏ 


(۳) سقط من «ق»: «من كونه. . . وابن عقيل». 
(4:) سقط من «ق»: «لأنه . . . لموليته» . 
(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: فند) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


وکو 


ورَغِب يما صَّحَّ مَهْراَء ويَفْسّق به إن تكرّر وجه احَتِمَالٌ : ثلاث وانه 
ل بروج َير تلضوو سقو" ون المَضل : لو امْتتَع نَع الخْطَّابُ لشدَّةٍ 


الول قَالَهُ الشيخ . أو غاب غيبة منقطعةء ده 
ورغِب) فيها (بما صحّ مهرا) 5 بدون مهر مُلهاء (ويَفسُق) الول (به)؛ أي : 
العَضْلٍ (إِنْ تكرّرَ) منه. 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : أنه يمسق إذا تكيّرٌ العضل منه (ثلاثاً) قال ابن 
عقيل : ولا يقالٌ: إنه بِالعَضْلٍ صار فاسقاً؛ لأنَّ العَضْلَ قد لا يُعلمُ أنه كبيرة حتى 
يتكرر ركو اس ام وآخَر فمَتم؛ وآخَرُ فحتم صارٌ 
ذلك كبيرة تمنع الولاية؛ لأجل الإضرار» ولأجل الفِسْقٍء نقله الشيخ التقيّ في 
(المسوّدة)» . (و) يتجه (أنه) ‏ أي : العاضل مويه عن التزويج بكفءٍ رضينّه - 
(لا يزوّجُ) مَوْلِيه له أخرى (غير معضولة) من جَهَتهِ (لفسقه) بعَضْلِهِ الأولى» وفقدانه 
العدالة التي هي من أهمّ شروط الولاية» وهو متجة”" . 

(ومن) صُوَرِ (العَضْلِ) المُسْقط لولايته: (لو امْتَنَمَ الخْطَابُ لشدَّة الوليّء 
قاله الشيخ) تق الدّين» لكنّ الظاهر أنه لا حُرمة على الوليٌ هنا؛ لأنّهِ ليس له فل 
في ذلك . 

(أو غابَ) الأقربُ (غيبة منقطعة) ولم يوكلْ مَن يزوّجٌ؛ زوّج الولنٌ الأبعدٌ» 


. سقط من «ح»: «ويتجه. . . لفسقه)‎ )١( 

(۲) أقول: قال الجراعي : فعليه لو أراد تزويج المعضولة بعد عضله لها وقبل توبته لا تصح 
ولايته؛ لقيام الفسق به إذ شرطنا فيه العدالة» انتهى . قلت: الاتجاه الأول: صرح به 
(م ص) والخلوتي» ونقلا ما نقله شيخناء والثاني : لم أر من صرح به وهو ظاهر؛ لأنه 
حيث فسق فلا ولاية له مطلقاًء فتأمل» انتهى . 





(۱۸) كتاب النكاح 
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ع سد 0 0 چ ع راق 

او جل تا أو تعذت ماج جَعَتَه بأسر أو حبس » روج حرّة أَيُعك: 


ا خاک و إن كان لاو aes Ress‏ 
و کم وین و 


(وهي)؛ أي : اليب المنقطعٌة (ما لا تَقْطَمْ إلا بكلفةٍ ومَشَّقَةٍ) نصّ عليه» سواءٌ كانت 
غيبُه (فوق مسافة قصر أو دوتها) قال الموفّق: وهذا أقربُ إلى الصواب» فإن 
التحديد بابه التوقيف» ولا توقين27, (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؟ لتحديده 
المسافة بقوله : وتكون فوق مسافةٍ القصر» وما ذكره ذ في «الإقناع» هو احتمالٌ 
مرجوح . 

(أو جُهِلَ مكاله) أي : الأقرب ‏ بان لم يُعْلّمْ محلّه : أقريبٌ هو أم بعيدٌ؟ أو 
عَم بأنه قريبٌ» ولم يُعْلَمْ مكانه» (أو تعدّرَتْ مُراجعتّه)؛ أي : الأقرب (بأسشرء 
أو) تعسّرت مراجعته ب (حبس)» ولو كان محبوساً في مسافة قريبة . 

(زوّج) في هذه الصور كلّها (حرة) ولي (أبعدٌُ)؛ وهو الذي يَلِي الأقرب 
المذكور في الولاية» أمًا إذا كان طفلاً أو كافراً وهي مسلمةٌ» أو فاسقاً أو عبداًء 
فلعدم ثبوت الولاية للأقرب» مع اتصافو بما ذكرَ؛ فوجوذه كعَدّمهء وأا مع عَضْلٍ 
0 أو غيبته الغيبة المذكورة. أو تعر راج افر ر التزويج من جهته؛ 

شب ما لو ج فإن E‏ حاكة”". (و) زوج (أمة حاکم)؛ لأ 
e‏ 


04 
e 


(ويتجة): أنَّ الحاكم يزوح أمة مَن عَذِرَ بشيء مكا ذُكِرَ (إنْ كان لا ولي 


.)٠١ /۷( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۲٣ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
سقط من «ق): «(مسلمة. . . حاكم».‎ )۳( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لھا غير ون روج حا مأو آَبَمَدُ بلا عُذْر لِلأَقْرَبٍ لَمْ يَصِمَّ» تلو كان 
الأقرَبُ لا بعلم آَنَهُ عَصَبَةٌ أو أَنَهُ صَارَ آَوْ عاد ْلا بعد مُتَافٍ ثُمَ 
3 19 1 20 
لها)_أي: الأمة ‏ (غيرّه)؛ أي : غيرٌ سيدها المعذور» أمَا إذا كانت مشتركة» 
واضْطْيَتْ للفراش؛ فللحاضر تزويججهاء كالحرة يزوّجها الأبعدٌ عند تعدّر 


الأقرب» وهو متجة”' . 


(وإن زوّج) امرأة (حاكمٌ) مع وجود وليها لم يصحّ» (أو)”" زوَجَها ولي 
(أبعدٌ بلا عدر للأقرب) إليها منه (لم يصحً)ء ولو أجارّه الأقربُ؛ لأنَّ الحاكم والأبعدَ 
لا ولاية لهما مع مَن هو أحقٌ منهما؛ أشبة ما لو زوَجَها أجنبيٌء (فلو كان الأقربُ) 
عند تزويج الحاكم أو الأبعد (لا يلم أنه عَصَبَةٌ) ثم عَلم بعد العقَدٍ لم يُحَذْ يُعَذْه (أو) 
كان المعهود عَدَمَّ أهلية الأقرب لصغر ونحوه» EERE‏ صار) أهلاً» (أو 
عاد أهلاً) فزوج" (بعدَ مُنافي) كالجنون (ثم عَلِم) أنه صارَ أهلاً أو عاد أهلاً قبل 


)١(‏ أقول: في نسخة الجراعي : إن كان لا ولي لها غيره ثم نظر في ذلك» قلت : إشارة المصنف 
بهذا البحث إلى أنه إذا غاب السيد يزوج الأمة من يلي ماله كما يأتي في النفقات» ووافق 
المصنف «المنتهى» في ذلك هناك ومشى هنا على ذلك» وصاحب «الإقناع» حزم بأن الحاكم 
يزوج» وسيأتي الكلام على ذلك في محله» فهو مصرح به وقد سبق اتجاه للمصنف» ويتجه 
مع عضل بعضهم ‏ فقال شيخنا: أو غيبته ‏ قيام حاكم مقامه» وقرر في هذا الاتجاه أنه ينفرد 
بذلك» وهو يناقض ما قاله فيما سبق» وتفسيره للضمير من قوله: (غيره) فقال: أي غير 
سيدها وليس كذلك بل المراد الحاكم» والحاصل : أن ما قرره شيخنا ليس مراد المصنف مع 
ما في حَلّه من النظر الظاهر» فتأمل ذلك» انتهى . 

(؟) سقط من «ق»: «تعذر. . . (أو)». 


(۳) أي: فزوج الأبعدء والأفضل حذف كلمة «فزوّج» أو تأخيرها لتستقيم العبارة. 





(۱۸) كتاب النكاح 


55١ 
َو اسْتَلْحَقَ بِنْتَ ملاع أب غد عق َم يعد ولي ابيز نكاح مَوْلِينهِ‎ 
. ده ويباشرة. ومُشْترَطُ فيه شرُوطً المُسْلِم‎ 
د 6د د‎ 


(لم يعد يُعَد) العقد» e‏ 
مَوْلِينِ) كبنته وأخته (الكتابية) ؛ لقوله تعالى : « وان كَموا بطم را بي 
[الأنفال: ۷۳]» (حتى) في تزويجها (من مسلم)؛ لأنه وليّهاء ذ فيصح فيصحٌ أن يزوجها 
منه؛ كما لو زوّجها من كافر» (ويباشرُه) أي : النكاح ؛ لأنه ول مناسبٌ لهاء فجار 
له اعد اا 

(وبُشَْرَط فيه) - أي : كافر يزوج مَولينه الكافرة - (شروط) الوليّ (المسلم) : 
من البلوغ» والعقل» وال ا والعدالة فى دينه» والرشد» والحرية» واتفاق 
الدين . 

* تتمة : لو تزوّج الأجنبيٌ لغيره بغير إِذنه» أو زوّجَ الولينٌ مَوْلِينَهَ التي يُعتبر 
إذنها كأخيِه بغير إِذنِهاء أو تزرّج العبدٌ بغير إذنِ سيده؛ لم يصح ولو أجازوا بعد 
العقدٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «إذا تزوّج العبدٌ بغير إِذنِ سيده فهو عاهز»“ 
وفي لفظ : «فنكاحٌه باطلٌ) 22 ولأنه نكاحٌ لم تَنْبْتْ أحكامُه 9 : من الطلاق» 
والخُلع» والتوارّث» اث ا ا فان وَطوء 
الزوج فيه فلا حدَّ عليه ؛ لأنه نكاحٌ مختلفٌ فيه والحدوة تذرا بالفبيات. 


)١(‏ سقط من «ق». 

(؟) رواه أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۱) و(۱۱۱۲)» من حديث جابر 5ك . 
(۳) رواه أبو داود (۲۰۷۹). 

0( فى «(ق» : «الفضولى» بدل الم تثبت أحكامه» . 
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ر ا ا 00 ET 8 2 47 E‏ 

وَوكيل كل وَلِيّ يَقومُ مَقامَه غائباً وحَاضراء والوَلِيٌ لِيْسَ بوكيل 
للمَرأة وإلا لَمَلَكَتْ عَزْلَهُ فل تؤكيلٌ بلا إِذْنِمَاء لا إن وكلث 
5-7 و 


۸ 


o 


(فصل) 

(ووكيلٌ كلّ وليّ) ممّن تقدّم (يقومٌ مقامّه غائباً وحاضرا) مُجْبَراً كان أو 
غير لأنه عقدٌ معاوّضة» فجارّ التوكيلٌ فيه كالبيع» وقياساً على توكيلٍ الزوج؛ لأنَه 
روي أنه ية وکل أبا رافع في تزويجه ميمونة" ؛ ووكل عَمْرَو بن أمية الضمْريّ في 
تزويجه أمَّ حبيبة”" . 

(والوليٌ ليس بوكيل للمرأة) لأَّه لم تنيْتْ ولايتّه من جهّتهاء (وإلاً) ل (مَلحَتْ 
عَزْلَه) كسائر الؤكلاءِء وإِنَّما إذتها - حيثٌ اعْمبِرَ ‏ شرط لصحة تصدّفوء فأب ولاية 
الحاكم عليها. 

وحيث تقرّر أنه ليسَ وكيلاً عنهاء (فلةُ توكيلٌ) مَن يُوْجِبُ نكاحّها (بلا إذْنها), 
0 50 رست A‏ لك اده 
وقبل إذنها له“ في تزويجها وإن لم تكن مُجْبّرة؛ لأنه إذن من الوليٌ في التزويج ؛ 
فلا يَفتقرُ إلى إِذنٍ المرأة» ولا الإشهاد عليه؛ كإذنٍ الحاكم . 


و(لا) يملك الوليُ توكيلاً في تزويج مَوْلِينِ (إِنْ وكَلَتْ) هي (غيره)؛ أي : 


)١(‏ في «ح»: «المرأة». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 797)» والترمذي .)۸٤١(‏ 

(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ 44) عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه مرسلاً. وانظر: 
«التلخيص الحیں لابن حجر (۳/ ٠ .)6١‏ 

(:) أي: لوليها. 





(۱۸) كتاب النكاح 


ولو يوه وينشث لوكيلٍ ما لوَلِيٌ من إِجْبَارِ وغَيْرِه» ويَتّحه 4: كعَدَالةٍ 


غير وليتهاء كما لو وكّلَتْ من هو أبعدٌ منه» (ولو) كان توكيلها للبعيد (بإذنه)؛ أي : 
وليتهاء فلو وكَّلَ في هذه الحالل2؛ لم يصح توكيله؛ لاله ون صح بدونٍ إذِهاء 
لكنّ صحة تصرّفٍ كيل الوليٌ موقوفة على استئذانهاء وقد سَبَقَ صدورٌ الإذنٍ 
منها لغيره ا توكيله لذلك9 . 


يثبث لوكيلٍ) وليّ (ما) ينبت (لوليٌ من إجبار وغيره)؛ فإن كان للوليٌ 

الإجبارٌ ثبت ت At‏ ون كانت ولات ولاية مُرَاجَعةٍ احتاج الوكيل إلى مراجعة 

المرأة؛ لأنه نائبٌ فيتبث له مثل ما يبت للمَنوب عنهء وكذلك الحُكم في السلطان 

والحاكم يأذَنُ لغيره في التزويج» فيكونٌ المأذون له قائمآ مقامه . 
(ويتجة) : أنه يَْبْثْ لوكيل الوليّ ما ينبت لمُوكله (كعدالة)؛ لأنها مشتر 

ال ل ع ل و 0 

لنحو جنون (وفسق)؛ لأنه إذا لم يَجُرْ أنْ يتولآه بنفسه؛ فَلأَنْ لا يجوز بالنيابة عنه 

اول وهو متجة”" . 

(۱) في «ق» : «الحاكم» بدل (في هذه الحال» . 

(۲) أقول: قول المصنف: لا إن وكلت غيره» ولو بإذنه من زيادته على أصليه» والمراد منه: 
أنها وكلت غيره من أوليائهاء بأن كان لها وليان فأكثرء فبعد أن وكلت أحدهماء أراد الآخر 
أن يوكل في تزويجهاء فليس له ذلك؛ لآن وليّها الذي وكلته ولي» واا لذت فلب 
للآخر أن يوكل؛ لأن الحق صار للأول» فقول شيخنا؛ أي : غير وليها . . . إلخ» كيف 
هذه الحاشية من (ل)]. 

(۳) أقول: المراد: ما يثبت للموكل يثبت للوكيل» فكما أن الولي يثبت له العدالة وتزول = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4“ ٍ = 
لَكِنْ لا بد من إِذْنِ غير مُجْبَرَ حبرة لو ة لوكيل . قلا يفي نها لوليتټا يريج أو 
تؤكيلٍ ذ فيه بلا مَرَاجِعَةٍ ة نكيل لها وَإِذْنَِابَعْدَ تؤكيله» فلو وکل وَلِيّ بلا إِذنهاء 


ت ا 


وات لوكيله ؛ صح ا TEENIE‏ 

(لكنْ لا بد من إِذنٍ) امرأة (غير م مَجبَرَةٍ لوكيلٍ) ولينّها ؛ لأنه نائبٌ عن غير 
مُجْبر» فيثبثُ له ما يثبثُ لمَن ينوبُ عنه» (فلا يكفي إذنها لوليتها بتزويج) من غير 
مراجعة وكيل لها وإذنها له بعد توكيلهء (أو)؛ أي : ولا يكفي إذنْها لوليتها ب (توكيلٍ 
فيه) - آي : التزويج ‏ (بلا مراجعةٍ وكيل لها)؛ أي : لغير المجبرة في التزويج (وإذنها) 
للوكيلٍ في التزويج (بعدَ توكيلو)”"؟؛ لأنَّ الذي يُعتبر إذنها فيه للوكيل هو غيرُ 
ما يُوكلٌ فيه الموكلٌ؛ فهو كالموكل في ذلكء ولا أَثْر لإذنها له قبل أن يوكلَ الوليٌ ؛ 
لأنه أجنبيٌ وبع توكيله كوليٌ . 

قال في «شرح الإقناع» : فِيؤخَذ منه: لو أذنث للأبعدٍ أن يزوّجها مع أهلبة 
الأقرب» ثم انتقلتِ الولاية للأبعدِء فلا بد من مراجّعَتِهِ لها بعد انتقالٍ الولاية 
اله , 


(فلو وكلّ وليٌّ) غير مُجْبَرة في تزويجها (بلا إذنهاء ثم أَدْنَتْ لوكيله) - أ 
وكيلٍ وليّها - في تزويجهاء فزوّجهاء (صحّ) النكاح ولو لم تأذّن ا 
والتوكيل”"» لقيام وكيله مقامّه. 


= الولاية بعدمها وهو طرؤ الفسق» فكذلك الوكيل» وهو داخل في عموم قولهم: وغيرهاء 
ولم أر من صرح به» وهو ظاهرء وذكره الجراعي وأقره» وما قرره شيخنا ليس في البحث» 
فتأمل» انتهى . 

. في «ق)2: «بعده» بدل «بعد توكيله)‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۷ /٥(‏ . 

(۳) في «ط»: «أو التوكيل» . 





(۱۸) كتاب النكاح 


وتشترط في وکیل ول ما به ترط فيد ويِصِحٌ تَؤْكِيل فاق وكذا اي 
في قَبُولٍ كتابية وصح توکنل مُطلقاً ك: زوج مَنْ فت ينقد 


(ويُشترطً في وکيل ولِّ ما يُشْتَرطٌ فيه)؛ أي ي: الوليّ» من ذكورة وبلوغ وعقلٍ 
وعدالةٍ ورُشدٍ وغيرها؛ لأنّها ولايةٌ فلا يصح أن يباه شرها غيرُ أهلهاء ولأته إذا لم 
يَمْلِْ تزويج مَوْليِهِ أصالة فلئلًا يَمْلِكَ تزويج مَوْليّةَ غيره ال ا 

(ويصحٌ توكيلٌ فاسق) في قبولٍ نكاح؛ لاله يصح قبولّه لنفسهء فصحٌ لغيره» 
رفا کا كله مسن ذف بول كام ايق لضت قول ذلك لش 

(ويصحٌ توكيل) من ولي في إيعجاب الحم توكيلاً (مطلقا)» ويصحٌ إذنها 
لوليتّها في العقدٍ إذناً مطلقاً؛ (ك) قولها لوليتّها: (رْوّجَ مَّن شئت)» أو: من ترضاة 
وقول ولي لوكيله: زوّجْ من شئت» أو: مّن ترضاه» روي أنَّ رجلاً من العرب تر 
ابنّه عند عُمر وقال: إذا وجدْت كفؤاً فزوج ولو بشراك نَعْلهِء فزوّجها عثمانَ 
ابنَ عفان؛ فهى ي ام عمرو بن عثمانَ”©, وَاشْتَهّرَ ذلك فلم يُنْكَرْء وكالتوكيلٍ في البيع 
وة 


ت 


يتقيّد) الوليٌ - إذا أَذنّث له أن يزوّجها وأطلقث ke‏ ر 


المطلقٌ ي CE E‏ . قاله الشيخ تق الدين في شرح المحرر) ؛ 
لأنَّ الإطلاق يُحْمَلّ على ما لا نقيصة فيه" . 


.)0٠١ /١( روه الزبير بن بكار فى كتاب «النسب» كما فى «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 
في «ق»: «على ما نقضيه فيه)» وفي «ط»: «على ما تقتضيه فيه»» والمثبت من «كشاف‎ 00 
. )01/ /٥( القناع» للبهوتي‎ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هي َه 


07 3 0 و کا ع تر 
ولا يَمْلِكَ أن يُرَوّجَهَا لتفسه. ووز لولده Er‏ روح رَيْداَ 
و: زوّج› أو : اقب من وكِيْله رَد أو أَحَدِ ty‏ فَرَوّجَ 252710110101 


(ولا يملكُ) وكيلٌ بالتوكيلٍ المطلق (أنْ يزوّجها لنفسه)» كالوكيلٍ في البيع 
لا يبيع لنفسه» وكذا الولينٌ إذا أَدْدَتْ له أن يزوّجّها وأطلقث› فلا يملك أن يتزوجَها ؛ 


9 


ا 


لأن الإطلاق”" يقتضي تزويجًها غيره » قَطَمّ به في الشرح» و«المُبْدع)”" في آخر 
تولي طرفي العقدِء وهو المذهث”". 1 

(ويجورٌ) للوكيل المُطْلَقٍ وللوليّ إذا أذدَث له أن يزوّجَها وأطلقث أن يزوّجَها 
اماس لاسا بخلاف الوكيل في 
البيع ؛ فإِنّهِ لا يبي لمن ترد شهادته له؛ لاله متهُمٌ؛ لأ الشمنَ ركن في البيع» > بخلاف 
الصَّدَاقٍ . 

(و) يصح توكيله (مقيّداك: زوج زيدا) أو: زوج هذاء فلا يزوّج غيره؛ 
لقصور ولايته» (و) إِنْ قالَ ولي لوكيله: (زوّج) من وکيل خاطب بنتي زيدٍ»ء أو من 
أحدٍ وكيليه©». (أو) قال خاطبٌ لوكيله في قبولٍ نكاح : (اقبَلُ) النکاح (من وكيله) ؛ 
5 : وكيل وليّ المخطوبة (زيدٍ» أو) قال اط کا انل من © (لحن وکیكی: 


وأَبِهَم وله وكيلانٍ زيدٌ وعمرّوء (فزوّج) وكيل وليّ من وکيل زوج عمرو في 


. في «ط»: «إطلاق الإذن»‎ )١( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ »)55١‏ و«المبدع» لابن مفلح (1/ .)٤٤‏ 
(۳) سقط من «ق»: «قطع . . . المذهب». 

(6) سقط من «ق»): «(و) إن. . . وکیله). 


. سقطت من «ق»‎ )٥( 





(۱۸) كتاب النكاح 


أو قبل مِنْ وَكِيْلِه عرو ال . ويْشتَرَط قَوْلُ وَلِيّ أو وکیلو 


لويل فج : رَوَجْتُ فلانة فلاناً أو لفلانِء أو : زوجت مُوَكُلَكَ فلاناً 
فلات وقول وكبلٍ رَوْجٍ : قبل ِموَكَلِي فلانء أو : لفلان. 


ردو 


ويَنّجِهُ: صِحَةٌ مَا مَرَ فيمَا لو سَمَّاهَا باسْمِهًا و[ قل : بنتي . 
الأوليين ؛ لم يصحّ» (أو قِلَ) وکیل الزوج النکاح (من وکبله)؛ أي : الوليّ (عمرو) 
في الأُخْريَين» (لم يصحّ) النكاح ؛ للمخالفة فيما إذا قال: من وكيله زيدِء وللإبهام 
فا ذا قال من لحن رق 

ر لتكاح فيه توكيلٌ وقبولٌ (قولُ وليّ) لوكبلٍ زؤجء (أو) قول 
(وكيله)؛ آي : الوليّ (لوكيلٍ زوج : زوجت فلانة) بنت فلانِ (فلاناً) ابن فلاِ» 
ويه ولم ينه على ذلك هنا للِلْم به مما سبق من اشتراط : تعيينٍ الزوجين (أو): 
زوجت فلانة بنت فلانٍ (لفلانِ) ابن فلانٍ» أو يقرل ول (أو) وكيله + زوجت 

اا ا شيا ل 
(و) يُشْتَرَطُ (قول وكبلٍ ذوج: : قبلته)؛ أي : النكاح (لموكلي فلانٍء أو): 
قبلته (لفلانٍ) ابن فلانٍ» فان لم يقل ذلك لم يصح النكاح. 

زوپ ضا ما م يله مقيّداً (فيما لو) قال مُوْجِبُ النكاح غير الأب : 
زوَّجْتُ فلانة فلاناً أو لفلانِ» و(سكًاها باسمها) الذي تتميّز به عن غيرهاء ولا يلزمٌ 
أن يقول : موكلتي» اكتفاءً بالتعيين» أَمّا لو كان الموجبُ الأبء فقال: زوّجِدُكَ 
فلانة» (ولم يقل : بنتي)» لم يصح العقدٌ؛ لأنه قد يشاركها غيدها بما سمّاها؛ فلم 


\ 


e 


أو : 


(۱) سقطت من «ق» . 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کے ا و 21 20 56 3 0 ا I‏ 6 5 04 7 و وه 
ووصي ولي أب آو غيْره في نكاح بمَنزلتِه إذا نص له عليه؛ 
لاق و 06 : ا 5 6 2 ويه ع 17 مو ° 

ك جعلتك وَصِيًا في نكاح يناتي » او : وصيّت إِليّك ينكاحهن. فيجبر 

م في هوه ووو ° 2 

وصي من يجبره موص من ذكر وانثى » دع ا اف هله عام مقا 16 eR‏ 


ر يصحّ لذلك» وهو شخ , 


(ووصيٌ ولي آب أو غبره) كأخ وعمٌ لغبر أمّ (في) إيجاب (نكاح) وقبوله 
(بمنزلته)؛ أي : المُؤصيء لقيامه مقامه» فتستفادٌ ولايةٌ النكاح بالوصية (إذا نصنّ) 
المُوْصِي (له)؛ أي: الموصى”" (عليه)؛ أي : التزويج ؛ لأنها ولايةٌ ثابتةٌ للوليٌ 
فجارّث وصيثّه بها كولاية المال» ولأنه يجورٌ أن يستنيب فيها في حياته» ويكون 
نائبه قائماً مقامّه» فجاز أن يستنيب فیها" بعد موته» (ک) قول وليٌّ لموصّى إليه : 
(جعلتُكَ وصياً في نكاح بناتي» أو: وصَّتُ إليك بنكاحِهنَ) كما يقولٌ في المالٍ : 
وصيث إليكَ بالنظر في أموالٍ أولادي» فيقومٌ الوصيٌ مقامّه؛ ويتقدّمٌ على 
من ينقد عليه من أوصاه» (فيجبيرٌ وصيٌّ مَن يجبيرّه مُوْصٍ من ذَكَرٍ وأنثى) 
لقيامه مقامّهء سواءٌ عيّنَ له الزوج أو لا؛ لأنَّ مّن مَلَكَ التزويج إذا عيّنَ له ازوج 


)١(‏ أقول: قولهم: زوجت فلانة فلاناً . . .إلخ» ظاهره الإطلاق؛ أي يصح ولو لم يقل: فلانة 
بنت فلان» وفلان بن فلان» ويميز كلاً منهماء وهذا الإطلاق ليس مراداً؛ لأنهم أطلقوا 
هنا اعتماداً على ما تقدم في تعيين الزوجين كما نبه على ذلك (م ص) وغيره» فعلى هذا 
الإطلاق قاس المصنف صحة ما مر من قولهم : لو قال الأب: زوجتك فلانة» ولم يقل: 
بتتي» لم يصح» فجزم المصنف بصحته قياساً على ما هناء وهو مخالف لكلامهم» 
وما قرره شيخنا تحويل للمراد» وقد سبقه الجراعي بنحو من ذلك وأطال فيه» والمراد 
ما قررناه» فتأمل» انتهى . 

(۲) في «ط»: «الوصي». 

(۳) سقط من «ق»: «في حياته. . . فيها» . 





(1) كتاب النكاح 
4 


2-4 4 + س 0 تر مه 8 به م 22 2 8 و 
ولاخِيَارَ ببلوغ» وَوَصِيٌ في مَالٍ يَمْلِكَ تزويج الإمَاءِ نصاء وعد 
2 ےو 
5 01 اس يلا وا 1 هس و 5 3 0 وو 
وفاسق وممَيكز لا يوكلون في إِيْجَابِ نكاح» ويّصح في قبولٍ . 
* 6 2 


مله مع الإطلاق . 

وإن كان الوليٌ ليس مُجبِراً كأبي ثيب تم لها تسع سنينَ وأخيها وعمّها 
ونحوه ممّن يحتاج إلى إذنها؛ فوصيّه كذلك يحتاج إلى إذنها كوكيله . 

(ولا خيار) لمّن زوّجّه الوصيٌ صغيراً من ذكر وأنثى (ببلوغ) لقيام الوصيّ 
مقامٌ المُوْصِي» فلم يثبث في تزويجه خيارٌ كالوكيلٍ . 

(ووصيٌّ في مالٍ يملك تزويج الإماءِ نصًا)؛ لأنهنّ من جملة المال الذي 

وكذا إذا وصّى إليه بالنظر في أمر أولاده لم يَمْلِكْ تزويج أحدهم”" . 

(وعبدٌ وفاسقٌ ومميرٌ) لا تنبثُ لهم ولايةٌ على غیرهم» ف (لا يوكّلون) من 
قبل ولي (في إيجاب نكاح) مَوْين؛ لأنهم إذا لم يصح منهم إنكاح موليتهم» فمؤلية 
غيرهم أَولَى . 

(ويصحٌ) أن يتوكّلوا عن الزوج (في قبوله)؛ أي : النكاح؛ لصحة قبوله 
لأنفسهم» فصحّ لغيرهم ؛ وتقدّم الذي ينظر فيه» وكذا وصى ل بالنظر في أمر 
آرت لم ملك روم اعدد 


. سقط من «ق»: «الذي. . . أحدهم)‎ )١( 
سقط من «ط»: «الذي ينظر. . . أحدهم».‎ )۲( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
42 = َ 
مر ان الي ا ا تي لد 6 و إل 
إن اسْتوى وَلِيّانِ فاكثرٌ في دَرَجَةٍ صح التزويج مِنْ كل واحِدٍء 
ا o‏ م ت 2 ه سداد و 0 ضس ده ج 2 
3 96 و,؟.وى ا سا سه 4نم ت 2Q.‏ «لاة دنسو دمو مد ه مسري > 
والاولى تقديم أفضل فاسّن»› وإن تشاحوا اقرع . فإن سبق غير من قرع 
و 00 
(فصل) 
(وإن اسْتَوّى ولبّان فأكثر) لامرأة (في درجة) كإخوة كلهم لأبوين» أو لأب» 
أو بنى إخوة كذلك» أو أعمام أو بَنِيهمْ كذلك. 
TS 5‏ و ع e‏ 4ھ م BE‏ 
فإن أذنث لواحدٍ منهم بعينه تعيّنَء ولم يصح إنكاح غيره» وإن أذنث لهم 
1 2 و 9 0 9 
كلهم (صح التزويج من كل واحدٍ) منهم؛ لوجود سبب الولاية في كل واحدٍ 
(والأؤلى تقديم أفضل) المستوينَ في الدرجة علماً ودين ليزمّجَ» فإنٍ اسنَوَوًا 
في الفضل (فأسنٌ) ؛ لأنّ النبيّ يل لكا قَدِم إليه مُحَيسصَةُ وحُوَيمصَةٌ وعبدٌ الرحمن 
ابن سهل وكان أصغرّهمء فقال النبيٌ ل : كبر كبر أي : قدّم الأكبن» فتقدّم 
0 چ کي ال ¢ 
خُوَيتصّةة"2» ولأنه أحوطً للعقدٍ في اجتماع شروطه والنظر في الأحظ . 
(وإن تشاخُوا)؛ أي : الأولياءٌ المستوونٌ في الدرجة» فطلب كل منهم أن 
س 2 5 3 دع 5 4 2 و ل 5 
يزوّج» (أقرع) بينهم؛ لاأنهم استوّوًا في الحق وتعذر الجمع» (فإن سبق غيرٌ مَن 
قرَع) ‏ أي : مّن خرجّث له القرعة - (فزوّج» وقد أَذنَثْ لهم)؛ أي: لكل واحدٍ 
منهمء (صحًّ) التزويج» لأنه صَّدَرَ من ولي كامل الولاية بإذنٍ مَوْلِيَّهِ فصحّ منه كما 
7 ع اد ا 2 
لو انف بالو اة ولان الق عة إا ف ع ل اة 


)200 رواه البخاري (9كلاك) ومسلم .)١559(‏ 


(۱۸) كتاب النكاح س 
وإلاً تَعيّنَ مَنْ أَدنَتْ لَه وإِنْ عَقَدَ وَلِيَانِ لانن وجُهل السب مُطلقا 
غيم سايق ثم ني أ وَعَلِمَالسَّبْقُ وجهل السَّابِقُء فَسَحَهُمَا 
حَإِكمء وإِنْ عُلِمَ وُقَوعُهُمَا معا بَطَّلاء ولَهًا في غَيْرٍ هَذِِ صف المَهْرٍ 
بقرْعةٍ طح ماه aS SRR SAA a RAS Ê OS‏ اس لاف SR‏ 

(وإلاً) تأذَنْ لهم» بل لبعضهم» (نعيّنَ مَن أَِدتْ له)» فيزوّجها دون غيره إن 
لم يكونوا مُجْبِرِينَ» كأوصياء بکر جَعَل أبوها لكلّ منهم أن ينفرد به» فآيّهم عَقَدَ 

ومن أَلحِقَتْ بأكثر من أب لا يصح تزويجُها إلا منهم كالم 5 المشتركة, 

(وإن عَقَدَ وليّانِ) مستويانٍ في الدرجة نكاح مَوْلِينِهِما (لاثنين). کان وها 
أحدّهما لزيدء والآخَرُ لعمرو (وجُهل السّبِقْ مطلقا) بن لم يُعْلَمْ هل وقَعَا معا أو 
واحدا بعد آخَر؟ فَسَحَهِما حاكمٌ (أو عُلِمَ سابقٌ) منهما (ثم نْسِي) السابق» فَسَكَّهما 
حاكمٌ» (أو عَلِم السبق) لأحدٍ العقدين على الآخَرِ (وجهلَ السابق) منهما (فَسَحَهِما 
حاكة) نصا؛ حاار را ار ل ا سوا 
الآخَر. وإنْ طلقا لم بُ يتج إلى الفسخ» فن عَقَدَ عليها أَحدُّهما بعدٌ؛ لم يَنْقَص بهذا 
الطلاق عد لأنه لم يتعيّنْ وقوع الطلاق به. 

وإِنْ أقرّت بسبق لأحدهما؛ لم يُقبَلُ نصاً. 

(وإِنْ عُلِمَ وقوعهما) - أي: العقدين ‏ (معا) في وقتٍ واحدٍ (بَطّلا)؛ 
أي : فهما باطلانِ من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ؛ لأنَّه لا يُئْلكُ تصحيحُهماء 
ولا مرجّحَ لأحدهما على الآخَرِء ولا تواث فيهما. 

(ولها)؛ آي : التي زوَّجها وليّاها لاثنينء ولم يعم السابق بعينه (في غير 
هذه) الصورة» وهي ما إذا عُلِمَ وقوعٌهما معا (نصفُ المهر) على أحدهما (بقرعة) 


م 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


نماث فلآحَهِمًا صف راتا , بقَرْعَةٍ بلا يَِيْنِء وإِنْ مَاتَ الرّوْجَانِ 


ا کي جي 


فإن كانثث 


قوت سيد ا ار وهي تدَّعِي 


مِيْرَائَهَا مِمَنْ اقوت لد ن كان اَی ذَلِكَ صا دقع اه وإلاً قلا 


° وهر ار سم هاس سير 60 
إن أنكرَ وَرَثَنَهُ وحَلفواء وإن لم تكن اة وَتْ بِسَبْقٍ وَرِنَتْ مِنْ أَحَدِهِمًا 
ل 


oO 
2 6 EE رفك رق‎ A E BONS O NS POE SER EES لق وكاو‎ ٠ بعر عه‎ 


ات ا ري n‏ 
أحدهما صحيحٌ» وقد انسح قبل الدخولِ» فوَجّب عليه نصفُ المهرء وأمًا إذا عم 
وقوعهما معاًء فلا شيءَ لها عليهما. 

(وإن ماتث حاتي راي رن لحاى لواحيو ٠‏ (فلأحَدهما نصففُ 
میراٹھا) إن لم يكَنْ لها ولد (بقرعة)» فيأځذ مَن خرجَّث له القرعة (بلا يمين)؛ لأنه 
قول لا أغرف الحال: 

(وإِن مات الزوجانٍ)؛ أي : العاقدان على امرأة» وجُهلَ السابق منهماء (فإن 
كاتث أقرّثْ بسبقٍ لأحدهما فلا إرثٌ لها من الآخَر”") لأنها مُقرَةٌ ببطلان نكاجه 
لتأخُره (وهي تدّعي ميرائّها ممّن أَقرَتْ له) بالبق؛ لتضمّنه صحة نكاجه (فإنْ 
كان ادّعى ذلك) ‏ أي : السّبقَ ‏ (أيضا) قَبْلَ موته (دُفع إليها) إرثُها منهء (وإلاً 
يكن اذَعَى ذلك قَبْلَ موته؛ (فلا) يُدْقَعْ إليها شيءٌ (إنْ ألْكَرَ ورثته) سَبْقَه (وحَلفوا) 
أنهم لا يعلمون أنه السابق» فإن نكلوا قضي عليهم . 

(وإن لم تَكُنِ) المرأةٌ (أقوَثْ بسبقي) لأحدهما (وَرِنَتْ من أحدهما بقرعة) بان 
يُفْرَعٌ بينهماء فمّن خرجّث عليه القرعةٌ فلها إرثُها منه. 


o 


)١(‏ سقط من «ق»: «من الآخر». 


(۱۸) كتاب النكاح 


[نقل حنبل عن أحمدَ في رجل له ثلاث بناتٍ» زوج إحداهنٌ من رجل» ثم 
مات الأبُ ولم يُعلَمْ أيتهنَّ زوّج» يُقرع» فأيتهنٌ أصابتها القرعة فهي زوجته]» 
وإِنْ مات الزوج فهي التي ترثه. 

* تنبيةٌ: وإِنْ عَلم السابق منهما فالنكاح له» وعَقد الثاني باطلٌ؛ لحديثِ 
سَمُرة وعُقبةَ مرفوعا: «أَيَما امرأة زوَّجَّها وليَانِ فهي للأولٍ» رواه أبو داود"» فإن 
َحَلَ بها الثاني وهو لا يَعْلَمُ أنها ذاثٌ زوج فرق بينهما؛ لبطلانٍ نكاجهء فن كان 
وَطِنَّها وهو لا يَعْلَهُ؛ فهو وطءٌ شبهة يجب لها به مهرٌ المثْل وتردٌ للأولء لأنّها 
زوجته0": ولا تَحِلٌ للأولٍ حتى تنقضي عِدَّتها ِن وَطْءِ الثاني» لملم براءة رَجوها 
مله . 

ولأيرة الصّداقٌ الذي بوخد من الداخل بها على الأول الذي فت إلبد؛ لأنه 
لا يملك التصرّفٌ في بُضّعِهاء فلا يملك عِوَضَّهء بخلاف منفعة العين المُؤْجَّرَة؛ 
فإنّها ملك المستأجر يتصرف فيهاء فعوّضها له. 

ولا يحتاح النكاح الثاني إلى فسخ ؛ لأته باطل . 

ولا يجب لها المهر إلا بالوَطْءِ في الفَرْج» دون الخلوة والمُفاحَدَةِ؛ لاله نكا 
باطلٌء فلا حكم له. 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «المغني» لابن قدامة (1/ »)٤۸ - ٤۷‏ و«شرح منتهى الإرادات» 
(؟/ 555)» و«كشاف القناع» (5/ )1١‏ كلاهما للبهوتي. 

(؟) رواه أبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي »)۱۱۱١(‏ وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند 
أهل العلم . 


(۳) سقط من «ق»: «لأنها زوجته» . 


مطالب أولي النهى ى شرح غاية المنتهى 
۲۷٤‏ 5 ِ 
ولو اذى كل التَبْقَ» فَأَقَدَتْ لأَحَدِمِمَاء ثم فرق بَيْنهُمَاء فالمَهْرُ عَلَى 
المُّقَرَلَّهُ» وإِنْ ماتا ور گا رن ا 006 ئِه اها 


(ولو ادَّعَى كلُ) واحد منهما (السّبْقَ فأقِوَث) به (لأحدهما)» فلا أ له كما 
سَبَقَه (ثم) إذا (فرّقَ بينهما) بأنْ فسح الحاكمٌ نكاحهّماء أو طلّقاها (فالمهر) بعد 
الدخولٍ ‏ وقبله نصفه ‏ (على المُقَرٌ له) لاعترافه به لهاء وتصديقها له عليه (وإِنْ 
ماتا ورثنّه)؛ أي : المقرّ له؛ لأنه مقتضى إقرارهما (فقط)؛ أي : دون صاحبه؛ لأنّها 

(وإن ماتث) من قرت لأحدهما بالسّبْقِء وصَّدَّقها (قَبْلْهُما)؛ أي: قبلَ الفسخ 
والطلاق» (ففي إرثه إياها احتمالان) : 

أحدّهما: لأحدهما نصف الميراث يقفُ حتى يَصْطْلِحًا عليه. 

والثاني : يقرع بينهماء فمّن قرع حلف أنه المسحق» ووَرث. 

وهذان الاحتمالان لأبي محمد المقدسي”» وأطلقيها في «المُغني» 
و«الشرح» فقالا: وإِنْ ماتث قبلهما احْتّمِلَ أن يرنّها المُمَرٌ له» واختّمل أن لا بُقبَلَ 
إقرارها له" . 

e‏ الدّين في «شرح المحرر»: قلت : كلا الوجهين لا ُخرَج 


. )٥١۲ / 5( فى «ط»: «الجوزي»» والتصويب من «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


(۲) سقط من «ق»: «المقدسى . . . فقالا) . 


(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ .)٤۸‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 417 5) . 





(۱۸) كتاب النكاح 


وإن تقر لأحَدِهِمًا إلا بعد موته فکحیاته ومن روج عَبْدَه | لصَّغيرَ 


جه جه 


بأَمَتِه أوائنه ببنتٍ اخيدء | ر وَصِيٍّ في نكاح صَغي را بِصَغِيرَةٍ تخت 


أكا او لات الخ مات ط: 

وأمًا الثاني : فكيف يحلفٌ مَّن قال: لا أعرفٌ الحال. 

E O TAT‏ قرع" فله المیراٹ بلا يمين ء وقد 
نص عليه أحمدٌ في رواية حنبلٍ في رجل له ثلاث بناتِ» زوج إحدامُنٌ من رجلٍ» 
ثم مات الأب ل زوّج» قرع“ فأيتهنَ أصابثها القرعة فهي زوجته» وقد 
كتبناها. وأمًا على قولنا: لا يقرع فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر 
بالقرعة؛ فكذلك يرثّها أحدّهما بالقرعة بطريق الأَوْلَىء وإِنْ قلنا: لا مهرّء فهنا قد 
يقال بالقرعة أيضاًء انتهى . 

(وإِنْ لم تقر لأحدهما) بالسَّبْقٍ (إلاً بعدَ موته فك) ما لو أقرث له في (حياته)؛ 
أي : فلا أثر لإقرارهاء ولا إرثٌ لها كما تقدّم . 

وليس لورثة واحدٍ منهما الإنكارٌ لاستحقاقها؛ لأنه ظلمٌ لها . 

(ومَن زوج عبده الصغير بأميِه) صغيرة كانت أو كبيرة» صح أن يتولّى طرفي 
العقَدٍ بلا نزاع ؛ أنه عقدٌ بحم الملكِ لا بحكم الإذْنِ. 

(أو) زوج (ابته) الصغيرٌ (ببنت أخيه) صحّ أن يتولّى طرفي العقدٍ. 


(أو) زدّج (وصيٌّ في نكاح صغيرا) تحت حَجْره (بصغيرة تحت حَجْره 


)١(‏ أي: علب بالقرعة. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: قرع). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اق 


مر واكم إل إِذَا أذنث لَه وك 0 4 e‏ 3 


رکد وَاحداً ونخوَف ف ES‏ عي aE‏ ولد o a‏ يق قا ا أل aD‏ بالك ا جك a a‏ 


صح أن يتولّى طرفي العقدِء وكذا ولئ) امرأة (عاقلةٍ تم لها تسع) سنينَ (تحلٌ 
لهء کابنِ عم ومول وحاکم» إذا وتك له) بنٹ عمّه أو عتيقتّه أو مّن لا وليّ 
لها في تزويجهاء فيصحٌ أن يتولّى طرفي العقدٍ؛ لِمَا رَوَى البخاري قال: قال 
عبد الرحمن بِنُ عَوْفٍ لأمّ حكيم بنتٍ قارظ : أَنَجْعلينَ أمرك إليّ؟ قالت: نَعَمْ. 
ال قد وجك 

ولأنه يملڭ الإيجاب والقبول؛ فجارٌ أن يتولأهماء كما لو زوج أمتّه عبد 
الصغيرَ» ولأنه عقدٌ وُجِدَ فيه الإيجابُ من وليّ ثابتٍ الولاية» والقبول من زوج هو 
هل للقبولٍِ» فصمٌ كما لو وُجدَ من رجلين. 

(أو كَل زوج وليّا) في قبولٍ نكاح مخطوبتهء صم أن يتولى الولينٌ طرفي 
العقدِء (أو عكسّه) بأن كل الول الزوج في إيجاب النكاح لنفسه. فيجوز للزوج 

(أو وكلاً) أي: الزوج والوليُ رجلاً (واحدا) بأنْ وكله الوليئٌ في الإيجاب» 
والزوجُ في القبول؛ فله أن يتولّى طرفي العقَدٍ لهماء (ونحوه) كما لو أذنَ السيدٌ 
لعبدِه الكبير أن يتزوّج أَمََه؛ صح أن يتولّى طرفي العقدٍء وكذا البيع والإجارة 


ونحوها. 


)1١(‏ سقط من «ف»: «تم لها تسع». 
(۲) ذكره البخاري تعليقاً (4/ »)١91/7‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 51/7). 


(۱۸) کتاب النكاح 


> 
< 
< 


ویکفي : َوَجْتْ فلانآ فلاتة» أ : تَوَجُتَهّاء إِنْ كان هُوًا روج أذ 
7 ه أ 6 يه و 
كيل لَكنْ يَقولٌ: لِمُوَكلِيء إلا بن عَم وعَيبِقتَهُ المجنونتين فيشترط 


0 


ولي َي َو حَاكمْ . 
*# 6 6 
is 6‏ 


كَّ 0 


مَنْ قال لأَمَيه التي يحل لَه نكَاحها لَوْكَانتْ حرَة إذَنْ E‏ 

(و) لا يُشترطٌ في تولّي طرفي العقدٍ الجممٌ بين الإيجاب والقبولٍ» بل 
(يكفي : زوَّجْتْ فلانا) ‏ ويَنسِبّه - (فلاتة)» وينسبّها بما تتميّر به» من غير أن 
يقول: وقبلٹ له نكاحها. 

(أو) يقولٌ: (نزوَّجْئْهاء إن كان هو الزوج)» من غير أن يقول: قبلثُ نكاحها 
لنفسي؛ لأنَّ إيجابه يتضمَنٌ القبول . 

(أو) كان (وكيله)؛ أي: الزوج؛ فيصحٌ قولّه: تزوَّجْتُّهاء (لكن) لا بدَّ أن 
(يقول: لموكلي) فلان» أو: لفلان» ون لم يقل : وقبلث نكاحها . 

(إلاً بنت عمّه وعَتيقتَهُ المجنونتين) فلا يكفيه تولّي طرفي العقدٍ إذا أراد أن 
يتزوّجهاء (فَيُشَْرَطٌ) لصحة إنكاجها له (ولِيٌ غيره) إن كان ولو أبعدَ منهء (أو 
حاكمٌ) إِنْ لم يكُنْ غيزه؛ لأنَّ الوليّ إنما جُعِلَ للنظر للمُولى عليه والاحتياط له؛ فلا 
یجو له التصرّفٌ لنفسه فيما هو مولّى عليه ؛ لإمكان التّهمةِ؛ كالوكيل في البيع 
لبيك ا َ 

(فصل) 
(ومّن قال آَم التي يحل له نكاحُها لو كانت حرة إذنْ)؛ أي: وقت القولٍ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


VA 

و 5 6D 3 o0 o‏ ع هه هه 2 8 وس 58 و2 ر 

لخلرٌ نخو ا 2 U‏ 0 
o‏ 

0 آم وَلدِو: أ عْتَقْنّكِ وجَعَلتُ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ أَؤ: جَعَلَتُ عِنْقَ 


EZ e‏ سام 2 يه 
مَتِي صَدَاقهَاء أو : صَدَاق متي عنقا ويتحه : ومع تعدد د وم نيه ؛ 


57 وإلاً اخْتَمَل ص صحّته صِحَنَهُ فين لأنه مُفرد مُضَافٌ فَيَعُمَ 2515 
(لخلوّ)ها عن (نحو استبراءِ) كإحرام» (و) خلوّها عن (عِدَةِ) من الغير» (و) عن 
اعنام باذ ترقز ی ا ا 
ولا 50 أباه ولا رَوْجَئّه الصغيرة؛ فتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان» وتَخوُح 
ا ر ع والمُحْرمةٌ والمعتدّة» والمحرّمةٌ 
عليه برضا ورل Rm‏ 
المعتبر في نكاح الأمة» (من) - بیان ل (أمته) - (قنٌّ ومدبّرة ومكاتبة ومعلّقٍ عِنْقها 
بصفةٍ أو أمٌ ولده: أعتقدُكِ وجعلث عتقَكِ صداقكِ, أو) قال : (جعلث عِنْقَ أَمَتي 
صَدَاقَهاء أو) قال: جعلث (صداق آمَتي عِنْقَها) صحّ ذلك» نص عليه. 
(ويتجة: و) إن أتى السيدُ بإحدى هاتين الجملتين الأخيرتين (مع تعدّد) 
إمائه» إذا لم ر فض إلى الزيادة على أربع . (ونم)؛ أي : هناك (نية) من إرادة تعدّد 
أو لاء (مُمِلَ بها)؛ أي: بالنية» وصح العقدُ والنكاح» (وإلاً) تَكَنْ نيةٌ (اخْتَمَلٌ 
صحته فيهنً)؛ أي : إمائه ؛ (لأنه) ‏ أي : قولّه : (أمتي) ‏ (مفردٌ مضافٌ فيعم) جميع 
إمائهء كما لو قال مَن معه عددٌ من الزوجات: زوجتي طالقٌء وأَطَلَقَء ولم ينو 
معيّنة؛ طَلَقَ كل زوجاتدء نصّ عليه» وهذا قول ابن عباس" "© وإليه ذهب الإمامٌ 
)١(‏ في «ح)»: «أو عدة والمجوسية». 


(۲( في «(ط» : «لدفع». 


(۳) تقدم تخريجه /1١(‏ 44). 


(۱۸) كتاب النكاح 


5 1 04 ر امير او وا سه سات )001 ۶ ەر ا 040 و 
أو: قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها '. أو: أعتقتها على أن عتقها 
ت ر 2 ۽ رفو 2" و گے ر 3 0 2 ر 

صداقهاء أو : أعتقتكِ”" على أن أترَّوّجَكِء وعتقى أو عنقكِ صداقك ؛ 


و ی 


و ا e‏ 2 0 010 
صح ٠‏ وإن لم بقل : وتزوّجتك . او: تزوجتهاء TE TET‏ 


ع و 55 03 5 
أحمد0, وتقدم فى (العتق)» وهو متحة7 1 , 


(أو) قال : (قد أعتقتها وجعلث عِنْقَها صَدَاقهاء أو) قال : (أعتقتها على أن 
0 ا 0 35 3 عه م رس 3 2 6 و 
عِنْقها صدَاقهاء أو) قال : (أعتقتكِ على أن أتزْوَّجَكِء وعثقى) صَدَاقك» (أو عِبْقكِ 
ا و 
صْدَاقَكِ؛ صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلهاء (وإن لم يقل : وتزوّجْتكِ» 
أو) لم يقل : و(تزوّجتها)؛ لأن قوله: (وجعلث عتقها) ونحوه (صَدَاقها)» 
يتضمَّنْ ذلك . 
والأصِلّ فى ذلك ما روّى أنسٌ : أن النبيئ لل أعتق صفيةء وجَعَلَ عِتْقها 
اا روا أحمد والنسائيٌ وأبو داود. والترمذيٌ وص کک , 
)١(‏ سقط من «ح»: «أو صداق . . . صداقها) . 
(۲( في «ح) : «أعتقك» . 
(۳) انظر: «مسائل حرب» (۱/ 509). 
() أقول: تقدم في الأصل وغيره في العتق : أنه: لو قال: عبدي حرء أو: متي حرة» أو: 
زوجته طالق» ولم ينو معيّناء طلق وعتق الكل ؛ لأنه مفرد مضاف» فيعم » انتهى . فما 
اتجهه المصنف هنا بالقياس على ذلك» ويشعر كلامه بتردده في ذلك حيث قال : واحتمل» 
ويرد على بحث المصنف اشتراطً تعيين الزوجين في النكاح لفظأًء فحيث كان منوياً أو 
مطلقاً فلا تعيين» فتأمل وتدبر» إلا أن يقال: حصل التعيين لفظاً بقوله : أمَتى» وهذا اللفظ 
يَصُدّق على متعدد وإن كان فرجع فيه إلى النية» وحيث عدمت النية احتمل الصحة؛ لما 
علل به من قولهم لأنه مفرد . . . إلخ» ولم أر من صرح بذلك» ولا ما یمنعه» حرر» انتهى . 
(5) فى «ق»: «لتضمن» بدل «لأن قوله» . 
(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 44)» وأبو داود (25055» والترمذي 2)١١15(‏ = 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا اقم ا س 0 5 ت 2 يني 
3 ھچ ده ا ا 2 پا 2 ° S0‏ 
إن كان متصلا حقبقة | حكما بحضرة شاهِديْنِ وقصد بالعتق جعله 


وروى الأثرمٌ بإسناده عن صفية قالت : أعتقني رسول الله 4ي وجَعَل عنقي 

وبإسناده عن علي أنه كان يقولٌ: إذا أعتق الرجل أمّ وليه فجَعَلَ عِنْقها 
صَدَاقهاة فلا بار بالك , .وفعله أن بن مالك: 

ولأنَّ العتق يجب تقديمُه على النكاح ليصحٌ» وقد شَرَطَه صَدَاقاًء فتتوقّفٌ 
صحةٌ العنق على صحة النكاح ليكون العتق صَّدَاقاً فيه» وقد ثبت العتق؛ فيصحٌ 
النكاح (إِنْ كان) الكلامٌ (متٌصِلاً حقيقة) بأنْ لم يسكت بعد قوله: أعتقتّكِ» سكوتاً 
يُمْكنه التكلّم فيه» أو يتكلم بكلام أجنبّ» ثم يقول: وجعلت عتقك صداقك» فان 
فَعَلّ؛ لم يصح ؛ لأنها صارث بالعتق حرة» فيحتاج أن يتزوّجّها برضاها بِصَدَاق 
جديدٍء (أو) كان الكلامُ متصلاً (حكما)» فلو قال : أَعتقتّك» ثم ذَرَعَه قي أو سُعالٌ 
أو عطاس ثم قال: وجعلث عتقك صداقك؛ صحّ ولا يُعَدَ ما ناه من ذلك 
فاصلاً ولو طال» لأنه ليسَ باختيارهء ولا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَها . 

ومحلٌ الصحة إِنْ كان (بحضرة شاهِدّين) نصاً؛ لقوله عليه السلام: 
«لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدين»» ذكره أحمدٌ في رواية ابنه عبدالله” 
(قِصَّدَ بالعتق جَعْله) ؛ أي : العتق (صدَاقاً) لما في رواية صالح: إذا قال: أجعل 


٠‏ (و) كان حیته 


= والنسائي (7755) و(7757). ورواه أيضاً البخاري (51)» ومسلم (1756). 
)١(‏ ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» (5 7/ ۷۳). 
إفة ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» 2)171١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (511/0؟). 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله»» والحديث سلف 
قريباً. 





(1) كتاب النكاح 
۸۱ 


و A SELES e‏ 
وصح جَعل صداق مَنْ بَعضها حر عتق البَعضٍ الاخرء ويتجه: بإذنها 
وإذن لي 


ومَنْ بَانَتْ قبل دُخُولٍ رَجَع عَلَيْهَا بِنضْفٍ ب قَيْمَةٍ ما أَعْتَقٌء قن 


عنقك صَدَاقَكْء أو: صَّدَاقكِ عتقك ٠‏ كل ذلك حاف إا كانت له ن . 
TS‏ 
ومُعتق البقية على قياس ما تقدّم يؤيئّده قوله : (ويتجة) فيمَن بعضها حدٌ جَعْلُ ذلك 
(يإذنها) لما فيها من الحرية (وإِذْنٍ مُعْتِقها) لما له من الولاءِ على الجزءٍ الذي أعتقه» 
فيثبثُ العتقٌ والنكاح جميعاً إذا كان ذلك بحضرة شهود» سواءٌ قدّم لفظُ العتقي على 
العقد أو لظ العقدٍ على العتق إذا كان كلاماً موصولاً» ولا خيارٌ للأمَةء ولا امتناع 

من التزويج إذا وقع العقل» على ذلك» وهو متجة© . 
اس ل أو عِنّْىَ بعضها صَّدَاقها (رَجَعَ) 
مُعْتِقَها (عليها بنصفف قيمة ما أَعْتقَّ) منها نصا؛ لأنَّ الطلاق قبل الدخولٍ يوجبُ 
ار فى تسلا ا و اا لاسي إلى جوع ن 
ارق يعد روا صق ابراه خخ هيا لالد انها 


(فإن فسَحَتْ) هي النكاح» كأن اسْتَدْخَلتْ ذكر أبيه أو ابنه» أو أَرْضعَتٌ زوجتّه 


)١(‏ في «ح) زيادة: «الذكر». 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح (۳/ ۸۳). 
(۳) سقط من «ق». 

20 في «ق»: «العتق» . 

() أقول صرح به في شرح «الإقناع» و«المنتهى»» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


جر عَلَى الانتسْمَاءِ َير ملق ومن أَْتَقَهَاسُوَالًِا عَلَى أن 
ء غي ومن 


e‏ ل: أَعْتَقَتْكِ على أن تنكجيني» فقط» ورّضيّت يَنْء صح ٿم 
ن نكحنه إلا ذ َعَليْهًا قِيْمَةُ ما أَعْتَقَ» و 52500١‏ 


تكله 
7 


حمساو 


اسر فى ب ا أي : كل تَمَنهاء ويُعتب وقثٌ الإعتاق» وتيد 
على الإعطاءٍ إن كانت مليئة (و ب عل الانسشهاء)؛ أي : التكسّب (غيرٌ مليئة) 
لتعطيهُ أو ما بقي منه» وكذا کل مَن لَزمَه دين مستقرٌ . 

(ومّن أعتقها بسؤالها) عِْقَها (على أن تنكحه, أو قال) لها من غير سؤالها : 
(أعتقدّكِ على أنْ تَنُكحيني) ويكون عِنْقَكِ صَدَاقَكِء أو قال : على أن تُكحيني» 
(فقط) دون أن يقول : ويكون عتقكِ صداقك» (ورَضِيّثْ ضيت» صحّ) العتق ولم يَلْرَمْها 
أن تتزوبّه؛ لأ الع وق سلفا في التكاح فلم يأزمهاء كما لو أسلف حرة ألفا 
على أنْ يتزوّجها (ثم إِنْ نَكَحَنْه) لم يكُنْ عليها شيءٌ؛ لأنه أَرَالَ مِلْكّه عنها بشرط 
عوضٍ» وقد سلّم له» فلم يكُنْ له غيره» (وإلاً) تنكخه» (فعليها قيمة ما أَعْتقَ) 
منهاء كاذ كان أو بعضاء لأنه ازال ملْكّه عنها بشرط عِوَضٍ لم يسلَّم له» فاستّحقٌ 
الرجوع ببِدَلِهِء كالبيع الفاسدٍ إذا تلف المبيع بيد المشتري» وسواءٌ امتنعث من 
تزؤّجهء أو بَدلَنه فلم يتزوّجهاء هو كما في «الشرح» و«الاختيارات»٠»‏ وتعتبرُ 
القيمةٌ وقت الإعتاق» لأنه وقثُ الإتلاف . 


(و) لو قال : (أعتقتك وزوجيني نفك ؟ عَتَقَتْ) اده جيز عِنّة 2 (ولم يَلرّمها 


: و«الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ © ٦١ /10( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 


(۱۸) كتاب النكاح 


8 کي ور ا ^ مع وا و ° ا 
أن نتزوّجه ولا شئء عليّهاء و: زوّجتك لزيْد» وجعلت عتقك صداقك› 


ت 
0 


وتخوة: أو : أَعْتَقَتْكِ ورَوّجْتْكِ لَه على آلف وقبل فيهما صَّعَّ» 
5 َك واكْرَئدُكِ مِنْهُ سنه بالف ا 0 
أن تتزوّجه» ولا شيءَ عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوّجْه؛ لأنه ألَرَمَها بما لا يَلرَمُهاء 
ولم تلترنه. 

(و) إن قال السيدٌ لأَمَتِه: (زْوَّجْتْكِ لزيدٍء وجعلث عتقكِ صداقكِ» 
ونحوّه”") ك: زوجت متي لزيدء وعتقها صداقها؛ صح على قياس ما سبق 
(أو) قال لأَمَته : (أعْتَقَتّكِ وزوّجتَكِ له) - أي : لزيد (على ألف» وقبِلَ) زيدٌ 
النكاح (فيهما)؛ أي: في الصورتين» (صحّ) العتق والنكاحٌ» (ك) ما لو قال لأمته : 
(أَْتَقدّكِ وأكريتُكِ منه)؛ أي : من زيدٍ مثلاً (سنة بألف)» فيصحٌ العتق والإجارة 
إن قله زيدٌ» وهو بمنزلة استثناء الخدمة”" . 

ولو قال: وهبتكَ هذه الجارية وزوَجُتها من فلان» أو: وَمَبْنّكَها وأكريتُها من 
فلانِ» أو : بعتكها وزوَّجْتُها أو أكْرَيْتُها من فلان؛ فقياس المذهب صحئّه ؛ لأنه في 
مع الاسشاء السعةء وخاضل آنا نر ال والر فف والهبة والبيع مع استثناء 
منفعة الخدمة» وقد جوّزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح" بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق» 


لأنّها حينَ الإعتاق لم تخرْحْ عن ملكه. ذكره في «الاختيارات» . 


(۱) سقط من «ق». 
(۲) سقط من «ق»: (إن قبلها. . . الخدمة» . 
)۳( في «ق»: «وذلك» بدل «وقد جوّزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح)» . 


(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)7١١‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


3 چ ور 3ر 20 5 o‏ 5 و ر ° ع ا ا 
ولا باس بعثقه أَمَنَهُ ثم يَتَرَوَجهاء و: أعتِق عَبْدَكَ على أن أَرَوَّجَك ابتتي» 
ق معان م و 
فأعتقه. فان رَوَّجَهُ ولا لزمه قيمته . 

خا سم 

الرَابع : الشهادة ف كه هن فد بق زا ول لدجو لق مره مق ادرو E‏ وا ماه تع ا ê‏ 

(ولا بأس بعتقه)؛ أي : السيدٍ (آمته ثم يتزوّجُها) سواءٌ أعتقها لله سبحانه؛ أو 
أعتقها ليتر ر جها إذ لا محظور فيه؛ وقال عليه الصلاة والسلام : امن کان عند نجارية 
5 0 ۶ 50-6 5 ع اع 5 5 عه سي ا ر 5 ع 1 الى 
فعلمها وأحسن تعليمّهاء أو أحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوّجها؛ فله أجران» متفق 
عله . 

(و) إذا قال مكلف لآخَرَ: (أَعْتِقْ عبدَكَ على أنْ أزوّجَكَ ابنتي» فأغتقه) لم 
لزم القائلَ أَنْ يزوّجه ابنتّه؟ لأنه وعد لا يلزمّه الوفاءً به» (فإِنْ زوّجه) ابنته فلا کلام 
(وإلا) يزوّجْه إياها (لَزمّه)؛ أي : قائلَ ذلك للمعتق (قيمتّه)؛ أي : العبد؛ لأنه غر 
كما لو قال : أَعْتِنْ عبدك عتي وعليّ ثمنه» فأعتقه» زمه ثمئه وتقدّم. 

الشرط (الرابع : الشهادة) على النكاح احتياطاً للنسب خوف الإنكار؛ لحديثِ 

۰ 9 0 2 2 3 03 : ا و‎ a 
عائشة مرفوعا: الاين في ا الوليٌ والزوج والشاهدان»»‎ 

2 عوه 

رواه الدَارَقطيث27 . 
2 ا * ا 2 0 ر 
وعن ابن عبامن أن النيّ ية قال : «البَّغايا اللواتي يكحن أَنفسَهنّ بغير بين . 


رواه الترمذيٌ” . 


. رواه البخاري (75105)» ومسلم (٤١٠)ء من حديث أبي موسى الأشعري طب‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 227754 وقال: أبو الخصيب - أحد رجال الإسناد - مجهول» 
واسمه نافع بن ميسرة. 

(۳) رواه هكذا عن ابن عباس 4ا مرفوعاً الترمذي »)١١١7(‏ ورواه الترمذي أيضاً (5 )١٠١١‏ عن 


(۱۸) کتاب النكاح 


ينقد إلا بشهادة دَكربْنِ بَلِعَيْنِ عَاقِليْنِ مُتَكَلَمَيْنِ 


إلا على الى لا قلا يَنْعِقدُ 


ع اک 
٠‏ 


fF 


ر عا يعملن ب س غير المتعاقةين وهو الولة» فان عع الشهادا فيه 
لئلاً يجحَدّه أبوه» فيضي نسبّه» بازتعن مو مقرو رطا رن عن سمه من 
أنه يل أَعْتَقَ صفية وتزوّجها من غير شهود فين خصائصه كما سبق ولذلك قال : 
(إلا على النبيّ يك إذا تكح أو أَنْكَحَ؛ لأَمْنِ الإنكار . 

* مسألةٌ: قال في «شرح المحرر»: إذا كان رجلٌ وامرأة في سفر ليس معهّما 
ولي ولا شهودٌ لم يَجُرْ أن يتزوّج بها وإِنْ حاف الرّنا بها. ذكره القاضي أبو يَعْلَى 
الصغين» قال ابن نصر الله في «حواشي ي الزركشي» : هذا القولٌ بهذا القيدٍ فيه بشاعةٌ؛ 
فإنَّ مواقعة ”© الزئا من أكبر الكبائرء فإذا أَمْكّنَ العدولٌ عن صراحَتِه إلى ما فيه 
شبهةٌ مَا؛ فهو أَوْلَىء ولا شك أنَّ النكاح بلا ولي مختلفٌ في صكّنه؛ فهو أَوْلَى 
من الوقوع في زناً مجمّع على تحريوو. 

(فلا ينعقد) النكاح (إلا بشهادة ذكرين)ء لِمّا روى أبو عُبِيدٍ في «الأموال» 
عن الزهريٌ أنه قال: مَضْتٍ السُّنةُ أن لا تجورٌ شهادة النساءِ في الحدود» ولا في 
النكاح» ولا في الطلاق . 

(بالعيْنِ عاقِليْنِ) لأنَّ الصبيّ والمجنون ليسا من أهل الشهادة. 


0 


(متكلمَيْن) لأ الأخرسَ لا يتمكر من أداء ء الشهادة . 
(سميعيّن) لذن الأصمّ لا يسمع العقدٌ فيشهدٌ به. 


(۱) تقدم تخريجه /١١(‏ ۲۸۰). 

(۲( في (ط): «موافقة» . 

)۳( لم نقف عليه في كتاب «الأموال» لأبي عبيد» ورواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» 
(؟٠:6١).‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


Y۸ 
يمين وَل أ اروج نة عَدْلَيْنِ وَلَوْ ظَاهِراً فلا يُنقض لَوْ بان‎ 
فاسقَيْنِ» مِنْ غَيْرٍ أَصْلٍ وفَرْع الرَّوْجِيْنِء ولو أنَهُمَا قان أو ضِرِيْرانٍ أو‎ 
RR عدوا الرَوْجَيْنِء‎ 


(مسلمَيْنِ) - لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عَذلٍ» 
رو الشاكن0" -(ولو آذ الزوحة ذدية): 
(عَدْلِينِ ولو ظاهراً)؛ لأنَّ الغرضّ من الشهادة إعلان اتك وإظهان»؛ ولذلكَ 
شت بالاستفاضة» فإذا حَضر من يَسْتَهِرُ بحضورو» صح (فلا نقذ يُنقض لو بانا) ؛ أ 
الشاهدان ن (فاسقین)؛ وئ 0م فى القرق والبوادي بين عامة الناس من لا يعرف 
حقيقة العذالة» فاضتبار ذلك بشن فاكتّفيَ بظاهر الحال فيه » وكذا لا يُنْقَض إِنْ بان 
الوك فاسقا . 
(من غير أصلٍ وفرع الزوجين)؛ أي : من غير عَمُودَيّ نسب الزوجين والوليّ» 
فلا نصح شهادة الى الزوجة أو ها فيه ولا ابنها وايْنهِ فيه» وكذا أبو الزوج وجده 
وابنه وابنُ ابنه وان نَرّلَء للتّهمق وكذا أبو الوليٌ وابنه . ۰ 
ُشترط کون الشاهدين حرَين أو بصيرين» فتصحٌ (ولو أنهما قِنّان أو 
0 لأنها شهادة على قول أَسْبَهّتِ الاستفاضة» ويُعتبد أن يقن الصوت» 
بحيث لا يشك في العاقدَيْنٍ كما يَعْلَمُهِ من رآهماء (أو)؛ أي ولو أن الشاهدين 
(عدوًا الزوجين) أو عدرًا أحدهما أو عدوًا الوليٌ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«وشاهدَيٌ عدلٍ)0", ولاه فد بهما غيرٌ هذا النكاح ا هو أيضاً بهما كسائر 
العقود. ١‏ 


.)۲٥٦ /۱۰( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه .)505/1١(‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


-ه 


ويَنَحِهُ: هَذا مِنْ حَيْتْ الصَّكَة وما لو تتاكرا قلا" . 

ولا العَقَدٌ بتواص بِكِثْمَانِه فلو كتَمَهُ وَل و 
صح وكرة ولو أََرَ رَجُلٌ أو امْرأة برَوْجِيّةِ الآحَرِ؛ تَبَتَ التكاح بإقرارهمًا 
ولو لم بولا بوَلِيٌ وشَاهِدَيْنِ» O‏ 020000000 

(ويتجهُ هذا)؛ أي : شهادة عدوي الزوجين مقبولةٌ في النكاح (من حيث 
الصحة)؛ أي : صحة العقَدٍ بشهادتهما وإباحة ما يقتضيدء (وأمًا لو تناكرا) ؛ أ" 
الزوجان التكاح» أو أنكره أحدُهماء (فلا) تقب شهادتهما عليه؛ لأنَّ العداوة الدنيوية 
من موانع الشهادة» وهو متجة”(" . 

(ولا يُبَطِل العقدَ تَوَاصٍ بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماء 
(فلو كَتَمّه)؛ أي : النكاح (ولينٌ وشهودٌ وزوجان؛ صح) العقدء (وكرة) كتماثهم 
له ؛ لأنَّ السنة إعلان التكاح . 

* ننبية : ولا ينعقدٌ نكاحٌ مسلم بشهادة ذمَيينِ ولا بشهادة مسلم وذمئٌ ؛ 
لقوله تعالى : #وَأَصَيِدُوأدَوَىٌ ذل يتك 4[الطلاق ۲ ولو كانت الزوجةٌ ذمية كتابية 
أبواها كتابئّان. 

(ولو أقرّ رجلٌ وامرأة بزوجية الآحَرِ؛ٍ ثبت النكاح بإقرارهما) لعَدَم المُخاصِمٍ 
فيه» (ولو لم يقولا: بوليٌ وشاهدين)؛ لأنه لا منازع لهما فيه» وورِثٌ كل منهما 


. سقط من «ح): «ويتجه. . . فلا)‎ )١( 

(۲) أقول: لم أر من صرح به هناء ويأتي الكلام على ذلك في كتاب القضاء» ويؤيده هنا تعليل 
الخلوتي لقولهم : ولو أنهما عدوا الزوجين» فقال: لآنها شهادة تجرٌ نفعاً للشهود عليه 
وفيها حق الله تعالى» انتهى . فقوله: لأنها . . . إلخ. هذا لا يحصل فيما إذا تناكرا أو أحدهماء 
فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۸۸ 
E‏ و له لم حل إلا يعفد جدِيدٍه َإِنْ أَقَرَ وَل مجبرٌ 
صح إقرارٌ ره وإ SE‏ ويَأتي في (الإقرار). وَلا تَشْتَرّط ط الشهادة بخُلوهًا 
ين الموايع وديا وَالاخْتِيّاط الإشهادُ وَإِن اذَعَى رَو إِذْنَهَا وأنْكَرَث 


الآخَرَ بالزوجية؛ لقيامها بينهما بالإقرار. 

(ولو) َة الزوج بالزوجية ف (جَحَدتة) المرأة (ثم أقرّث له) ‏ أي : الزوج - 
صم الإقرارٌ منهاء و(لم تجل) له (إلاً بعقدٍ جديدٍ)؛ لاحتمالٍ صِدْقِها في جحودهاء 
وتَرِنّه إن مات بعد إقرارها له» لا إن بقيَثْ على جحودها حتى مات؛ للتهمة في 
تصديقه بعد موته (فإنْ أقرّ وليّ مُجبِيرُ) أنه زوج مَوْلينَ من زيدٍ (صحَ إقرارٌه) عليهاء 
لأنها لا قول لها إِذَنْ ولأنه يملكُ إنشاءً العقدِء فمَلَكَ الإقرارَ به كالوكيل» (وإلاً) 
يكن الوليٌ مُجْبيراً (فلا) يصح إقراره على مَوليته ؛ لأنَّ لها إذناً معتبرا (ويأتي في) 
كتاب (الإقرار) بأتمّ من هذا . 

(ولا تشترط الشهادة بخلوّها) - أي : الزوجة - إذا لم يلم لها سابقةٌ تروء 
وإلاّ اك شتْرِطَ ذكرُ خلوّها (من الموانع) للنكاح كالعدَة والرّدة؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُهاء 
(أو)؛ أي : ولا تشترطً الشهادة على (إذنها) لوليّها في العقدٍ عليها ؛ اكتفاءً بالظاهر› 
(والاحتياط الإشهاد) بخلوّها من الموانع وبإذنها؛ قطعا للنزاع . 

(وَإنٍ اذَّعَى زوج إذتها) لوليتها في العقدِ (وأنكرت) الزوجة إذتها لوليتهاء 
(صدّقث قبل دخولٍ) زوج بها مطاوعة؛ لأنَّ الأصلّ عَدَ عدم 
إنكارها الإذن (بعده)؛ أي : الدخول بها مطاوعة؛ لاد وخولهنها كذلك دليل 


ا 


مُه» و(لا) تصدَّقٌ في 


(۱۸) كتاب النكاح 


و ل تو ي 
وإن اذعث الإذن فانکر ورثته» صدقت 


| الَاس؛ حل الرّوْجَيْنِ مِنْ المَوَانع بن لا كود هما أَوْ بأَحَدِهِمَا 


od, S7 


َم الَرويجَ من نسب أَوْ سب أ لحلاف دين وتخو عِدَة والكفاءة 
0 2 شرطاً للصحَة خلافاً لأكثر المُتَقدَّمِينَ بل للّزومء ETE‏ 

(وإن ادّعَتْ) زوجةٌ (الإذنَ) لوليتها في العقدء (فأنكر ورثثه) ذلك» (صِدَّقَتْ) 
لأنَّ الوليّ غير المجبر لا يزوّجٌ مَوْليتّه بدونٍ إذنها. 

الشرط (الخامس : خلوٌ الزوجين من الموانع) الآتبة في باب المحرّمات (بأن 
لأكون بهما)* انه ا و( واا بف اوت من نشي أو سيت 
أو اختلاف دِين) بأنْ يکون مسلماً وهي مجوسية» ونحوه مما يأتي. (و) كونها في 
(نحو عدَّة) ككونٍ أحدهما مُخرماً. 

(والكفاءة) في الزوج (ليسثْ شرطاً للصحة)؛ أي : لصحة العقدء (خلافاً 
لأكثر المتقدّمين) منهم الخرقئ» وصحّحه في «المذهب» و«مسبوك الذهب» 
و«الخلاصة» وابن مُنْبَّى في «شرحه»» (بل) هي شرط (للّزوم)؛ أي : لزوم النكاح» 
هذا المذهبٌ عند أكثر المتأخرين . قال في «المقنع» و«الشرح : وهي ده 5 
قول أكثر أهل العِلّه0©؛ أنه كل مَرَ فاطمة بنت قيس أن تنكحّ أسامة بنَّ زيدٍ مولا 
فنككها بأمره. متفقٌ عليه . 

روث عائشةٌ أن أبا حذيفة بنَ عتبة بن ربيعة تبنّى سالماء وأتككه اينة أخيد 
الوليد بن عتبةٌ» وهو مولّى لامرأة من الأنصار. رواه البخاريٌ وأبو داود والنّسائيكُ29 . 


.)457 /۷( انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: 202705 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. ولم نقف عليه عند البخاري‎ »)۱٤۸۰٩( رواه مسلم‎ (۲) 
.)۳۲۳۲( والنسائی‎ »)۲۰٦۱( رواه البخاري (۳۷۷۸)» وأبو داود‎ )۳( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
فيصح مع فقدهاء ولِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْ امْرأَةٍ وعَصَبَةٍ - حَنَّى مَنْ يَحْدثُ 
- الفسخ فسخ أ ع رصا أبء وهو على التراخِيء فلا قط إلا 


وو ر 


بإسقاط عَصَبَةٍبقَوْلٍ أَوْ ما يذل عَلى رِضَامًا مِنْ قَوْلِ آَوْ ِغْلٍ a.‏ 


وعن حَنظلة7 , بن أبي سفيان الجمّحيٌ عن أمّه قالت : رأيث أخت عبد الرحمن 
ابن عوفف تحت بلال. رواه الدارقطية0؟. 

(ف) على هذا (يصحٌ) النكاحٌ (مع ققيها)؛ أي : فَقَدٍ الكفاءة» فهي حى 
للمرأة والأولياء كلّهم : القريب والبعيدء لتساويهم في لُحوق العار بِمَقَدِ الكفاءة. 

(و) إذا زوّجَتْ بغير كُفْءٍ ف (لمَّن لم يَرْضَ) بالنكاح بعد عقَدٍ (من امرأة 
ومح ا ا اط ل ري واو 
ل ءِ عليهم أجمعينَ - [(الفسخ. فر فيفسخ أ مع رضا أب)]. 

(وهو)؛ أي: خيارٌ الفسخ لفق الكفاءة (على التراخي)؛ لاله يا لتقص 
في المعقود عليه؛ أشبة خيار العيب» (فلا يسقط) الخيارٌ (إلا بإسقاط عصبة بقولٍ)؛ 
أن يقولوا: أَسْقَطْنا الكفاءة» أو: رَضِيّنا به غير كفءٍ» ونحوّه» وأا سكوتهم فليسَ 
رضّىء (أو بما يدل على رضاها) ‏ أي : الزوجة ‏ (من قولٍ أو فعل)» كأنْ مك 
من نفسها عالمة أنه يد كفءِ . 


. فى «طء ق»: «أبى حنظلة»» والتصويب من مصدر التخريج‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» و تن اك وأنكره يحيى بن معين» وقال: هذا باطل » 
ما كانت أخث عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» 
.(YT 7/۳)‏ 


الف ما بين معكوفتين من «لح» ف). 





(1) كتاب النكاح 
۹۱ 


ويَحْرُمٌ تَرْوِيجُهًا بِعَيْرٍ كفْءٍ بلا رِضَامَاء ويفسق به وَلِيّ وَلَوْ رَالّتِ 
عت ا م 

دين : قلا روج عَفِيْقَة بقاجرء ا 0 

(ويَحْرُمٌ) على وليّ المرأة (تزويجُها بغير كفءٍ بلا رضاها)؛ لأنه إضرارٌ 

بهاء وإدخالٌ للعار عليهاء (ويفسق به)- أي: بتزويجها ‏ (وليّ) بغير كفءٍ بلا 
داع إن هكد 

(ولو زالتِ الكفاءة بعد عقَدٍ فلها)؛ أي : الزوجة (فقط الفسخ) دون أوليائها 
كعنقها تحت عبدٍء ولأنَّ حقّ الأولياء في ابتداء العقدٍء لا في استدامته. 

(والكفاءة) لغةًّ: الجُمائلَةٌ والمُساواةء ومنهُ قوله كله : «المسلمونٌ تتكافاً 
دماؤهه)20 ؛ أى + تساری: فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع» وهي هنا (معتبرة 
في خمسة أشياء) : ۰ ۰ 

أولُها : (دينٌء فلا تزوّجٌ عفيفة) عن الزّنا (بفاجر)؛ أي : بفاستي بقول أو فعلٍ 
أو اعتقاد. قال أحمدٌ في رواية أبي بکر : لا يزوج بنته من حَرُوريٌ قد مرق من الدّين» 
ولا من الرافضيٌ» ولا من القدَريٌ» فإِن كان لا يدعو فلا بأسَ. 

قال القاضي : المبتدعٌ إن حَكَمْنا بکفره فنكاحه باطلٌ كالمرتدٌ» انشا 
بنِسْقه فنكاحه باطلٌ لعَدَم الكفاءق» وإِنْ لم تكم بكفره ولا سمه وهو إذا كان مقلّداً 
لا يدعو إلى ذلك؛ مح الغا التهى . 
)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ »)١١۹١‏ والنسائي (51/54)»: من حديث علي كه . 


ورواه الإمام اخم في «المسند» (۲/ »)۲٠١‏ وأبو داود (۷0۱)› وابن ماجه c(Y۸A0)‏ 


من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 45ا . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وريه : فلا تَرْوَجُ حرَة وؤ عة ِعبْدٍ أو مُبَعّضِ» 0 

(و) لا تزوّجٌ امرآة (عَدْلُ بفاسق) كشارب الخمر؛ لاله ليس بكفءء سَكر 
منها أو لم يَسْكَرْء وكذلك من سَكِرَ من خمر أو عَيْرها من المُسْكر لم يَكَنْ كفؤاً. 
قال الكرمانيٌ : قلت لإسحاق في الرجل يزوّج ابنته وأختّه ممّن يشرب الخمر. قال: 
لاء هذا فاسقٌء فإذا زوج كريمّه من فاسقٍ فقد قَطَّمّ رمه" ولأنَّ من انَضَّفَ 
بشيءٍ مما در مردوةٌ الشهادة والرواية» وذلك نَقْصٌ في إنسانيه؛ فليس كفواً 
ذل 

(و) الثاني : (مَنصِبٌء وهو النسبٌ» فلا تزوَّجَ عربية) من ولدٍ إسماعيل 
(بعَجَمِيٌ) وهو مَّن لِيسَ من العرب» ولا بولدٍ زناً؛ لقولٍ عمر: لأمنعنٌ زوج ذواتِ 
الأحساب إلا من الاأكناءن. روك الخال والدارفظية © ولان العرت يغنقد ون 
الكفاءة في النسب» وِيَأَنَمُونَ من نكاح المَوالي» وَيَرَوْنَ ذلك نقصاً وعاراً. ويؤٌّيده 
حديثٌ: إن الله اصُطْفَى كنانة لد إسماغيل» واصطفى من كناتة فريشاء 
واصْطّفَى من قريشٍ بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم ولان العرب فضّأتِ 
الأمم برسول الله بي . ۰ 


2 
عه +4 


چ 2 2 ع 52 
(و) الثالث : (حرية» فلاتزوّج حرة ولو عتيقة بعبدٍ أو مبعّضٍ)» قاله 
)١(‏ انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۱/ .)۳٣١‏ 
(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» (7/ ۲۹۸)» ورواه أيضاً عبد الرزاق فى «المصنف» .)١٠١7575(‏ 
)۳( فى «(ق) : «يعتدون) . 


7 


(:) رواه مسلم (51715)» من حديث واثلة بن الأسقع وَيها. 





(۱۸) كتاب النكاح 
يصح إن عَتَقَ مع قبُولِه ك: أَعْتَقتَكِ مَع قبولك النكاح . 
و a EF‏ 
وصناعة غير ررية ٠‏ : قلا ترَوَجُ نت برا بحښًام» ولا بقث تانر 


- صاجب عَقار - بِحَائِكِ ونځوه. 


الزركشيُ”"» لأنه منقوصٌ بالرق» ممنوعٌ من التصرّف في كَسْبِهء غير مالك له» 
ولأنَّ ملك السيدٍ لرقبته يُشْبِهُ ملك البهيمة» فلا يُساوي الحرة لذلك. 

(ويصحٌ) النكاح (إن عَتَقَ) العبدٌ (مع قبوله) النكاح» (ک) قولٍ سيده له 
(أعتقتُكَ مع قبولك النكاح) أو يكون السيدٌ وكيلاً عن عبدِه في قبولٍ النكاح» 
فيقولٌ بعد إيجاب النكاح لعبده :قيلت لنه هذا الخاح» وأعتقته ؛ لأنه لم يَمْضٍ 
زمنٌ بعد العقدِ يمكنٌ الفسخ فيه» وعم منة أَنَّ أن العتيق كله كُفْءٌ لحرة الأصل . 

(و) الرابع : (صناعة غيرُ رَزْيَةِ)؛ أي : دنيئة» (فلا تزوّج بدثُ برًاز) أي : 
ميان o‏ صاحب عقار بحائكِ 

نعي,"تككل وزال واناواود ب E‏ لأنه نتقصٌ في عرف الناس؛ 
أشبة نة نقصّ النسب» وروي في حديثٍ : «العربُ بعضهم لبعض أخفاء إل حائكا 
O‏ اعرذ كين اعديدوااع منت ؟ قال لعن عير يم 


)١(‏ في «طء ق»: «قال الزركشي»» والصواب يقتضيه ما في «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي» (۲/ .)۳۳۹١‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ )٠٠١‏ . 

(۲) سقط من «ق» . 

(۳) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ 5؟١١)»‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٠١190‏ - 
)2 من حديث عبدالله بن عمر. قال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يصح . ورواه 
البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ »)٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وضعفه. ورواه 
البزار (/ال751), من حديث معاذ بن جبل ڪاه وضعفه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۹⁄ ۳(). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۹4 
207 اشر جز لل 2 هھ ماه a‏ 7 ل هه o‏ و 
ويَسَارٌ بحسب ما يجب لها من مَهْر ونفقة» قال ائن عقيل : بِحَيّثْ 


2227 ص و 3 چ ب و 5 
عه 21 سي ا 7 9 وس ده o‏ 0 2ج کو رمن بره 

لا ند عادتها عند أبيها فى يبته» فلا تر 0 : 
عر سې - e‏ بي bet‏ درو موسر az‏ رم 


(و) الخامس : (يسارٌ بِحَسَبٍ ما يجب لها من مهر ونفقةٍ)» فأمًا ما زا على 
ذلك؛ فلا وإِنْ كان مال المرأة يزيد على ذلك؛ لأنَّ هذا القَدْرَ من المالٍ هو الذي 
يُحتاج إليه» قاله الشيخ تقيئٌ الدين. 

(وقال ابن عَقيلٍ): قياس المذهب أَنْ لا يتقدّرَ الما بمقدار مِلْكِ النصاب 
أو غيره» بل إِنْ کان حال أبيها ممّن لا يُزْري عليها بتزويجها بالزوج» بان يكون 
قرانا فاا ی الال التي ا کل ا اموس ريد لتحي م 
عليها عادتها عند أبيها في بيته) فذلك المعتبرُ» انتهى . 

(فلا تزوّج موسرة بمعسر) ؛ لأنّ عليها ضرراً في إعسار زوجها؛ لإخلاله 


4 


کک 


ت 


بنفقتها ومُّؤنِة أولاده» ولهذا مَلكَتِ الفسخ بإعساره بالنفقة» ولأنَّ ذلك نقصاً في 
عرف الناس يتفاضّلون به كتفاضلهم في النسب . 

(ويتجة): أله (و) مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة (قَقَدُ العيوب) المُثْبتةٍ 
لخيار الفسخ» ولم يذكزه أصحائناء لكنْ عند ابن عقيل وأبي محمدٍ أنه شرطء قال 
الشيخ تقر الدين : وقد أرما الاد انها لا ترۇج بمَعِيبٍ وإِنْ أرادت» فعلى هذا: 
السلامةٌ من العيوب من جملةٍ خصالٍ الكفاءق» وإنما لم يَذْكَرْ أصحايّنا الكفاءة هنا 
على هذا القول أيضاً؛ لأنهم ذكروا الكفاءة المختلف في اشتراطها في صحة النكاح 
التي هي حقٌ لله أو لمّن يَحدّثُ من الأولياء اا ا 


(۱) فى «ق»: «(و) بما یشترط» بدل ((و) مما ينبغى اشتراطه) . 





(1) كتاب النكاح 


دي و م 


لا رج صَعْة تخو تجو هما ياي 


2 


ولا تید تعْتَبَرُ هَذِهِ الصَّفَاتُ في المَرَأَق فيتَرَوَجُ الوَجْلُ بِمَنْ شاد 
1 1 

ور زی الوم عقو لهم وَالعَرَبُ مِنْ قرشي وغَيِْهِ بَْضهُم لبَعْضٍ 
َ فاع POTTY‏ اا O‏ 
بفقدِها مع رضًا المرأة والأولياء قولاً واحداًء انتهى . 

إذا تقرّر هذا (فلا تزوّج صحيحة بنحو مَجُذوم) كمَنْ به بَرَص وجنون (كما 
يأتي) في (باب العيوب في النكاح)» وهو متجة”" . 

(ولا د تعتبرُ هذه الصفاث) وهي الدّينُ والمنصبُ والحرية والصناعةٌ غير الوّزيّة 
واليسارٌ (في المرأة) ؛ لأنَّ الولد يد ف أبيه لا بشرف أ امه فليست الكفاءة 
شرطاً في حقها للرجل» (فيتزوّجٌ الرجل بمَّن شاء)» وقد تزوّج بلا بصفية بنتِ 
حي » وتسرّى بالإماء . 

(وليسَ مولى القوم كفؤاً لهم) على الصحيح من المذهب» اختاره القاضي 
والموفق والشارح وغيرُهه”") 

(والعربُ من قرشيٌ وغيره بعضهم لبعض أكفاء)» قال الشيخ تقيٌ الدّين: 
من قال : نَّ الهاشمية لا تزدّج بغير هاشميٌ» نمع أله لا يعوا ولك فهذا مارق 
من دين الإسلام؛ إذ قصة تزويج الهاشمياتِ من بنات النبيّ 5ء وغيرهنّ بغير 
الواشمية اب في الندئة رتا لا کی فاد ہجوز آذ بذكن هذا خلانا فى ذهب 
أحمدّء ولیس في لفظه ما يدل عليه» ولا أصوله تقتضيه”"» انتهى . 


. أقول: وفي «حاشية الإقناع» وغيرها إشارة إلى ما في الاتجاه» انتهى‎ )١( 
.)٤١١ /1( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 2070 و«الشرح الكبير» لأبي عمر‎ 
.)١59 /5( انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ )۳( 
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او ره ع NV oo‏ 
97 2 ل e‏ تت ل ع 2 وب ته 5 
وقد ثبت أن المقداد بنَ الأسود الكنديّ”" تزرّج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب”". وزوّج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي» وزوّج علىٌ 
ابنته أَمَّ كلثوم عمر بن الخطاب”/ وق . (وسائرُ الناس)؛ أ 
و 5 o2‏ 5 1 
(بعضهم لبعض أكفاء) لظاهر | لخبر السابق . 


% 6 * 


)١(‏ سقط من «ح»: «وسائر. . . أكفاء». 
(0) في النسخ الخطية : «الأسود بن المقداد»» والصواب المثبت» وهو: 
الصحابي الجليل أبو معبد المقداد بن عمرو بن ثعلبة» حالف الأسود بن عبد يغوث في 
الجاهلية فتبتّاه» فلما نزل قوله تعالى: #أدَعُوهُمْ لبه 4؟ قيل : المقداد بن عمرو. انظر: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)١١١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / .)١58٠‏ 
(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (// 57)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / 181/5). 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (159). 
(4) انظر: الحديث )۲۷٠١(‏ في «(صحيح البخاري»» والحديث (۱۹۷۷) عند النسائي . 








المُحَرَّمَاتُ في النكاح ضِرْبَانٍ : 
اق 0 و روچ o‏ 9 ر يم رن 2 
ضرت على الاد وَهن أقسَام: قسم بالنسّبٍ» وهن سبع : الا ¢ 


4 


م2 0 ا" 5 
والجَدة مطلقا وإن علت» ا ا ERC‏ 


(المحرّماثُ في النكاح ضَرْبانِ)؛ أي : صنفان : 


(ضَرْبٌ) يَحْرْمُ (على الأبدء وهنّ) ‏ أي : المحوّمات على الأبدٍ ‏ (أقسامٌ) 


(قسم) يَحْرُمُ (بالنسبٍ وهنّ سبع : الأمُ» والحدة مُطْلقا) سواءٌ كانث لأب 
أو لام (وإِنْ عَلَتْ) لقوله تعالى : حرمت َم أكهدفَكْ #[النساء: [rr‏ 
وأمّهانَكَ كل مّن انتسبْت إليها بولادة» سواءً وَكَمَ عليها اسم الأمٌ حقيقةٌ - وهي التي 
وَلَدَنَكَ ‏ أو مجازاً وهي التي ولدَث مَن وَلَدَك وإنْ عَلَتْء وارثة كانث أو غيرَ وارثة . 
ذكر أبو هريرة هاجَرَ أمّ إسماعيلَ» فقال رسول الله بل : «تلكَ أمّكم يا بني ماءِ 
السساعا : وتو ماع السباء طا من العرب» وفي الدعاءٍ المأثور: اللهم صل 


على أبينا آدم وأمّنا حواء”" . 


(۱) الصواب أنه من قول أبي هريرة كما رواه البخاري (۳۱۷۹) و(4197)» ومسلم (۲۳۷۱). 
(۲) ذكرابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» (۲/ 08) أن أبا الحسن على بن محمد بن بشار = 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۹۸ 
والباثُ» وبَنَاث الوَلَدِ وإِنْ سَفْلَء وَلَوْ منِْيّاتِ بلِعَانِء أَوْ مِنْ زناء ويكفِي 
في النّحْرِيم أن يُعْلَم أَنََّا بُ ظَاهِراً وإِنْ كان السب لير 000 
(والبناث) لصُلْبِء (وبناثُ الولي) ذَكَراً كان أو أنثى (وإنْ سَفَلَ) وارثاتِ 
كنّ أو غير وارثئات» لقوله تعالى #وَبَيَاكُكْمَ €[الساء: +1] (ولو) كُنّ (منفیاتِ 
بلعانٍء أو) كنّ (من زنا) أو شبهة؛ لدخولهنَ في عموم اللّفظء ولان ابه من 
انا خلِقَتْ من مائو فَحَرْمَتْ عليه كتحريم الزانية على وَلّدِها من الزّناء وكبنيه 
من التكاح: ولف بعض الأحكام لا ينفي کوتها بنتاء كما لو تخلّف لر أو 
اختلاف دين . ادایت هذا قلا فرق بين عليه مه بكونها منه. مِدْلَ أن يَطأ امرأة في 
طهر لم يُصِبْها فيه غيرُه» ثم يَحْفظها حتى تضع»› أو يشتركَ جماعةٌ في وَطْءٍ 
امرأق فتأتي بولدٍ لا يُعْلَمُ هل هو منه أو من غيره؛ فإنها تَحْرُمُ على جميعهم 
لوجهين : أحدهما: أنها بنثُ موطوءتهم. الثاني : أنها تعلمُ أنها بنثُ بعضهم 
فتَحْرْمٌ على الجميع'''؛ كما لو زوج الوليان» ولم يُعلَم السابق منهماء وحَرْمَتْ 
على أولادهم؛ ؛ لأنها اعت يندم و فإِنْ ألحقنها القاقةٌ بأحدهم؛ 
حلت رد الان وال لمان لا سقط اعمال رها حلت من مانت 


(ويكفي في في التحريم أن يَمْلم أنها به ظاهراء وإن كان النسبٌ لغيره) قال الشيخ 
تقينٌ الدّين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنَّ الشَّبَهَ يكفي في ذلك؛ لأنه قال: ليس 
مر النبنٌ ل سودة أن تحتتجب من ابن أَمةِ رَّئْعةَ وقال: «الولدٌ للفراش»» وقال: 
إتما حَجبها للشبه الذي رآه بعنية7 , 


= الزاهد كان يدعو به. 

)۱( في «ق»: «الجمع». 

(1) في «طء ق»: «بعينه»» والتصويب من «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: »)٠٤‏ 
والرجل المشار إليه هو عتبة بن أبي وقاص . وانظر القصة في : «صحيح البخاري» = 





(۱۸) كتاب النكاح 
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¢ 5 2 0 7 0 راع 0 
والأخث مِنْ الجهاتِ الثلاثِ» وبنث لها أو لايْنَهًا أو لبنتهاء 
0 7( ر ت ٠‏ ةر رفوي e a2‏ 
كلاح وبنتها وبنت ابْنِها وإن نزلن كلهن» والعمّة کک 
جهة وإِنْ عَلَنَاءِ كَعَمَة أيه وام وَعَمَةٍ العم لأب لأَنَهَا عَمَة عَمَةُ أيه 
5 


لاع العم لأم لأت ها أَجْتَسِيَةّ وعَمّةٍ الخَالَةٍ لأب لأَنَهَا عَمَةُ . 8 


(والأخث من الجهات الثلاثِ)؛ أي : سواءً كانث ا لآب :أ 
لقوله تعالى: #وَأحَوتسَكُمَ #[انساء: 217 (وبنت لها) ‏ أي : الأختٍ ‏ مُطلقاًء (أو) 
بنتٌ (لابنها)؛ أي : ابن الأختء (أو) بنثٌ (لبنتها)؛ أي : بنتٍ الأخت؛ لقوله 
تعالى : وات الْذُحَتِ €[الساء: ]2 (وبنث كل أخ) شقيت ؛ ۴ لآب 5 لام 
(وبتتها)؛ أي : بنث الأخء (وبنث”” اينهاء وإِنْ نل كلّهنَ) لقوله تعالى : ویناث 
الخ €[النساء: ۲۳]. 

(والعمةٌ) من كل جهةء (والخالةٌ من كلّ جهة وإِنْ عَلنَا)؛ أي : العمةٌ والخالةٌ 
(كعمة أبيه و) عمة (أمّه)» لقوله تعالى : ا وعکم سگم #[النساء: ۳]» (وعمة 
العم لأب» لأنها عمة أبيه)؛ و(لا) تحْرْمٌ (عمةٌ العم لأمٌ) بان يكونٌ للعمّ خي أبيه 
لأَمّهِ عمد فلا تَحْرُمُ عليه (لأنّها أجنبيةٌ) منهء (و) ك (عمة الخالة اناه مر 
على ما جر بالكاف» ومعنی ذلك : أن الخالة لأب هي أخحت الام لأبيها إذا كان لها 


عمةٌ من أيّ جهةٍ كانت؛ فإنَّها تَحْرُمٌ (لأتها عمة الأمّ)؛ و(لا) تَحْرُمٌ (عمةٌ خالةٍ 


= (1948)» ومسلم »)۱٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)1غ( في «ح» : «كالأخ». 

)( سقطت من ١ح"‏ . 

(۳) سقط من «ق»: «(كل أخ). . . (وبنت)». 
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٠ © 
1 
خا‎ 


' لأتها أجتبية َتَحْرْمٌ کل نَسيبَةٍ م نَسيبَةٍ سوّى بنتٍ عَم وعَمَّةٍ 3» وبنتكٍ 


2 


3 
لو 
الثاني : بالوّضاع وَلَوْ حَصَلَ بإكراو» وتخريمُه كنس e‏ 
لام يعني أنَّ الخالة أخت الأمّ لأمّها إذا كان لها عمةٌ لا تحْرُمٌ على ابن أختها 
لأمّهاء وصورتها أن تتزوّج الجدة أمُ الأم بغير الجَدٌ أبي الأ فإذا أَنَثْ منه ببنتٍ فهي 
خالةٌ لم فإذا كان لها عمد لا تَحْرُم على ابن أختها لأمّها؛ (لأنّها أجنبيةٌ) منه. 
[1القز اعد (سعلم كرسي موى بجعم وا بعت امقر وبنت خالٍ 
و) بنتٍ (خالة)» وإِنْ نَرَلْنَ؛ لقوله تعالى : # وان عَيّْكَ € الآيةَ [الأحزاب: .]٠١‏ 
القسم (الثاني) من المحرّماتٍ على الأبد: المحرّماثٌ (بالرضاع ولو حَصَّلَ) 
الإرضاع (بإكراه)؛ کمن أكْره امرأة على إرضاع طفل فأرضعنه؛ فتَحَرم عليه ؛ لوجود 
سبب التحريم وهو الإرضاع» ولامُشترطً في سب التحريم کون مباحاًء بدلیل ثبوتِ 
تحريم المصاهرة بالرّناء وكذا لو عَصَّب لبن امرأة وسقاه طفلاً سقياً مُحرّماً. 
(وتحريمه) أي : الرضاع (ك) تحريم (نسب)» يعني : أنَّ كل امرأة حَرْمَتْ 
من السب حرم مثلها من الرضاع حتى من ازْتصَعَتْ من لبن ثاب منه من زنا كيم 
من زنآ» نصصّ عليه في رواية عبداله؛ لما رَوَى ابن عباس : أنَّ انبيئّ كل ريد على 
ابنة حمزةء فقال: (إنَها لا تحلٌ لي» إنها ابنة أخي من الرضاعةء فإنه يَحْرُمُ من 
الرضاع ما يَحْرُمٌ من الرّحِم)”" وفي لفظ كين اليا م ا 


. في «ف»: «الأم»‎ )١( 
.)197 /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )0( 
سقط من «ق»: «من الرضاعة. . . الرحم».‎ )۳( 


20 رواه البخاري »)۲٥۰٩۲(‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس ييا . والرواية = 


(۱۸) كتاب النكاح 


حى فى ا قرم رَوْجَة بيه وائنِه مِنْ رَضَاع کون تَسَبٍء لاام 
أ E‏ ابن مِنْ رضاع”" . 


تال : بالمصاهرة» وَهُنَّ أرْبَع : OS ES SE OS KES‏ ال 4 لتب مأ 


عن عليٌ مرفوعاً : إن الله حرم من الرضاع ما حَرّمَ من النسبٍ»» زوآه أحمد 
e‏ ص9 , 
لن الأمهاتِ والأخواتٍ منصوصٌ عليه في قوله تعالى: راڪم 
آل ارصتکه واَخوڻڪم کہ قرت اة #[النساء: ۲۳ء والباقیاٹ یدخلن فی 
عموم سائر المحرّماتِ» فيدخل في هذا البناث وبناث الإخوة وبئاث الأكوات: 
زارت اض اماه وأمهاثُ صاحب اللبن وأخواته» وكلٌ امرأةٍ من 
أنسابه أو أنساب المُرْضعة؛ كعمّته وعمَّتها وخالته وخالتهاء (حتى في مصاهرة. 
حرم زوجةٌ أبيه و) وزوجةٌ (ابيده من رضاع ک) ما تخرمٌ زوجةٌ أبيو واينه (من 
نسب)ء وقول تعالى لحت ##[النساء: ا احترازٌ عمّن اه 
ا لعن ع رما زو ا زلخت اموس رقاو 
أي : فتحلُ مرضعةٌ ويها لأبي مرتضع وأَخيه من نسب وتحلٌ م مرتضع وأختّه 
من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ؛ للج فى مقائلة كن يدن الا لا في 
مقابلةٍ مّن يحرم من النسب» والشارع إِنَّما حرّمٌ ِن الرضاع ما يَحْوُمُ من النسبٍ 
لا ما يَحْرُمْ بالمصاهرة . 


القسم (الثالث): المحرّمات (بالمصاهرة» وهنّ أربع) على التأبيدٍ: 


5 الأولى هي رواية مسلم .)١7 /١551‏ 
)1غ( في اح : «الرضاع» . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)17١ /١(‏ والترمذي .)١١545(‏ 


)۳( في «ق» : «وأمها» . 


2 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
مهات رَوْجَتِهِ وإِنْ عَلَوْدَ وحَلائِل عَمُودَيْ نبو ومِْلهُنَ مِنْ رَضَاع 
خلافاً شی 0089 0 2003 
إحداهن (أمهاث زوجَته - وإ عَلَوْنَ) ‏ من تسَبٍء ومتلن مسن رضاع؛ فِيَحَرمَن 
بمجرّد العقدٍ نصاً؛ لقوله تعالى aE‏ والمعقود 
عليها من نسائد» قال ابن عباس : هموا ما أَبِهَمَ القرآن”©؛ E‏ انها 
في كل حالٍ» ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها. 

وعن عَمرو بن شعيبٍ عن أيه عن جدّه مرفوعاً: : «مَن تزمّج | مرأَةٌ فطلّقها 
قبل أن يدخل بهاء فلا بس أن يتزوّج ربيبته» ولا يحل له أن يتزوّج أكها) . رواه 
أبو حفص 

(و) الثانية : (حلائل عمودي نَسّبه)؛ أي : زوجاث آبائه وأبناقه» سيت 
امرأة الرجل حليلته؛ لأنها جل إزارَ زوجهاء وهي محلل له» (ومثلهنَ)؛ أي: مثل 
حلائلٍ عموديٰ نسبه زوجاث آبائه وأبنائه (من رضاع)؛ لقوله تعالى : وليل 
اگم #[الساء: 0117 مع قوله بل : (يَحْرْمُ من ارف ما بك من ب 


عو 


(خلافاً للشيخ) تقيّ الدين؛ فإنه قال : لم يقل الشارع : ما يَحْرُمٌ بالمصاهرة» فَأمٌ 


)۱( في «ف» : الشيخ) . 

(؟) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» »)0٥۲۷ /١(‏ ورواه سعيد بن منصور في (سننه) 
)77١ /١(‏ بلفظ : «هي بهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بيّن الله . 

(9) أورده ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» (۷/ .)٤١٥‏ ورواه الترمذي »)١١117(‏ ولفظه: «أيما 
رجلٍ نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها فليتكح ابنتهاء 
وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يكن دخل بها فلا يحل له نكاح أمها»» قال الترمذي : 
ا عدت لأ رصي دن قا اا العمل على بطل سك قار لعل ا 


%0( رواه البخاري )0۰۲( ومسلم c(۷)‏ من حديث ابن عباس 35 . 


(۱۸) كتاب النكاح 


4 


مر ف وه E‏ 


a ° 2‏ 
ويتحه : لا مِنْ زناً فِيَحْرُمْنَ بمُجَرَّد عَقَدٍ TTT TEE‏ جع كيو جو لاحي 


امرأيه برضاع. وامرآة اينه" أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه» وا 
بلبن غيره» حَرْمْنَ بالمصاهرة لا بالنسب» ولا مصاهرة بينّه وينه ؛ فلا تحريم”") 
انتهى . والمذهث ما قاله المصنف . 


(ويتجة) أنَّ الذي يَسْرُمُ على الرجل زوجة ابنه من صلبه أو من الرضاع» 
لازو النق امه و( ز رجا ابن من زا لاه ت لات ررك اجا من 
الزاني» وكذلك لا يَحْرْمٌ على ولد الزنا زوجةٌ أبيه الزاني؛ لأنها أجنبيةٌ منه» كذا 
ال 

وفي «حاشية الإقناع»: حليلة الأب أو الابن من الرّنا حرامٌ9» أخذه الشيخ 
تقيّ الدين من تحريم بنتِه من الرّنا على ابن وأخيه وأبيه» انتهى”) 


(فِيَحْر من 


مْنَ) أي : المذكوراث من زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع 
(بمجرّد عقدِ) قال في «الشرح» : لانَعْلَمُ في هذا خلافا”؟. ويدخل فيه زوجة الأب 


. في «ق» زيادة: «أو ابنه»‎ )١( 

(۲) في «ق»: (تحرم). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55 /٥(‏ 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ۷۳) . 

(5) أقول: قول شيخنا: ابنه من صلبه» غيرُ ظاهرء فإنَّ ابن الزنا ابنه من صلبه» لكنْ لا بسب 
الف اکا لمعته أن يمرك ابل من تكاس» وقول : الذي كناد أكره عتا وزرا 
بابن الزنا غير موافق» فإن الابن بالتبني لا تحرم زوجته اتفاقاً. وكلام المصنف في ابنه 
المعقود من مائه على وجه الزناء فهنا على كلامه لا مصاهرة» وعلى ما قاله محشي الإقناع 
ناقلاً عن الشيخ : المصاهرة حاصلة» سواء كان من نكاح أو شبهة أو زناًء وهو الذي يظهرء 
وجزم به في «شرح الإقناع» بما في الحاشية» انتهى . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٤١١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


€ 
وبفاسد خلاف» 0-9-9 


وإِنْ علاء وارثاً كان أو غيره» وزوجة الابنٍ وزوجة ابنه واب ابنتِه وإ نَرَلَء وارثاً 
كان اوغ 

(و) يشبثُ تحريمٌ المصاهرة بالوَطْءِ الحلال والحرام : 

أا ثبوثُ تحريم المصاهرة بالوطءٍ في نكاح صحيح أو مِلْكِ يمين؛ فإجماعٌ 
وتصيرٌُ مَحْرّماً لمن ن عليه؛ لحرمتها عليه على التأبيد بسبب مباح ؛ أَشْبَه 
العستة: َ 

وأمّا ثبوثُ تحريم المُصاهرة (ب) الوطءِ في نكاح (فاسدٍ) أو شراءٍ فاسدٍء 
أو وَطْءِ امرأة ظنّها امرأنّه أو أمه» أو وَطْءٍ الأمَةٍ المشتركة بينه وبين غيره» ففيه 
(خلاف) قيل : لا يبت تحريمٌ المصاهرة» وهو أحدٌ قولي القاضيء والمختارٌ عندّه 
غيرُّه» والصحيح من المذهب انه ثبت به تحريم المصاهرة» جَرَمٌ به في «المغني»“ 
و«الشرح) ولالرعاي :۳ و«الحاوي الصغير» وغیرهم . 


قال في «المغني»: فهذا يتعلّقُ به التحريجُ كتعلقه بالوطء المُباح إجماعاً» قال 


.)9٠ انظر: «المغني» لابن قدامة (لا/‎ )١( 

(9) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر : «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)4861١‏ 

(5:) أقول: قول المصنف: فيحرمن بمجرد عقد؛ أي: صحيح اتفاقاً» وأما بعقدٍ فاسد فخلاف . 
قال في «حاشية الإقناع» ل (م ص) مقتضى كلام القاضي في «المجرر»: لا فرق في ذلك 
بين العقد الصحيح والفاسدء فإنه قال: يثبت به جميع أحكام النكاح» إلا الحل والإحلال 
والإحصان والإرث» وتنصيف الصداق بالفرقة قبل المسيس . وظاهرٌ كلامه في التعليق 
خلافه» انتهى. قلت: والذي مشى عليه الشيخ عثمان في «شرح العمدة» أن الذي يحرم 
في ذلك العقد الصحيح . فهذا الذي أشار إليه المصنف» فقول شيخنا: بالوطء . . .إلخ» 
ليس هذا مراداً هناء فتأمله» انتهى . 


(۱۸) كتاب النكا 
ا 22 


و 


لا ا٤‏ اکا و الكتائث وك ات وة ما دنا وان سمل أ 

بناتهنّ وأْمّهَاتهِنَ» والرَبَائبٌ وهن بنات رَُوْجَةٍ دخل بها وإن سَفلن أو 

ذه ار سر 
5 


كنّ لِرَبِيْب أَوْ ابن رَبِيْبَةِ» فَِنْ مَانَتَ قَبْلَ دُخُول» أو أَبَانَها eT‏ 
اببنُ المُنْدْر: أجمع كل مَن يُحْمَظُ عنه من عُلماء الأمصار على أَنَّ الرجلَّ إذا وطيء 
امرأة بنكاح فاسدٍ أو شراءٍ فاسل أنها تَْرُمٌ على أبيه وابنه وأجداده وولدٍ ولدوء لأنه 
500 به النسبٌء نيت التحريمٌ كالوطء المباح» ولا يصيرُ به الرجل مَخْرماً 
لمن حَوْمَتْ عليه» ولا يباحٌ له به النظرٌ إليها؛ لك یو N‏ 
تعلق كمال شرمة الرطع» لما را :ولا الموطوءة لم تسد النظو ليها كلاذ 
لا نستبيح النظر إلى غيرها به أَوْلَىء انتهى" . 1 

و(لا) تَحْرُمُ (بناتهنَ)؛ أي : بناثُ حلائل عَمودَيٰ نسبه» (وأمهاتهُنَ). فتجلٌ 
له ربيب والدِِء وولدوء وأمٌ زوجة والدِه وولده؛ لقوله تعالى : لوَأيِلَ لك اوه 
لِم #[النساء 4 ؟] . 

(و) الرابعة : (الربائبُ) ولو كنّ في غير حَجْرِهِ؛ لأنَّ التربية لا تأثِيرَ لها في 
التحريم» وأمًا قوله تعالى: لق فی خُجُوركم #الساء ۲۳]؛ فاته لم يرج 
مَخْرَجَ الشرطه وإِنّما وَصّمَها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالهاء وما خَرَجّ مخرج 
الغالب لا يصح التمسّكُ بمفهومه. 

(وهنّ) أي : الربائبُ المحرّماثُ: (بناثُ زوجةٍ دَخَلَ بها وإن سَفَلْنَ) ‏ من 
نس أو رضاع؛ لقوله تعالى: #يّن ایک م آل دحلم بهن #[النساء ۲۲]› (أو 
کی بات اریپ ای کی بات ل (ابن ری قرييات کی آو بغيدات» .وازقات أو 
غير وارثات» (فإِنْ ماتتِ) الزوجةٌ (قبلَ دخول) لم تَحْرْمْ بناتها؛ لقوله تعالى : إن 
َم كَكْو وام كلثم هرج اجاح کم €[ 17 (أو أبانها) أي : الزوجة 


.)9١ انظر: «المغنى» لابن قدامة (لا/‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كا 

ع 62> م ا 4° 4ه 2 
بد خَلَوَة وبل وَطْء ؛ يحرمن › وتجل رَوْجَهُ رَيْبٍ ونث روج م 

eat.‏ يه 3 هه دس و 


وزوجة دوج أ ولاش ابْنْ رَّوْجَةِ ائُنهاء وروج رَوْجَةِ أَبِيْهَاء و وزوج 


vc 


رَوْجَة ايْنِهَاء ولا ب يُحَرمٌ في مُصَاهَرَةٍ إلا تغْييبُ حَشْفَةٍ أَصَلبَة في فرج 


(بعد خلوة وقبل وطءٍ يَحْرْمْنَ)؛ أي : بناتها ؛ للآية» والقارة اسان وغول 

(وتجلٌ زوجة ربيب) بات منه لزوج أمّه (و) تل (بدث”" زوج أمٌ) لابن 
امرأة» (و) تح (زوجة زوج أمٌ) لابن امرأته"» كشخص له أمّ متزوّجةٌ بشخص » 
وهذا الشخص له زوجة أخرى» فأبانها؛ فلابن زوجته أن يتزوّج بِحْبَائتِه. 

(و) يحل (لأنثى ابن زوجة ابنها) كامرأة لها ابنّ متزوجٌ بامرأق» ولزوجة ابنها 
ولد من غيره؛ فلها أن تتزوّج به. 

(و) يحل لأنثى (زوجٌ زوجة أبيهاء و) كذلك يحل لها (زوجٌ زوجة ابنها)؛ 
لقوله تعالى : لوَيلَ کم مارآ كرك 4[الساء 14 ولان الأصل في الفروج 
الحجلٌ؛ إلا ما وَرَدَ الشرع بتحريمه. 

(ولا يحرّم) - بتشديدٍ الراء ‏ وطءٌ (في مصاهرة إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في 
فرج أصلي ولو برا اله الاصحاب؛ لأنه فرج ينعأ به التحريمٌ إذا جد في الزوجة 
وااو في الزّناء وفيه مع ما يأتي نوع تناقض» فإنَّ هذا يُعطي أَنً 


(۱) في «ح» : «زوجة». 

)© فى (ق) : «زوجة». 

(۳) في «طء ق» بعد قوله: "لابن امرأته» : «وتحلٌ لأنثى ابن زوجة لابنها»» والصواب المثبت 
من حذف هذه العبارة ليستقيم الكلام. وانظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲/ .)٠١١‏ 

(5) فى «ق»: «فكذا». 





(۱۸) كتاب النكاح 
25 


اس 


0 وم 2 ره 51 5 ت 2 
ا وبشبْهَةٍ أؤزناً - ويه احَيِمَال: أو بحَائل - بشْرْطٍ حياتهمَا وَكوْنٍ 


لاط واو ا O‏ 
استدخال المرأة ماءً الرجلٍ لا يكفي في التحريم» مع أنه يأتي في (كتاب الصّداق) 
ف فصل ا(ويسقط الصتداق كله . إلى أو لذ إن كلت يعات وت به 
عِدَةَ. . . » إلى أن قال: وكذا مصاهرة. وما ذكره هناك مَشَّى به على قول صاحب 
«الرعاية)» وما هنا هو الصحيحٌ من المذهب؛ فتنبّة لهء (أو) كان الوطءٌ (بشبهةٍ 
أو) ب (زنا)» فلو زّنا بامرأة حَرْمَتْ على آبيه واينه» وَحَرْمَتٌ عليه أمّها وابنثُها 
كوطءٍ الحلال والشبهة؛ ولو وط آم امرأتِه أو بنت امرأتِه؛ حَرْمَتْ عليه امرأته. 
نص عليه: ولكن لا ثبت هذا الوطء مَحرمية ولا إباحة نظر. 

(وينجة) ب (احتمال) قوئ : أَنَّ الوطءَ بسائر أنواعه مُوْجِبٌ للتحريم» فلا 
و كونه مُباحاً (أو) محرّمآء (بحائل) غیر صفيق إن أحمسّ بالحرارة أو بدونهء 
في قبل أو ذُبرِ» لأنه تصرف في فرج أصليّ ؛ وهو يسكّى نكاحاً؛ فدخل في عموم 
قوله تعالى: # وَلَا شحو ما تكح َاباوْكم تو شر الا سآ € الآية [النساء: : [YY‏ 
وهو متجة7" . 

(بشرط حياتهما) أي : الواطىء والموطوءة» فلو أَؤْلج ذكره في فرج ميتة» أو 
أدخلتِ امرأة حشفة ميتِ في فرجها؛ لم يؤثّر في تحريم المصاهّرق ويأتى . 

5 04 0 َو 

(و) بشرط (كون مثلهما يَطأ ويُوْطأ) فلا يتعلق تحريم المصاهرة بوطء 

صغير؛ لآنه غية مقصوذء قاله أب و الخطابء (وعليه) د أي: اشتراط كون يثلهما 


)١(‏ أقول: صرح بالاتجاه (م ص) في «شرح المنتهى»» وقول شيخنا: غير صفيق إن أحس 
بالحرارة» لم أره لغيره» بل الذي يظهر من كلامهم أن الإيلاج بحائل صفيق أو لاء يحرم 
كما لو كان بدون حائل» فتأمله, انتهى . 





تت مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
SS‏ حَذَّتْ لَه يها وكذَا 

عَكْسُّهُ ولا تخريم بوطء مَيَةٍ ومُباشرة ونظر ر فَرْج لشهوة ومُسَاحَقَةٍ 
5 َم يوط َك ما يحرم بوَطء أنتى. ٠‏ قلا جل لكل مِنْ لائط 
ومَلوط به أمٌ الآحَرِ ولا اب وجه : ون عَلَتْ أ وَنَرَلَثْ ا 
يطأ وبوطأ ‏ (فلو عَقَدَ ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقها؛ حلَّت له بنتّها)؛ إذ 

لا تأثير لهذه الإصابة؛ فوجوذها كمَدَمِهاء (وكذا عَكْسّه) كما لو أصاب ابن عشر 
فأكثرٌ من دون تبيخ سنين » وفارقهاء فبلغٿ» واتَصَّلَتْ بزوج آخَر وأتث منه 
وحم حلت يلك ادك انديب ا 
بذلك» هذا المذهث اختاره ابن عبدوس في «تذکرته)» وصځحه في «التصحيح»)» 
وجَرّمَ به في «الوجيز» وغيره» وقاله القاضي في «خلافه»ء وقال: هو ظَاه؛ كلام 
العم رسكيه رركا َ 

ولاق بو ونباشرة وق اع لشهوة) أو غيره من بقية البدن» 
(و) لا تحريم”" أيضاً ب (مُساحقةٍ نساءِ)» ذكره ابن عقيل في «مفرداته» محل 
وفاق . 

(ويَحْرُمُ بوطء ذَكرِ) لا بدواعيه من قبلة ونحوها (ما بَحْرُمٌ بوطء أنْنّى» فلا 
يحل لكلّ من لائط ومَلوط به) بالخآ كان المَلُوطٌ به أو غير بالغ (أمٌ الآخَرٍ ولا ابنّه) 
نضّاء لأنه وطءٌ في فرج فنشَرَ الحرمة كوطء المرأة. َّ 

(ويتجة) : أنها تَحْرُمُ على كلّ من لائط ومَلوطٍ به أمٌ الآخَرِ (وإن عَلَتْ) كام 


بيهء (أو تؤلت) کته › وبنت بنتك بنته» وبنت ابنه. 


(۱) في «ق) : «فقبلت)» . 


(۲( في «ق) : «اتحرم) . 





(۱۸) كتاب النكاح 


۳۹ 
ا 0 2 الا اي قار قل 


لب 
-ه 


E eT 

(و) يتجة : (أنه يحْرْمٌ على كل منهما ام الح ونه (بشرط) كون مَْوط به 
يتأنّى إمكان”" (وَطْءِ مِثْلِه) بأنْ كان يطيقٌ الجماع» (وإلاً) يُْطَأْ مثله؛ ككونه صغيراً 
لا يُطيق الجماع (فليس) وَطْؤٌه (أَوْلَى) بعَدَم تحريم المُصاهرة (ب) اعتبار أنه مقيسٌ 
على وطء الصغيرة (المتققٍ عليه) عند معظّم الأصحاب باه لا يش AS‏ 
فهو بالنظر أشبةُ» وهو متجة”" . 1 

* تتمةٌ: يحرم على الرجل أن يتزوّج أختّه من الزناء وبنت ابنه وبنت بنته ون 
نزلت» وبنت أخيه وبنت أخته من الزناء وعمّته وخالته» وكذا الأب والابن من 
الزناء لدخولهنً في العمومات السابقة 

القسحٌ (الرابع) من المحوّمات على الأبد: المحوّمةٌ (باللّعان) نضّاء (فمَن 
لاعَنَ زوجتّهء ولو في نكاح فاسدٍ) لنفي ولدٍء ١و2‏ لاعنَ زوجة (بعد إبانةٍ لنفي 
ولد؛ حرم e‏ شب اند هن ايركف قل الجاد 


)١(‏ في «ق»: «مكان». 

0) أقول: صرح في «شرح الإقناع» بقوله : فمّن تلوط بغلام يُطيق الجماع . وقال في «حاشية 
الإقناع» قال الشيخ تقي الدين: ووطء الغلام الذي يطيق الجماع بمنزلة وطء 0 ذكره 
القاضي» انتهى . والاتجاهٌ الأول لم أر من صرح به» ولكنه هو مقتضى قولهم : ينشر الحرمة 
كالانشى» فتأمّل. وقول المصنف : وإلا؛ أي: وإلا يكن يطأ ويوطأ مثله فلا يحرم؛ لأنه 
ليس أولى بالتحريم لما فيه من الخلاف من المتفق عليه» فإن المتفق عليه إنما يحرم إذا كان 
يطأ ويوطأ مثله» فالمقيس عليه كذلك» هذا الذي يقتضيه کلامه» ففي حل شيخنا غموض › 
فتأمله» انتهى . ۰ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لك كت 
e 2 2 7‏ ا 09 58 َه س © ول 
الخامس: زوجات نبيتتا ب على غَيْرهِ وَلَوْ مَنْ فارقهاء وه 
زول اراق ويج : وكذا إِمَاؤْفُ واه يراد . 


والتكذيب فلم يرتفع بهما. 

القسم (الخامس) من المحوّمات على الأبد: (زوجاث نبيتا) محمد كلل 
فِيحَرْمْنَ (على غيره) أبداً؛ لقوله تعالى: #ولا أن كحو رومن بحرو بدا 
[الأحزاب: ۳٠]ء‏ (ولو من فارقها) في حياته؛ لأنها من زوجاته (وهنٌّ أزواجُه دنيا 
وأخرى) كرامةً له ل . 

وف وا الموطوءاثء فيَحْرْمْنَ على غيره كل أبداً 
(و) يتجة (أنه يُزاد) في إكرامه إذا خَطَّبَ | مرأة خليّة من موانع النكاح» 
ورغب فيها كل وَجَب عليها إجابثه» ورم على غيره خطبتها احتراماً له كل 


له 
وهو متجه . 


)١(‏ سقط من «ق». 
0) أقول: قول المصنف: ويتجه : وكذا إماؤه» فيه أنه قال في «شرح الإقناع» : وأما تحريم 
سراريه ي على غيره» فلم أره في كلام أصحابنا نفياً ولا إثباتً» وللشافعية فيه وجهان. 
وجزم الطاووسي والبارزي وغيرهما ھم بالتحريم قياساً على زوجاته» قال شيخ الإسلام 
زكريا في «شرح البهجة» : وظاهر الأدلة تقتضي أنها لا تحرم على غيره لأنها ليست بزوجة» 
ولا أم للمؤمنين» لكنّ المنع أقوى منعاًء انتهى . قلت : وصرّح الخلوتي في هامش «الإقناع» 
بعدم التحريم. وفي هامش «المنتهى» على ما يفهمه كلام «الإقناع»» لكنّ بحث 
المصنف قياس ظاهرء وقوله: وأنه يزاد. 
السادس؛ أي : القسم السادس» على ما ذكروه من الأقسام الخمسة. 
قوله: مرتدة .. .إلخ» هو صريح في كلامهم» لأنها محكوم بكفرها دواماً» فلا يصح 
نكاحهاء وعلى ما نقله من كلام الشيخ وغيره ظاهر» فما كتبه شيخنا على قوله: يزاد» غير 
مراد هناء فتأمله» انتهى . 


(1) كتاب النكاح 
1۱ 


السادس : مز 1 ده لا نفل ھا کت ر ي ِيّء وعِنْدَ الشيْخ : 
وكذا قاتِل رَجلٍ تریح امْرَأَتَهُء وقَالَ في مَنْ حَبّبَ امْرَأَة على رَوْجهَا : 
ِكَاحة باط نِيْ أَحَدِ قَوْلَيْ مَذْمَبٍ مَالِكِ وأَحْمَدَ وغَيْرِهِمَاء انتهّى . وگذا 
في قول ل روج ارا في عِدَيهَاء ودَخَلَ بهَاء وهُوَ مَذْهَبُ المَالكئة. 

6 1 * 

القسم (السادس) من المحرّمات على الأبدٍ: (مرتدّة لا تقبل توبتهاء 
ك) ما لو کان ارتدادها ب (سبٌ نحو نبيّ) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ» أو 
مَلِ من الملائكةٍ الكرام» ونحو ذلك مما يأتي (في باب حكم المرتد) . 

(وعند الشيخ) تقيّ تق الدين : (وكذا قاتل رجل ليتزوّج ارا ا 0 
أبداً؛ عقوبة له بنقيض قَصّدِه المحرّم؛ كحرمانٍ القاتلٍ الميراث. ذَكَرَ ذلك في كتاب : 
«إقامة الدليل على بطلانٍ التحليل». (وقال) الشيخ تق الدين (في) جواب سِؤوالٍ 
صورته : (مَن خيّب) - أي : خَدَعَ - (امرأَةً على زوجها) حتى طَلقَّتْ ثم تزوّجها: 
يعاقبُ عقوبة [بليغة]؛ لارتكابه تلك المعصيةء و(نكاخة باطلّ في أحدٍ 
قولي) العلماء في (مذهب مالكِ وأحمة وغيرهما)» ویچ ال یی وا 
(انتهى) . 

وکن الم في التحريم على الأب (في قولٍ) ‏ المذهبُ خلافه - (لو نزوّج 
امرأة في عدنّهاء ودَخَل بهاء وهو) أي القول بالتحريم المؤبد (مذهبٌ المالكية) 
ويجبُ التفريق بينهما على كلا القولين. 


.)05٠ /٤( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
. وما بين معكوفتين منه‎ 227١7 : انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ )۲( 
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ِ 
8 ًل 


ره ره ع 
بین اختين › م د 


(فصل) 
(الضربٌ الثاني) من المحرّماتٍ في النكاح : المحّماث (إلى أمدٍ. وهنّ 
نوعان : نوعٌ) منهما يَحْرْمٌ (لأَجْلٍ الجمع ؛ فِيَحْرُمٌ) الجمع (بينَ أختين) من نسب 
أو رضاع» حر تين كانتا أو أمَتين أو حرة وأمة» قَبْلَ الدخولٍ أو بعدّه؛ لقوله تعالى : 
ع ا جه مس ال کين [النساء : : [Yr‏ 
ع الجن اغا اين ارا رفا ار اتا غاي 
ولو رضيتاء وسواءٌ كانتٍ العمةٌ والخالةٌ حة حقيقة أو مجازاء كعمّاتٍ آبائها وخالاتهم» 
رات أمهاتها وخالاتِهنَ» (وإِنْ عَلتنَا)؛ أي : الخالة والعمةٌ (من كل جهةء من 
نسب أو رضاع)» قال ابنُ المنذر: أجمع أهلّ العلم على القولٍ به . NT‏ 
بعتن لله اوت إلا أن يعدن آل ای کی۷ ا خا عد 
ووا فا ا واوا بالق الاي سن رسيو اده 
وهي مارَوَّى أبوهريرة» قال : قال: رسول الله كك : «لا تجمّعوا بين المرأة 
وعمّتها ولا بين المرأة وحالثها»» متفقٌ ن عليه" » وفي رواية أبي داود: 


)١(‏ فى «ق»: «و). 
(۲) انظر: (الإجماع» لابن المنذر (ص: ۷۷). 


(۳) رواه البخاري »)587١(‏ ومسلم »)١508(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 





(۱۸) كتاب النكاح 


وبَيْنَ خَالَيْن ؛ أن ينح كل وَاحلٍ بن نه الآخَرِ ولل واي بت . 
ويي ء مين بأ يح كَل وَاحدٍ أ الآحر» ميو ِكل نت اؤ عَم عَمَةٍ 
وحَالةٍ؛ بن ينكحَ امْرأة ة ويح انه أمَهَاء يولد لكل نت E‏ 
«لا تكح المرأة على عمّتهاء ولا العمةٌ على بنتِ أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء 
ولا الخال على بن أخهاء لا تنكم الكرى على الضرى» ولا الشخرى على 
الكَبرى» ولان العلّة في تحريم الجمع بين الأختينٍ إيقاعٌ العداوة بين 
الأقارب» وإفضاءً ذلك إلى قطيعة الرّحِمٍ المحرّمء فان احتجُُوا بعموم قول 
تعالى : لوَأيولٌ کم ّا وره د € [الساء: 14] خَصٌّصّناه بما روي من الحديثِ 
الصحيح . 

(و) يَحْرُمُ الجمع أيضاً (بينَ خالتين» بأن ينكحَ كل واحد) منهما (ابنةَ الآخَرِء 
فيولّد لکل واحدٍ) منهما (بنثٌ) فک من البنتين خالة الأخرى؛ لأنها أخث أمّها 
لأبيها . 

(و) يَحْرُمُ الجمع أيضاً (بينَ عمّتِين» بأن ينح كل) منهما (أمَّ الحرء فول 
لكل) واحد منهما (بدتٌ)» فكل من البنتين عمة الأخرئء لأنها أخث أبيها 
لام . 1 

(أو): أي : ويَحْرُمٌُ الجمع أيضاً بين (عمةٍ وخالةء بأن ينكح) الرجل امرأة 
وينكح (ابنه آمهاء فيولّدَ لكلّ) واحدٍ منهما (بنت)» فبنث الابن خالة بنتِ الأب 


إن + 
وبنت الأب عمة بنت الابن. 


(۱) رواه أبو داود ,)75١56(‏ والترمذي »)١١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) فى «ق»: «أمها لأبيها» بدل «أبيها لأمه) . . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ع 


وین كل امْرَأتيْنِ لَوْ كانت إِحَدَاهُمًا ذكرا أوالأخرى اتی حرم یکاح ١‏ ل 


0-0 ه 
o 5‏ ا 


إقرابة أو رصاع لا َيْنَ مبَانَةٍ شخصٍ وبنيه يِه ِن عَيِْهَاء أو 
وَسَيدتهاء ولان خت شخْص من أب وأخيه ين أ وکره جَمْع > 
ين بنتئ عَمَيْه أو حَمََيِْ وخَالَيْهِ اليه(" أ بنتِ عَّهِ وعَمَتِهِ َو بنتِ 


ر ا 
خاله و خالته 
و 2 e‏ حم عي ê ee‏ ونه يها تور بوكو لمر اهل عا ا eman‏ 
رص 


(و) يَحْهُمُ الجمع (بينَ كل امرأتين لو كانث إحداهُما ذَكَراً والأخرى أنشى 
حرم نكاحه) ای : ادكه (لها)؛ أي : الأنثى (لقرابةٍ أو رضاع)؛ لأنّ المعنى الذي 
حَوْمَ الجمع من أَجله إفضاه إلى قطيعة الأجم القريبة؛ لما في الطباع من التنافر 
والغيرة بينَ الضرائرء وألجن بالغرابة الرضاعء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
يحرم من الرضاع ما يَحْرُمُ من النّسّب00"©. 

و(لا) يَحْرُمُ الجمع (بينَ مُبانةٍ شخص وبنته أ من غيرها) ولو في عقدِء لاه 
وإِنْ حَرْمَتْ إحداهّما على الأخرى لو قَدَّرَتْ ذَكراَ لم يَكَنْ تحريمها إلا من أجل 
المصامّرة؛ لاه لا قرابة بينهما ولا رضاع. 

(أو)؛ أي : ولا يَحْرْمُ الجمع (بينَ أمةٍ وسيدتها) في نكاح» لأنّهما أجنبيتين 
لا قرابة بينهماء (ولا بين أختٍ شخص من أبيه وأخمه من أمَّهِ) ولو في عق 
زد له لو كانت العداهها درا حلت لد الأخرى» فن ولد لهجا ولد فالرجل 
ادوا 

(وکره جمع بين بننَيْ عمّيْه أو) بني (عِمَتَيوه و) بين بني (خاليْه و) بني 
(خالتَيْه أو) بينَ (بنتِ عمّه و) بنت (عکته» أو) بين (بنتِ خاله و) بنت (خالته)؛ 
)١(‏ في «ف»: «أو خالتيه». 


(5) تقدم تخريجه /1١(‏ 0700. 


(۱۸) كتاب النكاح 


ا 8 7 09 - : لس م 0 e‏ 27 يق م سم 2 عبر 
وو لكل رجل ينث وَوَطنا انرا فالحن ولذها يهماء فتَرَوّج رجل 


7 
0 2 2 ا 


e‏ ام شَخْصٍ وأَخْتَيْو فَمَنْ ترَّوّجَ تخو أَخْتَيْنٍ 


053 


لما رَوَى oT‏ ل تھی رسول الكل أن روج المرأة 
على ذي قرابتها مخافة القطيعة(©؛ أي : لإفضائه إلى قطيعة الرّجم؛ لما تقدّم» لكنْ 
لم يَحْرُمْ؛ لقوله تعالى: #وَأَيِلٌَ لك مارآ لم #[الساء 2174 ولْبَعْدٍ القرابة» 
ولذلك لم يَحْرْمٌ نكاحها وكانت الأجنبية أَوْلَى كما تقدّم. 

(ولو كان لكل رجلي بنثٌ وَوَيل) أمة لهما أو (امرأة) بشبهة في طهر واحلٍ. 
فأنث بولدٍ ذَكر» (فألْحِقَ ولها" بهماء فتزوّجَ رجلٌ بالمرأة الموطوءة (و) 
ب (البنتين)» أو بهما وبالأمة» (فقد تسزوّج أمّ شخص وأَْمَيْو والنكاح صحيحٌ؛ 
لما تقدّم فيمن تزوّج مُبانة شخص وبنت . وقد نَظَمّها بعضهم» فقال: 
بتكتو اللي تخد EE‏ 


جا راد وول دا 
جات لا حل فيه بین أعبان الاي 6 
(فمّن تزوّجَ نحو أختين) كامرأة وعمّتها أو خالتها (في عقَلٍ) واحدٍ؛ بطلا 


(أو) تزوّجَهما في (عَقَدَيْن معا) في وقتٍ واحدٍ (بَطَلا)؛ أي العقدان؛ لأنه لا يمكنُ 


.)۲٠۸( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 487). ورواه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
فى «ق»: «وألحق ولده» بدل «فألحق ولدها».‎ )۲( 
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كَكَمْسٍ بعقلِء وي رمن يطل متا حر قط كواقع في عد الأخْرَى ولو 


صم ه و 


EE RES لدع باه جه‎ KR E RAE OER a يَائناً ِن جُهلَ فْسحَاء‎ 


تصحيخهماء ولا مز زيّة لأحدهما على الآخرء فطل فيهما؛ (ک) مالو تزوّج (خمس) 
زوجات (بعقل) واحد؛ بطل في الجميع ؛ لأنه لا يْمْكنُ تصحيحُه في الكل 
ولا مزيّة لواحدة عن" غيرهاء (فيطل في الجميع) بمعتى أنه لا ينعقدٌ. 


9 (في زمنين) ب 


(و) إن ع الأختين أو نحوّهما في عقَدَيِنٍ 
الأخرى؛ فإنه (بطل) عق 7ا لان الجمع حَصل به (فقط)؛ آي 
الأول؛ لأنه لا جَمْعَ فيه؛ (ك) عَقَدٍ (واقع) على نحو أختٍ (في عِدَةِ) الأختٍ 
(الأخرى ولو) كانت المعتدَةٌ (بائن) لمك ا طلاق ثلاثِ أو على 
را ا في كور زب لان ولو قا لذ اناف موي 
عن النكاح عه فَأَسْبَهَتِ الوّجعية . 

(فإنَ جهلَ) أسبق العقدين (فْسِحَا)؛ أي: فَسَحَهما الحاكمُ إن لم يطلّقهماء 
لبطلانٍ النكاح في إحداهُما وتحريمها عليه ولا تَعْرفُ المحلَّلةٌ لهء فقد أشتبهتا 
عليه ونكاحٌ إحداهُما صحيحٌ» ولا بين بينونتُها منه إلا بطلاقها أو فسخ نكاجهماء 
فوجّب ذلك كما لو زوَّج الوليّان» وجهل السابق منهما . قال في «الشرح» : : وإن 
أحبٌ أن يفارق إحداهما ثم يجدّد عقد الأخرى ويّمْسكها ؛ فلا بأسَ وسوا فطل 
(۱( في «ط): «لإحداهما على الأخرى فيَئطُلٌ» بدل «لأحدهما على الآخرء فبطل» . 
)۲( في «ط» : «على) . 
)۳( في «ق»: «عقد). 


(5:) سقط من «ق». 





(1) كتاب النكاح 


س E o»‏ 2< - ھا ار 2 م 
ولإِْدَاهُمَا يضف المُسَقى”" بق ع فإن أصَابَ إخداهمًا فخرحَّت 


القرْعَة لَّهَا قا ل ¢ 000 نصف مسك للأخرى. . . . 


5 7 ۶ 
ذلك بقرعة أو لا" . 


-ه 


(ولإحداهُما)؛ أي: إحدى مَن يَحْرْمٌ الجمع بينهما إذا عَقَدَ عليهما في زمنين» 
وجهل أسبقهماء وطلَّتها أو فَسَحَّ نكاحها قبل الدخول» (نصفٌ) مهرها (المسمّى 
بقرعةٍ) بين المرأتين» ا لها القرضية: وله أن يَعْقَدَ على إحداهما في 
الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول» لاه لا عِدَّة. 

(فإن) كان قد (أصابَ إحداهُما) دون الأخرى» ثم طلّقهاء أو قَسَحّ الحاكة 
نكاحهماء أُفرِعٌ بيتهماء (ف) إِنْ (خرجت القرعةٌ لها) ‏ أي: المصابة ‏ (ف) لها 
المهرُ (المسمّى) جميعٌه؛ لقره بالدخول» ولا شيء للأخحرى» (وإلاً) تخرج القرعةٌ 
للمصابة بأ خرجّت لغيرهاء (ف) للمصابة (مهرُ مثلكها بما استَحَلٌّ من فرجهاء 
(ونصفُ) مهر (مسمّى للأُخْرى). ها فار لرل وله كا ا 
في الحال» لا الأخرى حتى تنقضي عدَةٌ المصابة”؟ . 

وإن كان مَل بهما واضابهماء اا 
المثل» يُقرَعٌ يهماء لتر كن اذ [المسمى]" من :اد مهن اليل إن 


(۱) في (ح2: «مهرها» . 

(۲( فى («(ف» : «المثل» . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٤۸۸‏ 

(©) يعني: لا يجوز له نكاح الأخرى التي لم يصبها حتى تنقضي عدَة المصابة؛ لئلا يجمع ماءه 
في رحم نحو أختين. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ 077 . 

.(۸ /١١( ما بین معكوفتين من ١كشاف القناع»‎ )٥( 


3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وان زلدتا نه لحه النسية: ETE‏ وجنه أو متها آو 


4ه و 


خَالتهًا 0 وحَرْمَ أَنْ يَطَأَمَا او اشرما وَنَحُوَهُ حَنَّى بُقارق زوجته 
تنقضِي عِدَتهًا. 


* 6د 6د 


تفاوتا» ولا ينكحٌ إحداهما حتى تنقضيّ عدّة الأخرى . 

(وإن وَلَدَهَا ى اعا أو وات هله اا رلح ال لآنه ا عرد 
نكاح أو شبهة نكاح . 

زو كلك الغية زو أو) مَلَكَ (عمّتهاء أو) مَلَكَ (خالتها)» من نسب 
3 رضاع» (صحّ) مِلْكه لهاء لاله يراد للاستمتاع وغيره””؛ ولذلك صحّ شراؤه 
أخته من رضاع» (وحَرُ رم أن يَطَأّها) - أي : التي مَلَكّها - (أو يباشرها ونحؤه) كأن 
ينظر إليها بشهوة؛ إذ دواعي الوطء مثله؛ لأنَّ الوسائلَ لها حكمٌ المقاصِدٍء (حتى يفارق 
زوجته وتنقضيّ عدّتها)؛ لثلاً يَجْمَعٌ ماءه في رَجم أختين ونحوهماء وذلك لا يَجِلٌ 
لحديث : ١مّن‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَجْمَعُ ماءه في رجم أختين»”" . 


)١(‏ سقط من «ق»: «يقرع . . . تفاوتا». 

(۲) فى «ق»: «وغيرها». 

(۳) سقط من «ق»: «ونحوهما. . . أختين». 
أورده السرخسي في «المبسوط» (17/ ٠‏ بلا إسناد. وقال فيه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (7/ :)١157‏ لا أصل له. اه. ونْقَلَ عن ابن عبد الهادي قوله: لم أجد له سنداً بعد 
أن فتشت عليه في كتب كثيرة. اه. وذكره ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
9 بلقا سملعون عن چ مامد فل رح لعفن ول يذكر لا سندا. رقال 
الذهبي في «تنقيح التحقيق» (۲/ :)۱۸١‏ قلت : هذا منكرء فأين إسناده؟! . 





(1) كتاب النكاح 


ويجوز الجمع بينهما في الخلوة. 
Cal 3‏ 00000 2 و A‏ 1 2 
* تتمة : وإِنٍ اشترى جارية وَوَطْئها حل له شراء أمّها وأختها وعمَّتها وخالتها؛ 
كما يحل له شراءٌ المعتدّة والمزوّجة والمَجُوسية والمحوّمةٍ لنحو رضاع . 
(فصل) 
(ومّن مَلكَ نحو أختين) كامرأة وعمَّتها أو وخالتها (معاً)» ولو في عقدٍ واحد» 
(صِمحّ) العقدٌ. قال في «الشرح»: ولا نعلمٌ في ذلك خلافا» انتهى . (وله وَطءٌ 
أيتّهما شاءً) لأنَّ الأخرى لم تَصِرْ فراشاً؛ كما لو مَلَكَ إحداهُما وَخدهاء (وتَحْوْمٌ 
ع ٣‏ و م 
به) ‏ أي : بوَّطءٍ إحداهما ‏ (الأخرى) نضًا. 
قال القاضي : ودوّاعي الْوَطْءِ تَخْرُمٌ كالوطء . وقاله ابن رجب بحثاً في القاعدة 
السادسة والثلاثين بعد المئة('؟» وصحه ل «الإنصاف» . 
وقول ابن عقيل : الجمع في الاستمتاع بمقدّماتٍ الوطءٍ مكروةٌ لا محرّمٌ. 
محمولٌ على ما قبل وطءٍ إحداهما؛ فلا معارضة بينه وبين كلام القاضي . 
فإن وَطىء إحداهُما فليس له وَطْءٌ الأخرى؛ لعموم قوله تعالى: #وآن 
تجَمَعُوأ برج الْمُمَكيْن 4 [النساء: ۲۳] فإنه يتناو العقدَ والوطءَ جميعاً كسائر 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير؛ لابن أبي عمر (۷/ .)49٠‏ 


(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)۳٤۷‏ 
(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸/⁄/ ۱۳۰). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حَتَى ب لي ار ا ولو 
بيع ؛ ر - وَيََحَهُ : ما لَمْ َيل عَلَى بَيْع م التق - او هبَةٍ ا RE‏ 
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مووي 


المذكوراتِ في 0 يَحْرُمُ وَطْؤّْهَنّ والعقد 00 ولأنها امرأة صارّث فراشا؛ 
فحَرْمَتْ أختها كالزوجة» ويستمرٌ التحريمٌ (حتى يحرم الموطوءة) منهما على نفسه 
(بإخراجها أو بعضها عن ملکه بعتت أو وَقَفٍِ). أو إزالة ملكو (ولو ببيع ؛ للحاجة) 
إلى التفريق ؛ هرم الجمم في النكاح: ويَحْوْمٌ التفريقٌ» فلا بد من تقدّم أحدهماء 
وكلام الصحابةٍ والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. 
(ويتجة): أنه يجوز له بيعٌ الموطوءة للحاجةء ومحلٌ جواز ذلك (ما لم يتحيّل 

على بيعِ)ها لأَجْلٍ (التفرقة 3) بيتها وبينَ رَحمها » فان قَصَدَ ببيعها التفرقة» بأنْ باعها 
من شخص ظاهراً لتبقّى الأخرى منفردةًء فيطأ أختّهاء ثم يستردّها؛ حرم عليه ذلك» 
وهو م 


(أو) أخَرجها عن ملكه ب (هبة) مقبوضة لغير وليه لئلاً يَمْلِكَ استرجاعهاء 


)١(‏ أقول: إذا وطىء واحدة منهماء ثم أراد وطء الأخرى» فأخرج الأولى من ملكه بالبيع اللازم 
ليباح له وطء الثانية» فهذا صريحٌ كلامهم جوازه» وأبيح هنا التفريق بالبيع للحاجة» وأما 
إذا أراد بفعله ذلك لأجل التوصل إلى التفريق بينهماء فتحيل لذلك بهذاء فعلى ما ذكره في 
الاتجاه يَحْرُمُ البيع ؛ لما في ذلك من التفريق من غير احتياج إليه على مقتضى قاعدة باب 
الحيل» ولم أرَ مّن صرح به» وهو ظاهرٌ للقاعدة» ومفهوم قولهم: جاز البيع للحاجة» 
وفي التحيّل لغير حاجة الوطء المنع» فهذا المتبادرٌ من الاتجاه» وأنه مراد له» وما كتبه 
شيخنا بناء على أن المراد غير ظاهر» ولو كان مراداً لقال: ويتجه ما لم يتحيل لوطء ثانية 
بيع ظاهرا أو ببيع غير لازم ؛ وهذا كالصريح في كلامهم» لأنهم منعوا من الوطء إذا باعها 
بيعاً لازماًء ولک فرط ار ل وكذلك هبتها لمَّن يملك استرجاعها منه ونحو ذلك» 


فحيث باع بيعاً غير لازم بالطريق الأولى المنع من الوطءء فتأمله» انتهى . 





(1) كتاب النكاح 


2 522 
° 200 
و 3ه ص 


تزويج بعد استبراءِ . 
- ب و o‏ 2 34 
ولا كفي مجرّد نخريم - ويتجه : 
كتابة» أو رهن. ا E‏ 
(أو تزويج بعد استبراءِ)» ليِعلَم أنها ليست حاملاً منة» قال ابن عقيل : 
ولا يكفي في إباحَتِها مجردٌ إزالة الملْكِ حتى تنقضي حيضة الاستبراء؛ فتكون 
الحيضة كالعدّة. 
(ولا يكفي مجردٌ تحريم) موطوءة بأن يقول: هي حرام عليه ؛ ارفا 
مكمّرة» ولو كان نصا يحرّمهاء إلا أنه لعارض متى شاءً أزالَهُ بالكمّارة . 
(ويتجة): ولا يكفي تحريمُها (بنحو إحرام) منه أو منهاء أو كالحيض والصيام 
والاعتكاف؛ فإنّها وإِنْ حَرْمَتْ عليه بتليّسها بما ذكرَ إلا أنَّ مدَنَه تنقضي ؛ فلا يُؤْمَنُ 
الاك a‏ 
(أو تمجُس)» فلا يكفي تحريمُها بتمجُسها؛ لأنَّ التحريم بالعدَّةٍ والرّدة 
كالتحريم بالإحرام» قاله في «شرح المحرر» . 
(أو كتابة) يعنى : أنه لا يكفيه أن يُكاتبها؛ لأنه بسبيل من استباحتها بما 
لايقف”" على غيرهما. 
(أو رهن) لأن منعّه من وَطئها لحقّ المرتهن» لا لتحريمهاء ولذلك لا يجوز 
له وَطؤٌها بإذن المرتهن» ولأنه يقَدِرٌ على ذلك متى شاء . 


. فى «ف» : «كانت مجوسية»‎ 6D 


(۲) أقول: هو مصرح بهء انتهى . 
(۳) فى «ط): «يتوقف)» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- 


1 02 56 - 0 7 
أو بيع شط خِيَارٍ ل أو هب لولدِوء E‏ 4 الأخرى لزمَه 
أن يُمْسِكَ عَنْهَا ّى يُحَرُمْإِحْدَاهُمَا كما تَقَدمَ: ا 
(أو بيع بشرط خيار له)؛ لأنه يقدِرٌ على استرجاعها متى شاءً بفسخ البيع» 
NES)‏ لبس وده 

(أو هبة”") الموطوءة لمن يُمْكِنُ استرجاعٌها منه» كهبتها (لولده). 

قال في «الوجيز» : فإ وَطىء إحداهُما لم تج له الأخرى حتى يحرم الموطوءة 
بما لا یمن أنْ يرفعه وحدّه» وجَرَم به ابن عَبْدوس في «تذکرته» . 

فإن أخرج المِلْكَ لازماً ثم عَرَضَ له المبيحُ للفسخ» مثلَ أن يبيعها بسلعقٍ) 
ثم تبك أنها كانت فعيبة» أو يفلس المشتري باللّمن» أو يظهر في العوّض تدلِيسٌ» 
أو يكون مغبوناًء فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع : إنه يباح وطء الأختٍ بكل 
حالٍ» على عموم كلام الصحابة والفقهاءِ أحمدَ وغيره» قاله في «الاختيارات»”" . 

(فلو خالف) مشتري الأختين ونحوهما (ووّطى الأخرى) قبل إخراج 
الموطوءة أولاً أو بعضها عن ملكه» (لزِمّه أن يمسك عنهما)؛ أي: الموطوءة 
أولأء والموطوءة ثاثيآء (حتى بحرم إحداهُما) بإخراج لها أو لبعضها عن مِلَكه 
وحتى يستبرئها (كما تقدّم) ؛ لآن الناية مار تة افا 0 لكر فعضت 
عليه أختها أو نحوُها؛ كما لو وَطئها ابتداءً . 


واستدلالٌ مَن قالَ: الأُولَى باقيةٌ على الجلّ بحديث : «إِنَّ الحرام لا يحرّمُ 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «له». 
(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 07017» و«الفتاوی الكبرى» (5/ 077) كلاهما لابن 


(۱۸) كتاب النكاح 


فإن عاذت لجلكه ولو قل وط البَاقِيَةِ لم يصب وَاجِدَةَ حَنَّى يحرم 


- 


الأخرى. ر يه سا7" كبينتٍ ذُوْنَ يِسْع» إن 


وو 


جَبَ لَمْ يلرم ترك الباقية فيه فقط . المتقَح : وَهُوَ حَسَنٌ yy‏ 
e‏ لأن ل ت ويرد عليه إذا وى الأولى وَطاً 
محرّماً» كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض ؛ فإِنَّ أختها تَحْوُمٌ عليه بذلكَ . 

(فإِنْ عادت) التي أخرجَها" عن مله (لملكه» ولو) كان عَوْدُها (قبلَ 
وَطْءِ الباقية) في مِلْكه (لم يْصِبْ واحدة) منهما (حتى يحرم الأخرى) على 
نفسه» كما لو لم يُخْرِجْها عن ملكه كه. 

(قال ابن نصر الله) : هذا (ن لم يجب استبراءٌ كبشي دون تسع)ء وكما لو 
زوّجّها فطلّقها الزوجُ قبل الدخول ؛ ؛ فيكففٌ عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة 
منهماء (فإِنْ وَجَبَ) الاستبراء بأن باعها أو وَهبهاء ثم عادّث إليه» (لم يلرم فرك 
الباقية فيه) ‏ أي : زمن الاستبراء ‏ (فقط)؛ لأنيا ةا عليه ال شد عل 


5-8 


رفعه. 


(قال المنقح : وهو) ‏ أي : قول ابن نصر الله - (حَسَنٌ)؟)» ومثل ذلك لو 


ع ۾ ٥‏ +| 7 م مه 8” 
عاذت إليه معكدة» فإنه لا بار ترك الباقة حى تنقضة عذة العاكدة. 


(۱) في «(ف» : «الاستبراء) . 

(؟) رواه ابن ماجه (۲۰۵۱)» من حديث ابن عمر 45 وابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)۹٩‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وكلاهما لا يصح إسناده. انظر : «العلل المتناهية» لابن 
الجر 707 

)۳( في ١ق»:‏ «أخرها» . 


.)٠١٤ انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص:‎ )٤( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
€ 
78 ص له 0 ۳ و ره ° 
ےرت و 0 چ «7o e‏ + 
ويتحه : لا وإلا لحلث بوَّطءٍ نخو شُبْهَةٍ بلا نقل مُلكِ. 


- 
ا 


سس ه م ء0 - 0 ماه ا ب اقح اس س 
وَمَنْ تزوّج أخت سريت - ولو بعد إعتاقهًا ‏ رَمَنَ استبرائها؛ لم 


(ويتجة): أنها إن عادّث إليه موطوءته التي أخرجّها عن مله لجل وَطْءِ نحو 
أختهاء (لا) يحل له وَطْءُ إحداهّما ‏ سواءٌ وج1 استبراءٌ أو لا حتى يحرم الأخرى, 
(وإلا) نُوْجَبْ عليه اجتنابهما (لحلَّتْ) له من أصاب نحو أختها (بوطء نحو شبهةٍ) 
كزنا (بلا نقل مِلّكِ) في واحدة منهماء وهذا ممتنمٌ؛ لنصصٌ الإمام على أَنْها إذا رَجَعَتْ 
إليه بعد روه عن رلك لا كمال له إخداهما مم تلن الاسخيراءه قاله الشيخ تفي 
الدين في «المسودة)؛ وهو متجة”" . 

او اع د ولو ينه اقا رامن اا و 
النكاح؛ لأنه عق تصيرٌ به المرأة فراشاًء فلم يَجُرْ أن يَرِدَ على فراش الأختٍ 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ ۷۹) . 

(۳) أقول: نقل في «شرح الإقناع» عبارة الشيخ» وتتمتها قال: لكن نقل القاضي حسين: القياس 
يقتضي الاكتفاء بالاستبراء» انتهى . وفي «حاشية الخلوتي»: إطلاقٌ كلامه يشملٌ ما إذا 
كان یچره من وط قبية أو زناه قال فا :9 أن يقالن + مراف وسرت اراو الب 
على إزالة الملك» فلا يرد ما ذكر» انتهى . قلت : فهذا إيجاب به عما أورده المصنف» 
ويُشْعِرُ كلام (م ص) وغيره الميل إلى كلام المنقح» كما أن كلام الشيخ حيث نقل عن 
القاضي حسين ما تقدم يُشعر بارتضائه له» فعلى هذا لا يظهر الاتجاه» لاسيما وقد 
أجيبَ عما أورده كما ترى» وقول شيخنا: وإلا لحلت له من أصاب نحو أختهاء صوابه : 
وإلا لحلت له لو أصيبت نحو أختهاء فتأمل» انتهى . 

(4) في «طء ق»: «الأمة»» والتصويب من «شرح منتهى الإرادات» (۲/ /501)» واكشاف 
القناع» (70/ ۷۹) كلاهما للبهوتي . 


(۱۸) كتاب النكاح 


وَلَهُ ي سوَامًاء ون تَرَوّجَهَا بعد“ تخر يم السّرَيّةَ واسْتَبْرَائِهًا ؛ 
صح ا ا ليه ه السَرَيّة فالتكاح ب بحالف رط وَاحِدَةٍ 
منهُمّاء ويَنّجِهُ على بَحيِهمَا(": ِن لَم يرم امشيراء. 
كالوطء» ويفارق النكاح شراءٌ أختها ونحوها"؛ لأنّه يكون للوطء وغيره» بحلاف 
النكاح» ولهذا صمّ شراء الأختين في عقدِء وشراءً من تَحْرُمٌ برضاع أو غيره. 

(وله)؛ أي: المتسرّي (نكاحٌ ربع سواها)؛ أي: سوى أختٍ سريت ونحوها؛ 
لأنَّ تحريم نحو أختها لمعتى لا يوجدٌ في غيرها . 

(وإِن تزوّجَّها)؛ أي : نحو أختٍ سُرَيتهِ (بعدّ تحريم الشرية) بنحر بيع 
(و) بعد (استبرائها؛ صمّ» ثم إن رَجَعَتْ إليه السرية) بنحو بيع (فالنكاخ بحالد) 
لا ينفسخ بذلك؛ لصحته وقوّته. قال الموقّقُ والشارح وديا مويك الويها 
باق؛ لقوة الزوجية . (وحَرم) عليه (وطء واحدة منهما) حتى يحرم عليه الأخرى 
كما تقدّم» وهو لا ينافي بقاءَ الزوجية؛ لأنَّ التحريم العارض لا يرفع الزوجيةء 
فلا يرفع رها كالزوجة الحائض . 

(ويتجه) على مقتضى (بحثهما)؛ أي : بحثِ المحبٌ ابن نصر الله 
والمنقّح أنه يجبُ عليه الكت عنهما حتى يحرّمَ عليه إحداهما (إن لم يَلْرْم) 
الراجعة إليه (استبراء) ككونها دون تسع» أو زوّجَها كبيرة وطلّقتْ قبل الدخول» 


. سقط من «ح»‎ )١( 

(؟) سقط من «ح)»: «على بحثهما». 

(۳) فى «ق)»: «ونحوه). 

0) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 48)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (1/ 514). 





3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قن 5 ا e‏ 2 ا ي ت واع 2 ان ثور سر 
وَمَن وطى امرأة بشبهةٍ أو زنا حرّم في عدتها نكاح أختها وَوّطوها 
إن كانث رَوْجَةَ أوْ أَمَة» وَأن يريد على ثلاث غيْرهًا بعقد أو وَطءٍ إن 


* فائدة : وإن اشترى وجل غین : مسلفة موسي أو وة أو اة عليه 
لنحو رضاع» فله وطء المسلمة التي لا مانع بهاء بخلاف الأخرى . 


ص 
7 و 


(ومّن وَطِىء امرأةً بشبهةٍ أو زناً حَرُمَ) عليه (في عِدَّتها) في موطوءة بشبهة 
أو زناً (نكاحٌ أختها) ونحوهاء (و) حَرْمَ عليه (وَطْؤُّها) ‏ أي : أخت موطوءته - 


- 
2 
0 


(إن كانث) أختها (زوجة أو أمَهَ) له لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يحل لمن كان 


ع2 
78 
َة 


يوم بالله واليوم الآخر أن يجمّع ماءه في رَّحم أختين) . 
(و) حَرُمَ على واطىءٍ امرأة بشبهة أو زناً (أن يَرِيدَ على ثلاثِ غيرها) ‏ أي : 
f fe >‏ 5 كله جاه كك م : 
الموطوءة بشبهة أو زناً ‏ (بعقدٍ)» فإن كان معه ثلاث زوجاتِ لم يحل له نكاح رابعةٍ 
sp ana‏ 


(أو وَّطءٍ)؛ أي : (إن كان معة أربع) زوجات ووطروء امرأة بشبهة أو زناه 


Ea 


ر ت“ FF‏ ع 5 و e‏ 
يحل له أن يَطأ منهنّ أكثر من ثلاث حتى تنقضى عذة موطوءته بشبهة أو زنا؛ 8 


)١(‏ فى «ق)»: «وقوعهما». 
(۲) أقول: أشار إلى ما في الاتجاه في «شرح الإقناع» وأقره والخلوتي» انتهى . 


(۳) تقدم تخريجه .)71١8/51١(‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


لا مَنْ لا عِدّة لها لصغر. 

a,‏ نكَاح مَوْطوءَة بشَبْهَةٍ في عِدَتِهًا إلا مِنْ وَاطئءر إِذْلم 
تلرَمْها عِدَةَ مِنْ يرو وَلَيْسَ لحر جَمْع أكثر مِنْ أَربَع N‏ 
يجمع ماءه في أكثرٌ من أربع نسوة . 

زوش 0 ی ی لاع ایی ينه ار أي : فلا يمتنع 
عليه الزيادة على ثلاثِ غيرها؛ لاله إنما مُنِع من الزيادة عَم العلم ببراءة رَحِمِها؛ 
م ا ا ي اس فلم يمتنع عليه العقدٌ على غيرهاء ولا وَطْءٌ أربع 
كنّ معه حينّ وَطئها» وهو متجة مجه" . 

(ولا يحل نكاحٌ موطوءة بشبهةٍ في عِدَّتها) كمعتّدّة من جاع (إلاين 
واطيء ) لها بشبهة› فيَحلٌ له أن يتزّجّها؛ لأنَّ منعها من النكاح لإفضائه إلى 
علاط اليا واشغا السات وهو مار عقاو أن الت كما بل فى 
النكاح يلحق في وطء الشبهة» أشبة ما لو نك معتدّته من طلاق» ومحلٌ جواز 
نكاجها لواطِيها بالشبهة (إِنْ لم تلرَمْها عدة من غيره)؛ أي: الواطىع. فإِن لَْمَنْها 
عدة من غیره؛ قلا يحل له تكاخها حتى تقض العدتان كما فى «السحرر) 


0 ۶ و - 
(وليس لحرٌ جمع أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ لغيلان 
ابن سلمة حينَ أسلم وتَحْتَهُ عَشْدُ نسوة : (أمسك أربعاء وقارق سار هة: 
وقال نوفل بن معاوية: أ لهت و تحتو خمسٌ نسوة» فقال النبيتٌ ئة : 
)۱( أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر بقتضى تعليلهم» وظاهر الاتجاه يجري حتى في مسألة 


الأخت» إلا فی خصوص ما خصه شيخناء فتأمله»› انتهى . 
(۲) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ .)٠١١‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


ين ير AN‏ 
إلا نبيّنا بی وتقدم ‏ وَلا لِعَبْدٍ جَمْع أكثر مِنْ ثنتيْن» ا سر 
«فارق واحدة منهنّ»؛ رواهما الشافعيئنٌ فى «مسنده». 


0 ا« 5 2 27 0 1 5 8 ا‎ 5 ٠. 
وإذا مع من استدامة زيادة على أربع» فالابتداء أؤلى» وقوله تعالى: #كاتكمما‎ 
مَاطاب کم من السا من وت وريلع #[النساء : ]ء أريد به التخييرٌ بين ثنتين وثلاث‎ 
ع 9 5 چ کے اجر ہے ور‎ 
ولم برد‎ »]١ : واربع» كما قال سبحانه وتعالى : أو احق مت وُت وريم [فاطر‎ 
أنَّ لكل تسعة أجنحةء ولو أراد ذلك لقال: تسعةً» ولم يكن للتطويل معتى» ومّن‎ 
قال غير ذلك فقد جَهلَ اللغة العربية.‎ 
(إلا نبجّنا) محمد (كك وتقدّم) أنه کان له أن يتزرّج بأيّ عدد شاء؛ تكرمة له‎ 
۴ ر‎ e 5 57 و‎ 
(ولا لعبدٍ جمع أكثرٌ من ينتبْنِ)؛ أي : زوجتين» لقولٍ عمر وعليٌ وعبدٍ الرحمن‎ 
7 01 5 5 TT. عن عير 9 ع 7 بار‎ » 75 
ابن عوف . وقد رَوَى ليث بن أبي سليم عن الحَكم بن عتيبة'"' أنه قال : أجمع‎ 
. أصحابٌ رسول الله يل أنَّ العبد لا ينك أكثر مِنْ ثنتين”‎ 
۶ 5 Mf © 0 5 و‎ 0 
وروی الإمام أحمد عن محمد بن سيرين : أن عمرَ سال الناس : كم يتزوّج‎ 
و‎ 
الحبدء فقال عبد الرحمن بخ غوف اثتتين + وطلاقه انين »> وكان ذلك بميحضر‎ 


من الصحابة وغيرهم» فلم ينكر. 


)١(‏ رواهما الشافعي في «مسنده» (ص : 774)» والأول رواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)١1‏ والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه »)۱۹٥۳(‏ وابن حبان »)٤۱٥١(‏ من حديث 

(۲) في «طء ق»: «قتيبة»» والصواب المثبت . انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)١۷۳‏ 

۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١١٤٤(‏ 

(4) أورده ابن قدامة في «المغني» (۷/ »)٦١‏ وعزاه للإمام أحمد. ورواه عبد الرزاق في 


«المصنف» »)١171١70(‏ وبنحوه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ ۲۳۹). 





(۱۸) كتاب النكاح 
۳۹ 


له 4 ر 7 لس 
a E e‏ جمعه 
وس و وور 


حرم تَرَوّجَهُ بدلا حَنَّى تنة َنْقَضِي عِدََها 000 2 

ENT TT mT‏ شر را 
او ما مکگت انگ €[الساء: ]0 ولان النكاح مبنيٌ على التفضيل»› ولهذا فارق 
النبينٌ اة فيه مته وليس للعبدٍ التسرّي ولو أذنه سيده؛ لأنه لا يملك. 

(ولقق تفه حا تعد جمع ثلاثِ) زوجات نصاً: اثنتين بنصفه الحرّ 
وواحدة بنصفه الرقيق» فإِنْ کان دون نصفه حرٌ؛ فله نكاحٌ اثنتين فقطء فن مَلَكَ 
بجزئه الحرٌ جارية فيلك تام وله الوطءٌ بغير إذنِ سيده؛ لقوله تعالى : وم 
مَلَكتَ انتک 4 ذكره في «الکافي»' . 

وفي «الفنون» : قال فقية: شهوة المرأة قوق شهؤة الرجل سعة أجزاع. فقال 
حنبلييٌ : لو کان هذا ما کان له أن يتزوّج بأربع» وينكحَ من الإماء ما يشاءًء ولا تزيدٌ 
امرأة على رجل» ولها من القَسْمٍ الوب وعاها كيك انا شيو ف الاچ 

وذكر ابن عبد البَرّ عن أبي هريرة وبعضهم يرفه : فضَلَتٍ المرأة على 
الرجلٍ بتسعةٍ وتسعينَ جزءا من اللَدة- أو قال: من الشهوة ‏ ولكنّ اله ألقى عليهنٌ 
الحياء . 

(ومّن طلَّقَ واحدةٌ من نهاية جَمْعَه) كح طُلّقَ واحدة من أربع » أو عب واحدة 
من اثنتين» ١حَرْم)‏ عليه (تزؤجُه بَدَلّها حتى تنقضي عدَنّها) ولو كان الطلاق بائنآ؛ 


.)47 7/159 انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 

2( انظر: «بهجة المَجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر (۲/⁄/ «(to‏ والخبر رواه ابن أبي 
الدنيا فى «العيال» »)١51١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۷۷۳۷) مرفوعاً» وإسناده ضعيف . 
انظر : «لسان الميزان» لابن حجر (۷/ 57) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
بخلاف مَوْتِهَاء فان قَالَ: آخبر: ني بانْقضَائِهًاء فَكَدَبنْهُ فل نِكَاح أَخْيهًا 
ر 2000 كاعم 
وتدلهاء وتشقط الوَجعَةٌ لا الشكتى والففة وتسنت الولد. 
* 16 26 

لأنَّ المعتدّة في حُكم الزوجة؛ لأنَّ العدّة أَنْدُ النكاح» فكأنه باق» فلو جار له أن 
يتزرّج غيرها لكان جامعاً بين أكثرَ ممَّن يباحٌ له» (بخلاف موتها) فإِنْ ماتّث» فله 
نكاح غيرها في الحالٍ نصًا؛ لأنه لم يَبْقَ لتكاحها أثرٌ. 

(فإن قال) مطل واحدة من نهاية جَْعه عنها: (أخبرتني بانقضائها) في مدة 
يمكنْ انقضاؤها فيهاء (فكذبنه) لم قبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرهاء 
لأني0" ۷ لها فى ما الدضرى» واا ال ف ذلك ف قان لاا مكيف 
في ذلك بإرادة مَنعه نكاح غيرها. إذا تقرّر ذلك (فله نكاح أختهاء و) له نكاح 
(بَدَلها) وإنْ كانث من نهاية جَمْعَهِ في الظاهرء قال في «شرح الإقناع» : و ما ما في 
o‏ ل ال 

(وتسقطً الرجعة) فليسَ له رجمثها إن كان الطلاق رج جعيّاء مؤاحَذة له بإقراره 

و(لا) تسقط عنه (الشكتى والنفقةٌ) لها إن كانث رَجعيةً مع تكذيبها له في انها 
أخرحة ف انقارع اا ا ليا عافن قوط دوس نكر له 
والأصلّ معهاء فالقول قولها فيه دونه . 
(و) لا سقط (نسبٌ الولي) إذا ّث به المطلّقةٌ لفوقٍ ربع سنين» ما لم يقث 


)١(‏ فى «ق»: «لأنه». 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٠٥(‏ 857). 





(۱۸) كتاب النكاح 


5 


8 َل 
- 
eG‏ 


التوْعٌ الثاني : لعارض يَرُولٌ» حرم رجه بره ومغتدته مستي ¢ 
ومرتابة بَعْدَ عِدّة بِحَمْلٍ من ورَانيةٌ على رَانِ وغَيْرِهِ حَنّى تقوب . 
إقرارُها بانقضاءِ عدَّتها بالقرءِء ثم تأتي به لأكثر من ستةٍ أشهر بعدّهاء لأنَّ إقرار 


المطلّقٍ لا يُقْبَلُ عليها. 


RK 


5 


(فضا 

(النوع الثاني) من المحرّمات إلى أمدٍ: المحرّماثٌُ (لعارض يزولُ» فَتَحْرْمٌ) 
عليه زوا غيره)؛ لقوله تعالى : #وَالْمُخصَكث من ایسا لماکت يسنك 
[النساء: »]۲١‏ (و) تخر "م (معتدّته) ؛ أي غيره؛ لقوله تعالى: ولا َرْمُوا عَقّدَةَ 
ألتِحكاح حَقَّ يبَلّمَ كنب أجل 4 [البقرة: 5] . 

(و) حم (مستبرأة) من غيره؛ لأنّها في معنّى المعتدّة؛ لأ با 
استبرائها يفضي إلى اختلاط المياء» واشتباه الأنساب» وسواءٌ في ذلك المعتدّة 
اسار انمق 5 مباج أو جسم كشبهةٍ أو زاء ومن غير وطءٍ كالمتوفّى عنها 
زوجها قبل الدخول؛ لعموم ما تقدّم . 

(و) كذا تَحْرْمٌ (مرتابةٌ بعد عدَةٍ بحَمْلٍ منه)؛ أي : من الحملٍ» فلو وضعت 
ولداً وشكّث في وجود ثانِء لا يصح نكاخها حتى تزول اليب وتيقل أله لم يق 
معها حمل . 

2 1 (زانيةٌ على زانٍ وغيره حدى تتوب)؟ لقوله تعالى : وة لا 
نهال ران أو مشر #[النور: #]» وهو خبرٌ معناةٌ النهيٌ» ولمفهوم قوله تعالى : 


(۱) في (ح) زيادة: (لا غيره». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ل ا ل ا 
وا حصت من اَلْوَمِتَّتِ #المائدة: »]٥‏ وهن العفائفٌ» ولقوله عليه الصلاة والسلام 


يوم حنين : «لا حل لامرئ؛ يوْمِنْ باللّم واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» ؛ 


e 7‏ 4 8 5 و 
يع ؟ إثيان الخال وواه أبو ذاود وال دی وخسن , 


فن كانت الزانية حاملاً من الزّناء لم يحل نكاحُها قبل الوضع؛ لِمَا سَبَقَ 

وتوبتها (بأن تراوّد) على الزّنا (فتَمْتَنِع) منه؛ لما روي أنه قيلَ لمر : كيف 
تعرفُ توبتّها؟ قال : يريدها على ذلك» فإِنْ طاوَعَنه فلم ن وإِنْ أَبَتْ فقد تابث 
فصار أحمدٌ إلى قول عمر اتباعاً له" . 

قال فى «الاختيارات»: وعلى هذا كل مَن أراد مخالطة إنسان امْتَحَته حتى 
يَعْرِفَ بِرّهِ أو فجوره أو توبته» ويشال عرد ذلك هن عرقي 

(واختار جمع) منهم الموفق وغيرّه: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها 
بحال» فعلى هذا القولٍ تكون توبتّها كتوبة غيرهاء فإذا نَدِمَتْ وأَقلعَتْ وعَرَّمَتْ 


»)٠١8/5( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ »)١١71( والترمذي‎ »225١15/( رواه أبو داود‎ )١( 
. من حديث رويفع بن ثابت طله‎ 

(؟) لم نقف عليه مسنداً» وقال ابن تيمية في «الاختيارات الفقهية» (ص: :)"١‏ وهو مروي عن 
عمر وابنه وابن عباس . وذكره ابن قدامة في «المغني» (۷/ )١١8‏ عن ابن عمرء وأنكره 
فقال: لا يحل لمسلم أن يدعو امراة إلى الزنا ويطلبه منهاء ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون 
في خلوة» ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن» فكيف يحل في مراودتها 
على الزنا. . . إلى آخر ما قال. 

(۳) في المرجع السابق: «فصار أحمد إلى قول ابن عمر. ..2. 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)7١١‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)۱٠۸‏ وقد نقلنا بعضاً من كلامه قريباً. 





(۱۸) كتاب النكاح 


على أن لا تعود؛ فإِنّها تصحٌ توبتها (ولو لم" تراوّذ)؛ لأنَّ التوبة من سائر 
الذنوب في حقّ سائر الناس بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه» 
فكذلك هذا 

والمذهبٌ الأولٌ؛ لنصصّ الإمام في رواية إسحاق بن هان وقد سُيْلَ : ما عِلَمُه 
بأنها قد ائك؟ قال: يريا على ما كان آراتها عليه» فإن امسهث فهي نايد يعروجهاء 
وإِنْ طاوَعَنُه فلا يتزّجُها”". وكذلك نقل أبو طالب عنه» وهو مرويٌ عن ابن 
عمر”" وابنٍ عباس 

إن تابث وانقضّث عَدتّهاء حلت لزان كغيره. 

لا يقالٌ: المراوّدة من التجسّسٍ على العيب المنهيّ عنه بقوله تعالى : لو 
عتيترا © السات .]١١‏ 

لأنا نقولٌ: الأمورُ بمقاصدهاء والقصدٌ من مراوّدتها: العلمُ بأنها تصلحٌ 
فزاناله ار لقيرمة اقرع على ذلك أو يتتية قلا الوم جو علبه يروصت نل 
كان غافلاً أو من اسَتَنْضَّحَه في ذلك ؛ إذ النصيحةٌ واجبةٌ» وما لا ب كسم 
فهو واجبٌء وليس الغرضُ العلم بعيبها فقط» كما توهَّمّه الموفق» فقال بحُزمة 


0 


)١(‏ في «ق»: «ولم» بدل «ولو لم). 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانوء .)7١7 /١(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۷۹۷) عن نافع قال: كانت جارية لابن عمرء وكان له 
غلام يدخل عليها. . . فضربهما ابن عمر الحد» وزوجها إياه» وأعتق الغلام الذي ولدت . 
() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1775(‏ عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول في الرجل 

يزني بالمرأة ثم يريد نكاحهاء قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و ملام 10 5 6 5 رو e‏ رور وه سه 1 
ومطلقته حتى تذكح زوجا غيّره وتنقضي عِدتهماء ومجرمة 
ِ 


له م 2 ارقم ي نه | oj 32 i‏ 
حتى تجل» ومُسْلِمَةَ على كافر حتى يُسْلِمَ وعلى ملم وَل عدا 


الكراودة!''+ قاله الخلوية . 

لواح ع لمانا اا كرد ارجروات (حتى تنك زوجاً غيره 
و) حتى (تنقضيّ عدَتهما)؛ أي ي: الزانية والمطلقة ثلاثاً من زوج نَكَحنه ؛ لقوله 
تعالى : لآ ون طلقها 5ک ڪل لمم بذ حى تنكم دواع 4 [البقرة: 70]» والمراد بالتكاح 
هنا الوطمٌ» لقوله عليه الصلاة والسلامٌ لامرأة رفاعة لكا رادت أن ترجع إليه بعد أن 
طلّقها ثلاثاً وتزوّجَّث بعبدٍ الرحمن بن الرَبِيْر : «لاء حتى تذوقي عسل . 

(و) تَحْرْمٌ (مُخْرمةٌ حتى تجل) من إحرامها؛ لحديث غثمان مرفوعا: 
«لا تكح المُحرم ولا يُنْكَحُء ولا يطب رواه الجماعةٌ إلا البخاري» ولم 
و الخطبةء ولأنه عرض مَتَع اليب فمَتَع النكاح كالعدّة. 

(و) تَحْرْمٌ (مسلمة على كافرٍ حتى بُسْلِم)؛ لقولِه تعالى : اولا نكا 
لْمُمْرِكِينَ حو ُؤمم أ €[البقرة: 177١‏ وقوله : قن ونوكت كلاد e‏ 
[الممتحنة: .]١١‏ 


(و) يَحْرُمُ (على مسلم ولو) كان (عبدا) نكاحُ (كافرة)؛ لقوله تعالی : 


. انظر ما نقلناه قريباً من كلامه‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات» /٤(‏ 077037 . 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۲۹٦(‏ ومسلم (۳۳٤۱)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) رواه مسلم »)١509(‏ وأبو داود (21841» والترمذي (640)» والنسائي (5587)» وابن 
ماجه .)١955(‏ 


(18) كتاب النكاح 
غير خرّة كتابيّةٍ وأبواها كتَابيانِ» ولو حَرْبِيّة» أو مِنْ ّى تغلب ومَنْ في 
مَعنَاهمْ كل سل ولو اخْتَارَتْ دين أَهْلٍ الكتّاب خلافا لِيجَمْع . . 
ولا تدكحُوأ الْمْشْركتٍ حى يُؤّمِنَ €[البقرة: ١‏ ولقوله: #ولاتتی کاو بعص الکراز 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ (غيرَ حرة كتابية أبواها كتايّان» ولو) كانت (حربية)؛ لقوله تعالى : 
لوا مْحْصَكَتٌ مى ألَدينَ أُونوأ الْكتب من َلك #[المائدة: ]» فهو مخصّص لما تقدّم 
تاغل الكتاب : من دان بالتوراة والإنجيلٍ خاصة» (أو) كان أبواها”" (مِن بني 
تغلب ومّن في معناهم) من نصارى العرب ويهودهم ؛ فهؤلاءِ تل نساؤهم لأنَهِنّ 
كتابياتٌ» فيدحُلنَ في عموم الآية» وأَهلٌ الكتاب هم أهلٌ التوراة والإنجيل كاليهود 
ا اه . 4 

والسّامرة والنصارى» ومّن وافقهم من الإفرنج والارمن وغيرهم»› (حتى تسلم) 
فتجلَّ بعد إسلامها للمسلم ؛ لزوالٍ المانع . 

وعَلِمَ منه أَنَّ مَن كانت غير حرة كتابية» أو کان أحدٌ أَبوَيّها غير كتابيّ من 
سيأتي بيائهم» لا تحلٌ لمسلم (ولو اختارث دينَ آهل الكتاب) لأنَّها لم تتمحض 
كتابيةٌ أو لأنها متولدة بينَ من يحل وبينَ من لا يَجل» فلم تل كالسّمْع”" الكل 
قال في «الإنصاف» و«المبدع»: وهو المذهبٌ هب (خلافاً لجَمْع) منهم الموق 
والشارحٌ والشيخ 7 تق الدين حيث قالوا : إذا كان أبواها غير كتابيين» واختارت هي 
دينَ آهل الكتاب ؛ لا تخردة . 


. في «ق»2: «أبوها»‎ )١( 

(؟) السّمع بكسر السين: ولد الذئب من الضبع . انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : 
سمع) . 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۱۳۷)» و«المبدع» لابن مفلح (۷/ 77) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »23١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)١١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ل۳۳ ٍ = 
والأَوْلَى أَنْ لا يَتَرَوّجَ كتابِيّة وقال الشَيخ : کر كذبائجهم ب بلا حَاجَة» 
وكويْنِيٌ مَنْ تَمَسَّكَ بصحُف اب راهيم وشيْثِ وربور داود» وكمُزْتدٌ نو 
2م 0 E‏ 0 7 2 2 5 0 5 چ چ ا 5 
دزي ونصيْرِيٌ ؛ فلا ومتاکڪتهم ومع نبا مِنْ نكاح 
اة كأَمَةِ» وَلَوْ بملك يَمِينِ» ا 0 


ITT ET‏ وقال الشيخ) تق الدين انكر كاخياء 
نصّ عليه في رواية عبدالله» وقد سأله: تری للرجلٍ المسلم أن يتروّج نصرانية أو 
يهودية؟ قال: ما أحبٌ أن يَفْعَلَ ذلك فن فَعَلَ فقد فَحَلَّ ذلك بعضٌ أصحاب 
النبيّ بيا" ذكرها القاضي في «الجامع»؛ ومحلٌ كراهة ذلك مع وجود الحرائر 
المسلماتِ» و(ك) ما يكره أكلّ (ذبائجهم بلا حاجة) تدعو إليه”" . 

(وكوئد ثنيٌ) في الحكم (مَن تمسّكَ بصحفب إبراهيم وشيثٍ» وزبورٍ داوة). 
من أنها لا تحلٌ مناكحتّهم ولا ذبائحهم كالمجوس ؛ لاهم ليسوا بأهل كتاب» أن 
تلك الكتب التي بأيديهم ليسث بشرائع» وای مراف بر ايفان 

(وكمرتدٌ) ا «نحوٌ درزيٌ) وإسماعيليٌ (ونصيريٌ ؛ فلا تحلٌ ذبائځهم 
و) لا (مناكحتهم) ولا ر يقرُون على دين» وإِنْ تديّنوا بدينٍ اهل الكتاب» ولا يحل 
وَْءُ نسائهم بملكِ اليمين» ولا قبل توبتهم ؛ كمّن تكوّرت ردّته ويأتي لذلك مزيدٌ 
بيان في (باب حكم المرتد). 

ار بزعا يده ولس نكل RUE E‏ من كاج 
(أمق ولو تملك يمين يمين) وتقدّم في (الخصائص) . 


وس ا م« 


. 0746 /۲( انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )١( 
.شفط من «ق)2.‎ )90( 





(۱۸) كتاب النكاح 

ع TT‏ 
وَلِْتَابيِيٌ نكاح مَجُوسيَةِ وَوَطُؤُْهَا بملكِء لا مَحُوسيٌّ لكِتَابِيَةِ ويِنَّجةُ : 
ا لد د لسك 


اسا على المسلم يتك الكتاية وما بك اليمين . 

و(لا) يحل نكاحٌ (مجوسة(» لكتايية) نصاء لأنها”"© أشرفٌ منهء فإن مَلَكهًا ؛ 
فله وَطُؤُّها على الصحيح من المذهب 

(ويتجة : جواز نكاح يهوديّ لنصران نبةء و) يجررٌ (عكسشه)؛ أي : نكاح 
لسرا هرح إالادى ا ¿ آهل كتاب يتديّنون به» 
ويُقَرُونَ على كفرهم بالجزية ) ري فجارٌ لذلك» وهو 


. 0 . 


فيا( المر ند ائرة م دة ارعيساء ار روت المرقدة کارا 
ثم أسلّم الزوجانِء فالذي ينبغي أن يُقال هنا: إا نقرهما على نكاجهماء كالحربيّ 
إذا تكح نكاحاً فاسداً» ثم أسلماء فإنَّ المعنى واحدٌ» وقد عاد المرتدّون إلى الإسلام 
على عهدٍ رسول الله ية وخلفائه فلم يَؤْمَر وا باستئناف أنككتهم» وهذا جيدٌ في 


)۱( في «ق): (مجوسية». 

(۲) في «ق»: «لأنه». 

(۳) أقول: قال في «حاشية المنتهى» ل (م ص) في باب عقد الذمة: تتمة : قال الشيخ تقي 
الدين : اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى» لتقابُلهما وتعارضهماء وفي «تصحيح 
الفروع»: الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهوية الان انتهى . 
قلت : فعلى ما في «تصحيح الفروع» يقتضي عدم جواز نكاح يهودي لنصرانية لعَدَم الكفاءة 
حيث قلنا: الكفاءة حق لله تعالى» وعلى ما نقله الشيخ من الاتفاق على التسوية تقتضي 
تأييد الاتجاه» ولم أرَ من صرح به» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
م 

ولا جل لحر ملم نكا آم ما مُسْلِمَةٍ ‏ وَلَوْ مُبَعَضَةَ ‏ إلا إِنْ خَافَ عَنَتَ 
العُرُ ويه لِحَاجة مُنْعةٍ أ ذم وَلَوْ مع صغر وجوه لخر أو هيا 
أو مَرَضِهَاء ولا يد طَوْلاً ‏ مَالا حَاض را كفي لنكاح خُرَة وَلَوْ 


24 


تابي فتحلء eT‏ شيع عريه و 
قاله الشيخ تفن اليه © 


(ولا بحل لحر مسلم) ولو حَصِياً أو مجبوباً (نكاح أمةٍ مسلمةٍ ولو مبكّضةً» 

إلأَإنْ خافٌ عنت العزوبة؛ لحاجة متعة أو) حاجة (خدمة) لبر أو سَهَمٍ أو نحوهما 
نصا (ولو) كان خوت عَنْتِ العُزوبة (مع صغر زوجده الحرّة أو غيبتها أو مرضها)؛ 

أي : زوجته الحرة نصاء (ولا يجدٌ طَولا)؛ أي : : (مالاً حاضراً يكفي لنكاح حر 
ولو) كانت الديرة (كتارية؛ فتحل) له الأمةٌ بهذين الشرطين: خوف العَنَّتِء 
وعَدَم الطول ؛ ؛ لقوله تعالى: # ي ملم َنْتَطِعْ منم طول آن سح الت 
لْمُؤْمِئَتٍ فمن ما ملكت أَيَمَدَكُم یلیگ م الْمُوْمَتٍِ € إلى قوله : 200 
لْصَتَ مك 4النساء: ٠]۲١‏ (وَصَبْرُه) عن نكاح الأمة (أفضل)؛ لقوله تعالى : ون 
ضير وأ حر لك € . 

وله تزوّج الأمةٍ بالشرطين مع سَفر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها بحيثٌ 
تعجر به عن اللخدمة4 لن الحرة التي لا تفه كالعدم + ول كان له مال فاع أنه 
وديعة أو مضاربة ؛ قبل قوله بلا یمین . ۰ 

فإن عُدِمَ أحدُ الشرطين» أو كانت الأمةٌ كافرة ولو كتابية» لم تحلّ للمسلم ؛ 
)١(‏ سقط من «ق»: «في القياس». 


() انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)3١١‏ 
(۳) سقط من «ق»: «لتكاح حرة). 


(۱۸) كتاب النكاح 


۳۳۹ 
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى تَمَنِ أ مه خلافاً لَه ولا يبل نِكَاحُهَا إن أَبِْسَر وکح حُوَةٌ 


مها 80011 yy E‏ 
للآية» قال في «الشرح» : وا ولكن لم يزيج حرة لقصور نسبه؛ فله 
نكاح الأمق لاد غير سعطيع الطول إلى خرة ا فا مَن لم يَجِدْ شي » 
التهى :. 

وكذلك لر كان له مال لكا غات 

(ولو قَدَرَ) عادمٌ الطولٍ خائفُ العَنّتِ (على ثمن أَمَةٍ)؛ فيجورٌ له نكا الأمةء 
قدَّمه في «التنقيح»» وقَطع به في «المنتهى»» وهو ظاهر الآيةء (خلافاً له)؛ 
أي : لصاحب «الإقناع» ومن تبِعَهم هو في قوله: ولا يقدِرُ على ثمن أمةٍ ولو كتابيةٌ 
فتحل. انتهى . والمذهث ما قاله المصنف . 

(ولا يَبْطلّ نكاحُها)؛ أي : الأمة إذا تزوّجها بالشرطين (إن أيسَرَ فاكف 
ما يكفيه لنكاح حرة» (و) لو (نكحَ حرة عليها أو زالَ خوفٌ العنتِ ونحوّه)» كما 
لو تزوّجّها لغيبة زوجته فحضرت» أو لصغرها فكبيرث؛» أو لمرضها فعُوفيث؛ لأنَّ 
ذلك 56 لابتداء وال لا لاستدامَتِهِ» وهي تخالف ابتداءى بدلِيلٍ أن العدَّة 
E‏ ولمًا رُوي عن علي أنه قال : إذا تزوّج الحرة 
على الأمة قَسّمَ للحرة ليلتين وللأمة ليلة. 


)١(‏ في «ح)»: «زوال». 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)١٠٤‏ 

(۳) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص : .)٠١‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ .)٩٤‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 07150 . 

0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١090(‏ والدارقطني في «سننه» (7/ .)۲۸٤‏ 
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ين 
7 52 ۶ ر ر eT‏ 0001 0 3 
ول لين إلى أن يَصِرّن اربعا. وكذا على حر 
و 
0 


5 


عه ارا رد 
0 


صر 


(وله) أي ات ع ران E‏ ا نكاح أمةٍ أخرى 
عليهاء فإِنْ لم تعمّاه فله نكا ثالثة» وهكذا (إلى أن يَصِرّن أربعاً) لعموم قول تعالى : 
َمِل سطع كم طول آن س ح€[الساء: 10] إلى آخره . 

(وكذا) له أن يتوج أمةً (على حرة لم تعِفّه) الحرة (بشَرْطِه) بأنْ لا جد طَوْلاً 
لنكاح حرة؛ لعموم الآية. قال أحمد: إذا لم يَصْمرْ كيف يصنع؟ ! 

ون نكح أَمَِينِ في عَقَدِ واحلٍ وهو يستعففٌ بواحدة منهما؛ فنكاحهما باطلٌ؛ 
بط فى إتعداشما» وليسث بار من الأعرى ل فا كما لو جك بين 


ع 


اختين . 

(وكتابيٌ حر في ذلك)؛ أي : في تزوّج الأمةٍ (كمسلم)؛ فلا تحلٌ له إلا 
بالشرطين» وكونها كتابية . 

(ومَن وح ترما يرل بسر لم يَلرَمْه؛ لان المُقرضَ يطالبه به 
في الحال» (أو رضيت الحرة بتأخر صَّداقٍ). لم يَلرَمْه؛ لأا تطالبُه» (أو) رضيت 
الحرةٌ (بدونٍ مهر مِثْلِ) أو رضيث بتفويض بُضّعها”". لم يرنه ؛ لأنَّ لها طلب 
َرْضِهء (أو وهب له) الصَّداقُ» لم يَلْرَمْه؛ لما فيه من المِنَّدَ (أو لم يَجِذُ) مَن يزوّجُه 
(إلا بأكثر من مهر المثْلٍ بما بُجْحِفُ ماله» لم يَلرَمْه) أنْ يتزوّج الحرة» وجار له 


3 


.)١١5 /۷( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
. فى «ط): «بعضها)»‎ (۲) 





(۱۸) كتاب النكاح 
۳4١‏ 


5 
e2 a 


ومن روج مه كر أت كان موسر حال الاح قَارقَ ولا مَهْرَإِنَ 


كه 


صقا س ولا لَرمَهُ ٠‏ النَضْفُ» أو الكل إن دحل وصح نكاح آم 
من يَبَتِ ت المَالٍ» ولا تَصِيْرُ إن وَلَدَتْ أ ول sa o‏ 


ح. 


< 


نكاحٌ الأمة حيثٌ خافَ العنت؛ لأنه لم يستطع طولاً لنكاح حرة بلا ضرر عليه. 


والقول قوله في خشية العنتٍ وعَدَم الطولٍ بلا يمين؛ لأنه أدرى بحال 


* فائدة : ونكاح من بعضها حر مع وجود الشرطينٍ ّى من نكاح مق لأنَّ 
استرقاق بعض الولدٍ أخففٌ من استرقاق كله . 

(ومَن تزوّج أمة فذكر أنه كان مُؤْسراً حال الدكاح) أو لم يَخْشَ العَنَتَ 
(فارق) ها وجوباًء لاعترافه بفساد نكاحهء (ولا مهر) لها (نْ) كان إقراره بذلك قبل 
الدخولٍ و(صدّقه سيدٌ)؛ لاتفاقهما على بطلانٍ النكاح» (وإلاً) يُصَدفَه سيدٌ في ذكره 
أنه كان موسراًء لووك اله لر للسبيق:(النصفت)8 اليد خت المهرء 
لأنَّ إقراره غيرُ مقبولٍ على السيدٍء (أو) عليه للسيدٍ (الكلٌ)؛ أي: كل المهر (إنَ) 
کان إقرارٌه بذلك بعد أن (دَخَلَ) بهاء بما استحلّ من فَرْجهاء فإنْ كان مهرٌ المِثْلٍ 
أكثرٌ من المسى لَرِمّه ؛ لإقراره به» وإِنْ كان المسمّى أكثر» وجب للسيدء إلا أن 
لا دق فسا قال؟ فيكون له من المهر ما يجبُ في النكاح الفاسدٍ. 

(ويصحٌ نكا أمةٍ من بيت المالل) مع أن فيه شبهة قط الحدّ؛ (ولا تصير) 
آم منكوحةٌ من بیت المال (إن وَلَدَتْ م ولدِ)؛ ذكره في «الفنون»» لاه من 
زوج؛ ولو کان يملكها أو شيئاً منها لَّمَا صح النكاح . 


)١(‏ فى «ف»: «ولدت». 
(۲) سقط من ١«ق».‏ 
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E 


ولا يَكُوْنْ وَلَدُ الأَمَةِ حرا إلا باشتراط ولقنٌ ومُدَبَر ومُكاتب ومُبَعَضٍ 
نِكَاح آمو وَلَوْ لابو حٌى عَلَى حُرَةٍ» وجَمْعْ بَينّهُمَا في عَقَدِ 0 

(ولا يكون ولد الأمة) من زوجها (حرا) إِنْ لم يكُنْ ذا رجم مَحْرَم لسيدها 
(إلا باشتراط) الزوج حريكة فإن اشْتَرطّها فحدٌ؛ لقوله كلِ: «المسلمونٌ على 
شرو همه إلاكترطا اسل راما أو سيوم اذ وقول قرب مقا لقوق 
عند الشروط”". ولأنَّ هذا لا يمنع المقصود من النكاح» فكان لازماً كشرط سيدها 
زيادة في مهرها. َ 

* تنبيةٌ: ليس للزوج اشتراطً حرية ولد يدت له من أَمة موقوفة أو مملوكة 
ارغ ار و الله الت ونوا وق و ق 
وليسَ ذلك من مقتضّى العقِ» فلا أَثْرَ لاشتراطه . 

(و) يبا (لقنّ ومدبّر ومكاتبٍ ومبعّضٍ نكاحٌ أمة» ولو) كانت الأمةٌ (لاينه) 
الحرٌ؛ لأنَّ الرق فطع ولاية والدِه عنه وعن ماله» ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه» 
ولا يرث أحذهما صاحبّه؛ فهو كالأجنبيّ منه» (حتى) لو تزوّجها (على حرة). 
وهذا مبنيٌ على أَنَّ الكفاءة ليسث شرطاً لصحة النكاح» وأنَّ الحريةٌ لا تعتبردُ في 
الكفاءة» وهو الصحيح من المذهب . 


(و) للعبد (جمع بينهما)؛ أي : بين حرة وأَمةٍ (في عقدٍ) واحدٍ؛ لأنه إذا جار 


220 في لح2: «بشرط) . 

(۲) رواه الترمذي ,)١7057(‏ من حديث عوف المزني 5 » وقال: حديث حسن صحيح . 
اه وضعف الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) (۳/ ۲۳). 

(۳) أورده البخاري تعليقاً في صحيحه (۲/ )917١‏ و(٥/‏ ۱۹۷۸)» ورواه سعيد بن منصور في 
«سننه» »)75١1١/71(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)١54549(‏ 

6 فى «ط»: «ولو) . 





(۱۸) كتاب النكاح 


لا نكاح سَيتَدَتَهِ ولأمَةِ 4 د ل 
ولا لحر أَوْ حْرَة نكاح أَمَِ 
إفراد كلّ منهما بالعقدٍ جار الجمع بينهما كالأمتين . 

و(لا) يباحٌ للعبد ولا يصحٌ منه (نكاح سيدته) ولو مَلَكَتْ بعضه» حكاه ابن 
المنذر إجماعا لأنَّ أحكام المِلكِ والنكاح تتناقض ؛ إذ ملْكّها إياه يقتضي وجوب 
نفقته"" عليهاء وأنْ يكونّ بحُكمهاء ونکاحه إياها يقتضى عكسَّ ذلك ولمَا رَوَى 
الأثرمٌ بإسنادء عن جابرٍ قال: جاءتِ امرأة إلى عمر بنٍ الخطاب ونحن بالجابية وقد 
كحت عبدّهاء فائه نتهرها عمنٌ» وهم أن يَرجَمّهاء وقال لاس نل 

(و) يباح (لأمةٍ نكاح عبد ولو) كان العبدٌ (لابنها) ؛ لقطع رقها التوارّث بينهًا 
وبين ابنها؛ فهو كالأجنبيٌ منها . 


۰ م (أن تزقع) أ اس (سيدها)؛ أن ملك الرقبة شد بلك المنفعة 


3 
1 

6 
6i 
° 
ا‎ 


فوع دياع 3 043 
(ولا) ا (لحرٌ أ ارد ةَ نكاح امة أو عبدٍ ولدهما) من النسب؛ لان له 
يها“ شبهة مأك ؛ ف ومالك لأبيك) > ولا للحرة نكاح عبد ولدهاء 
ووجة ذلك» ن الابنَ لو مَلكَ جزءاً من أمَّةٍ لم يَجُّز لأبيه أن يتزوّجها ما دام 
(۱) انظر: (الإجماع» لابن المنذر (ص: ۷۸). 
0( فى «ق»: «(نفقة) . 
(*) أورده ابن قدامة في «المغني» (۷/ »)١١١‏ وعزاه للأثرم. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 
1817 وفيه: «لا يحل لك مسلم بعده» بزيادة عبارة : المسلم بعده) . 
)4( فى «ق): (فيه». 
)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۷۹)» وأبو داود (7070)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» 


من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 85 . 
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44 
وجه احْتِمَالٌ : لا إن نَل . 

واف ملك اد الأذجين أو ولد ألم أو محا أو هكات ول 
الرَّوْجَ الآخَرَ أو بَعْضَهُ انفسح التكاح O‏ 
للابن فيها مِلْكُّ ولو مَلَكَ جزءاً من عبدٍ لم يَجّرْ لوالدته أن تتزوّجَه ما دام لاينها 
فيه ملك ؛ فم كونها أو كونه كله أو كلها للولد أَوْلَى بالتحريم . 

(ويتجة احتمالٌ): أنها (لا) حرم أمةٌ ولد الولدٍ على جد الولدٍ وإِنْ علاء 
ولا جدة الولدٍ على ولدٍ وليها و(إِنْ تَرَلَ)؛ لأنَّ ولد الول ليس كالولدٍ في هذا 
الحكم» وهو متجة7"' . 

(وإِنْ مَلَكَ أحدٌ الزوجين) الزوج الآخَرَ بشراءٍ أو إرثِ أو هبةٍ أو نحوهاء 
انفسّحَّ النكاح؛ لتَنَافي أحكام الملكِ والنكاح كما تقدّم» (أو) مَلّكَ (ولده الحجٌ) 
داي ولد أجل البوحيو الروخ الا غر أذ تة انفسّحَ النكاح؛ لان يلك ولد 
أحدٍ الزوجين كمِلْكِ أصله في إسقاط الحدّء فكانَ كملكه في إسقاط الزوج . 

(أو) لك (مکات) ۰ أي : مكائت أحن الروجن» (أو) ملك (مكاتة 
ولده)؛ أي : ولد أحدٍ الزوجين””: (الزوج الآخَرَء أو) مَلكَ (بعضه)؛ أي: الزوج 
الآ (انفشّح النكام)؛ لحا سى فلو بعت إلبه ؤوجه: حوفت غليكٌ» 


)١(‏ أقول: جمهور الأصحاب عللوا بإمكان التملك أو بشبهة الملك» فيظهر حيتذٍ احتمال 
المصنف» ومنهم من بنى ذلك على وجوب الإعفاف» فعليه : لا فرق بين الأب والجد في 
ذلك كما صرح بذلك في «الإنصاف». ولهذا تردد المصنف بقوله: احتمال» لكن 
المتأخرين على التعليل الأول» فعليه يجري بحث المصنف» وهو ظاهر بل صريح 
«الإنصاف» كما قدمناء فتأمل» انتهى . 

(۲) سقط من «ق»: «أي: ولد. . . (مکاتبه)». 

(۳) سقط من «ق»: «(أو) ملك . . . الزوجين». 


(۱۸) كتاب النكاح 
به سا 3 5 و ما يده 0 00 7 0 0 7 

ومن جَمَعَ في عقا بن ماح ومحَرّمَةٍ كايتم ومزوّجة؛ صح في الايتم› 
ا 5 * م 8 مه اس و د 

وبين آم وبنت تِ؛ صح في البنتٍ» وكذا لو اسلم كافرٌ قبل دخوله بهمَاء 


و 


اه 7وت 

ومَنْ حَرْمَ نكاحهًا و ES SMES NES ENES ES EMESIS E SE WS‏ 
وسااه ااه رةه ا 00 م لام ا ا 0000 
ونكخت غيرك» وعليك نفقتي ونفقة زوجي . فقد ملكت زوجهاء وتزوّجت ابن 
E 7‏ 2 5 2 

عمّهاء وهذا الفسخ لا يَنقصٌ به عددُ الطلاق» فلو أعتقئه ثم تزوّجّها؛ لم يُحْتّسَبْ 


32 


(ومّن جَمَع في عقدٍ بينَ مُباحةٍ ومحرّمةٍ. كأيم) يتشديل المثناة تحت 
ای من لا زوج لها (ومزوّجة. صم في الأيتم) لأنّها محل قابلٌ للنكاح أضيف 
إليها عقدٌ من أهلِه لم يجتمع معها فيه مدلّهاء فصح» كما لو أفردث به» وفارق العقدٌ 
عل اله ختين؛ لأنه لا مَريةً لإحداهُما على الأخرى» وهنا قد تعيّدتِ التي بَطَلَّ فيها 
النكاحٌ» ولها من المسمّى بقسط مهر مها منه. 

(و) من جَمَع في عقدٍ (بينَ أمّ وبنتٍ؛ صحَ) العقدٌ (في البنتِ) دون الأ 
لأنه عقدٌ تضمَّنَ عقدَيْن يُمْكنُ تصحيح أحدهما دون الآخَرِء فصحّ فيما يصحٌ» 
وبَطّلَ فيما يطل إذ لو فرضنا سَبْقَ عق الأمٌ ثم بطلاتة» ثم عَقَدَ على البنت» 
صح نكاحٌ البنت» بخلاف عَكْسدء فإذا وَقَعا معآء فنكاحٌ البنتٍ أَبَطَلَ نكاح الأ 
لأنها تصيرُ أمّ زوجتهء ونكاحٌ الأمّ لا يُبْطلٌ نكاح البنتِ؛ لأنّها تصيرٌ ربيبة من 
زوجة لم يدخل بها. 

(وكذا لو) جَمَعَ كافر في عَقَدٍ بين أمّ وبنت» و(أسلم الكافرٌ قبل دخوله 
بهما)؛ أي: الام وبتتهاء صح في البنت دون أُمّهاء لِمَاسَبَقَّء ون أسلم بعد دخوله 
e‏ 0000 
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2 و وهم 


ھک الأمة الاي e‏ 


e‏ (حَوُْم اساسا لأنّ النكاح إذا حرم لكونه طريقاً إلى 
الوطءٍ فلأَنْ يَحْوْمَ الوطءٌ نفسه أَوْلَى» (إلاً الأمة الكتابية) فِيَْرُمُ نكاخها لا وَطوّها 
بلك يمين؛ لعموم قولِه تعالى : #أأوَمَامَكَكْتَ یکم 4[النساء : ۳ ولان نكاح 
الأمة الكتابية إنما حَرْمَ”') لأجل إرقاقٍ الولدٍ وبقائه مع كافرء وهذا معدومٌ في ملك 
اليمين . ۰ 

(ولا یصځ نكاح خش مُشْكلٍ حتی , يتن أمرذه) نصا ؛ لعَدَم تحقي قت ما بُبیحه» 
فغات الحظ كما لى ات أ اجبات. 

* تتمة : قال الخرقينٌ : إذا قالَ الخُنثى : أنا رجلٌ؛ E‏ 
نق مرا لم يكن لآ رجو '» فإِنْ تزوّج امرأة ثم قال: أنا آمرأة» انفسخ 
نکاځه لإقراره ببطلانه» ولزمه نص المهر إِنْ کان قبلَ الدخولء أو جميعه إِنْ كان 
بعده» ولا يحل له بعد ذلك أن يكح ؛ لاله أن بقوله : آنا رجلٌ» بتحريم الرجال» 
واف قول آنا ارا شعريم الساوة وإذ توج رجلا ثم قال: انارجل» ٠‏ لم قبل 
قوله في فسخ نكاحه؛ لآأنّه سى غلبه» فإذا زال نخاحه فاا مهو له لأب به أنه 
5-6 سواء دخل به أو لم يُذخل» ويَحْرْمٌ النكاح بعد ذلك لِمّا ذكرناء أفاده 
الشارح”" . 


قال | د ا تق الدّين : (ولا يَحْوُمُ في الجنة زيادة العدد و) لا (الجمع بِينَ 


)١(‏ في «ق): احرمت». 

(0) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: 44). 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (1/ 575 - 076). 
)6( في «ق»: «قاله) . 





(۱۸) كتاب النكاح 


المَحَارِم ويرم وينَّجِهُ: شرب خَمْرِ» 5 حَرِيْرِء وترْكِ الصَّلاة. 
المحارم وغیره)؛ لاتا ليسث دار تكليف . 

(ويتجة): ولا يَحْرُمٌ فيها تناولُ ما هي عنة في اليا (كشزب خمر)» 
وَعَدَمُ فغ ما أُمِرَ به» (ولبس حرير)» واستعمالٍ ذهب وفضةء (وتركِ صلاة) 
وصوم» وعَدَم اغصال سن جنابة» وما أشبة ذلك مخ التكاليف الشترعية الى 


يجب اجتنابُها في الدنيا أو فعلها فيهاء وهو متجة . 


(۱) سقط من «ق». 
(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)"٠٤١‏ 
(۳) أقول: هو صريح قولهم : لأنها ليست دار تكليف» انتهى. 





باب الشروط في النكاح 


محل المُعْتَبَرِ مِنْهَا صلب العَقَدِء وكذا لو اتفقا عليه قبْلهُ. . . . 
(باب الشروط في النكاح) 

أي : ما يشترطة أحدٌ الزوجين على الآخَرِ مما له فيه عرض . 

(محلٌ المعتبّر منها) ‏ أي : مِنَ الشروطٍ ‏ (صُلْبُ العقدٍ)؛ أي : عقدٍ النكاح» 
زوکار اشفا لي الووجان عا أ الغرل» (قبله)4 أي قبل العقد: 
قاله الشيخ تق الدين”' وغيرة. 

قال الزركشييٌّ: هو ظاهرٌ إطلاق الخرقيّ وأبي الخطاب وأبي محمد 
وغيرهم"". 

وقال الشيح تق الدين: وعلى هذا جوابُ أحمدَ في مسائل الجِيّلٍ؛ لأنَّ 
الأمر بالوفاء بالشروط' والعقود والعهود يتناولٌ ذلك تناؤلاً واحداا. 


وقال فى «فتاويه» : إنه ظاهرُ المذهب» ومنصوص أحمد» وظاهرٌ قول قدماء 


000 في «ح): «ومحل) . 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : )٤‏ والمجموع الفتاوى» .)١157/77(‏ 
(9) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ 07175 . 

(5) في «ق»: «بالشرط». 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ .)١51‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا بعد عقد» وهي فَسَمَانٍ : 


r‏ وو 


احدهما : صي لازم للَرَوْج؛ فَلَئِسَ لَه قك بِدُوْنٍ انتما 
ويُشرع”'"' وَفَاوهُ به ؛ كرِيَادَةِ مَهْرِ 0 عأ د بي ليد لفل 4 فا رو أ كاد لهل اج 6 الاب يك حرا ا ا 


أصحابه ومحققي المتأخرين”” . 


قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ الذي لا شك فيه“ 

وق به في «المنتهى»20, وظاهرُ هذا وصریځه : أنَّ ذلك لا يخصيٌ التكاح» 
بل العقودٌ كلها في ذلك سواءٌ. 

و(لا) يلزمٌ الشرطً (بعد) لزوم (عقدٍ)؛ لفواتِ محلّه . 

(وهي) ‏ أي : الشروط في النكاح - (قسمان) : 

(احدهما: صحيح لازم الوح » فليس له فكد. وهو ما لا بائ مى 
الخد وة با آي الزويطة» فاد بات مه افكت الشروط4 أنه زول 
العقدِ یزو ما هو مرتبط به. (ويُشْرَحٌ وفاؤه)؛ أي : الزوج (به) ‏ أي: الشرطٍ - 
ندباً؛ لأنه لو وَجَبَ الوفاء لجر الزوج عليه ومال0 الشيخ تقييٌ الدّين إلى 


وجوب الوفاء ¢ والعدفة ختلاته: 


(ك) اشتراط المرأة أو وليّها على زوجها (زيادة مهر) قَذْراً معيّناًء (أو) 


)۱( في (١ف»:‏ (ويسن». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)۱١١‏ 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// .)۱١٤‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 97). 
)2 ف «ق»: «وما قال» . 

0) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)75١5‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


3 52 حر | لضن 2 - 
نقد مُعيّنء أو لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِمًا أو بَلدِهَاء أو لا يَتَرَوَّجَ أو يَتَسَرَى 
فق امو ووه بوم oe‏ قو e E OE‏ 
عليهاء أو لا يفرّق ينها وبين أيويهاء | أولادها » اوآن ضع ولدها 
فنه اخذ و تخ OR‏ لاعن نشم إن واشده انيد هنا 
بع انب ويح احزكان: ولا بحي رجي دراج » او يشرط غبار 


0 
أن ت 
إل رد كو السو وو E CE RES‏ نا EE OM OBR SEDO‏ 
ع 


ي 


اشتراط”" کون مهرها مِن (نقدٍ معيَنِ)» فيتعّنُ كثمن مبيع» (أو) اشتراط أن 
(لا يُخْرجَها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزّج) عليهاء (أو) لا (يتسرّى عليهاء 
أو لا يرق بينها وبين أبويهاء أو) لا يفرّقَ بينهًا وبين (أولادهاء أو أن ضع ولدّها 
ال أو) أن ری عليه داق :على ر لعا مد معلومة) رن الت من 
المهر» وظاهرّه: إن لم يعن المدة لم يصحّ؛ للجهالة» (ويرجع) بالإنفاق (لِعْرْفٍ. 
أو) اشتراط أن (يطلّقَ ضرتهاء أو) أنْ (يبيع آَمتَه)؛ لأنَّ لها فيه قَصْداً صحيحاً. 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : (ولا يكفي) من شَرَطْتْ عليه زوجنّه طلاق 
ضرَتها طلاقٌ (رجعييٌ إِنْ راجََ) ها بعد طلاقه لهاء وأَمًا إذا لم يراجهاء وانقضث 
عَدَنها؛ فيكفيه ذلك الطلاقٌ؛ لأنّها قد بادّث منهء (أو)؛ أي: ولا يكفيه بيع مته 
(بشرط خيار إن ردّاها؛ لعدم حصول المقصود بذلك» وهو متجة”” . 


ويُرْوّى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر^» 


. فى «ف»: «وأولادها» بدل «أو أولادها»‎ )١( 


(۲) فى «ق)»: «اشترط). 
۳( أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهر يقتضيه كلامهم؛ لما علل به شيخنا؛ فتأمل» 
انتهى . 


)©( رواه سعيد بن منصور فى (سننه» /١(‏ ۱۱( وابن أبى شيبة فى «مصنفه») 2)١5559(‏ = 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


® هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه وه وه .هد وا وى و و .د و .د .د .د .د ٠‏ 


)0 د 0 3 

TT 

أحقٌ ما وَفقّم به من الشروط ما اا به الفروج» . متفق عله وحديك: 
ك 2 5 5 ر 

«إلي لمون على شروطهم»"» وهو قول من سمي من الصحابة» ولم يُعرّف لهم 


وسعدٍ بن أبي وقاصٍ» ومعاوية» وعمرو بن العاص 


وروی ری الأثرم : أنَّ رجلا توج امر مرأة وشرط لها دارهاء ص أراد تقلهاء 
فتخاصّموا إلى عم ققال عم لها شرطهاء فقال الرجل : إِذَنْ يظلقناء فقال 
عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط" . 

ولأنه شرَط لها منفعةً مقصودة لا تمتع من المقصود من النكاح» فكان 
لازماً؛ كما لو اشترطث كون المهر من غير نقد البلدٍ. َ 

وأمًا قولّه ل : «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ»©؛ أي : لِيسَ في 
كم الله وشرْعهء وهذا مشروعٌ» وقد دَكَرْنا ما دل على مشروعِيّتهِء وعلى من نقی 
ذلك الدليلٌ. 

وقولهم : إِنَّ هذا يحرّمٌ الحلال» ليس كذلك» وإنما ثبت للمرأة إذا لم يف 


به خيارٌ الفسخ . 


= والبخاري في «(صحيحه) ف في الشروط. باب : الشروط في المهر عند عقدة التكاح» تعليقاً . 

(۱) و ا کو ای کر ا (TIT‏ وار بن أبي شيبة 
فى (مصنفه) .)١55675(‏ 

)۲( رواه البخاري (5/8055)» ومسلم »)۱٤۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه 

(۳) سلف قريباً. 

(6) ورواه سعيد بن منصور فى «سئنه» (۱/ ۲۱۱)» وابن أبى شيبة .)١5559(‏ 


)0( رواه البخاري »)۲۰٣۰(‏ ومسلم ))١6١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





(۱۸) كتاب النكاح 


فإِنْ لَمْ بف ال بي دن 
بَا يدل عَلَى رضاً مِنْ َو ل َو تَمكِيْنٍ م مع العم بِعَدَمِ وَقَائِْبِمَا شَرَطَ» . . 

ET‏ ا “من مصلحة 
المرأق» وما كان من مصلحة العاقدٍ؛ كان من مصلحة العقدِء كاشتراط الرهن في 
الببع.: 

(فِإِنَ لم يَفِ) زوج لها بما شَرَطَنْهِ (فلها الفسخ)؛ لما تقدّم عن عمر”". ولأنه 
ا 
(على التراخي) لاله خيارٌ ثبت يبت لدفع الضرر؛ أشبة خيارٌ القصاص . 

وحيث قلنا: لها الفسخ» فإنها تفسخ (بفِغْلِه) ‏ أي : الزوج - ما با فرطت قله 
الزوجة أن لا يفعله كالترؤج والتسرّي والسفر بهاء و(لا) تملك الفسخ ب (عزمه) 
على الفعلٍ قبله» لعَدَم RE‏ 

(ولا يسقطٌ) خيارها إلا ہما یدل على رض متها (ین قول أو نمكين) من 
نفسها (مع العلم بِعَدَمٍ وفائو بما شَرَط) أن لا مله فان مكفه قبل العلم به» لم 
ببقط ا لآنه لذأ يدل على رفاهام ك ارقا قلاات “لا#إسقاط ا 
قبل البيع . 

وإذا شرطث عليه أَنْ لا يتزوّج أو لا يتسكى عليهاء ففعلَ ذلك» ثم قَبْلَ أن 
تفسّخ طلََ أو باع ؛ قال فى «الأختيارات»: قياس المذهب أنها لأتملك الفسخ!؟. 


)200 في (ق2: «فإن مصلحته» . 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) في «ط»: «لفسخها)». 

(5:) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: )7١6‏ . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


e 0 
٠ و‎ 


ع و ا ب ع لا ود ات 
ويتجه : ويُقبّل قؤْلها في عدم علم» ونفي تمْكِيْن» وأن هذه الشروط تلرَم 
حَيِثُ0" الترَمَها ون لم اله ِيهًا. 

لن لَوْ شَرَطَ أن لا يسَافِرَبِهَا قَحَدَعَهَا وسَاقر بِهَاء تَمَّكَرِهَْه 


* فائدة: ولا تلزمٌ هذه الشروط إلا في النكاح الذي شَرَطْتْ فيهء فإِنْ انث 
ذا ذم تزتها ةاراء الى كو العروط DT‏ اللدت وان لقا جو مريط يف 

(ويتجه: ويُقبلٌ قولها) - أي : الزوجة ‏ بيمينها (في عَدَم عِلْمه) ا بِفِعْله 
ما شَرَطَتْ عليه أن لا يفعَلّه ؛ لأنه لا مُعْلَمُ إلا من جهتهاء (و) يقبلٌ قولّها أيضاً في 
(نفي تمكين) من نفسها؛ لأنَّ ذلك ما يَحْفَى0". 

(و) يتجه : (أنَّ هذِهِ الشروط) المتقدّمة (تلزم) الزوج (حيثٌ التزمّها) من قبل 
نفسه؛ لأنّها مُباحةٌ له قبل التزامهاء فلمًا الْرَمَها صارث لازمة له» (وإِنْ لم تسأله) ؛ 
أي : تلتممن منه الزوجة (فبها)؛ أي : في الشروط”” الالتزام؛ لأنّه أوجّب ذلك 
على نفسه بِالعَقَّدِء فلزمّه الوفاءٌ به؛ لحديث: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً 
أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً» وهو متجةٌ". 


(لكنْ لو شَرَطً) لها (آن لا يسافِرَ بهاء فحَدَعھا وسافرَ بهاء ثم كرمَنْهُ ولم 


. في «١ح24: «بحيث»‎ )١( 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو الذي يظهر لما له من النظائرء فتأمل» انتهى . 

() في «ف»: «الشرط» . 

0) سلف قريباً. 

(5) أقول: هو كالصريح في كلامهم» لقولهم: وإن شرط لها كذاء وإن شرطت عليه كذا صح 
کہ ت يوعد بو القن ت ال ی 


(۱۸) كتاب النكاح 


OES‏ د م 0 3 وا "قاض ا ار 5 هاس 
تشقط حَقَهَا مِنْ الشرط» لم يُكرِهْها بعد ومَنْ شرط أن لا يُخْرِجَهًا مِنْ 


مزل ابوب لكان اء يطل ا ومَنْ شرَط سُكتَاهًَا مع 
بيه 9 يه نم اراد دتها منفردة؛ لها ذَلِكَ لا إِنْ عجر TET ETT EET‏ 


سقط حقّها من الشرط» لم) يكن له أن (يكْرِمَها بعد) ذلك على السفر؛ لبقاء 
حكم الشرط» فن أسقطّث حقَّها من الشرط ؛ يَسقّط مطلقاً. قال في «الإنصاف» : 
إنه الصواب”" 

(ومّن شرط) لزوجته (أنْ لا يُخْرِجَها من منزلٍ أَبوَيْهاء فمات أَحذهما)؛ 
أ خا اوها ل الغترط)» ن ادن عا ا ها يعد آذ كات اء 
فاستحال إخراجُها من منزل أَبوَيْهاء فبَطَلَ الشرط . 

(ومَن شَرَطً سُكناها) ‏ أي : الزوجة - (مع أبيه) فسكَتّت» (ثم أرادتها)؛ 
أي : الشكتى (منفردة؛ فلها ذلك)؛ أي : طَلبُهِ بإسكانها منفردة؛ لأنه لحَقها 
لمصلحتهاء لل ابات ايارم ررحتي ولهذا لو أسلمت”' نفسّها 
من شَرَطْتُ دارّها فيها أو في داره لَزْمّه تسلّمهاء (لا إن عَجَرَ) عن إفرادها بمنزلٍ 
وحدها؛ فليس لها ذلك؛ لألّه لا يلزمّهُ ما عجر عنه» قاله الشيخ تق الدّيد» 


وتبعه في «الإقناع)7" , 


1 


)١(‏ في «ق»: «ولا». 

(1) في «ق»: «الشروط». 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ .)١55‏ 

0( في «ط): «سلّمت). 

(5) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)"٠١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠١‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ر 2 5 و - أ 0 - 2 م 
ولو تعذر سكتى مزل - شرط - بتخو خَرَاب» سک بھا حَيْثْ آراد وسّقط 
1 سے ۳ ت ب و 2 20 
تانثيها ةناد » ور مان نوع بطل التكاح مِنْ أَضصلِدِ 0 


2 
۶ 01 54 
أربعة أاشناء : 


03 


(ولو تعدَّرَ سْكْتَى منزلٍ شرط) على الزوج (بنحو خراب) مساكنه أو تعطيلٍ 
م ا ارو ت ارا سرا ع ار اوضق خا من 
الفسخ؛ لأنَّ الشرطً عارضٌ» وقد زالَ» فرجَعْنا إلى الأصل» وهو مَحض حقه. 

(ثانيهما)؛ أي : ثاني قِسْمّي الشروط في النكاح : (فاسدٌء وهو نوعان: 
نوع) منهما (يُْطِل النكاح من أصلوء وهو) ‏ أي : المُبْطِلٌُ للنكاح من أصله - (أربعةٌ 
أشياء) : َ 

أنجذها: (نكاح الشغار) - بكسر الشين - قيل : سمّي به لقبحه تشبيهاً برفع 
وبوا وا و ر ا 
وقيل : هو البعدٌ» كأنه بَعْدَ عن طريقٍ الحقٌء وقال الشيخ تق الدين : الأظهر أنه من 
ا يقال شخ المكان : إذا خلا ومكاث خالٍ؛ أي : شاغر» ومكان شاغرٌ؛ 
أي : خالء وشعَر الكلبُ: إذا رقع رجله؛ لأنه أَحْلَى ذلك المكان من رجْلِهِه وقد 
فسّره الإمامٌ بأنه فرج بفرج» فالفروجٌ كما لا تورث ولا توهّبُ» فلن لا تعاوَض ”© 


بضع أَوْلى . 


. سقط من «ط): «ومكانٌ خالٍ؛ أي : شاغر»‎ )1١( 


. في «ق2: «تعارض)‎ (١ 


(۱۸) كتاب النكاح 
وهو أن يروج و َه على أن مُروْجَهُ الآحَرُ وله ولا م ر هما 
أو بُحْعَل بضع كل واحد ومع دَرَاهِم ا . مرا لأخُرى» 5 

(وهو أن يزوّجّه)؛ أي : يزرّجَ رجلٌ رجلاً (وليتّه)؛ أي : بنقّه او“ أختّه 
ونحوّهماء (على أن يزوّجَّه الآخَرُ ولیته» ولا مهرَ بينهما)؛ أي : سکتا عنه» أو شر 
ميه ولو لم يقولا”": وضع كل واحدة منهما“ مهرٌ للأخرى؛ (أو يُجْعَلٌ بضع 
كل واحدة) منهما (مع دراهم معلومةٍ مهراً للأخرى) . 

ولا تختلفُ الروايةٌ عن أحمد أنَّ نكاح الشغار فاس ال وروی عن 
عمر وزيدٍ بن ثابتٍ أنهما فقا فيه بِينَ المتناكحَين؛ لعا وو امن عة أن 
رسول الله كل تى عن الشغار. والشغاذ: أن يزوج الرجل ابنتّه على أن يزوّجَّه الآخَرُ 
ابتقّهء ولیس بينهما صداق. متفقٌ عليه( . 

وروی أبو هريرة مثله» أخرجه مسل . 

ورَوَى عمرانٌ بن خُصين أنَّ رسول الله ية : قال : «لا جَلّب ولاجَنَب 
ولا شغارٌ في الإسلام» رواه الأثره'") 


(۱) في (ق»: «و» . 

(۲) في «ق»: «شرط). 

)۳( في «ق» : «يقل» . 

(5) في «ق»: «منها». 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (ص: ۳۲۸)» و«مسائل الإمام أحمد» رواية 
صالح .)٤۷١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري »)٤۸۲۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(۷) رواه مسلم .)١51١5(‏ 

(4) ورواه الترمذي »22١77(‏ والنسائي (7775). قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فَإِنْ سوا مَهُرا مُسْتَقلاً وَلَوْ قَلَّ ‏ خلافاً ل «المُْتَمَى) - ولا جِيْلَة؛ 


ولأنه جُعل كل واحدٍ من العقدين سَلفاً في الآحَر؛ فلم يصحٌ» كما لو قال: 
بعني توبك على أن أبيكَ ثوبي . وليس فساده من قبل التسمية» بل من جهة أنه وققه 
على شرط فاسد» ولأنه شرط تمليك البْضع لغير الرّوْج؛ فإنه جَعَلَّ تزویجه إياها 
ایو ا 

(فإِنْ سمّوا) لكل واحدة منهما (مهرا)ء كأنْ يقول: زوَّجْتُكَ ابنتي على أن 


- 2 ن 4 ء۶ ع و ع 
تزوجنى ابنتك › ومهرٌ كل واحدة مئة» أو قال أحدهما: ومهرٌ ابنتى مئة» ومهرٌ ابنتك 


- 
۶ 2 


خمسون. أو أف أو أكنة؛ صح العقدٌ عليهما بالمسمّى نصاً. قال فى «المجرد» 
و«الفصول» في المثالٍ المذكور: المنصوصٌ عن أحمد أنَّ النكاح صحيمحٌ ؛ لأنه لم 
تخصل ق هذا العقل تشريك» واا ف فيطل الشرطء وصح العقدء 


ومحلٌ الصحة: إِنْ كان المسمّى لكل واحدة منهما (مستقلاً) عن بُضْع الخرى» 
فإن جعلَ المسئى دراهم وَيْضْعٌ الأخرى» لم يصح كما تقدّم» (ولو قلّ) صمّ 
النكاح» وسواءً كان مهر المثلٍ أو أقلَّء (خلافاً للمنتهى) بقوله: فإن سمّوا مهراً 
مستقلاً غير قليل» (ولا حيلة؛ صحٌ)» فمفهومٌ كلامه أنه لا يصح بالقليلٍ سواءٌ 
ےر د اا كما في «التنقيح» وغیره"» وهو فاسدٌ؛ 
لأنه إذا كان المهرٌ قليلاً ولم يكنْ حيلةً؛ فهو صحيمٌ» ولذلك قال المصنفُ: 
(ولا حيلة) . 


فإن كان المهرُ قليلاً حيلة لم يصمّ ؛ لِمّا تقدّم في بطلانٍ | لحيل على مُحَوّم» 


.)٠٠١ /5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
. 07905 انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )0( 





(۱۸) كتاب النكاح 


E AG قا‎ 

پو ور ر م 

ونكاح المحَللٍ : وهو ان يتزوّجها ST TI TETTETEEETITE‏ 
وظاهرٌ كلام المصنففب «والإقناع» وغيرهما : إن كان كثيراً صح ولو حيلة» وعبارة 
«المنتهى» تع فيه صاحب (التنقيح»» واعترضَ الحاو «التنقيح» في حاشيته 
ا 

(وإِنْ سمّي) المهرُ (لإحداهما) دون الأخرى (صحَّ نكاحها) ‏ أي : من سمّي 
المهز لها (فقط)؛ لأنَّ في نكاح المسمّى لها تسميةً وشرطاء فَأَشْبّهَ ما لو سمّي 
لكل واحدة منهما مهرٌ. 

وإن قال : زوَّجْتَكَ جاريتي هزه على أن تزوجني ابنتّكَء وتكون رقبتها صَّدَاقاً 
لابتتك؛ لم يصمّ تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يَجْعَل لها صداقاً سوى 

وإذا زوج ابنّه على أن يَجْعَلَ رقبة الجارية صداقاً لها؛ صحّ» لأنَّ الجارية 
تصلحٌ أَنْ تكون صَداقاً. 

وإِنْ زوج عبده امرأة وجَّعَلَ رقبته صَّداقاً لهاء لم يصح الصّداق؛ لان ملك 
المرأة زوجّها يمنع صحة النكاح» تد الصّداق» ويصحٌ النكاح» ويجبٌ مهن 
المثلٍ . قاله في «الشرح)”" . 

(ونكاحٌ المحلل) وهو الثاني من الأشياء الأربعة المْبْطلة للنكاح من صله 
سمّي محللاً لقَصْدِهِ الحلَّ في موضع لا يحصّلٌ فيه الحِلٌء (وهو أن يتزوّجَّها) 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 070٠‏ . 


(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱٠١۷۷۸(‏ 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٥۳۲ - 57١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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3 م 


على أنه د حَلَهَا طلَقَهاء أَوْ فلا نِكَاحَ مهاب ال 000 


أي + المطلقة ثلانا_لاعلى أنه إذا أحلها) لنطلتها؛ أن + وطتهاء (طلقهاء أو) 
وواحطي تا لحي لاون O‏ مسار وسر حرم ادر افر 
عليه الصلاة ة والسلام: : «لَعَنَ الله لمحلل والسحلل اناه رواه أبو داود وابن ˆ ماجه 
والترمذىٌ» وقال 1 ليث خا صحيح» والعمل عليه عند أهلٍ العلم من 
أصحاب النبيّ ية ؛ منهم ا وان وا۵ وهو قفون الفقياء ءِ من 
التابعين» e‏ وال انث رة العا 
والميعلل له عونا على لات محمد غ 

ورَوَى ابن ماجه عن عقبة بن عامر: أنَّ النبي بي قال: «ألاً | خیرکم 


ال الا ر لے ا رست اله قال واا لق اتات 


ا 


ذا 


ف 


3 
5 


» 5 من حديث علي‎ »)١١19( والترمذي‎ »)۱۹٩١( رواه ابو داود (27501/5» وابن ماجه‎ )١( 
وعند الترمذي من حديث علي وجابر وا وقال الترمذي: حديث علي وجابر حديث‎ 
معلول. . .» ولم يقل : حسن صحيح كما ذكر المصنف» إنما قال ذلك إثر حديث‎ 
. ابن مسعود الآتي‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) (لالالا١٠)»‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (75191), والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ )۲٠۸‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (23737197)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲٠۸‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲٠۸‏ 

)0( في «ق» : «وقول» بدل «وهو قول». 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰۸۰۳). 

)۷( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1⁄4). والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۷). 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١١5١( رواه الترمذي‎ (A) 


(۱۸) كتاب النكاح 


-ه 
۶ 0 


ر رو اه و 
او ينوه الزوج› عع ب 4 e e ERS E DOE SR E E AGS‏ 
والمحلل له(" . 
(أو ينويه) ‏ أي : التحليل - (الزوج) ولم يُذْكَرِ الشرط في العقدء فالنكاح 
باطلٌ أيضآء قال إسماعيلٌ بن سعيٍ: سألث أحمدَ عن الرجل يتزوّجٌ المرأةَ وفي 
نفسه أن بُحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلكَ. قال: هو محلّلٌ؛ إذا أراد 
بذلك الإحلالَ فهو ملعون» وهذا ظاهرٌ قول الصحابة. 
وعن نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال له : تزوّجتها أجلها لزوجهاء لم 
يامُرني» ولول قال : لا الإنكاح ر إن أعجَبتكَ اا وإن كركتها 
فارقتهاء وإِنٰ كنًا نَعْدّہ على عهدٍ رسول الم بی سفاح”” . 
وقال: لا يزالا زانيين ول کا قكرين س إذا عَم أنه يريد أن يلها“ . 
وهذا قول عثمان”© . 
وجاءٌ رجلٌ إلى ابن عباس فقال: إِنَّ عمّى طلق امرأته ثلاثاء يلها له رجلٌ؟ 
)۱( رواه ابن ماجه .)١975(‏ 
)۲( في النسخ الخطية : (سعك) » والتصويب من مصادر الترجمة» وهو : 
الإمام الفقيه أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي» قال الخلال: عنده مسائل كثيرة 
ولا أكثر مسائل منه» وكان عالماً بالرأي» كبير القدر عندهم» معروفاً. انظر: «طبقات الحنابلة» 
لابن أبي يعلى »23٠١ 54 /١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح .)7551١ /١(‏ 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5547)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۷/9): رجاله رجال الصحيح . 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱١۷۷۸(‏ 
(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۳Y 
اي ْم الك ولا بصخ ولا ترا رَوْجِهًا الأو وَلَو ََى الرّوْجٌ‎ 
0 صم قَالَهُ‎ E عند العقد غَيْرَ ما‎ 
. قال : من يخادع الله يَحْدَغه‎ 

(أو يتّفقا) ‏ أي : الزوجان - (عليه) ‏ أي : على أنه نكاحٌ محلل - (قبله)؛ 
أي : قبل العقد» ولم يُذْكَرْ حال العقدٍ؛ فلا يصح إن لم يرجع عنه» وينو حال العقدٍ 
أنه نكاح رغبة» فإ َوَى ذلك حال العقدِء صحّ؛ لخلرّه عن نية التحليل وشرطه» 
وعلى هذا يُحْمَلُ حديث ذي الرقعتين”” الآتي 

(أو يزوّجُ عبده بمطلّقته ثلاثاً بنية تمليكه) ‏ أي : العبدٍ كله أو بعضه ‏ (لها)؛ 
أي : للزوجة» أو بنية بيعهِ أو بعضه منها؛ (ليفسّخ نكاحها) بملكها زوجّها أو 
بح( فِيَحْرُمُ الكل ولا يصحٌ) النكاح ب كال احا : هذا هی عنه عمرٌء يؤدَّبانِ 
جميعاً وع ا رهبا اند ف السا اا ا ا 
ليحللّها له والثاني : كوثه ليس بكفء لهاء انتهى . 

ولا يحصلٌ بنكاح المحلّلٍ الإحصان (ولا تَحِلُ لزوجها الأولٍ) المطلّقٍ ثلاثا؛ 


- 
2 


لفساده» ب فيه النسث للشبهة(“ بالاختلاف فيه . 


(ولو نوى الزوج عند العدٍ غير ما شرطً عليه» وأنه نكا رغبة» صمّ» قاله 


(۱) فى «(ف» : (الينف. خ2. 


(۲) روه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱١۷۷۹(‏ وسعيد بن منصور في (سننه) .)1٠١560(‏ 
40 فى «ق»: «الرقيقين) . 

)2( في «ط)2: (يشبه) . 

)0( في «ق» : «الشبهة» . 





(۱۸) كتاب النكاح 


TE ۰ 0 3‏ 2 و ر 01 ٠‏ 
الموفق'" وغيره). وعلى هذا يُحْمَّل حديث ذي الرُقعتين» وهو ما رَوَى أبو حفص 
بإسناده عن محمد بن سيرينَ قال : قَدِمّ مکة رجلٌ ومعه إخوة له صغارء وغل 
من بين يديه رقعةٌ» ومن حَلفه رقعةٌ» فسأل عمرء فلم يُحْطِه شيئاء فبينما هو كذلك 
إذ تَرَعْ الشيطان بينَ وجلٍ من قريشي وبين امرأته فطلقها ثلاثاء فقال: هل لك أَنْ 
تعطي ذا الرقعتين شيئاً وبْحِلكِ لي؟ قالت : نَعَمْ إِنْ شئت. فأخْبَروه بذلك» قال : 
نعم» فتزوّجها وَدَخَلَ بهاء فلمًا أصبحَث أدخلث إخوته الدارَ فجاء”" القرشئٌ 
يحومٌ حول الدارء وقال: يا ويلاه! عَلَبِ على امرأتي» فأنى عمة فقال: يا أيه 
الوا غات على ابراني» قالع من 02 0 5ر لفن قال رسلا 
ال فا جام الرسول فال 0الرا كيف مرف من قريك ؟ قال لبد 
بموضعي بِأسٌ» قالت: إن آفيزة الم رن لك : طلتي امرأتك» » فقل : لا واللم 
لا أطلّقها؛ فإنه لا يُكْرِهُكَء فالبسَيه حل فلمًا رآه عمرُ من بعيدٍ قال: الحمد لله الذي 
ررق ذا الرقعتين تين» فدخل عليه» فقال : اتطلق امراتك؟ فال : لا والله لا أطلقها؛ 
ا ا وو ا ا ر 

من هذاء وقال: من آهل المدينة . 


* ننمية : إذا ادّعى أنه رَجَع عن شرط التحليل» وقِصَّدَ أنه نكاحٌ رغبة» فالقولٌ 


قوله بيمينه؛ لأنَه أَعْلَمُ بما توّاه» قال في «الاختيارات» : وإِنِ اذَّعاهُ بعد المفارقة ؛ 


.)178 /۷( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
فى «ق»: «فقال: فجاء).‎ )۲( 
.)1١1785( ورواه مختصراً عبد الرزاق في «المصنف»‎ :)8١ /5( رواه الشافعي في «الأم»‎ (۳) 


)©( رواه سعيد بن منصور فى (سننه) .)١19949(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳4 3 2 
ت و ا 2 
ومن لا فُقَة بيده لا ْوَلَو وَهبَت مالا عن تق به شري 
ل فا شرا وروج بها NE‏ تفس يكَاحُهَاء 
03 رو۹ 
لوه يه د نه أو شراطة وَهُوَ 
الزوْج» م فَيَحْصَلٌ الإخلال ب بلك واتار حْمَاعَة : ل وَهُوَأَصَحُ. . 


4 


ففيه نظ وينبغي أنْ لا يُقْبَلَ قولّه؛ لأنَّ الظاهر خلافه» ولو صَدَقَّتِ الزوجةٌ چ أن 
النكاح الثا ني كان فاسداً؛ فلا تَحِلٌّ للأولٍ؛ لاعترافها بالتحريم لے : 

(ومّن لا فرقة بيه لا أثرَ لنييو» فلو وَهَبَتْ) مطلّقةٌ ثلاث (مالاً لمن تق به 
ليشتريّ مملوكاء فاشتراه وزوَّجَه بها ثم وَعَبَهِ آو) وَهَبَ (بعضّه لها؛ انفسخ نكاخهاء 
ولم يكنْ هناك تحليلٌ مشروط ولا منويٌ ممّن تور نيه أو شرطه وهو الزوج» 
فيحصّلٌ الإحلالٌ بذلك)» ولا أثرَ لنية الزوجة”" والولي؛ لأنّه لا فرقة بيدهماء 
قاله في «إعلام الوق > كه قرله كله «اتريدية أن تڙجعي جعي إلى رفاعة»» 
شرل ايد إنها كانت قد همت بالتحليلٍ؛ رت ارات شی ماقا 
النبيٌ كله : «لّمَنَ الله الملل والمحلّل لهك لبس :قد الدراة ی 

(واختار جمع) من أصحابنا أنه (لا) يحصّلّ الإحلال بذلك» (وهو الأصحٌ) 
قال المنقّحُ : الأظهر عدم الإحلال”؛ قال في «المنتهى» : والأصحٌ قول المنق ”© 


. 0718-3711 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(۲) في «ق»: «الزوج». 

(9) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5 / 50 -55). 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)۱٤١۳( رواه البخاري (7597)؛ ومسلم‎ )٤( 
.)۳۱۷ /۱( انظر: «مسائل حرب الكرماني»‎ )5( 

0) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 0701 . 

(۷) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)٠١١ /٤(‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 
نكال ا وود ر 1 حًا | وم ت 2101 لوقه 5 
وتخاح لمتعة : وهو ن يَنزوّجها إلى مدق شر قها فيه 


انتهى . وهو قياس التي قبلها . قال في «الواضح»: نيتّها كنيف وقال في «الروضة» : 
نكاحٌ المحدّلٍ باطلٌ إذا انَمَقَاد فإِنِ اغتقدث ذلك باطنا ولم تظهزه؛ صح في الحكم» 
وتطل فيما ها وبين الل تغالى . ٠‏ 

* تتمة : قال ابن عقيل في «الفنون فيمّن طلّقَ زوجت الأمة ثلاث ثم اشتر 
لتأسّفهِ على طلاقها اعليابية في ی ا 
ومتى زوّجها مع ما ظَهرَ من تأسّْفِ عليها لم يكن قَضْدُه بالنكاح إلا التحليل» والقصدٌ 
عندنا يؤَّثرُ في النكاح بدليلٍ ما ذَكَره أصحائنا : إذا تتزوّج الغريبُ بنية طلاقها إذا خرج 
من البلد؛ لم يصحّء ومّن عَرّمَ على تزويجه بالمطلّقة ثلاث ووَعَدَها سراًء کان شد 
e‏ لاسيّما ينف عليها ويُعطيها ما تحلّل 
به» ذكره الشيخ تقيٌ الد 

ا 2 
بذلك لأنّه يتزوّجُها ليتمئّم بها إلى أمدٍ؛ (وهو” أن يتزوّجَّها) ‏ أي : لرا : 
(إلى مدة) معلومة أو مجهولة» (أو يشرط طلاقها فيه) ‏ أي: النكاح ‏ (بوقت)» 
كقول ولخ 2 زوجت ابن فهر ا إلى التق والمرسية آرة إلى 
قدوم الحاجٌء وشْبْهّهء فيبْطلٌ نصا؛ لحديث الرّبيع بن سبرة”" قال : أشهدٌ على 


(۱) في اح" : «يشترط) . 

(۲( في «ق» : (بينهما» . 

۳( 7 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ ۸) . 
(6) سقط من «ق»: «الثالث . . . (وهو)» . 


(4) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» المدني» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من آهل = 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۳٦٦ 

6 : و 3 

ا ام 0 
د و ر 


أبي أنه حدّث yS‏ 3 وف لغفظ: أن 
رسول الله کل حر ىه م متعة النساءِ . رواه أبو داود9© 

وفي لفظ رواه ابن ماجه : أ رسول الله يكل قال : :ايا أيها الناس! إني كدت 
أَدْنْثُ في الاستمتاع» ألا وإِنَّ الله حرّمها إلى يوم القيامة»9». 

ورَوَى سبرة قال : آمّرنا رسول الله َة بالمتعة عام الفتح حينّ دَخَلنا مكةء 
ثم لم نرج حتی نهانا عنها. رواه مسل . 

وروی أبو بكر بإسناده عن سعيدٍ بن جبير: أنَّ ابنَ عباس قامٌ خطيبآء فقال : 
إنَّ البععة كالية والدم ولحو الخ 9 

قال الشافعي : لا أعلمٌ شيئاً أحلّه الثم حوّمه. ثم أحلّه ثم حرّمه إلا المتعة. 

(أو ينويه)؛ أي : يَنُوي الزوجٌ طلاقها بوقتٍ (بقلبيه) نقل ابو داود فيها: هو 
شبية بالمتعة» لاحى يتزوجها على أنها مرا ما حت , 


= المدينة» ووثقه غير واحد. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (9/ ۸۲). 

)00 رواه أبو داود (7017)» وأصله في «صحيح مسلم» كما سيرد . 

(۲) سقط من «ق»: «نهى عنه . . . لا . 

(۳) رواه أبو داود (۲۰۷۳)» ورواه مسلم )٠١ /١555(‏ بلفظ : «نهى يوم الفتح عن متعة النساء؛ . 
) رواه ابن ماجه 2»)١971(‏ ورواه مسلم .)5١/١505(‏ 

(5) رواه مسلم (505١/؟59).‏ 

00 ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» »)۱۷١۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲٠١‏ 
(۷) في النسخ الخطية: «امرأة»» والتصويب من مصدر التخريج . 

(۸) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود (ص: .)77٠‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


يتَرَوَجَ الغَرِيْبُ بِييّةٍ طلاقها إذا حرج أذ ينول : أمْتِعِيْنِي نَفْسَكِ 
تقول : تاك بلا ولي وشهُودء فمن تمَاطَى ما لا 
وَلَحِقَهُ النَسَبُ وجه : E‏ يبت في نكاح مُنْعَةٍ المُسَمّى لا مَهْرُ المثلٍ» 


ر 


خلافاً له هنا O‏ 


2 \ 


و 


(أو يتزوّج الغريبٌ بنية طلاقها إذا خَرَّجَ) ليعود إلى وطنه؛ لأنّه شبيةٌ 
بالمتعة. 

ق ١‏ مُتعيني نفسَّكِ» فتقول : أمتعتك) نسي (بلا وليّ و) لا (شهود) 
فلا يصح › ابس ا يار هذا ال لتعاطيهما عقداً فاسداً. 

(فمَّن تعاطى ما مرّ عالماً) تحريمّه (عزَّر)؛ لارتكابه معصية لا حدً فيها 
ولا كفارة» (ولحقه النسبُ) إذا وط يعتقدُه نكاحاً أو لم يعتقده نكاحا؛ لأنَّ له 
شبهة العق. 

(ويتجه : ويَنْيْتْ) لزوجة دَخَلَ بها (في نكاح المتعة) جميع المهر (المسمّى) 
بما استَّحَلّ من فرجهاء و(لا) يثبثُ فيه (مهرٌ المثل)؛ لأنَّ النكاح الفاسد يجب فيه 
بالدخولٍ المسمّى على المذهب كالنكاح الصحيح» (خلافاً له) أي: لصاحب 
«الإقناع» فإنه قال (هنا): وإن دخل افا مهرٌ المِغْلِء وإِنْ کان فيه مسمّى7", 
e‏ لأنه فاسدٌ؛ فلا 

تپ عليه أثرُه» ولا يتوارثان» ولا تسكّى زوجة؛ لما سبي وهو متجة”" . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 707) . 
(۲) في «ط»: «زوجته) . 


زفرف أقول : هو مصرح به» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 إلى المّمَاتِ . والنكَاحُ المَُلَق؛ ك: رَوَّجْتَكَ إِذَا جَاءَ 


° 
5 56 _ 0 


من الشهرء أذ: إن رضيَت أَمّهَاء و : إن وَضْعَتْ رَوْجَيِي بنتاً فقذ 


در و رر 


کاو 0000 0 0 0 2000 

(ويصحٌ المماتِ) بأن يقول : زوَجعَك إلى المماتء فيقبل الزوج 
فيصحٌ» ولا أثرَ لهذا التوقيت؛ لأنه مقتضى العقدٍ. 

* تنبيةٌ: وإن لم يذل بها في عقدٍ المتعة وفيما حَكَمْنا به أنه كمتعة كالتزوُج 
بلا ولخ ولا شهود؛ وجب على الزوج أن يطلق» فنك يلق تمع اند العام 
دان يدهن e CE O‏ عن Rega‏ قباد 
العقد؛ فوجوده كعدمه. ٤‏ 

(والنكاح المعلَق) رابع الأشياء المُبْطلِة للعقدٍ من أصلهء وهو تعليقٌ ابتداء 
النكاح على شرطٍ مستقبلٍ» غير مشيئة الله تعالى» (ك) قول الوليّ : (زوّجْعُكَ) ابنتي 
(إذا جاءً رأسٌ الشهرء أو): زوَجْتُكَها (إنْ رضيّث أمُها) أو: إن رضي فلان» أو: 
على ا فلان» (اًو: إن وضعّث زوجتي بنتاً فقد زوّجتكها). لت 
في هذا كلّه؛ لامعلل على مشررط) رامد مير علايب تلد 
على شرط مستقبل كالبيع» ولأنَّ ذلك وقفٌ للنكاح على شرط» ولا يجوز وقفه 
على شرط . 

(ويصحٌ) تعليق النكاح على شرط ماضٍ وحاضرء فالماضي كقول الوليٌ : 


)۱( في (ح): (ليصح؟ . 
(۲) فى «ق»: «و). 
(۳) فى «ط»: «شروط). 





(1) كتاب النكاح 
۳۹ 


e 


3 200 o 2-6 ۶ رو2‎ 2 

رَوَجْتَكَهًا ِن كانت بنتي» أَوْ : كنث وَلِيَهَا أو : انقضث"" عِدَتَهّاء وهما 

لمان ذلك شنلتء ففال: شنت شفت وقبلت؛ ک: روحت و قملث 
إن شاء الله 


م 0 e‏ ا 7 
النؤع الثاني : أن يشرط" أن لا مر أو لا نفقة» أو أن يَقسم لها 
ف 2 
ده مر 5 م ر ص o7‏ 5 ص سام 5 - 
27 5 ني نت عه عايض كه ك. عي و عى 332ر سر م عى سس 
1 من صرد 1 اقل» ١ ١‏ يَشْرّطا أ أحدهما عدم وَطءٍ | واعيد» 


عه رن 2ه ا رت اعردة ق 
(زوّجتكها إن كانت بنتي» أو): زوجتكها إن (كنت وليّهاء او: انقضت 


00 م 


انا وهما لمان ذلك): أى : اا EEE‏ أن عذتها 


2 
2 


انقضت . 
والشرط الحاض؛ أشارَ إليه بقوله: (أو) زوَجُنكها إِنْ (شئت» فقال : شنت 
وقبلث)» فيص النكاحٌ (ك) ما لو قال الول : (زوَّجْتْ) إن شاءً الله» (و) قال 
الزوج : (قبلث إن شاء الله)؛ لأنه ليس بتعليق حقيقة حنيفة بل توكية تقو 
(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة» وهو ما يصح معه النكاحٌ» نحو (أن 
يشرط أن لا مهن لهاء (أو أن لا نفقة) لهاء اران يقيم لها اکر ین ضونهاء ان 
أن يقسم لها (أقلّ) من ضرتهاء (أو أن يَشرْطا) عَدَمّ وطءء (أو) أن يشرط (أحدّهما 


- 
6 


عَدَمَ وطءٍ أو دواعيه, ای شر على المراة (أ نطو شيا أو رط علنيا أن 
)١(‏ فى «ف»: «وانقضت» بدل «أو انقضت» . 
)۲( في (ح2): «لا يشرط). 


)۳( في (ق2: «وتوقیت» . 


)٤(‏ فى «ط»: «ودواعيه)» بدل «أو دواعيه». 
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20 5 2 ا ا ا 5 2 6ه ر 6 
تنفق عَليْه أو إن فَارَقَ رَجَعَ يما أنفقَ. أو خيارا فى عقدٍ أو مَهر› أو 
ل ل 0 

تَسْتَدْعِيَهُ لِوَطْءٍ عند إرادتها أو آذ لا تلم نما إلى مدَةَحَذَاء 


َو لا يكونَ عِنْدَهَا في الجمْعَةَ إلا ليله أو 57000 


1 
ٍ 


(ننْفِقَ عليه أو) تشرط عليه (إِنْ فارَق رَجَعٌ بما أنفق» أو) يشرط (خياراً 
في عقي)ء فصع التكاع. 

فان قيل : قد تقدّمَ في الضمانِ أنه إذا شرطً الخيارٌ فيه أو في الكفالة؛ قَسَدَ 
الشرطٌ والعقدٌ» وهنا صم العقدُ دون الشرط» فما الفرقٌ بينهما؟ 

فالجوابُ : أنَّ معنى الضمانٍ والكفالة : الالتزامٌ المخصوصصٌ» وشرط الخيار 
فيهما معناه أنه لا يلتم حالاً» فلم يوجّدًا من أصلهماء فلم يصصّاء بخلاف النكاح» 
فان معنى شرط الخيار فيه أنه بعدَ تمام العقدٍ لمن لم يَرْضَ منهما الفسخٌ» فيصحٌ 
العقدُ؛ لتمامدء ويبْطُلُ الخيار لجُنافاته . 

(أو) يشرطا أو أحدّهما خياراً في (مهرء أو) شرطً”" عليه (إِن جاءها به) 
- أي: المهر- (في وقتٍ كذا وإلاً فلا نكاح بيتهماء أو) تشرط عليه (أن يسائر بها) 
ولو لحجٌء (أو أن تستدعِيّهُ لوطءٍ عند إرادتهاء أو) تشرط (آن لا تسلّم نفسها) إليه 
(إلى مدة كذاء أو) تشرط أن (لا يكونَ عندّها في الجمعة إلا ليلةء أو اين 


)١(‏ في «ح»: «وإن» بدل «أو إن)». 
(۲) فى «ط): «يشترطا». 
(9) فى «ط»: «شرطت». 


(5) فى «ط» زيادة: «عليه». 





(۱۸) كتاب النكاح 
۳۷۱ 


5 
56 


أن يَمْرِلَ عَنْهّاء َو يكن بها < 0 ALC‏ 0 وشام أتوهاء ونځوهُ 


- 
mw 


بصع الاح مون الوط . ومن لق بط > خيّار وفع . 


(أنْ يَعْزلَ”" عنهاء أو) تشرط آن (يسكنّ بها حيث شاءث؛ أو) حيثٌ (شاءً أبوها)» 
أو حيثُ شاءً غيرهء (ونحوه) كشرطها عليه آن يتف عليها كلّ يوم عشرة دراهم مثلاً. 

(فيصحٌ النكاح) في هذه الصور كلّها (دونَ الشرط)؛ لاله ينافي مقتضّى العقدِ» 
ويتضمّنُ إسقاط حقوقٍ تجبُ بالعقدٍ قبل انعقاده» كإسقاط الشفيع شفعتّه قبل البيع» 
وأا العقدٌ بنفسه فصحيحٌ؛ لأنَّ هذه الشروط تعودٌ إلى معنّى زائدٍ في العقدٍ لا يُشْيَرَط 
ذكرُه فيه » ولا يضر الجهلٌ به؛ فلم بْطِله» كما لو شَرَطٌ صَداقاً محرّماً فيهء ولأنَّ 
النكاح يصح مع الجهل بالعوّض فجارً أن ينعقد مع الشرط الفاسدٍ كالعِتْقٍ . 

(ومّن طلّق بشرط خيار وَقَع) طلاقُّه؛ لصدوره من أهلِه في محلّه ولا 
الشرط . 

(فصل) 

(وإن شرطها)؛ أي : الزوجة (مسلمة» أو قيل)؛ أي : قالَ له الول : (زوَّجِتَكَ 

هذه المسلمةء أو ظتها)؛ أي : ظنّ الزوجُ الزوجة (مسلمةء ولم تغْرّف) الزوجةٌ 


)١(‏ فى «طء ق»: «أن لا يعزل»» والمثبت من (ح» ف». 
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َو إن 
ا 


ع لل ا غيل انسية ا 
تفي عيب و ic‏ بخلافه؛ د ويرجع 
ل ي عَدَم كارتا . 

0 فبادَتْ كتابية)ء فله الخيارٌ في فسخ النكاح» لأنه شَرَطً صفة 
مقصودة» فبائث بخلافهاء ا وياد ا 
وكذلك لو عرفت قبل بكفر؛ فلا خيارٌ له؛ لتفريطه . 

(أو شَرَطً) الزوجُ كوتها (بكراً أو جميلة أو نسيبة) فبادتث بخلاف, فله الخيار. 

(أو شَرَطً) الزوج في العقدِ (نفيَ عَيْبٍ) عن الزوجة (لا يُفْسَحُ به النكاح). 
كشَّرْطها سميعة أو بصيرة (فبادثْ بخلافه» فله)؛ أي : الزوجٌ (الخيارٌ) نصا؛ لأنّه 
000 فت الت ما لو شرطيا حرا فان آم فان فسح قبل 
الدخولٍ؛ فلا شيء عليه؛ لأنه فسح قبل الدخول لسبب من جهتهاء (ويرجع) زوج 
فسح (بعد دخول) به بالمهر ‏ (على الغارٌ): منهاء أو وليتّهاء أو وكيله؛ 
للغرور. 

(ويتجه): أن مَن تزدّجَ بشرط أنها عذراءً» فادَّعَى بعد دخوله بها أنه وجدّها 
ثيباًء وأنكرث ذلك» (لا يُقَبَلُ قولّه في عَدَم بكارتها)؛ لأنَّ ذلك ما يَخْفَى» 
الام قو أ رمسو وضواده كذ قيلت برا: عزن ا 
ل قولهاء وت له الخياء وال فلاء وهو متعجة”". 


2 


. فى «ف» زيادة: «بعد وطئه»‎ )١( 
أقول: صرح بما في الاتجاه في «شرح الاقناع» في باب العيوب في النكاح» ونقله الخلوتي‎ )۲( 
. عنه والشيخ عثمان» وقول شيخنا: فإن شهدت . . . إلخ» مذكور في «الإقناع»» انتهى‎ 





(۱۸) كتاب النكاح 


وأ قرط م اتی بائ فق کی ذأ تا غنيم 
واكام 7 ا اه و2 و 2 
حرّة؛ فلا خيّارٌ ومن تروچ ائرأة وطن آنا < حرّة الاصل َو شَرَطَهًا 
11 نانك أمذ ووَلَدَت ود به حَياً نف سنه بِقَيْمَتِه بِقيْمَتِهِ يَوْمَ. 


(وإن شرط) في الزوجة (صفة أدتى فباتث) صفتُها (أعلى) من الصفة التي 
شرطهاء. (ك) آن شرطها (كنايبة» أو) شرطها (أمةء فبائت مسلمة أو حرة؛ فلا 
خيان) لمه أنه ا خير فیا 
(ومّن تزوّج امرأةً) وهو حر (وظنَ أنها حرة الأصل) فباتث أمة» (أو شَرَطَها 
حرة فبادّث أمة)» وكان مكّن لا يجورٌ له نكاح الإماء؛ فالنكاح غير صحيح» ولا مهر 
قبل الدخولء أو كان ممّن يجوز له نكاح الإماء لكونه عادم الطَوْلٍ حاتف العنتِ» 
واتار الفسح؛ فلهُ ذلك؛ لأنه عقدٌ عر فيه أحدٌ الزوجين بحرية الآخَرِء فيثبث 
فيه الخيارٌ كالآحَر ثم إِنْ فَسَحَ قبل الدخولٍ فلا مه لها؛ لحصول الفرقة من 
قبلهاء وإِنْ فسح بعد“ الدخولٍ فلها المسمّى, لتقرّره بالدخولٍ 
(ف) إن (وَلَدَتْ) منه (فولده حرٌ) لاعتقاده حريتهاء فكان ولدّه حراء لأنه 
اعتقدَ ما يقتضي حريته» (ويفديه) الزوج إن وَلَّدَته (حيًا) لوقت يعيش لمثله؛ كأن 
ا به لالسق م دد وا سرا عاق أن ماقا ود أن ولذته؛ لقضاء 
102 وعليٌ”" وابنٍ عباس» ولان الولدَ نماءُ الأمَةٍ لو مارک يله أذ کر 
رگا لمالكهاء وقد فوت رقه باعتقاده ه الحرية» فلزمّه ضمانّه كمالو 
فوت رشعل ديه شی لان یران وکل الحیواناتِ متقوّمةٌ (يوم 


٭ ارال ار 5ه جه 


)۱( في (طء ق»: «قبل»» والصواب المثبت . انظر: «كشاف القناع» لهرت (0/ 9؟). 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطاأً» (۲/ .)۷٤١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٠٠٠١(‏ 
۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)5١5140(‏ 

(5:) فى «ط»: «فات». 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولادتد ومين بجتاية فَعَلَى جَانِ عر ولا اء ل سيه إن كان 
مِمّنْ لا يجل لَهُ نكاح الإمَاءِ - ويتجة: ال عقو دق اء وال 


مو 


E‏ فإِنْ رضي بالمُقام فما وَلَدَتْ بَعْدُ قد شي ووه أن قاد ها کک 


ولادته)؛ قضی به عمرٌ وعلئٌ وابنْ عباس؛ لأنه محكومٌ بحريته عند وضعهء وهو 
أوكُ إمكان تقويجدء وقيمه التي تزيدٌ بعد وضعِه لم تَكُنْ مملوكة لمالك الأمة 
فلم يَضْمّنها كما بعد الخصومة. 

وإذا وضعنه ميتآ أو حياً لدونٍ ستةٍ أشهر فلا قيمة له؛ لأنَّه في حُكم الميتٍ» 
(و) ِن وَلَدَنَهِ (میتاً بجناية فعلى جانٍ غرَة)؛ لأنه جَتَى على جنين حر ترت العْرَة 
وَرَنةُ الجنين» كأنه وُلِدَ حياً ومات عنهاء وإِنْ كان الجاني أباهُ فعليه غر ولم يرنه 
لأنه قاتلّء (ولا) يجب (فداء) هذا الولد (لسيد) لأنه ولد ميتاً ولا قيمة له. 

(ثمَ إن كان الزوج (ممّن لا جل له نكاح الإماء) بأن كان حراً واجدَ الصَّولِء 
أو غير خائف العَنّتِ ‏ (ويتجة): أنَّ محل اشتراط كونه كذلكَ (حال عقدِ") 
لا بعده» وهو متجة” "-(فرّقَ بينهُما) لظهور بطلانٍ التكاح؛ ل لفقل شرطة: 

(وإلاً) بان كان مكّن يَحِلُّ له نكاحٌ الإماءء (فلة الخيارٌ) بِينَ فسخ النكاح 
والمقام عليه؛ كما تقدّم؛ لأنه عقدٌ قد غر فيه أحدٌ الزوجين بحرية الآحَر؛ أشبة 
عكسّهء (فإِنْ رضي بالمقام) معها (فما) حَمَلَّتْ به و(ولَدّته بعد) ثبوتِ ٥‏ 


. فى «ف»: «بجنایته)‎ )١( 
. في «ق» زيادة: (به)‎ )۲( 
. أقول: صرح به الخلوتي والشيخ عثمان» انتهى‎ )۳( 
فى «ق)»: «ثبوتها».‎ )5( 


(۱۸) كتاب النكاح 


2 


فرق وجه احْتِمَالٌَ : : لامع شط حر 


a E U U جا لكف لكن‎ o aj O ونوا‎ 

لمالكهاء وقد انتقى الغررٌ المقتضي للحرية 

اي أَنَّ الول (لا) يصيرٌ رقيقاً (مع شرط حرية)؛ 

يشرط الزوجٌ على وليّ مَن تزوّجّها حريئهاء فن شط أنه إن ظَهَرَ رقّها 

0 فلهُ شرطةٌ؛ لحديثِ : «المسلمون على شروطهم»» وهو متجة". 
(وإنْ كان) حينَ تزدّج بالمرأة (ظنّها عتيقة) فبانث أمة؛ فلا خيارَ لهء (أو 


- 


تزوّج | مرا مطل من غير اشتراط رق ولا حر بات ٿ آَم فلا خيارَ له)؛ لأنَّ 


أ 


.)۳۰۹ /0( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أقول: كتب الخلوتي على قول «المنتهى» في الباب السابق: ولا يكون ولد الأمة حراً 
الوإاحرات اكادايا أوخرور» دما ماني N N‏ في عامل 
ذلك الشرط: هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيّدُ بذلك؟ فلو غر بأمة» 
ثم تبين أمرها ورضي بالمقام» يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقاً سواء اشترط حريته بعد 
التبين أو لاء كما هو ظاهر الإطلاق الآتي» لأنه لم يشترطه في صلب العقد. ينبغي أن 
تحرر المسألة فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق الاتي تدبر» انتهى . ثم كتب في هذا الباب 
على قوله: فرقيق: وهل إذا اشترط حريته يؤثر ذلك الشرط» أو المعتيذ الاشتراطً في 
صلب العقد فيه؟ توقف فيه شيخناء ويمكن أن يقال: إنه ينل دوامُه منزلة ابتدائه» فكأن 
الاشتراط واقعٌ في صلب العقد بدليل التفصيل بين أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح 
الإماء أو لاء انتهى . قلت : الذي يظهر من البحث أن المراد ما كتبه الخلوتي» وما قرره 
شيخنا ليس المراد من البحث» فتأمل ذلك» وتدبر» انتهى . 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 


N 8‏ ر ١ o7‏ وزو كت و م ا دف 
وإن كان المَغرُورٌ عبّدا؛ فو ٠‏ حر بَيْنَّ رقِيْقيْن) يديه إِذَا عَتَق لتعلقه 


2-4 


چ ضر عي 


الأصل عدم م العتق » فكانه دخل على بصيرة . 
(وإن كان المغرو 6 الام بان طنها أو شتطيا حر فيد ؟ نولد») مها 


وو 58 
مه شخاضة : 


31 


(حرٌ)؛ لأنه وطتها معتقداً حرّيتّهاء تاف الح وعلة رف الولد رق 
ولا عبرة للأب» بدليل ولد الحرٌ من الأمةٍ وولدٍ العبدٍ من الحرّة زا يقال ؟ ده 
)ا ولده مرح أمةٍ عر بها 

بقيمته يوم ولادته حياً؛ (لتعلّقه) أي : الفداء (بذمّته)؛ لأنه فوت رقّه باعتقاده 
الحرية وفخله؛ ولا مالَ له في الحالٍ» فتعلّق الفداءٌ بذمته. 


0 رقيقين)؛ و(يفديه) أي : يمدي ا ]ذا 


(ويرجع زوج) حرا كان أو عبداً (بفداءٍ) غْرِمّه على مّن غرّه إن كان الغارٌ له 
ا SE‏ 


فيو نوا لد بان المال كله له فلم يكن له ey,‏ فا يرجه 


اف «ق»: «وأمه» بدل «رق أمه» . 

(؟) مابين معكوفتين من «ح» ف». وانظر: «شرح منتهى الإرادات» (5/ 5171)» واكشاف 
القناع» (6/ )٠١١‏ كلاهما للبهوتي 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 077)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »)٠١51/4(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ .)5١19‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)5١19‏ 

(5) انظر المرجع السابق . 

)5( في «ط)»: اليغرم) . 


)۷( في «ق» : «وإغرامه» . 





(1) كتاب النكاح 


18 08 ل 0 0 1 ا ع ساس of‏ هم 
وبِالمَسَمّى على مَنْ غرّه إن كان أجنبياً» وإن كان سَيَّدَها ولم تعتق 
بذلك» أ ْ اها وهي مانت فلا ع ولا لا وولا کات 


7 


بوم و بم لها إن لم تكن المَارَقّ ون كانث فنا تعلق برَقبَتِمَا 
و س 


َو ك 
فيحير سيد » هده ها هحود ها صاايها وو وها ههه ها وه هذ ها ها هذ هن هذ و1 نه به بها اله بو ها وها 8د 6 اه 


على الآمر.. 

(و) يرجع الزوج على الغارٌ (ب) المهر (المسمّى) أيضاً - لأنه الؤاجة عليه 
دون مهر المِدْلٍ كما تقدّم في الحرّ ‏ (على من غرّه إن كان) الغارٌ له (أجنييًا)؛ لأنه 
ضَمِنَ له سلامة الوطءء كما ضَمِنَ له سلامة الولدء فكم(" يرجع عليه بقيمة 
الولدٍ كذلك يرجمٌ عليه بالمهرء وكذلك أجرة انتفاعه بها إن عَرِمّها . 

(وَإِنْ كان) الغارٌ للزوج (سيدهاء ولم تعد تَعتِقٌ بذلك) بأ لم يكن التغرير بلفظ 
تحصّلٌ به الحرية» (أو) کان" الغا لز (ياها) أي: الزوجة نفسها (وهي 
مکاتبة» فلا مهر له) ‏ أي : لبها إا كان هو الغا لِعَدَم الفائدة في أَنَّه يجب 
لما رج بعليو (ولا) مهن ها أي + المكائة - إن كانت هي الغاتة وولح 
أي : المكاتية من زوج غر بحرّيتها (مكاتبٌ) لولا التغريد تبعاً لهاء (فيغرمٌ أبوهُ قيمتّه 
لها إِنْ لم تكن هي الغارّة) لأنه فونه عليهاء ويرجم بما غَرِمَهِ على مَن غرّه . 

(وإن كانتٍ) الزوجة (قنا) أو مدبرة أو آم رد لم يسقط مَهْمْهاء ويَغْرَمُه 
الزوجٌ» وفداء ولدها لسيدهاء ويُقوّمُ ولد أمٌ ولد كأنهُ ة قنٌّ؛ و(تَعلَّىَ) ما غَرِمَه لسيدها 
اي ا أ 
)١(‏ سقطت من «ق). 


(؟) فى «ق» زيادة: «لسيدها إذا كان هوا . 
(۳) سقط من «ط). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۴۷۸ 
والمُعْمَُ بَعْضُهَا جب لها البَْضٌء فيسقط وَوَلَدُهَا يعرم بوه َذْرَ رَه 
لأَنّهُ عض كهي» وينت كؤنها نها آَمَدَ تة لا بإقرارهاء ولمُستَجق 
غرم مطالبة رَوْج وَغَارٌَ ابتدَاءَ O‏ 
مما عليه؛ لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليد» وق اشارا ا 
ادال 
إن كان الغرورٌ من الأمة ومن وكيلها؛ فالضمان بينهما نصفان؛ كالشريكين 
في الجناية» وعلق ما وجب عليها برقعها( كما قم 
(وَالمُعْتَقُ بعضها) إذا غَوَتْ زوجّها بحرّيتها (يجبُ لها البعض) من مهرها 
ار سيوك يشما رجا لبان نا قار وجي لماك ليق ويتعلّق 
برقعياء فخ سيذها ككاملة الرق > (وولدها) ‏ أي : المُعْيّقٍ بعضها - (يغرم أبوه 
كر )من ن( م کیا :کا ی بد فى كن ا لان 
باقيه حر بحرية امه 9 باعتقاد الروج حريته . 
يثبت كونها أمةٌ ببينة) فقط لا بمجرّد الدعوى» و(لا) يث بشت كونها آم 
الامس يات ال ال 
عنها» ويِْتُ حقاً على غيرهاء أشبة ما لو أ قرت بمالٍ على غيرها . 
(ولمستحقٌ غَرِم) من سيدٍ وزوجة مكاتبة ومبكّضة (مطالبة) كلّ من (زوج 
وغارٌ ابتداءً)؟ أَمّا الزوجٌ فلأنّه هو المتلفُ فإذا طولب فغرم؛ كان له الرجوعٌ على 
الغارٌ» وأمّا لغار فإنه لكا تسبّب بما يوجبٌ غرماً ساعٌ لمستحق الفداء والمهر 


)غ0( فى «ق»2: «برقبته) . 


(۱۸) كتاب النكاح 
فنا 


2 
يع 2 


والغَارٌ من علِم رقهًا E‏ همه ولم ينه 2 نه ويَتّجة: مِمَنْ لَه مَدْخَلُ في 
ا 


مطالبته ابتداءً من غير أن يطالبه الزوج ؛ لاستقرار الضمانٍ عليه بتغريره الزوج. 

(والغارٌ من عَلِمَ رقّها) ‏ أي : الزوجة ‏ أو رق بعضها (فأبهَمَه» ولم يُببسنْه) 
بل تى بقرائنَ موهمة للزوج بحيث يغلبُ على ظنّه حريتهاء فينكځها على ذلك 
ويرغَبُ فيها ويُضْدِقَها صَّدَاقَ الحرائر . 

(ویتجه): أنَّ الإبهام وعدم البيان يتأنَى غالباً (ممّن له مدخلٌ في النكاح) 
كوليٌ الزوجة أو وکیل“ أو الزوجة نفسهاء وقد يتأنّى من الأجنبيّ» وعلى كل 
فقرارٌ الضمان على الغارٌ؛ لأنه كَتَمَ ما وَجَبَ عليه بيانه» وهو متجة . 

(ومّن تزوَّجَتْ رجلاً على أنه حر أو نظن حراً؛ فبانَ قناً؛ فلها الخيان) بينَ 
الفسخ والإمضاءٍ نصاء أَمًا الحرة فلأنّها إذا مَلَكَتِ الفسح للحرية الطارئة فللسّابِقَةٍ 
او او شري وم ل أشنت الح والسة الو 
وعَلِم منه صحةٌ التكاح» او ا كسار تررم آم 
على أنها حرة» وهذا إذا كَمَلَتْ شروطٌ التكاح» وكان بإذنٍ سيده. 


فن اختارتٍ الحرة”" الإمضاءً فلأوليائها الاعتراضٌ عليهاء لعَدَم الكفاءق 


)١(‏ فى «ط): «وكيله). 
(۳) فى «ق»: «الأمة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بلا کم وإِنْ شَرَطَت صِفَة مما لا عبر في الكَفَاءَة فان أ 
ا 
* د نك 
وإِنِ اختارتٍ الفسح فلها ذلك (بلا حُكم) حاکم» كما لو كانث عَتَقَتْ تحت 
وإ غرّها بنَسَبٍ فبانَ دوته» وكان ذلك مُخلاً بالكفاءة؛ بان غرّها بأنّه عربيٌ 
فبانَ عَجَمياً؛ فلها الخيارٌ» وإِنْ لم يُخْلّ ذلكَ بالكفاءة فلا خيار لها؛ أَسْبّه ما لو 

و ي زوع ن من السرية واسيب 
(ممًا لا تعتبرُ في الكفاءة)» ككونه جميلاً أو نَسيباً أو عفيفاً ونحوه» (فبانَ أقلَّ) 
منهاء (فلا فسخ) لهاء لأنه ليس بمعتبّر في صحة النكاح؛ أشبة شَرْطُها طوله أو 
قصّرهء (إلا بشرط حرية)؛ أي : إذا ا کد نان عبد فا ال » كما لو 
كانث أمة وعَتَقَتْ تحبّه فهاهنا أَوْلَىء (ونحوها) كشرطها فيه صفة يُخْلّ فقدُها 
بالكفاءة كما تقدّم . 

* تنبيه” ": وکل موضع حكم فيه بفساد العقدٍ ففرٌ رق بينهما قبل الدخول» فلا 
مهرء وبعده فلها المسمّى7"». قاله في «الإنصاف»” اول موضع فح فيه التكاح 
مع صحّته قبل الدخولٍ فلا مهر لهاء لحصولٍ الفسخ منها أو بسبب من جهتهاء 
وبعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقرّره» يجب المسمّى في العقدٍ لتقرّره» ولأنه 


(۱) في (ط): «تتمة) . 


(۲( في «ق»: «الفسخ) . 


(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۲۰۱). 





(۱۸) كتاب النكاح 


ول Ev‏ َة فا كفت 7 ق قتي كله الفَسْحُ إِجْمَاعاً وإلا yT‏ 

تبح ظرا على تلكا و ا 
(فصل) 

(ولمّن)؛ أي : ولأمٍَ ومبضة (عتَقَتْ كلها تحت رقي كله الفسخ) حكاء 
ابن المنذر وان عبد البَرّ وغيرُهما (إجماعا» إل بان لم تين كلّها تحت رفيق 
کله أن عَتَقَ بعضهاء أو عَتَقَتثْ تحت حرٌ أو مبعّض؛ فلا فسخ» وهذا قول ابن 
غم وان عباس 0م لأنها كافأث زوجَها في الكمالٍ فلم يبت لها خيارٌء كما لو 
أسلمت الكتايية تحت مسلم . 

وأمًا تحير الأسود عن عائشة: أن التي كله خير بريرة» وكان وها جيرا , رواه 
الضافك !"1 , فد ررق عا القاس بن ا أن زوج بريرة كان عبداً أسود 
لبنى المُغيرة» يقال له : مغيثٌ . رواه البخارييٌ وغيةو!©, وهنا خض بها مع الأسزى؟ 


.)٠١ /۳( انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص : 75)» و«التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

2220 رواه عبد الرزاق في (مصنفه» »)۱۳١۲۷(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۲۲). 

۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 .)١7657‏ 

(4) في «ق»: «مسلم والنسائي». والحديث رواه النسائي )”460٠(‏ و(57655)» ورواه أيضاً 
أبو داود (7775)» والترمذي »)١١155(‏ وابن ماجه »)۲۰۷٤(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۲۳): وقوله: وكان زوجها 
حرّاء من قول الأسود لا من قول عائشة» اه. قلنا: وأخرج حديث الأسود عن عائشة 
البخاري (1۳۷۳)» وقال في آخره: «قال الأسود: وكان زوجها حرًا. قول الأسود منقطع › 
وقول ابن عباس : رأيته عبد أصح) . 

= و(۱۱) و(۱۳)» ولم نقف عليه في «البخاري» من رواية‎ )٩( :)١6١5( رواه مسلم‎ )٥( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 و مه 


أو عنقا مَعاً قلا فقول : فَسَخْتُْ نكاجي, أو : اختْث نفسي» و 
طَلَقَتّهَا كتا عَنْ الفَسْخ كعكسه neon‏ فد فد .د قاقد .د فد فد .د دافام مان 
ااا ياراب أعنها: 


قال أحمد : هذا ابنُ عباس وعائشة قالا في زوج بريرة إنه عيذ ووا فا 
المي وعملييء وإذا وو" اهل المدينة حديثاً وعملوا به. فهو أَصحٌ شيءٍ ١‏ 


وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحدّه” . 

دالوالل صحيحٌ ) فلا يُفْسَحُ بالمختلف فيه» والح فيه اخختلافٌ؛ 
والعبد لا اللات فيه ويخالف ال العيد» لان العبدٌ ناقص» فإذا كمل ته 
تضرّرَت ببقائها عنده» بخلاف الحرٌ. 

(أو عتقا)؛ أي : الزوجان (معاً)ء بأنْ كانا لواحلٍ» فأَعْتَقَهما بكلمةٍ واحدة» 
أو كانا لاثنين» و حدما الات أو وك وا فأعتقهما بكلمةٍ واحدق 
(فلا) فسحَ» لأنّها لم تَْيقْ كلها تحت رقيتي كلّه. 

(فتقول) العتيقةٌ إن اختارتٍ الفسحّ : (فسخْتُ نكاحي» أو) تقول: (اخترث 
نفسي)» أو: اخترث فراقه (و) قولّها: (طلَّفتُها)؛ أي : طلَّقْتُ نفسي» (كنايةٌ عن 
الفسخ). فيفسَح به نكاخها إِنْ نَوَتْ به الفرقة» لأنه يؤدّي معتى الفسخ› فصلحَ کونه 
کا (كعكسه)؛ أي : كما أنَّ الفسحَ كنايةٌ عن الطلاق . ۰ 

زل فسا تناها طلاقاء لحديف: «الطلؤق لمن أذ بالاق»»› 


= الأسود وعروة عن عائشة. لکن رواه البخاري (/2)591 من حديث ابن عباس . 
)١(‏ فى «ق»: «رأى) . 
(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هانوء (۱/ .)۲۲١‏ 


(۳) رواهابن ماجه (۲۰۸۱)» من حديث ابن عباس 4 . وانظر : «التلخيص الحبير) = 


(۱۸) كتاب النكاح 
مُتراخیاًء ما لَمْ يُوجَدْ مِنها ما يذل عَلَى رضأ 0 م 
كم خاک يخلاف برها إن عق قبْلَ فخ أو فة مِنْ و 


5 
9 0 


ا أ 7 و و عن 
و مباشر ¢ قأقا ةا و قد واو هد واو هد قد واو هد واو وا ود فد و فد فد نا .د فد فا .د .داف 6م 
2 


0 
ولها الفسخٌ (ولو متراخيا) كخيار العيبء (ما لم يوج منها ما يدل على 
رضاً) بالمقام مَعَهُّه رُوِيَ عن ابن غم واخ فص لما رؤى أبو داو أن 
بريرة عقت وهي عند مُغيثٍ عبد لل أبي محمدء فخيّرها النبيٌ يه وقال لها : إن 

وقال ابن عبد اله لا أعلمٌ لابن عمَرَ وحفصة مُخالفاً من الصحابة2». 

(ولا يحتاج) نفوذ (فسخها لحكم حاكم)؛ للإجماع؛ وعَدَم احتياجه 
للاجتهاد» كالرد بالعيب ف في الج اله ب غير ها) ؛ کمن ترید الفسخ لخيار العيب 
في النكاح» فاته مجتهّدٌ فيه» فافتقر قر إلى كم الحاكم» كالفسخ للإعسار . 

(فإن عتَقَ) زوج عتيقةٍ (قبلَ فَسْخها) بَطّلَ خيارُها؛ لأنَّ الخيارٌ لدفع الضرر 
بالرق وقد زال بالعتّق» فسقط الخيارُء كالمبيع إذا زال عيبُه سريعاً. ْ 

او انهم وها اى نن سادا أو ا ق طا أو 


20751 /1١( وسعيد بن منصور في («سننه»‎ ۰)٩۲ /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١561"0( وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 2)0577» والشافعي في «مسنده» (ص : 207559 والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۳) رواه أبو داود ۲۲۳۲)» من حديث عائشة رضى الله عنها. 

0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ .)٥١‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَلَوْ جَاهِلَةَ عِيْمَهًا أ وملك القشخ» > بَطَلَ خِيَارُهًا ويَجُور لَهُ الإقَدَامُ على 
وَطْيِهًا قل علمهاء ومَالَ ابن رجب لِلتَحْرِيم وبنت تع أو دُوتها إا 
بَلعَنْهَا ولِمَجْنُونَةٍ إِذَا عَقَلَتْ ولَمْ يَطَأْ قبل الخيَارُ 00 2500000 
کله حي» ون مثا د على لضا (ولوجاهلا عه أ جام يك اشع 
بطل خيارها)؛ لِمَا رُويَ عن ابن شهاب عن عروة: أنَّ مولاة لبني عدي يقال لها : 
رَبْراُء أخبرتة أنَّهها كانث تحت عبدٍ فَعَتَقَتْء قالت: فأرسلث إلى حفصةٌ» فَدَعَئني 
فقالت: إل أمرك بدك ما لم يمككِ زوجكِ» وإِنْ مسّكِ فليس لكِ من الأمر شيءٌ» 
فقلتثٌ : هو الطلاق ثم الطلاق؛ ففارقته قنّه ثلاث . 

ورُوي ذلك عن نافع عن ابن عمر: أن لها الخيارَ ما لم مها . 

(ويجورٌ له)؛ أي ي: الزوج (الإقدامٌ على وَطْيها قبل عِلوها) بالمث. ولا يُمنع 
او ن ولوا قله (ومال ابن رجب للتحريم) ؛ آي : تحريم 
إقدامه على وَطْئِها قبل عِلْمها"» والمذهب الجوازٌ. قال المجدٌ في «شرحه : 
قياس مذهبنا جوازه . 

(ولبنت تسع أو) بنتٍ (دونها إذا بلغنها) ی 2 ايا شع سي الخان 
(ولمجنونةٍ إذا عقلث ولم تطأاها الزوج (قبلَ) اختيارها الفسخ (الخيارٌ)؛ فإنْ 
وَطِئّها بعد أن تہ لها تسع سنينَ أو بعد أن عَقَلَتْ ولم تَخْتَْ سقط خيارها كالكبيرة 
العاقلةء لانقضاءٍ مدة الخيار» وكذلك لو كان بزوجيهما عيبٌ يوجب الفسح» فإنْ 
وَطتهما زوجاهما فعَلى ما سَبَىَ لا خيارٌ لهماء لانقضاء مدة الخيار» ولا خيارَ لبنتِ 


.)0571 /۲( رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 
.)057 /۲( (؟) في «ق»: «يمسكها»., والآثر رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
. 9 : انظر : «القواعد» لابن رجب (ص‎ (۳) 





(1) كتاب النكاح 
اا 
دون وَلِيّ قان پان نٿ قَبْلَهُ بَطَلَ خْبَارْمَاء وإِنْ طَلَّقَتْ رَجْعِيًا أو عَتَقَتِ 

ال ومتی فَسَكَث0" بن 


8 


دُخُولٍ فَمَهُرْمَا ل سين وقئله لام واد شرط متها آن لا تقس 


دون تسع ولا لمجنونة O NS‏ مجر ويد بع لأئل ولا 
عا لن ريق الكنهوة فلا تدخله الولايةٌ كالقصّاص . 

ارامح ع SS‏ (بَطْلَ 
خيارها)؛ لأنه طلاقٌ من زوج عاقلٍ يملكُ العصمةء فنقَدَ كما لو لم ت تَعْتِقِ الزوجةٌ . 

(وإِنْ طُلّقَتْ) طلاقاً (رجعيا) فلها الخيارء (أو عَتَقَتِ الرجعيةٌ فلها الخيارُ) 
ما دامت في العِدّة؛ لأنَّ نكاحها باق يمكنٌ فسحه» ولها في الفسخ فائدة؛ فإنّها 
لا تأمَنُ رَجْعَتَه إذا لم تَفْسَْ بخلافف البائنٍ 

(فإن وضيق) الرجعيةٌ (بالمقام) تحت العبدٍ بعد عِثقها (بَطَلَ) خيارها؛ لأنها 
حالةٌ يصح فيها اختيارٌ الفسح» فصع اختيارٌ المقام كصّلْبٍ النكاح» وإنْ لم تخر 
شيئاً لم يسقط خيارها؛ ا لامعل الاي ا لايد على رضافا 

(ومَتَى فْسَحَتْ) عتيقةٌ نكاحها (بعدَ دخولٍ فمهرها لسيدٍ)؛ لوجوبه بالعقدٍء 
وهي ملكه حالَتّةُ» كما لو لم تفسّحْ» والواجبُ المسئّى؛ لصحة العقدِء (و) متى 
فَسَكَتْ (قبله) ‏ أي : الدخول - (فلا مهر) نصاً؛ لمجيء الفرقةٍ من قِبلِهاء كما لو 
۳( 


ارتدث» أو ارذ م ضعت 


20 خ به نكاخها. 
ا 0 . 592 ۶ 52 ا 85 5 3 000 
«وإن شرط معتقها) في عتقها (أن لا تفسخ نكاحها ورضيت) صح ولزمها؛ 
).ف الح : (افسخته) . 


)۲( في لف»): «ومن) . 
)۳( فى (ق) : «ارتضعت) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳۸٦ 
أو بُ لھا عِوَضٌ قط حا ِن فْخء أو أَسْعَطَنهُ بلا عوضٍ؛‎ 
مح وززفها ءوشن رق شنزر؟ لا كلك غزرها وؤنتها يك ,ني علي‎ 
مين مها ثم مَاتَ عتَقَتْ: ولا قح قَبْلَ الدُخُولٍ للا يَسْقطَ المَهْن‎ 
لا تحرج من الث يرق بها قيمع الح فَهَذِهِ مُسْفاة ِن كلام‎ 
20989 كن اطا وينّحة : بل لا يَمْبنِع‎ 
لأنَّ الق بشرطٍ صحيحء (أو بذِلَ)  بالبناء للمفعول  (لها)؛ أي : مه‎ 
تحت عبدٍ (عِوَض) من | لسيدٍ أو غيره (لشْقط حقها من فَسْخ) مَلَكَنْ بالعثق؛ صحّ‎ 
ولَرمهاء (أو أسقطنّه) - أي : حقّها  (بلا عوَضِ؛ صعٌ) ذلك (ولَرْمَها) نصاًء وهو‎ 
راجمٌ إلى صحة إسقاط الخيار بعوّض» وصرَح الأصحابٌ بجوازه في خيار العيب‎ 
ال‎ 

(ومّن زوج مدبّرة لا يملِكُ غيرها وقيمتها مئةٌ بعبدٍ على مثتين مهرأ ثم 
مات) السيدء (عَتَقَتْء ولا فسخ)؛ أي: لا خيارَ لها إِنْ مات سيدّها (قبلَ الدخولٍ) 
بها؛ (لعلاً يَسْقطَ المهر) لمجيء الفرقة من قِبلِهاء (فلا تخرج من الثلثِ فيرقّ 
بعضها. فيضي إثباثُ الخيار لها إلى إسقاطه (فيمتنع الفسخٌ)؛ لأنَّ ما أدّى 
بجر إل واه رتف من أ اضف (فيل) الصورة 0 
الأصحاب أذ من عنقت كلها تحت رقيتي كله لها الفح وعايا بهاء فيقالٌ: أمةٌ 
عقت كلها تست رفيق كله ولم تملك الفسخ: 


(ويتجة: بل لا يمتنع) الفسخ على مدبّرة غير مدخول بها بعد موت سيدها 


(۱) في «(ف» : (تسقط). 


(۲) فى «ق): «رقيق كله. . . تحت». 


(۱۸) كتاب النكاح 


6 2 تبي 7 3 0 2 
بأن خلا بها بلا مبَاد شر ونحووء فِيَتقرّن ولا يرد مَا قالوة. ولمّالك 


َوْجيْنِ بیع 0 أَحَدِهمًا ولا فرقة بدَلِكَ وة عن المَبدُ وَتَهُ أ 
فلا خيار له بخلاف عکسه؛ أن الكقاءة تست فيه لا قبهاء وس مالك 


رَوْجَيْن اراد عِْقَهُمَا : بُدَاءَة بِالَجُلٍ لتلا بت لها عليه خيار. 
(بأن) کان (خَلاً بها) زوجُها (بلا مُباشرة» ونحوه) مما يقرّر المهر (فيتقكرٌ)217 
لها المهرٌ كاملاً» ويَسُوعٌ لها الفسح في هذه الصورة مع أنه صَدَقَ عليها أنها غيد 
مدخولٍ بهاء (ولا يَرِدُ ما قالوه)؛ أي : الأصحابٌ» وهو متجة. 
(ولمالكِ زوجين بيعهما) معاً (أو) بيع (أحدهماء ولا فرقة بذلك)؛ أي : 
ببيع السيد؛ لأته لا أثرَ له في النكاح . 
SS‏ 
تحت عبد؛ فلها الخيارٌ؛ (لأنَّ الكفاءة تعتة ر فيه) - أي : الرجل - (لا فيها)؛ أي 
المرأة. 
(وسّنَّ لمالكِ زوجين أراد عتقهما بُداءة ب) عتتق (الرجل) : ثم المرأة؛ (لئلا 
يبت لها عليه خيارٌ) فتفسّحَ نكاحَه"؛ لِما رَوَى أبو داود والأثرمٌ بإسنادهما 
عن عائشة : أنه كان لها غلامٌ وجاريةٌ وتزوّجاء فقالث لنب كله : إن أُريدٌ أن 
َعْتقّهما ؛ فقال لها: «ابْدئي بالرجلٍ قبل المرأة» . 


)١(‏ فى «ق): «فيقرر». 

(؟) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر يفهم ويؤخذ من كلامهم» ومراد لمن أطلق» فتأمل» 
انتهى . 

)۳( فى «ط): «نكاحها» . 

(5:) رواه أبو داود (۲۲۳۷)» والنسائي »)۳٤٤٩(‏ وابن ماجه .)۲٥۳۲(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


® هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هاه هه هه .هد ود وها .د و و و و و .د .د ٠‏ 


و 


بعتقكَ لئلاً يكون لها عليكَ خيار”” . 
2 ر 7ه و 1 5 4 
#٭ تمه : ومن عتقت وزادها زوجها فى مهرها؛ فالزيادة لها دون سيدها» 
5 5 2 5 و 
وعلى قياس ذلك لو زوّجها سيذها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرها؛ فالزيادة 
للثاني . قاله في «الشرح»”". 


)١(‏ صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» زوجة ابن عمر 4ء وأخت المختار بن أبي عبيد 
الكذاب» قال العجلي : مدنية» تابعية» ثقة» ذكرها ابن حبان في «الثقات»» استشهد بها 
البخاري» وروى لها الباقون سوى الترمذي . انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (760/ )5١7‏ . 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۳١۳۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱10۲۸). 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 074). 





باب الوب د في اللَكَاح 


أَقْسَامُها المُْبِنَةٌ للخيّار ثلاثةٌ : 
قِسْمٌ يَخْنَصنٌ بالرّجل : ê‏ هد مه يه بها مهد به mR EOE ES‏ ا نه أ سواه Bee e‏ 


(باب العيوب في التكاح) 


ا جا بقث الا وما ليقث وخا 


امسا 


(وأقسامُها)؛ أي : العيوبُ (المثبتةٌ للخيار ثلاثة) : 

منها (قسمٌ يختصُ بالرجلٍ)؛ وثبوث الخيار لأحدٍ الزوجين إذا وَجَدَ بالآحَرِ 
عيباً في الجملة رُوِيَ عن عمر”" وابنه واب عباس”"؛ لأنه يمنع الوطءً» فأثبت الخيار 
كالكت وال ولان المرأة حل العرّضين في النكاح» فجارً ردّها بالعيب كالصّدَاقٍء 
ولأن الرجل اح الزوجين» فثبت له الخيار بالعيب في لاحر كالمراق وأگا العَمَى 
وال مات وف هماقا يمع المقصود بالنكاح» وهو الوطءُ بخلاف الجُذام والبَرَصٍ 


والجنون ونحوهاء فإنّها توج نفرة تمنع من قربانه بالكلية» ويُخاف منه التعدّي 


»)1١51/9( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 42017 وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
. )555/5( والدارقطنى فى (سئنه»‎ 

(۲) روى الدارقطني في «سننه» (7/ ۲۹۷). والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )75١5‏ عن ابن 
عباس وها قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة» والمجذومة» والبرصاء» 
والعفلاء. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هم کون قر قَطء دک خضت ول فمْلعًا» وَل ن ما یی ۶ حا 
و و بعصه» و بفعلهاء ولم يبق يمُکن ع8 


ا ا 00 اي 5 070 0 0 
بو ويقبلٌ 3 وها في عدم كاوه | قطع خصيتاه» أو رض بَيْضْتَاه أو 
سُلِنَاء فتَفْسَحْ في الكل في الحَالٍ ¢ Rk Ra‏ هد فرق E OEE‏ عاد به 


ل ا 

(وهو)؛ أي: القسمٌ المختصنُ بالرجل ثلاثةٌ شيا 

(كونه) داه جل lus‏ 
كان ذلكَ (بِفِعْلِها)؛ أي : الزوجة (ولم يبق) من (ما يمن جماعٌ به و) متى 
اأعى الزوج إمكانَ الجماع بما بقي من ذَكرء وأنكرتٍ المرأة؛ نه (ُقبَلُ قولّها) مع 
يمينها (في عدم إمكانه)؛ آي : الوطء؛ لأنه يَضعْففُء والأصل عَدَمُ الوَطء . 

الشيءٌ الثاني ذكره بقوله: (أو قطع خُصْيتاه أو رض بيهام أى: رهما 
حتى ينفسخ فيصير شبيهاً بالحَّصيٌ» (أو سّلِنَا)؛ أي : بيضاتة؛ (فتفسّخ في الكل في 
ا وزی أبن عبيق بإستادة خن سليمان 
ابن يسار : أنَّ ابن سندر” ' تزوّج امرأة وهو > خصيٌ» فقال له عمر : أَعْلَمْتَها؟ قال : 
لاء قال : أَعْلِمْهاء ثم خیرها . 


(۱) في «ح) : (يمكنه) . 

(۲) سقط من «ق». 

(9) قال الخطيب في «المؤتلف»: اختلف في الذي خصاه زنباع» فقيل : هو سندر نفسه» وقيل : 
ابن سندر» وقيل: أبو سندر» والرّاجح أن الذي خصي هو سندرء وأنه يكنى أبا الأسود. 
انظر : «الإصابة» لابن حجر (۳/ .)١51١‏ 

(5) ورواه سحنون في «المدونة» »)١94 /٤(‏ وأورده البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
/٥(‏ 00"). ووقع في «ق» ط»: «يسار بن سند» بدل «يسار أن ابن سندر»» وهو 


(۱۸) كتاب النكاح 


ا 


00 2 0 و عن و سرع 8 ق س م6-> r‏ 
فإن كان عنيّناً لا يُمْكنه وَطء ولو لكبر أ مَرَضٍ لا يُرْجَى زَوَالهُ EE‏ 


ا 
ند 


الشيءٌ الثالثُ أشار إليه بقوله: (فإِن كان عِنْينآً لا يُمْكنه وطءٌ ولو لكبّر أو 
عرض لا برچ ؤوال) جل سنة؛ لآنه في معت من خلق كذلك» وإن كان 
لجَبٌ أو شلل ثبت الخيارٌ في الحال؛ لأنَّ الوطءً مأيومنٌ منه» فلا معتى لانتظاره» 
قاله الموفّقٌ والشارخ”". 

والعِنَيِنُ هو العاجزُ عن إيلاج ذَكَرِهِ في المَرْجء مأخودٌ من عَنَّ الشيء: إذا 
افقرونع لآق كك كر إذا أراة أن بولحهه أي رن 

وثبوثُ الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنةَ هلاليةً روي عن عمر”" وعثمان“ 
وابن مسعود”” والمغيرة بن شعبة”©2» وعليه فتوى فقهاءٍ الأمصار؛ لأنّه قول مَن 
سمي من الصحابة» ولا مخالف لَه ولأنه عيبٌ يمنعٌ الوطء فَأَْبتَ الخيارَ كالجَبٌ» 
وأا قصةٌ عبد الرحمن بن الرّبير" فلم تَثْبّث عَنتّه ولا طلبُ المرأة ضرب المدّة. 
وقال ابن عبد البرّ: وقد صم أنَّ ذلك كان بعد طلاق» فلا مَعْنَى لضرب المُدَة . 


. كذا في «ق» بزيادة : «منه)‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 01/7). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »2١7197(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲۲١‏ 

(5) لم نقف عليه عن عثمان طب » وفي «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ۱۹۳): علي بدل عثمان» 
وحديثه رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» »2١759(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۲۷). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »2١1540(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 577). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »2١11941(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۷) رواها البخاري (595١)؛‏ ومسلم »)۱٤۳١۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. فى «ق»: «طلاقه)‎ (N) 


() انظر : «التمهيد» (۱۳/ »)۲۲٤‏ و«الاستذكار» /٠٥(‏ 57 5) كلاهما لابن عبد البر. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۳4۲ 
٠ .‏ ت 0 عدما فطلبّث يَمِيْنَهَ فذكل ولم يدع وَطئأ 
ا 


إذا تقوّرٌ هذاء فمتى اأعث المرأة عَجْرَ زوجها عن الوَطْءٍ ل لعنةٍ (بأن قر بها)؛ 
ى : العنقء (أو ثبت ثبتٹ) عتته (ببينة) على إقراره أنه عِنْينء أن يقولٌ ؛ أنا عليه أو: 
م او غاج هن الوطوسد کیت أو لم ينتشر علي ذكري قطء 
أو: آنا عاجڙ عن الوَّطْءِ لا أدري هل هو عجرٌ عُنةٍ أو غير عُنةِء أو: نا عاجرٌ عن 
الوَطْءِ في هذه المدة» أو: عن هذه المرأةء أو: لست أدري ما سبيّه ولم كن عاجزاً 
قبل هذاء أو: أنا عاجرٌ عن الوَطْءٍ لداءِ عَرَضَ لي» أو لاي مطبوبٌ» ونحوّهء قاله 
في «شرح المحرر» . 

قال في «المبدع»: فإ كانَ للمدّعي بينةٌ من أهلٍ الخبرة والثقة عَمِلَ بها(" . 

(أو عَدِمَا)؛ أي : الإقرارٌ والبينةٌ» (فطلبت) الزوجةٌ (يميته» فتكل) عن اليمين 
(ولم يدع وطنا) قبل دعواهاء (أجُل) ولو عبداً (سنة هلالية)؛ أي : اثني عَشَرَ شهراً 
هلالياً. قال الشيخ تقيٌ الدين: هذا هو المفهومٌ من كلام العلماء الهم حيثٌ أَطْلَقوا 
السّنةَ أرادوا بها الهلالية» ولكنّ تعليلهم بالفصول يُوْهِمُ حلاف ذلك . 

قال في «الإنصاف»: قلث : الخطبُ في ذلك يسيرٌء والمدة متقاربةٌ» فإنَّ 
زياد الست الشمسية على الست الهلالية أحد عَشَرَيوما ويم يوم أو حمسن يوم © 


ميس أي - 


إذا تقبَرَ هذا فابتداء السنة 2 ترافعه) إلى الحاكم» فيَضرِبٌ له 


O. 


(1) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 57 6) . 
(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ ۱۸۸). 

(4:) في «ق»: «أجل سنة هلالية» بدل «منذ ترافعه» . 





(۱۸) كتاب النكاح 


ب وء ولا يحتست ست اه إن مَضتْ ولم 
َطَأَمَا لها المَسْخٌُء وإِنْ قَالَ تابث عة : وَطِيْتهَاء وأَذْكرثْ» وهي َيس ؛ 


ررم و 


۹ 


e 


المد ولا يعنرتها غ لما ذوي أن عي أكل العنين س .ولان الجر قد 
NENE‏ ضرت له ست لتم به القصرن الأريعة» فان كان 
مِن يس زالَ في فصل الرطوبة» وإِنْ كان من الرطوبة زالَ في فصل اليبَسٍ» وإ 
كان من برودة زالّ في فصل الحرارة» وإن كان من احتراق مزاج» زالَ في فصلِ 
الاعتدال» فإذا مضت الفصول الأربعةء واختلفث عليه الأَهْوِيَةٌ ولم يَرُلء علم 
أنه خِلقةٌ» قال أحمدٌ: أهلٌ الط قالوا: الداءً لا يمُسْجَنُ في البدن أكثرَ من سنةء 
ثم يَظَهدُ نتهى . 

;9 تعتبر عله إلا (بعدَ بلوغِه)؛ لاحتمال أنْ يكون عجره لصعر لا خلقة . 

(ولا يُحْتَسَبُ عليه منها) ‏ أي : السنة ‏ (ما اعْتَرّلنّه)؛ أ مدة اعتزال الزوجة 
له بنشوز أو غيره (فقط)؛ لأنَّ المنع من قِبَلِهاء ولو عَرّلَ نفسّه عنها أو سافرَ لحاجة 
أو غيرها؛ احتسبَ عليه ذلك من المُدة؛ لأنَّه من قبَلِهِ وكالمُوْلي . (فإن مضتٍ) 
السنةٌ (ولم يَطَأّها) فيها" (فلها الفسخ)؛ لِمَا تقدّمَ . 

وإن جب ذكره قبل الحلول”" ولو بفْعْلها؛ فلها الخيارُ من وقتها؛ لأته لا فائدة 
إِذَنْ للتأجيل» والفسخ حينذٍ للجَبٌ لا للعنة على الأصحٌ . 

(وَإنْ قال ثابث عَنَةِ : وَطِبْتُّهاء وأنكرث) وَطْأه إياها (وهي ثيب ؛ فقولها)؛ 


5 
1 6 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى ي «المصنف» ( ۰ ) و(۱۰۷۲۱)» وار بن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١50605(‏ 

(0) في ١ق»:‏ «أي : مدة اعتزال الزوجة» بدل «فيها» . 

)۳( فى «ف»: (إن). 


r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م اه ل 7 4 ر ا 20000 ا و ر 
كبكر» وعليْهَا اليَمِينْ» وإن”" قال: أرَّلت بَكارتهًا وعَادَتْء فإن شهدَ 
كل سام لت اه 2 7 1 .م f <. Ma:‏ 4 7 م ا 
له يزوالها فليس بعنين» وحلف إن قالت: زالت بغير وَطءٍ ومن لم 


285 ق سس ير 
0 وسرو ,ی 8 و 1 
تثث عنته وادّعى الوّطء فقؤله مطلقاء ا 0 


9ا ا وقد انض الوسر ا ی اا وشو ت 0 


(ک) ما لو ادّعى زوج ثابثُ العنِّ وطء (بكر) بعد أنْ أجل فأنكرث» وشهد بِعذْرتِها 
ا ق وا يذ على ا لأنه يُزيلهاء وان 
لم ثبت عه قبل دعواه وَطأَماء ار الا ا فالقر ل قوله لان 
الأصلّ السلامة. 

(وعليها اليمينٌ إن" قال) الزوجٌ: (أزلتُ بكارتها وعادّث)؛ لاحتمال 
صِدْقِِء لكنّه حلاف الظاهر» فلذلكَ كان القولٌ قولّها بيمينهاء (فإِنْ شهدَ له) ‏ بالبناء 
للمفعول ‏ أي : شهدت بيسن (بزوالها)؛ أي : البكارة (فليس بعنّينِ)؛ لأنه لم يَنْيْثْ 
له حم العنين؛ لتبيّنِ كَذِبِهاء لثبوت زوالٍ بكارتهاء (وحَلّف) لزوما (إنْ قالت : 
زالث) بكارثها (بغير وطء)؛ لاحتمالٍ صِدْقِها . 

(ومّن لم تَْيْثْ عَدّنَه وادّعَى الوطء» ف) القولٌ (قوله) بيمينه (مُطلقا)» سواءٌ 
كانت بكرا از اء وفي «الإقناع» و«شرحه»: وإِنٍ اذَّعَى زوج وطءً بكرء فشهدَ 
بعْذْرَتِها ‏ بضمٌ العين المهملة؛ أي : يكارقها ب ارا ف أجل سنة ما لوكانت 
ينا » وارد شهادة امرأتين ثقتين ) ن لم بش بهاب أي البكارة ‏ أحد» فالقول 


3 


1 عه اربع اس 
قوله؛ لأن الأصلّ السلامة” . 
)١(‏ فى «ط»: «الحول». 
(۲) في «ق» ط»: «وإن»» ومثله في «غاية المنتهى»» والمثبت من «شرح منتهى الإرادات» 
(1/ 1۷۷)». و«كشاف القناع» (5/ »)٠٠١‏ كلاهما للبهوتي» وهو الصواب . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۱۹۸). و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)٠١١‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


5 ر َه 7 ا 05 05 
ومن اعترفت بوطئه فى في قبل پنکاح ترافعَا فيه وَلَوْ َه آؤ في حَيْضٍ أو 
و 5 9 ب 52 - يو 4 
فاس او إحرام ١‏ ردو و وتحُوء بَعْدَ وت تِه فَقَد رَالَثْء وإِلاً فَليْسَ 
بعنين » تاي رن ود سهد تل الف بود A aS a‏ وق قل بف ول ae r‏ مول قد مره E‏ لغ عا 


ولم يَقَنْ في «المنتهی» : مطلةا» ثم قال في «شرحه) : عن ليث عله 
وادَّعى الوطءًء قل قوله ولو مع دعواها البكارة"» ولم ق ببكارتها البينة . 

فعلم منة أن ا المصئف مخالفةٌ لصريح”" «الإقناع» و«شرح المنتهى»» 
وكانَ عليه الإشارة إلى ذلك . 

* تنبية : فان نكر العنةَ ولم يدع وطبا؛ فالقولٌ قولّه مع يميده؛ فن نكل عن 
اليمين أجل السنةء وإ لم قر ولم يُنْكرْء أو قال : لست أدري أَعِنِينٌ آنا أم لا؟ 
فيؤْجلٌ سنة» كما لو نكر العْنةَ ونَكَلَ عن اليمين» فإ التكولَ عن الجواب 
كالنكولٍ عن اليمين””. 

(ومن اعْتَرفَتْ بوطئو)؛ أي : زوجها (في قَبّلٍ) لها (بنكاح تراقمًَا فيه» ولو) 
قالت: وَطتني (مرة) واحدة» (أو في حيضٍ» أو نفاس» اا أو رد ونحوه) 
کا فی ری قدا وه ار آد وه واا ركان اعتراتها ام زا اوت 
عن فقد زالّث) عه ؛ لإقرارها بما يتضمنٌ زوالّهاء وهو الوط (وإلاً) بأنْ كان 


إقرارٌها بالوطء ذ في القبُلٍ قبل ثبوت عن (فليس بعٿين)؛ لاعترافها بما يُنافِي دعواهاء 


.)١١7 /5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 
. قوله: «ولو مع دعواها البكارة» سقط من «ق)‎ )۲( 
. في «ط» : «لتصريح»‎ (۳) 
في «ق»: «أنكرت».‎ )4( 
قوله: «فإن التكول. . . اليمين» سقط من «ق».‎ )4( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 


ا س 58 س عو 
ولا تزول عنة بوطء غير مدعية أو في دبرء و sS mE bS ES‏ 


تع 

(ولا تزولٌ عَنةٌ بوطء غير مدَّعية)؛ لأنَّ حُكم كلّ امرأة يُعتبّر بنفسهاء ولأنَّ 
الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وَطْيِهاء وهو لا يزول بوطءِ غيرها. 

قال في «المجرّد)» : فإن كان له أرب نسوة فوطي ثلاثاً منهنّ» ثم عن 
عن الرابعة؛ كان لها المطالبة بضرب المدة» ويثبث لها الفسخ عند انقضائهاء 
انتهى . 

فإن قيل : كيف يصح العجزٌ عن واحدة دون غيرها؟ 

فالجوابٌُ: أنَّ الرجل قد تنهضٌ شهوته في حقّ إحداهما لفَرْطٍ حبّه إياها 
وميله إليها واختصاصها بجمالٍ ونحوه» دون الأخرى. 

(أو)؛ ا ولا تزول عه بِوَطْءِ مدّعية (في ذُير)؛ لآنه لمن ميخلا للوطه 
فأشبة الوطءَ فيما دون الفرج» ولذلك لا يتعلّقُ به إحصانٌ ولا إحلالٌ لمطلقها ثلاثاً. 

ولا تزولٌ عُنةٌ بالوطء في نكاح سابق؛ لأنَّ العُنةَ قد تطرأ» فلو تزوّجّها فباتَث 
منه» ثم تزوّجَها ثانياً فعنَّ عنهاء شروت كل لأنه إذا جار أن يُعَنّ عن امرأةٍ 
دون أخرى ففي نكاح دون نكاح أَوْلَى» بخلاف ما لو تزوّجَ بامرأة فوطئها في ذلك 
النكاح مرة واحدة؛ لم يكن لها الخياد؛ لقولٍ أحمدَ في رواية الأثرم وابن منصور: 
إذا وَصَّلَّ إليها مرة؛ بَطَلَّ أن يكون عثي" . 

وقال في روايةٍ عبدالله والأثرم: إذا وَصّلَ إلى امرأته مرة ليس بعنين؛ 


.)488 /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ )١( 


(۱۸) كتاب النكا 
للستت 
ون ڪٿ رَوْبَةُ مَجْنُونٍ عة أجل وقوه هتا في عَدَم َء وؤ ياء 
وکن حدس بها نون حى انت ولم طا وها الخ ويَسْقط 


م 8 مسر 


ا جَة عن ومقطوع بض دَكره بتَِيِيبٍ بض الحَشَفَةٍ أ ود ال a‏ 
ولا فرق“ بينهما وإِنْ لم يَصلْ بعد وإنطالبث ن لها ذلك 10 
041 إن 22 5 

(وإنٍ اعت زوجة مجنون عنَّتّه أجُل)» قاله ابن عقيلٍ» وصوَّبه في 
«الإنصاف»)27 ؛ لأ مشروعية ملك الفسخ لدّفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطءِء 
وذلك يَسْتوي فيه المجنون والعاقل» (و) يكون القولٌ (قولها في عدم وطءٍ ولو) 
كانت (ثيباً)؛ لأنَّ قول المجنون لا حكم له. 

قال في «المنتهى» : ومجنونٌ ثبّث عله كعاقل في ضرب المدة" . 

فمفهومه : إذا لم تثيّث عله بإقراره قَبْلَ أن يْجَنَّ لم تَضْرَبْ له المدة» فكان 
على المصتف أنْ يشير إلى خلافه . 

(ومّن حَدَثَ بها جنون) في المدة التي ضَرَِتْ لزوجها العنّينِ» واستمرّ كذلك 
(حتى انتهت) المدة (ولم يطأُهاء فلوليتها) ‏ أي : المجنونة ‏ (الفسخ)؛ لتعدّره من 
جهتهاء وتحقّقٍ احتياجها للوطء بدليل طلبيها قبل جنونها . 

eT 000‏ اس 

(ويسقط حقٌ زوجة عِنَيْنِ و) زوجة (مقطوع بعض ذكره بتغييب بعضٍ 
الحشفة) في الفرج» وغيرُ المصتف لم يذكر لفظ (بعض»» وإنما قالوا بتغييب الحشفة 
)01( في «ق»: «وإن لم يفرق» بدل «ولا يفرق». 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله /١(‏ 0744 . 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۱۹۲). 
(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)١١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳4۸ ٍ = 
انیشار» ولو بان عَقيما أَوْ كان يِا ولا بزل قلا خِيارَ ها 


3 


ل حَقَهَا في الوَطَءِ لا في الإنرَّالِء ومَنْ أَنْبَتَ عِلَمَهَا بعنيه قبل أن تنكحة 
وجل › وإِنْ لم تعْلَمْ إِلأَبَمْدَ مُخُولٍء َسَكَنَتْ عن الطّلَبٍ؛ لم 


3 


ااا 


0 


4 


A 


4 


و 


١ 


5 


من سليمها؛ أي : لا زيادة على ذلك» كما يتعلّنُ به سائ أحكام الوطءٍ من الغْسْلٍ 
والحد والعِدّة ولُحوق النسبٍ واستقرار المهر والإحصانٍ والإباحة للمطنّق ثلاثا» 
(أو) تغييب (قَدْرِها) أي : الحشفة من مقطوعها (مع انتشار) ليكون ما يُجْزَىة من 
المقطوع مثلّ ما يُجْزِى ما 

(ولو بان عقيما) لا تحمل منه امرأة؛ فلا يثبث لها الفسخ» ولو ثبت لذلكَ 
لثبت في الآيسةء ولأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ؛ فإنَّ رجالاً لا يولّدٌ لأحدهم وهو شاتٌ؛ ثم 
يولد له وهو شيحٌ» ولا عق ذلك منهماء (أو کان يطأ ولا يْرلُ)؛ لآنه قد يط 
ولا بزل وقد يُنْزِكٌ من غير وَطْءِ فإنَّ ضَحْفَ لكر لا يمنع سلامة الظّهْرٍ ونزولَ 
الماءء وقد يعجر السليمٌ القادرُ عن الوطء في بعض الأحوالٍء وليس كل من عَجَرَ 
عن الوطءٍ في حال من الأحوال أو وقتٍ من الأوقاتِ يكون عِنْينآً. إذا تقر هذا (فلا 
خيارَ لها؛ لأنَّ حقّها في الوطء لا في الإنزالٍ) فاعتبارٌ خروج الماءِ ضعي لما تقدّم. 

(ومّن ثبت عِلْمَها بعتعه) - أي: الزوج -(قبلَ أَنْ تتكحه لم يؤجَلْ)؛ 
لدخولها””" على بصيرق» (وإنْ لم تَعْلَم) بالد عب للا بي ن فسكتّث عن 
الطلب) ثم طَالبَتْ بعد ذلك؛ فلها المطالبةٌ و(لم يضيّ) سكوتها؛ لأنه على 


(۱) فى «ق»: «عند) . 
(۲) أقول: اعتراض شيخنا على المصنف هو في محله كما يظهر للمتأمل» انتهى . 
)۳( فى «(ق») : «لدخول لها . 


(۱۸) كتاب النكاح 
۳۹۹ 


وقِسْمٌ يختص بالمَرأة : وهو کون رها مشدودا لا شلك كر 
إن كان بأل الخلقة فَرَتْقَاءُ وإلا فقرناءُ وعَفْلاء» O‏ 


التراخي» ولا يسقط طلبُها إلاً بالقول» فلو قالت في وقتِ من الأوقاتِ : رضيتُ 
للا لس ا سي 

* ندمة : e‏ طبه فيه بطل حكم عتته» فإِنْ كان الحكمٌ 
َيه في ابتداء الأمر عند التراقع لم صرب له مُدة؛ لحارم وإِنْ كان 
الحكم بوطئًه بعدَ ضربها انقطعث عه ؛ EY‏ وإن كان الحكمٌ 
بوطئه بعد انقضائها؛ لم يبت لها خيارٌ الفسخ ؛ لزوالٍ مُؤْجبه» كما لو زالَ عيبُ 
المبيع سريعا. وکل موضع حَكَمنا عدم الوطء فيه حَكَمنا بع كما لو قر بها؛ 


041 کي عي 


لأ عَدَمَ الوطءٍ علامتها. 
ورتا من العوب (يخضن بالمراز) .وهر ا الثاني من العيريب لجس 

للخيار» وغو كون فرجها مسدوداً لا لك دكت فإن كان) ذلكَ (بأصلٍ الخلقة 
ف) هي (رتقاء) بالمد» فالوتَقُ تلاحُم الشَفَرَيْن خلقةً (وإلا) يكُنْ ذلك بأصل الحَلقةٍ 
(ف) هي (قَرْناءُ وعَفْلاءُ)» وظاهرٌ كلامه كالخرقيٌ أنَّ القَرْنَ والعَمَلَ في العيوب شيءٌ 
واحد» وقاله القاضي . 

وقيل : القَرْناء مَن ّت في قَرْجها لحم زائدٌ فسَدَّه والعفل: ورم يكون في 
اللحمة التي بين ملكي المرأق تخي بح ف خياء و دالا 47 كاء 
الأزهريٌ”"'. فهما متغايران. 

وقيل: القَرْنُ عَظْمُ أو دة تمنع ولوج الذكرء والعفَلُ رغوة فيه تمت لذة الوطء . 

ويثبثُ به الخيارٌ على كل الأقوال. 


.)١١ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و به بحر أو قرو سَيَالَةٌ» أو كؤنهًا فنقاءَ بانخراقٍ ما بَبْنَ سَبِيْليِهَا أو 
ما بين مَخْرج بَوْلٍ ومني او متشخاضة . 
و A EE‏ وجه : ومن الصّرَع . 


\ 


يجيه 


وح 


(أو به)؛ أي : الفرج (بَحَرُ) أي : نتن ينور عند الوطءء (أو) بالفزج (قروحٌ 
نائلة" لكر تافنق اکر دما ها أوسا بين کن بول وه 
أو) كونها (مستحاضة)» فيثبث للزوج الخيارٌ بكلٌ من هذه؛ لما تقدّم . 

(وقسم مشتر مشترلة)7 , بين الرجلٍ والمرأق» وهو القسم الثالث من العيوب 
المثبتة للخيار» (وهو الجنون ولو) كان يُحْنَقُ (أحيانا)؛ لأنَّ النفْسَ لا تسكن إلى 
من هذه حاله . 

(ويتجة: ومنه) ‏ أي : من الجنون الذي يكون في بعض الأحيان - (الصرع). 
قال في «القاموس»: والصَّرْعٌ علةٌ تمنع الأعضاءً النفسيّة عن أفعالها منعاً غير تام 
ا ا و او و 
من خلط غليظ أو لزوج كثير ير» فتمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعياً 
فتتشنَّحُ الأعضاءً 


0 أي کن وح ا 0 

(۱) فى «ط): «سيالة» . 

(؟) في «ق» ط»: «بانخراق بين ما سبيلها»» والصواب المثبت . انظر: «شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي (۲/ 1178). 

2 كذا في «ق» بزيادة : «فيه» . 

(5:) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» (مادة: صرع) . 

(5) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء لأنه كالذي يجن أحياناً» وصرح في «المغني» بأنَّ 
الإغماء عيب فالصرعٌ نوعٌ منه» بل أولى» وعبارة القاموس جارية على قانونٍ الأطباءء 
وفي الشرع : الصرعٌ دخول الجن في البدن ومعالجته حتى يغيب شعوره لذلك. ويمكنٌ = 


(۱۸) كتاب النكا 
ا ١١‏ 


وإِنْ َال عَقَلُ بمَرَضٍ فَهُوَ إِغْمَاءٌ فلا خِيّارَ فَإِنْ رَالَ المَرَضُ ودام 
الإغْمَاءٌ كَجُنْونء وجُدَامٌ وبر ص وخر فم واستطلاق بَوْلِ ونجو» 
وتاسورة وناصوة: ل 

(وإِنْ زالَ عقلّ بمَرَضٍ فهو إغماة فان يقث بے (حياة)؛ لاه لا نطول 
مدته» ولا تَنْبْتُْ به الولايةٌ» (فإِنْ زالَ المرضُ ودام الإغماءً» ف) هو (كجنونٍ) 
يثبث به الخيارٌ» قاله في «الشرح)”", وعبارة الزركشيّ و«المبّدع) : فهو جنون". 

(وجذامٌ ور 00 كال يعض أصوحابنا ستعمل للبخر الشواك؛ 
وتوا كل ب ورقةٌ آس مع زبيب منزوج العجم بقَدْرٍ الجؤزةء واتعضالك 
الكَرَفْسٍ ومضغ النعناع جيدٌ فيه» قال بعضهم : والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغَر 
بالصَّبْر على ثلائة أيام : على الريق» ووَسَط النهار» وعند التومء ويتمضمض 
بِالْكَردَلٍ بعد الثلاثة ٿة أيام ثلا ثلاثة أخرى» يفعلٌ ذلك في كل ما ب يتيك فجُه إلى أن يبرا 
ااا کی ا واا 

(واستطلاق بول و) استطلاق (نَبْوِ)؛ أي غائط . 

(وباسورٌ وناصور) وهما داءان في المقعدة» فالباسورٌ منه ما هو ناتوء كالعدس 
أو الحمّصٍ أو العِنّب أو التوت» ومنه ما هو غائرٌ داخلٌ في المقعدة» وك مع ذلك 


= الجمع بأنه عند دخول الجني يتحرَكٌ الخلط. فيحصل ما ذكره» فتأمل» انتهى . 
(۱) فى «ق»: «له) . 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٥٦۷‏ 


(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)٤١٦‏ و«المبدع» لابن مفلح 
(۷/). 


ع فى «ق): «من». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


رع 


A8‏ ب م رم ع1 عرض ا و 

د من ذلك فى الحَالٍ» ولا يُنتَظرُ يُلوغ صغير ولو حَدَٿ بَعْدَ دخولِ» 
1 2 أ رو 24 ع ن ر و 
وجه : وفائدتة مِنْ جهتها ذا" كان لا يُوطاً مثلها e‏ 
إا سائل أو غيرٌ سائل» والناصورٌ: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها 
صديدٌء وتنقسمٌ إلى : نافذة» وغير نافذة» وعلامةٌ النافذة أن يَخْرْجَ الريح والنّجْوُ 
بلا إرادة» وإذا أدخلَ في الناصور ميلا وأدخلَ الإصبع في المقعدة, فإِنِ الْتَقَى 

2 7 و ف 
فالناصورٌ نافذ . 

رقا ء ١‏ جر لال و ا ل يه عد نه كيف به 

(وقرّع رأس وله ريح منكرة) فإن لم تكن له ريح كذلك فلا فسخ به. 

2ء 000 ف الل قاع 2 .الى 

(وكون أحدهما خنثى غير مُشکل)ء وأمًا الخُنتَى المُشکل فلا يصح نكاخه 
كما تقدَّم . 

(فبِفْسَحْ) النكاح (بكلّ) واحدٍ من (ذلك في الحالٍ)؛ لأنَّ منها ما يُخْشَى 
تعدّي اذا ويا ما ف هرة و ومنيا ما تعدى لساسته. 

(ولا يُنْتَظَرْ بلوغ صغير) منهماء بل يس في الحالٍ (ولو حَدَثَ) ذلك (بعدَ 
دخول)؛ لأنه عيبٌ في النكاح يثبت به الخيارٌ مقارناً» فأثبته طارثاً كالإعسار؛ ولآنه 
عقدٌ على منفعة» فحدوث العيب بها يُنْبِتُ الخيارَ كالإجارة. 

55 و 5 و ع 5 ع 

(ويتجه : و) تظهرٌ (فائدته) ‏ أي : الفسخ ‏ (من جهتها) ؛ أي : الزوجة (إذا 

9 3 ع دع م؟ر د ره > 1 0 
كان لا يُوطأً مثلها) أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء» قاله الشيخ تق الدين"؛ ای 


)١(‏ سقط من «ح26. 
(0) في «ح): «أو إذا». 
(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)١۸‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 


۳ 
ا َو كان بالقاسخ عَيْبٌ مثْلهُ أَوْ مُغاي ر لَه إلا مَعَ جه ورئقهًا 
فلا ينبني 4 ا الوق لا بعر مَا ذکر بلا شَرْطِهِ کور 


فله الس في الحا a‏ ولو دون عشر» وبه عيبٌ 
مسرَعٌّ للفسخ كجنون أو جُذام أو بَرَصٍ؛ فلها الفسخ في الحال؛ لوجود سببه» 
ولا يساكترقت e‏ الس بقاقه بعالب و 
«الإقناع». 

(أو)؛ أي : ولو (كان بالفاسخ عيبٌ مِثلّه)؛ أي : العيب الذي فَسَحَ به؛ لوجود 
سبو كما لوغ عبدٌ بأمق» لأنه قد أن من عيب غيره» ولا يأنفُ من عيب نفسه» 
(أو) كان بالفاسخ عيبٌ (مغاييرٌ له)؛ أي: للعيب الذي فَسَحَ به. كالأَجُذم يجدُ 
المرأة برصاءً ونحوّه؛ فيئبتُ لكل منهما الخيارُ إلا مع جبمّه)؛ أي : الزوج 
(ورتقها""؛ آي : الزوجةء (فلا ينبغي) لأحدهما (ثبوث خيارء قاله المو ف( 
والشارح وصاحب «المُبْدع)7"؛ لأنَّ عيبه ليسَ هو المانع لصاحبه من الاستمتاع» 
وإنما متت لعيب تفيه. ۰ 

و(لا) يثبثُ خيارٌ لأحدٍ الزوجين (بغير ما ذُكِرَ) من العيوب (بلا شرطه)ء فان 
کان شرط من الزوج”" عمِلَ به (كعَوَرٍ وعرج وقطع د بداواتطع چ وعمّى 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲٠١‏ 
(۲( فى «ف»: «ورتقاء) . 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)١47‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ »)٥۷۹‏ 
و«المبدع» لابن مفلح (۷/ .)۱١۸‏ 
)6( في «ق» : «فإن كان شرط زوج . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 


وخرس وطرش وكَوْنٍ أَحَدِهِمًا عَقيما أ نِضواًء خلافاً لابن القيتم . 
د م # 
ولا يبت خا في عَْبٍ رَالَ بغ عَفْدِء ولا لالم TT‏ 


وخَرس وطرّش) وقرع لاريحَ له (وكونِ أحدهما عقيماً أو نضوا)؛ أي : نحيفاً 
ندا اوسا چا وکشیخ» ورائحة إبط ولو منكرة؛ لأنَّ ذلك كلّه لا يمنع 
الاستمتاع» ولا يُحْشَى تعدّيهء (خلافاً لابن القيم) فإنه قال في «الهدي» فيمَن به 
عيبٌ كقطع بل أو رجلٍ أو عمّى أو خرس أو طرش وكل عيب بيقر الزوج الأخَرُ 
منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من المودّة والرحمة : يوجبُ الخيار» وإنه أَوْلَى 
من البيع » وإنما ينصرفٌ الإطلاقٌ إلى السلامة» فهو كالمشروط عرفا" انتهى . 
قال في «الإنصاف»: وما هو ببعيد”"'» انتهى . 
و : أن المقصود من النكاح الوطءٌ» وهل 
EY aS‏ وترون قم E‏ وقول 
درط بيات E‏ شرط نفيَ ذلك أو شَرَطها بكراً 
أو جميلة أو تسيبةء فانت بخلاقد قله الخيار لشرةطه» وكذا لو شرطئه أو ظكه حرا 
فبان عبداً» وتقدّم . 
(فصل) 
(ولا ثبت خيارٌ في عيب زالَ بعد عقي")؛ لزوالٍ سَبَبِهء (ولا) خيارٌ (لعالم 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 15 187). 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8// .)١99‏ 
(۳) قوله: «بعد عقد) سقط من «ق» . 


(۱۸) كتاب النكاح 


هر ت ا و 
به وَقْنَهُ وَهُوَ على اللّراخي» لا سقط في ع إلا ب ل 


2 
20 0 


به ولو أبانَهًا ثم هَ أَعَادَمَاء يلط فى مكو متويقا ينذا على رض 
بوطر اريس تع ا ولو جَهِلَ الحُكم خلافاً 


به) - آي : العيب - (وقته)؛ آي : العقد؛ ا ا - أي : خيار 
العيب ‏ (على التراخي) ؛ لأنه لدفع ضرر متحقّقٍ » أَشْبهَ خيار القصاص . 

(ولا يسقطٌ) الفسح (في عُنةٍ إلا بقول) امرأة العنَّين : أسقطت حقي من الخيار 
لعن ونحوه؛ لأ العلم بعَدَمِ قدرتِه على الوَطء لا يكون بدونٍ التمكين"» فلم 
يكن التمكينٌ دليلٌ الوّضَاء فلم يبق إلاً القولٌ» (ويسقط) خيارها (به) ‏ أي : 
بالقولٍ - (ولو أباتها ثم أعادها)؛ لأنها [إذا])“ عادّث عالمة بِالعُنَّوَ فقد رَضيتْهاء 
سمط حقّها من الخيار . 

(ويسقط) خيارٌ (في غير عُنةٍ بما يدل على رضاً: من وَطِْ) الزوج إذا كان 
الخيارٌ له؛ لأنه يدل على رغبته فيهاء (آو تمكين)* من وَطْءٍ إذا كان الخيار لها؛ 
كله وليل ها فيد (مع عِلْم به)؛ أي : العيب» (ك) ما سقط (بقول) نحو : 
أسقطتُ خياري» كمشتري المَعِيبٍ يَسْقطُ خياره بالقولٍ وبما يدل على رضاءٌ 
بالعيب» (ولو جَهِلَ الحُكم)؛ أي : مِلْكَ الفسخ» (خلافاً للشيخ) تقيّ الدّين 


)١(‏ في «ز): «ولا». 

(۲) في (ح): «لا يسقط في خيار في عنة) . 

() كذا في «ق» بزيادة: «دليل» . 

(4) ما بین معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 11/94). 
(5) في «ق»: «وتمکن» بدل (أو تمكين» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م 
١‏ 


د راد ت أ له يرا ومن رضي بْب ٿم حَدَتَ عَيْبٌ آخَرُ مِنْ غير 
جنس فَلَهُ الخِيَارُ ومن فسح لِعيِبٍ فان دمه فالنکاح بَاتي حال 
ولا يصح فسخ في خيار عَيْبٍ وشرط بلا كم a‏ 
القائل : فن ادَعَى الجَهْلَ بالخيار» ماله ا كعامٌ لا بخالط الفقهاء كثيراً» 
فالأظهرُ ثبوث الفسخ عَمَلاً بالظاهر' © انتهى . والمذهث ما قالّه المصنف. 

اوو كأن كان نه برص قليلٌ فانبسَطً في جلَده؛ را به 
رسا یما ت ينه 

(أو ظنّه) أي : العيب (يسيرا) فبا كثيراً» كظتّه البرَصَّ في قليل من جَسَّدِهاء 
فبانَ في كثير منه» فيسقطٌ خيارٌه؛ لأنه من جنس ما رضي به . 

(ومَن رَضِيّ بعيب ثم حَدَثَ عيبٌ آخَرُ من غير جنسه. فله الخيار)» 
وتعليلهم بأنه عيبٌ أثبت الخيار مقارناء فأثبئّه طارئآ كالإعسار والرقٌء يدل 
على ما قاله المصنفُ في الباب قبله من أنه يثبثٌ الخيارُ ولو حَدَثَ العيبُ بعد 
دخول . 

ولااير- جعٌ زوج فسح بعد دخولٍ لعيب طراً بالمهر على أحدٍ؛ لأنه لم 
يحصل غرورٌ. 

(ومّن فَسَحَ) منهما النكاح (لعيب) كأنْ رأى أَحدُهما ببدَنِ الآحر بياضاً فظن 
برصآ (فبان عَدَمّه)؛ أي : العيب» (فالنكاح باق بحاله) والفسخ باطلٌ» إذ الحْكمٌ 
يدور مع عله وجوداً وعدماً. 


(ولا يصح فسخ في خيارٍ عيب و) خيارٍ (شرطٍ بلا حُكم) حاكم؛ لأنه 


. )77 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


(۱۸) كتاب النكاح 


و 5 


0 يي ديه إلى من له الخيار وصح م يب رَوْجء 


فسخ مجتهدٌ فيه فافتَقر ال كالفسع لل والإصار بالشفقق» بخلافي حيار ال 
N‏ الصاو 
ليسَ هو الفاسخ» وإنما أذ ويَحْكمُ به» لل ا 
أو فْخ» فعَقدَ أو فْسَحَ» لم يَحْتَجْ بعد ذلك إلى حُكم بصحته بلا نزاع انتهى 

والمذهبُ: لا بد أن يتولاه الحاكم» (فيفسخه) - أي : النكاح - الحاكمٌ بطلب 
من له الخيارٌ (أو يردٌه)؛ أي : الفسح (إلى مَن له الخيارٌ) فيفسحه» ويكون كحُكمه. 
على ما يأتي في (كتاب القضاء) . 

(ويصحٌ) الفسحٌ من المرأة حيثٌ مَلكنْه (مع غر عي زوج) تسح مشر 
E‏ 

والفسخٌ لا ينص عدد الطلاق؛ لأنه ليسَ بطلاق» وللزوج إعادتها بنكاح 
جیب وکر عد على طلاق ااذ سیت ل وین لدطللاق» ركذا سا اشرت 
افخ لإغسازه بالشداق أرباقة وض الجا على الول بشرطيه إلا دة 
اللعانء فان الملاعنة تحر أبدا كما تقدّم . ٠‏ 

(فإن فسحَ) النكاح (قبلَ دخولء فلا مَهْرَ) لها ولا متعة» سواءٌ كان الفسحٌ 
من الزوج أو الزوجة؛ لأنَّ الفسحٌ إِنْ كان منها فالفرقة من جهتهاء وإِنْ كان منهُ فإنّما 
سح لعيب بها دلَسنه عليه بالإخفاء» فصارَ الفسح كأ منها 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ »)٥٤٤‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي 
(صن: 0( . 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
لها بَعْدَهُ المُسَمَىٍ » كما لَوْ طَرَاً العَيْبُ بَعْدَ ُخُول» ويَرْجعٌ به عَلَى 
2 عَاقِلَةِبَالِعَةٍ؛ لِيُوجَدَ تغرِيرٌ مُحَوّمٌ وَوَلِيّ وَوكيل» . . . 
(ولها)؛ أي: لزوجة ّث لعيبٍ زوجهاء أو فسح لعييهاء (بعده)؛ 
أي : بعد الدخول أو خلوة ونحوهما'" مما يقررُ المهر كلس لشهوة وتقبيلها بحضرة 
الناس» (المسمّى) لأنَّه نكاحٌ صحيحٌ جد بأركانه وشروطه. لاا 
الصا وذكما أو طرا العيك بغ محر ل): لا ال بجت بالتد مهه بالتعرل» 
فلا سقط بعادت جه وللت لا بط بركتهاء ولا بخ من ها 
(ويرجع) زوج (بو)؛ أي : بنظیر مسمّى عَرمه - لا إن ری منه - (علی مُغر) 
له (من زوجةٍ عاقلة)» وشرط أبو عبدالله محمدٌ فخرٌ الدّين بن تيمية الحرّانئُ؟" مع 
ذلك كون الزوجة (بالغةً) وقتَ عقدٍ؛ (ليوجدَ) منها (تغريرٌ محرّمٌ) إذ الصغيرة 
لا تنسب أفعالها إلى التحريم» (ووليّ ووكيلٍ) رواة مالك عن عر وكما لو غه 
بحرّية أَمَةٍ. قال أحمد: كنث ذهب إلى قولٍ عليٌ فهبّهء فمِلْثُ إلى قول عُمر؛ 
إذا تزوّجها فرأى جُذاماً أو بَرَصاء فإنَّ لها صَدَاقَها بمسيسه إيّاهاء ووليّها ضامنٌ 
للصداق. أي : لأنه غرّه بما يتبث الخيارَ في النكاح» فكان المهرُ عليه كما لو 
غرّه بحرّية أمة"» فإِنْ كان الول عَم غرم ET‏ فالتغريرُ من 


)١(‏ في «ق»: «ونحوها». 

(۲) الإمام المفسّر والخطيب البارع فخر الدين محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني» كان صاحب فنون وجلالة ببلده» له: «التفسير الكبير»» توفي سنة (177ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۲۸۸). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 01757). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ .)١55‏ 

(4) سقط من «ق». 


(۱۸) كتاب النكا 
چ ۹۹ 


رو EE‏ 9 ور ج ماوع سو اه ەر » 
أيهم 0 بالغرر ضَمِنَ ويُقبَل قؤل وَكبْلٍ ووي ولو مَحْرما في 
عد يعيب كد عد لا ب a‏ ذلك قَالَهُ 
2 وكذا هي في 2 َو 

الرركشئٌ» لو وْججد ينها وَوَلِيٌ ؛ الماد على الولي: ومنهًا وَوَكِيْلٍ 
تَعَليْهمَا نَضْفَانِء ولا فة نفقَة ولا سُكَتى لِغَارَ غير حَامِل» اج EE‏ ا 
المرأق» فيرجع عليها بجميع الصّداقء قاله في «شرح المنتهى» . 

(فأيّهم انفرد) من زوجة ووليّ ووكيلٍ (بالغرّر؛ ضَمِنَ) وحده؛ لانفراده 
بالسبب الموجب . 

(ويقبل قول وكيلٍ ووليّ ولو مَخْرما) كأبيها وأخيها وعمّها (في عَدِم عِلمه 
غيره» (وكذا هي) قبل قولها (في عدم عِلْمِها به“)؛ أي : عيبها (إنِ اخْثُيلَ» 
قاله الزركشي)؛ لان الأصل عَدَمٌ علمهاء ادلم يقاس ذلك تقول (فلو وجد) 
التغرِيرُ (منها)؛ أي : الزوجة (و) من (وليٌ ؛ فالضمان على الوليٌ) لأنه الاقف 
للحقدة (و) لو كح ال (يديا"؟ وى من (وكبل .3 ) القيمان (علبهنا سننان) 
قاله المولق» لاد قعل لوعي كل ال كل :ققد دو الغروة متوساء فيكرن 
الغرورٌ بينهما نصفين» بخلاف الوليٌ» فليس فعله فعل مُولآه. 

(ولا نفقة ولا سُكْتَى لغارّة) فسح نكاحُها إذا كانث (غيرَ حامل) فن كانث 


. سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) قوله: «واحتمل ذلك» سقط من «ف». 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟5/ .)18١‏ 
)٤(‏ سقط من «ق». 

. في «ق» : «منهما»‎ (٥) 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ED‏ : د 
EAN‏ 
ويها في جوع عَلَى عار لو" رج ار أة فآدخلوا عَليْه غيْرَهَا 
0 وتَقَدَّمَ اغا ولاز 7 


2 درو 


ت أَحَد حَدُهُمَا قبْنَ عِلم په قلا رجْوعَ؛ لان سَببَهُ القشخ» ول 


حاملاً ؛ فتجبٌ النفقةٌ للحَمْل كالبائن 


(ومثلها) ‏ أي : مسألةٍ ما إذا عي الزوجُ بمعيبة - (في رجوع على غارٌ لو 
زُوّجِ) رجل (امرآةء الوا عة س ؛ أى: غير زوجته» فوّطتها ؛ فعليه مهرٌ 
ملها؛ للشّبهةء ويرجمٌ به على من غرّه بإدخالها عليه» (ويلحقه الولدُ) إن حَمَلَتْ 
نصاً؛ للشُبهة» وتجهّرُ إليه زوجيه بالمهر الأول نصاء (وتقدّم) نه في (باب أركان 
النكاح). 

(وإن طلقتِ) المَعيبة (قبلَ دخول) بها وقبلَ العلم بالعيب؛ فعليه نصفُ 
الصداق» ولا يرجع م به على أحدٍ؛ لأنَّه قد رضي بالتزامه بطلاقهاء > فلم یکن له أن 
يرجم على أحدء (أو)طاقث (بعده)؛ أي : الدخول» (أو مات أحذهما)؛ أي 
أحدُ الزوجينٍ مع عيبهما أو عيب أحدهما (قَبْلَ عِلْم به)؛ أي : العيب» وقَبّْلَ فسخ ؛ 
فلها الصداق كاملاً؛ لتقيّره بالموتِ» (فلا"“ رجوع) بالصداقٍ المستقرٌ على أحدٍ؛ 
(لأنَّ سَيبَه) ‏ أي : الرجوع ‏ (الفسخ» ولم يُوجَدْ)ء وها هنا استقرَ الصداق بالموت» 
فلا رجوع به. 


(۱) فى «ف»: «ولو) . 
)۲( فى «(ق») : «ولا». 





(۱۸) كتاب النكاح 


هة ل 
-ه و 


وَس لوي صَغِيرٍ أَوْ صَغِيْرةِ أو مَجْنْونٍ أو مجنو 
تزویجُهُم ویپ يرد پو فإِنْ فعَل عَالِماً لم يَصِحَّ وإلاصّحَّ وَوَجَبَ 
عَلَيْهِ القسخ إِذَا عَلِم خلافاً أل لی قبا بر TT‏ 

(فصل) 

(وليس لوليٌ صغيرٍ أو صغيرة)' أو وليّ (مجنونٍ أو مجنونةء أو) سيد 
(أموٍء تزويجُهم بمَعيبٍ)- من امرأة أو رجلٍ - عَيباً (يردٌ به) في النكاح؛ 
لوجوب نظره لهُمْ بما فيه الحظ والمصلحةء ولا حظٌّ لهم في هذا العقدِ» (فإن 
فَعَلَ) ول غير المكلّفٍ والمكلّفَةٍء أو سيد الأمَةِ؛ بأنْ زوج بمعيب يردٌ به 
(عالِماً) بالعيب» (لم يصحّ) النكاح؛ لأت عَقَدَ لهم عقداً لا يجوز عَقَدُهِ؛ كما لو 
باع عقارٌ محجوره لغير مصلحة» (وإلاً) يَمْلمِ الوليٌ أنه مَعيبٌ (صح) العقد» 
(ووجَبَ عليه الفسخ إذا عَلم)» قاله في «المغني» و«الشرح»» و«شرح ابن متكا 
والزركشيٌ في «شرح الوجيز» وغيرّهم؛ لأنه أحظٌّ لهِنّ وجب عليه فعله» 
(خلافاً ل «المنتهى» فيما يوهم) إباحة الفسخ ؛ فإنه قال: وله الفسخ إذا عَله(", 
انتهى . 

قال في «شرح الإقناع» : وقد يجابُ عنة بأته في مقابلة من يقولٌ : لا فسخ 
ويَننظِرُ البلوغ أو الإفاقة» فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم» ومنه ما في «الفروع» 


. كذافى «ق» بزيادة: «عنده»‎ )١( 
.)086 /۷( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)١55 /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
.)١١8/5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )۳( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


رلا ِوِيّ خُر مكلف ت َرُوِيجْهًا به بلا رضامَاء فلو فَعَلَّ عالِما لَمْ يَصِحَّ» 


وإلأصَعٌ وله الفسشخ ادل ون اختارث مُكَلَمَةٌ روي مَجبوب 


ميحد مَجذوم اأ ي أَبْرَصَ ؛ َلِوَلينهًَا العَاقلٍ'') 


م 
أو 


¥ 


ج 


َو عِيّن لَمْ تمتع» ومَجُنون 
مياه وإِنْ عَلِمّتِ العَْبَ بَعْدَ عَقَدٍ 


حدث به ا E‏ 


في الوقف في ب بيع الناظر له'" . 

(ولا لول حرة مكلَّةٍ تزويجها به)؛ ف بمعيب یرد به (بلا رضاها)» قال 
في «الشرح): بغير خلاف نعلمٌه» (فلو فَعَلَ) وليّها بن زوَّجَها بمَعيب (عالما) أنه 
مَعيبٌ (لم يصحّ) النكاحٌ» (وإلا) يَعْلَمْ بالعيب (صح) العقدٌ (وله الفسخ إذا عَلم)» 
قدّمه في «المغني» و«الشرح» . 

(وإن اختارث مكلَّفةٌ نزو یج" مجبوب)؛ أي : مقطوع الذَّكَرِء (أو) اختارث 
نکاح (عثين ؛ تن أي : لم يَمْتَعْها وليّها؛ لأ الحقّ في الوطءٍ لها دوته» 
(و) إن اختارت نکاح (مجنونٍ أو مجذوم أو أبرصَ؛ فلوليّها العاقلِ منعها) منه؛ 
لأنّ فيه عاراً عليها وعلى أهلهاء وضرراًيُحْشَّى تعدّيه إلى الولدِ» كمنعها من تزوّجها 


(وإن علمَتِ العيب) الذي تملك الفسخ به به (بعد عقد» أو حدث) العيبثٌ (به) 


. في «ف)»: «العاقد»‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 0/6). 

(:) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)١50‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 086). 
)2 في (ط): «تزوج» . 


(۱۸) كتاب النكاح 


لم يُجْبِرْهَا على القشخ ؛ لأنَّ حَقَهُ في ابْتِدَاءِ النكاح لا في دوامه. 

- أي : الزوج - بعد عقدِء (لم بُجُبزها) وليّها ولاغيره ([على الفسخ]“؛ لأنَّ 
حلّه في ابتداء النكاح لا في دوامِه)» ولهذا لو دَعَتْ وليّها إلى تزويجها بعبدِء 
لم يره إجابتها . ولو عَتَقَتْ تحت عبد لم يملك إجبارّها على الفسخ . 


6 3 * 


»)٦۸١ /۲( و«شرح منتهى الإرادات»‎ »)١5457 /1( ما بين معكوفتين من «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. كلاهما للبهوتي‎ )١١5 /5( و«كشاف القناع»‎ 


(۲) قوله: «[على الفسخ]. . . دوامه» سقط من «ق». 





ر 


كيكاح المُسْلِمِيْنَ فما ب به ِن نحو فق وقسم ومَهْرٍ وإنلاء 


-ه 


وطَلاقٍء وإباحدّ زوج ول وإحصانء وَفي تخريم المَحََمَاتِ 


(باب نكاح الكفار) وما يتعلّق به 

و(هو) صحيحٌ» وحكمُه (كنكاح المسلمينَ)؛ لان الله تعالى ضاف النساءً 

> فقال: 9 وَامْرَاتة كمال الخطلب #[الصيد: : 4]» وقال: #أمرات فرعو € 
[التحريم : »]1١١‏ وقال كلل : «وَلِدْتٌ مِن نكاح لا من سفاح»””/, (فيما يحب به) أي : 
يث ويترتب عليه (من) وجوب (نحو نفقةٍ وقشم وهر و) صحةٍ (إيلاو)؛ فإذا آلَى 
الكافرٌ من زوجته ؛ فحُكُمُه كالمسلم على ما يأتي تفصيله ؛ ؛ لتناولٍ عموم آية الظّهار 
والإيلاء لهم» (و) وتو (طلاقي) وخُلم؛ لأنّه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح » 
فوقع كطلاق المسلم» (وإباحةٍ لِرَوْج أولَ) إذا كان طلقّها ثلاث وكان الثاني وطتها؛ 
لدخوله في عموم قوله تعالى : حى تنك رَوْجَاعَيرَم #[البقرة: 150 (وإحصانِ) إذا 
ينها رهما خرن كان اي في (الحدود)» (وفي تحريم المحرّمات) السابق 
تنصيلية؛ لال الكفارٌ مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدّم في مواضع» اسار 
33 علو ماين عاق اساي على اه ف > (ومطلّقَة ثلاثا) فلو طلّق 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۱) من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة وړ 


وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)۱۷١‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


کے چے 


لکن يه يقرو على أَنحَةٍ مُحَرَمَةٍ ما ادوا جلها ولَمْ برعو | إليناء 


54 6 سلا ضير 6 
٠‏ : أتءنًا 25 ٤‏ 6 خد ior org‏ 
فان اتو تنل عَقَدِهِ عَقَدْ جک ونا بعده أ 5 

الزوؤجان» e e‏ رول و1 يفوك يه RSE‏ ها" أده ها عه SE E REE ERS‏ 


كافر زوجتّه ثلاثاً ڈ ثم تزوّجها قبل وطء زوج آخَر؛ لم يُقَوَا عليه لو أسلما أو ترافعًا 
إليناء وَإِنْ طلّقها أقلّ من ثلاث ثم أَسْلّما فهي عندّه على ما بقي من طلاقهاء سواءٌ 
أعادها قبل أن تنك غيره أو بعدّه كما يأتي في المسلم» وإِنْ ظاهَر منهاء ثم 
الم يار اضر م 

(لكن به بُقَرُون على أنكحة محرّمةٍ ما اعتقدوا حِلَّها)؛ أي : إباحتها لآل 
ما لا يعتقدونَ جِلّه ليسَ من دينهم» فلا يُقرُون عليه كالرَّنا والسرقة» (ولم يرتفعوا 
إلينا)» افر تعالى : لقان جاو احم یتم أو أو عض عَم #[المائدة: ]٤۲‏ فدل 
على أَنَّهِم يخْلّوْنَ وأحكامّهم إذا لم يَجيئوا إليناء ولا ڳل اد الجزية من مجوس 
َر » ولم يعترضن عليهم في أنكحتهم مع عله نهم يستييحونٌ نکاح محارمهم . 
وما لا يعتقدون حلّه ليس من ديثهم . 

(فإنْ أت تونا) اس : الكفارٌ - (قبل عقده) اى الم - بينهم (عَقَدْناه على 
خكينا) بإيجاب وقبول وول وشاهديٰ عدّلٍ متاء كأنكحة المسلمينَ؛ لقوله تعالى : 
اوَإِنْ حَكَنَتَ احكم بيهم َس طط €[المائدة: ]ولاه لا حاجة إلى عقد يخالفٌ 
ذلك . 

(وإن آتونا) مسلمينَ أو غير مسلمينَ (بعدّه)؛ أي : العقدٍ فيما بينهم» (أو 
أسلم الزوجانٍ) على نكاح» لم نتعرّضْ لكيفية العقدٍ من وجود صيغة أو ولي أو 
شهود. قال ابنْ عبدٍ البرّ: أجمع العلماءً على أَنَّ الزوجين إذا سلما معاً في حال 


(۱) رواه البخاري )"١0172-55(‏ عن عبد الرحمن بن عوف دك . 





(۱۸) كتاب النكاح 


إن كَانَتِ المأ تبَاح إذَنِْ كَمَقْدٍ في عِدَة َرَعَتْء أو عَلَى أَحْتِ رَوْجَةٍ 
مَانَتْء أو بلا شُهُود أَوْ صِيْعَةِ؛ أَقرَاء ون حرم انيد نِكَاحِهًا حَالَ شلام 
َو راع ؛ دات مَخرّم» اؤ ني عدو َمْ فرغ أَوْ حٌى وَلَوْ يِن زنأء 
أو شُرطٌ الخياد فيد مُطلقا أو مده لَه غْض» ا 


ت 


واحدة أنَّ لهما المقا م علی نكاجهماء ما لم یکن بينهما نسبٌ أو رضاح وقد أسلم 
َل کي في عه النبّ ل وأسلم نساؤهم. فأقؤوا على أنكحيهم: ولم يسآلهم 
الب بيه عن شروط النكاح ولا كيفيته”". 
(فَإن كانت المراة تباح) للزوج (إدَنْ)؛ أي: حال التر افع أو الإسلام» 
(كعَقَدِ)ه عليها (في عِدَّةِ) ولم يتراقعا اا العدّة» (آو) عقدة 
۳ أغق زوا ماتت) يعد عفن وقبل الإسلام والترافع ب ر (أو) عقده (بلا 
شهود أو) ولي أو (صيغةء ع ا O‏ وَلآن ابتداء النكاج إِذَنْ 
لا مانع منه» فلا مانع من استدامتِه بالأَوْلى. 
(وَإِنْ حَرُمَ ابتداءً نكاجها)؛ أي : الزوجة (حالَ إسلام أو) حال (ترافع » 
كذات Na‏ أو مصاهرة» اى اة (في عِدَّة) من غيره (لم 
تفوغ) إلى التراة فع أو الإسلام» (أو) كانث (حبلى ولو هن 05) حي التراذ فع أو الإسلام 
من غيره» (أو) كان التكاحٌ (شرط الخياٌ فيه مطلقا)؛ أي :لم يقد بمدة» 0 
شرطً الخيارٌ فيه (مدة لم تَمْضٍ) عند الترافع أو الإسلام إن قلنا: إِنَّ النكاح مع الشرط 
مق السك لإ بع ماضن الا د 0 ار الخياو اس ]شن دا 
ا من ,ميرك 07 ای ف أذ ااا عا جرم رانا 


.)۲۳ /١5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۳١١ انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )۲( 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م و 


أو اسْتَدَام نكاح مط مُطلقته تلاا ولو مُعتقداً جلها es‏ فقبْل دول 
لا مهن وبَعْدَهُ فَمَهْد مثل» ويتّحه" : فى الباطل والمُسَمَّى فى الفاسد . 
صحةٌ النكاح المشروط فيه الخيارٌ وفسادٌ الشرطٍ كما تقدّم في (باب الشروط في 
النكاح)ء وإِنّما فرّقنا بينهما بناء" على هذا القولٍ وإِنْ كان ابتداءً نكاجها الآن جائزاً 


ا 


لاه لم يَصْدُرْ منهما عقدٌ شرعييٌ» ولا ما يعتقدانه نكاحاًء لأنَّهِما إذا شرطا فيه الخيارَ» 
ولم يعتقدا لزومّه؛ فكأنَهما لم يعتقدَاهُ نكاحاً» بخلاف ما إذا عَقَدَ بلا وليّ أو 
شهود ونحوه» فإنَّه إن لم يكَنْ عقدٌ شرعيٌ» لكنه وُجَدَ منهما ما يَعْتقدانِهِ 
نكاحا؛ لأنَا نقرُهما على النكاح حيث عَقَدَ على حُكيناء أو اعتقداه نكاح] إِنْ 
كانت تَحِلُ له حينَ الترافع » (أو استدام نكاح مطلَّقِيهِ ثلاث ولو معتقداً حلّها) 
مع وقوع الطلاق الثلاق- (قزّق بينهما)؟ ا 
استدامته كنكاح ذواتِ المحارم؛ ولأنَّ من شرط النكاح الوم والنشروط فيه الا 
لا يعتقدان لزومّه؛ لجواز فَسْخْه ؛ فلا يُقرَانِ عليه لعَدَم جواز ابتدائه كذلك» (ف) إِنْ 
كان التفريق بينهم (قبلَ دخول) ف (لا مهر) لها؛ لأنه لا أثرَ للعقدٍ إِذَنْء (و) إن فرق 
بينهما (بعدّه)؛ أي : بعد الدخول» (ف) لها (مهرٌ مِئْل)ها؛ لشبهة العقدٍ والاعتقاد. 

(ويتجه): أَنَّ الواجب لها مه يلها إن فرق بينهما (في) نكاح (باطلٍ؛ و) 
لها المهرُ (المسمّى في) نكاح (فاسدٍ). وهو متجة» ٠‏ 


(۱) سقط من «ح» . 
(۲) قوله: «في الباطل والمسمى في الفاسد» كتب في هامش «ح»» وختم بكلمة: «مؤلف» . 
(۳) سقط من «ق». 


)٤(‏ قوله: «لأنا نقرهما. . . نكاحاً» سقط من «ق». 


(5) أقول: هو مصرح به في «الإقناع» في الصداق وغيره» انتهى . 





(۱۸) كتاب النكاح 
۹ 


ون وَطِىء کافر کافرة واعتقَدَاُ نکاحا اقرا وإلا لاء ومتّى صح المُْسَكّى 


-ه 


و و 5 ٠‏ ص ه ا 2 O‏ له 
اخذته وإِنْ قبت القاس كله كَكَمْرٍ وحِتْريْر استقرً» وإن بقي شيء 


و 
حر وط د 8 
وجب د من مَهر مثل٬‏ قا SS EER EES E a a am‏ 
ا 


(وإن وَطِىء كافرُ) حربيٌ أو ذْمَنٌ (كافرة) حربيةً قهراً أو طواعية» (واعتقداه 
نكاحاً؛ اہ قوَا) عليه إذا أسلما؛ ؛ لأنه لا يتعرّضُ لكيفية النكاح بينهم» (وإلاً) يكو 
حربيين: أو كاناء أو الواطئءٌ ذمّياً والموطوءة حربية» ولم يعتقداهٌ نكاحاًء (فلا) 
قان غلية؛ أنه ليس بتكاح عندهماء وأا فهر الذَّمية فلا يتأتّى؛ لعصْمَتهاء قال 
الشيخ تة تقينٌ الدين : إذَ ر ذ٥‏ ذقية بق مطلةا» وهو ظاهرٌ كلام جماعة ؛ 
وصرّح به في «الترغيب»» وجَرّمَ به في «البلغة» . 

(ومتى صحّ) المهرُ (المسمّى) في نكاح يقرَانِ عليه (أخذتة) دون غيره؛ 
لوجوببه وصحة النكاح» والتسميةٌ كتسمية المسلم» (وَإنّ قبضت) المسكى (الفاسة 
کله كخمر وخنزير | حابي اياعرلا روراء تيور كما إن 
تبايعا بيعاً فاسداً وتقابَضًاه والتعوّض يسن لتطاولٍ الزمانِ وكثرة تصرّفاتهم في 
الخرام؛ وليه اتيز ا فعْفِيَ عنه كما عَفِيَ عا تركوه من الفرائض 
والواجبات» وإن طلَّقَها قبل الدخولٍ ثم أسلمًا أو أحدّهما قبل أخذٍ نصفه؛ سَمَطٌ 
قياساً على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما. 

(وإنْ بقيّ شيءٌ) من الفاسدٍ بلا قبض (وجَبَ قسطه) - أي : الباقي ‏ (من مهر 
مثل)؛ فلو سمّى لها عشرة خنازير» فقبضث خمسة» ثم سلما أو تراقمًا إليناء وَجَبَ 
لها نصافٌ مهر المثلٍ . 


(۱) فى (ق) : «الذمى» . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ .)٠١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا 

2 1 و وه E a‏ 
ا وَرْنْ أَوْ عد بو ولو انلكا تانتلت 
کن ل e Aa‏ 
خمز خلا ُه طَلَقَ ولَمْ يَدْخُلُء رَجَع , بنصفهء ولو تلف الخل قبل 
طلاقِه رَجع بِنِصف ملو ون لم تقيض شيا أو لَمْ يُسَمٌ مَهْر ا" قلهًا 


0 


“lg gor 
. مَهِرّ مثلها‎ 


(ود شد القسط فيما يدخله كب) دكشيرة ع و حمر بالكيل» (أو) 
ما يدخله (وزنٌ) كعشرة أرطالٍ شحم ختزير بالوزن» (أو) ما يدخله (عدٌ به)؛ أي 
العلّ؛ لأنه العاف فة ale AN‏ فاستوى كبيرّه وصغيره . 

(ولو أسلما)؛ أي: الزوجان» (فانقلب خمر) أَصْدَقَها إياها (خلاً» ثم طلّق 
ولم يدخُلْ بها)؛ أي : : بالزوجة» (رَجَعَْ بنصفه)؛ أي ي: الخلّ؛ لماعي ها دفي 
انقليّث صفتّهء (ولو تلف الخلٌ) المنقلبُ عن خمر أَصْدَقَها إِياهُ (قبل طلاقه» رَجَعَ) 
إن كان الطلاق قبلَ الدخولٍ (بنصفي مثله)؛ لأنه مثلىٌ . 

(وإن لم تقيض شيئا) مما سمي لها من خمر ونحوه؛ فلها مهرٌ مِثْلِها إذا 
ساي مسي ب 
ومو ب ب 7 
كالستلية؟ لقلا لصي كالموهوية: 


)۱( في «ح» : «مهر) . 
(۲) سقط من «ق». 





(۱۸) كتاب النكاح 
4 


وإن أن 00 0 077 بي فعَلى نکاجهماء إن شلك 
يه سم وى 


بن ل ول انفْسَحَ 1020000 
(فصل) 
(وإِنْ أسلم الزوجانٍ معا) بأن تلقّظًا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ تق 
الدّين: يدخل في المعيئّة لو شرع الثاني قبل أن فرع الأول20؛ فهما على نكاجهما 
أنه لم يُوْجَدْ منهما اختلافٌ دين ؛ لحديث أبي داود عن ابن عباس : أنَّ رجلاً جاءً 
مسلا عاق عاد النية وه ثم جاءت امرأته مسلعة بعده: فقال: يا رسول الله! 
إا ی اع 
(أو) أسلَّم (زوجٌ كتابية) أبواها كتابيان» سواءٌ كان الزوج كتابياً أو لاء (ف) 
هما (على نکاجهما) ولو قبل الدخول؛ لأ نكاح الكتابية 3 بجو ابعداوة؛ فاستمراره 
ا 
(وإن أسلسث كنابا : تحت كافر) كتابيّ أو غيره قبل دخولٍ؛ انفْسّح النكاح ؛ 
لأنه لا يجوز لكافر ابتداءٌ نكاح مسلمةء (أو) أسلم (أحدٌ) زوجين (غیر كتابِيَيْنِ) 
كمجوسيَّْنٍ وتن (قبل دخول؛ انفسّح) النکاح؛ لقوله تعالى : امِل لوكا 
هماود كن إلى قوله ولا تت كأ بوصم آلكرافر #[الممتحنة : لآ وجو لكافر 
نكاحُ مسلمةٍ. قال ابنُ المنذر: أجمع على هذا كل مَن يُحْمَظُ عنه من أهل العله © . 


١ 


عست 


(۱) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوی» .)١186 /٤(‏ 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) رواه أبو داود (۲۲۳۸)» والترمذي )١١55(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)٠٠١١۲ /٥(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


ولأنَّ ديتهما احَتَلَف؛ فلم يجُز استمرارٌه» كابتدائو» وتعجُلت الفرقة. 

(ولها) ‏ أي : الزوجة ‏ (نصفٌُ المهر إن أسلم) الزوجٌ (فقط)؛ أي : دونهاء 
لمجيء الفرقة من قبَلِه بإسلامو» كما لو طلّقهاء لكنْ لو كان المهرٌ خمراً أو نحرّه 
وقش فلا رجوع بنصفه ولا ببدَلِه إِذَنْ» كقرض خمر ثم يُسلم أحذهما. 

(أو)؛ أي : ولها نصفُ المهر إِنْ (أسلمًا وادّعث سَبْقه) لها بالإسلام» وقال 
الزوجٌ: بل هي السابقةٌ» فتحلِف أنه السابق بالإسلام» a‏ لشبوت 
المهر في ذمَّتهِ إلى حين الفرقةء ولا تقبل دعواه سقوطه؛ لأنَّ الأصل خلافه . 

(أو)؛ أي : ولها [نصفث]”" المهر إن (قالا)؛ أي : الزوجانِ بعد إسلامهما 
(سَبَقَ أحدّنا) بالإسلام (ولا نعدّمُ عيته)» فلها أيضاً نصفه؛ لأنَّ الأصلّ بقاؤه في 
ذكته» والمُسْقط© مشكوكٌ فيه . 

(وإنْ قال) الزوجٌ: (أسلمنا معاً فنحنٌ على النكاح» فأنكَرَت) الزوجةٌ 
فقالت: سَبَقَ أحدنا بالإسلام» فائقَسَحَ النكاح» (ف) القولٌ (قولّها)؛ لأنَّ الظاهر 
معها؛ إذ يَبْعُدُ اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة. 

(و) إن قال من أسلم بعد زوجته: (أسلمث في عِدَّتِكِ)» وكان قوله ذلك 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 580)» وانظر أيضاً: «الإنصاف» 


للمرداوي (۸/ »)75١7‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ .)١١8‏ 
(۲) فى «ق»: «والمسقوط). 


(۱۸) كتاب النكاح 


لِمَدْخُولٍ بها؛ فَالنَكَاحُ بَاقِء فَقَالَتْ: بل بَمْدَ انقضائهاء فََوْلَُ وإِنْ 
َسْلَمَ أَحَدَّهُمًا بعد الدُخُولِء وُقف الْأَمْر إِلَى انقضاء العِدَّقٍ ا 
(لمدخولٍ بها؛ فالنكاح باق فقالت: بل) أسلمت (بعد انقضائها). فَائقَسَحَ النكاح؛ 
(ف) القولٌ (قوله)؛ لأنَّ الأصلّ بقاءُ التكاح . 

(وإِنْ أَسلم أحدُهما)؛ أي : الزوجين غير الكتابيين» أو أَسلمَتْ كتابيةٌ تحت 
قاقر لبعد الدخول» زفت الآدة إلى انتضاء الم ؟ أي :وة المسخلف. روت 
ابن شبرمة قال+ كان ألتامن على غهد رسول اشر كل يسل الرجل قبل المرأة والمرأة 
قبلّه» فآيّهما أُسلّم قبل انقضاءٍ العِدّة فهي امرأته» وإِنْ أسلم بعد العِدّة فلا نكاح 
نما : 

وروي أَنَّ بنت الوليدٍ بن المغيرة كانث تحت صفوان بن أمية» فأسلمَث ثم 
أسلّم صفوان» فلم يفرّقٍ النبييٌ يل بيتهما. قال ابنُ شهاب وكا بينهما نحوٌ من 


٠ 
7 


و 5 ع 
شهر. روآة مالك" ؛ قال ابن عبد آلبَة: شهرة هذا الحديت أقوى من إسناده 29 , 


وقال ابن شهاب : أسلمّت أمّ حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن» 
فارتحلث إليه وَدَعَنّه إلى الإسلام» فأسلم وقدم فبايعَ النبي كل فبقيًا 


)۱( في «ق» : «ابن شبرة» . وهو: 
فقيه أهل الكوفة أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي» كان عفيفاً» صارماًء عاقلاً» 
فقيهاًء ثقةً في الحديث» شاعراًء حسن الخلق» جواداًء توفي سنة (55١ه).‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» للمزي .)۷١ /٠١(‏ 

(۲) أورده الشيرازي في «المهذب» (۲/ .)٥١‏ وابن قدامة في «المغني» (1/ 22١١8‏ وابن 
القيم في «زاد المعاد) (0/ ۱۳۹). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 44-557 0). 

(5:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱۲/ .)١9‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

RE 
َاِنْ أَسْلَمَ اللاي قَبْلَهُ فَعَلَى نِكَاحِهِمَاء ولا تنا ذ‎ 
الأول» و ىء ولم يللم الاني قتا لها هر ُء أو کان طَلَقّ‎ 
200 لم بقع › ىجع“©[غ[ص«ضصش_>ْ_ْغ>غئسقعقم848[ااا""[حبإ؛١ تأ‎ 
على نکاجهما.‎ 

قال الزهريٌ : يننا أن مرأة هاجَرَتُ وزوجُها مقيمٌ بدار الكفر إلا 
قت مجر تھا بها وبين زوجهاء إ : لآ أن يَقَدَمَ زوجها مهاجراً قبل انقضاء 
عِدَّتها. رَوَى ذلك مالك . 

(فإنْ أسلم الثاني)؛ أي : المتأخٌرُ (قبله)؛ أي : قبل انقضاء العدّق (ف) هما 
(على نكاجهما)؛ لما سء (وإلأ» شم الثاني قبل انقضاء ءِ العدّق (تبينًا فسْخَّه) 
- أي : النكاح - (منذ أسلم الأولٌ) منهماء لأنَّ سبب الفرقة اختلاف الدّين» فوجَّب 
أذ تحضو انرق وک ر ا و وس 
قبل انقضاءِ عدّتهاء وقد أسلم أحدُّهما (ولم يُسْلِمِ الثاني فيها)؛ أي : العدَّة؛؟ وظاهرّه : 
ولو مات أحدهما فيفاء (فلها مهم مثلها): لأا تبيتا آنه وطئها بعد البيتونة 
وانفساخ”" النكاح» کون واطئاً في غير مِلْكِ. قال في «الشرح» و«المبدع» : 
وو (أرعاة طلم قبل انقضاءٍ العِدَّة (لم يقع) طلاقه؛ لأنه لو مَضْتٍ 
الع ولم ل تيا ف الا مد الله الأرل» والمفسوحٌ نكاحها كالأجنبية» 
فلا يقعٌ عليها طلاقٌ . 


.)01460 /۲( رواه الإمام في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 045). 

)۳( في «ق»: «وانفسخ) . 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ »)٥۹۸‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ .)١١9‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


وإذ ألم ًا مكلف مبالمَكس» وإن أَسْلَمَتْ قبل لها تَقَقَةٌ العِدّةٍ 
نلم وإِنْ أَسْلَمَ قبْلَّهَا قلاء إن اختلقا ي الات آذ جل 


ت ق 


لأر فقولهاء ولها التفقةء و: املقت كد E‏ ن من إِسْلامِي فلا نة 


(وإِنْ أسلم فيها)؛ أي : العدّة (متخلّفٌ) عن الإسلام مع وقف النكاح على 
انقضاءِ عدته» وكان إسلامه بعد الوطءء (فبالعكس)؛ أي : فلا مهرَ لذلك الوطء؛ 
لأنه وَطئها في نكاجه “قال اقح هن ا في ن ار : وقد ذكروا ا 
الأصحابٌُ ‏ أنه لو كان طلّقها في تلك المدّة وقع طلاقه» فكلى هذا لو كان قد ظا 
منها آوآلى ھا سق ان رووا وتكون كلها مورف اهن 

رذ انمد يله واهة الوا E‏ الابنست با 
وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدّتهاء أَشْبّهَتِ ت الرجعية ؛ لإمكانٍ تلافي نكاحها بإسلامه. 

(وإِنْ أسلم قبلّها فلا) نفقة للعِدّة؛ لأنه لا سبيلَ له لتلافي نكاجهاء فأَشَبَهتِ 
البائنّ» وسواءٌ أَسلمَتْ بعد أو لم تَسْلِمْء لكنْ إِنْ كانث حاملاً وَجَبَتِ النفقةٌ للحَمْلٍ 
كالبائن . 

(وَإنٍ اختلقًا) ‏ أي : الزوجان ‏ (في السابق) منهما بالإسلام» بان قالَ الزوج : 
أسلمث قبلكِ فلا نفقةً لكِ» وقالث هي : بن املك هيل فل الا ونيا ولا 
النفقة . 

(أو جُهِلَ الأمر) بان جُهِلَ السَبُْ» أو عُلِم وجُهِلَ السابقٌ منهماء (فقولهاء 
ولا الشقة)4» لان الأصل ورتيا قله سقط بالملك: 

(و) إن قال الرجلٌ لزوجته: (أسلمتٍ بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لكِ 


(۱) فى «ق): لبعله). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


A 
: فيهماء بعد سورء فول ب بعد عدة.‎ 


و ير 0 مه د * «dd‏ صر 0 5 4 
فيها» وبحب م الصداق بكل حالٍ» و بِدِمَةٍ مَوَتَدَة أو مسلماء 


\ 


ازل والآخَره'' بدّار حَرْب؛ لم يَنفسخ . 


* 6د 6د 


فيهماء فقالت): بل أسلمث (بعد شهر) فلي نفقةٌ الشهر الآحَرِ؛ (ف) القول (قوله)؛ 
الال را ما تدّعيهِ عليه» واستصحاباً للأصل» (ك) اتفاقهما على أَنها 
أسلمث بعدّه مع اختلافهما في الوقتِ» فلو قال لها: (أسلمت بعد العِدّوِ فقالت): 
بل أسلمث (فيها)؛ أي : العِدّة فالقولٌ قولّه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم إسلامها في العِدَّق 
وانفسَحَ النكاحٌ مؤاحَذةَ له بإقراره» (ويجبٌ الصّداق بكلّ حالٍ) لاستقراره بالدخولٍ» 
دسو انا بدار الإسلام أو بدار الحرب» ER‏ بدار الإسلام وَالآخَرُ بدار 
الحرب؛ 1 يم امنهذا ا 
وأقرًا على النكاح مع اخقلاف الدَّينٍ والدار» فلو تزوج لم بدا الإسلام 
بكتابية بدار الحرب ؛ صحّ؛ لعموم قوله تعالى : لأوانْحْصَئَتُ ِنَ اَذ أونوأ اكب من 
بک #المائدة: 6]. 

(ومّن هاجَّرَ إلينا) من الزوجين والآخَرُ بدار الحرب» (ب) عقدٍ (ذمَةٍ مؤبدة) 
عَقَدْناه له؛ لم ينفسخ» (أو) هاج إلينا الزوجُ (مسلمآء أو) هاجرث إلينا الزوجةٌ 
(مسلمة» والآخَرُ) منهما (بدار الحرب؛ لم ينفسخ) نكاحهما بالهجرة من جهة 
اختلاف الدار» وأمًا اختلافٌ الدين؛ فقد تقدّمٌ لك أتّه إن سَبَقَ زوج كتابية فالنكاح 
بحاله» أو زوج غيرها وُقف الأمرُ على انقضاء العِدَّةَ وإن سَبَقَنْهِ وُقفَ على 


)١(‏ في «ح»: «أو الآخر». 
0 هدم Eas‏ 





(۱۸) كتاب النكاح 


5 
“ار مودق ووو ف دقوي 
ys‏ قد أو لا اكل علي آذ 
كتابيَاتِ ؛ اختَار ولا سا فاا بَعا متهن - وَلَوْ من مَيعْتَاتِ 


مكلفاء وإلا وف الام عت كلدت ول لرك الاخييات 0 


e 


الأنقضاءء سر كانث كاية أ رغ رها كل ذلك إن ل بها: 
(فصل) 

(وإن أسلم) كافر (وتحتة أكثر من أربع) نسوة (بعقدٍ أو لاء فاسلّئنَ كُلّهنٌ) 
في عِدَّنَهنَّ» (أو كنّ کتابياتِ)» أوكاد عضي ا RT‏ 
في عِدَّتهنَ؛ لم ين له إمساكَهُنَ كلّهنَّ بغير خلاف» (اختار ولو) كان (مُخرماً أربعاً 
منهنّ ولو من ميتاتٍ) ؛ لأن الخعيان استدامة للنكاح وتعيينٌ للمنكوحة؛ فصمّ من 
المُخرم» بخلاف ابتداءِ النكاح؛ والاعتبارٌ في الاختيار بوقتِ ثبوته» فلذلك صمّ 
او الت ا وقتّهء (إنْ كان) الزوج (مكلّفاًء وإلا) يَكَنْ 
مكلَّفاً (وْقة فف اا حن کا فار س SS‏ 

(وليسَ لوليته الاختيارٌ) له؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى الغهرق ف9 تد ارلا 
وسواءٌ تزوّجَهنَ بعقدٍ أو عقود» وسواءٌ اختارَ الأوائلَ أو الأواخر نصاً؛ لِمَا رَوَى 
قيسٌ بِنُ الحارث قال: أسلمث وتحتي ثمان نسوة» فأتيث النبي باه فذكرث له ذلك» 


فقال اح متهن أربعاً)» رواه احمل وأبو داود , 


1 ور E Os e‏ لقي 2 إلى ان 
وعن محمد بن سويد الثقفيٌ : أن غيّلان بن سلمة أسلم وتحته عشرٌ 


(۱) رواه أبو داود (51؟؟)2 ولم نقف على رواية الإمام أحمد. 


عبد العزيز» روى عنه إبراهيم بن ميسرة المكي» قال المزي: روى له الترمذي حديثاً واحداً = 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعَلُ هن إلى أن تار نجه احْتَمَالٌ : ني غير مكلف قَقيْرِ يَدْهَبُ 


2 


۹ 2 


يو 


َل في نع لفون ار وو يما جنون؛ لا لين له سد 
نسوة» اسا معد فا ره التب يل أن يختارَ منهنٌ أربعاً . رواه الترمذيٌ” وروا 
مالك في «الموطًا» عن الزهريٌ مرسَل . 

(وعليه) ؛ آي غلى سن أسلم وله 1ك من أريع تسرة ولو عبر مكلف 
(نفقهنَ إلى أَنْيختار) منهنٌ أربعاء لأنهنّ محبوساثٌ لأَْلهِء وهنٌ في حكم الزوجات . 

(ويتجة) ب (احتمال) مرجوح (في غير مكلّفٍ) كصغير (فقيرٍ) أو مجنونٍ إذا 
أوجَبّنا النفقة في ماله إلى البلوغ أو الإفاقة؛ فاته (يذهبُ ماله في نفقتهنٌ لكثرتهنٌ) 
ويصير كلا على الناس» مع أنَّ المطلوب شرعا فعلٌ ما فيه الحظ والمصلحةٌ لهء 
رالا ها هنا (اعسا خولة) له ارا ر ها عا ال(سيما اموت فا 
أحقٌ بان يُختارَ له من الصغير؛ (لأنه)؛ أي : المجنونٌ (ليس له حدٌّ يتنهي إليه) 
فينتظرَ» بخلاف الصغير ؛ فإنَّ بلوغه يحصلٌ البتة» ولهذا اختارَ الشيخ تق الدين 
أنَّ وليّه يقومٌ مقامّه في التعيين» وضعّف الوقف” "» وخرّج بعض الأصحاب صحة 
اختيار الأب من الزوجات أربعاً وفسْخه» وهذا على القولٍ بصحة طلاق الأب. 


قال في «الرعاية الكبرى» : فن قلنا: يصح طلاق والدِه عليه» صح اختياره 


= ولم يسمّه» وذكره في موضع آخر وسماه: محمد بن سويد. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
(TV /۲°(‏ . 

.)١١78( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 085). 

(۳) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٥٤١ /٤(‏ 


(۱۸) كتاب النكاح 
۹ 


2 


ويَعْتَزِلٌ المُخَْارَاتِ حَنَّى تنقضي عِدَة المُمَارََاتِء وأَوَلْهًا هتا تا مِنْ حِيْنٍ 


ارتا ن نوک انو اا أ؛ َم با وَاحِدَةَ حى 
0 3 3 2 ا ا 0 

تنقضي عِدَّة المُفارقاتِ» ا ق إِحْدَامْنَ؛ له وَطْءٌ ثلاث 
فقط حَنَّى تنقضي عِدَة المُفارقةء أَوْ سنا قله وطْء نتن » أَوْ سَبْعاً قله 


0 


وطء N‏ 
لذوب ولا فاده ی 

والصحيحٌ من المذهب: لا يَخْتارٌ له الول ويقف الأمر حتى يبلغ قاله 
الأصحابٌ؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة» فعلى المذهب يرقف الأمرُ حتى يبلغ 
على الصحيح› قاله القاضي في «الجامع»» وجَرَمٌ به في (ال خني) و«الشرح)”". 

(ويعتزلٌ المختاراتِ) وجوباً (حتى تنقضي عِدَة المفارقاتِ) إن كانتِ المفارقاث 
أربعاً فأكثرٌ» وإلاً اعتزلَ من المختاراتِ بعدَدِهنٌ لئلاً يجمع ماءه في رَحم أكثرٌ من 
۶ و ۶ 03 2 و 
أربع نسوة» E‏ ل کک لانه 
السرم و المفارقات ا 

(فلو كنّ)؛ أي : الزوجاث (ثمانياً» فاختار أربعاً؛ لم يَطَأْ واحدة) منهنَ (حتى 
تنقضي عِدَّة المفارقات» فلو كنّ خمساً ففارق إحداهُنٌ ؛ لاه 
تنقضي عِدَّة المفارقةء أو) كنّ (ستاًء فلهُ وء ثنتين» أو) كنّ (سبعاً؛ فله 77 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» وظاهر صريح كلامهم يعارضه» ولكنه يجري على القول 
المرجوح» فيكون توسطأ بين القولين» والنفس تميل إليه لما علل به ولا بأس بالعمل به 
عند الضرورة» فتأمل» انتهى . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 22١71١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ .)٦٠۸‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
واد وكُلّمَا انقضت عِدَة مُفَارقَةٍ حَلَّثْ لَه وَاحِدَةٌ مُخْتَارَة وإِنْ اسم 
بَعْضهُنَ ولَيْسَ الباقي كِتَابِيّاتٍ ؛ مَلَكَ إِمْسَاكاً وفَسْخاً في مُسْلِمَةٍ خَاضَّةَ 
وله تَمْجيْلٌ إِمْسَاكِ مُطلقاً وتأَخِيْرهُ حى تنقضي عِدَة البق أو يُسْلِمْنَ 
إن لم يُسلِمْنَ أو انون اناا يها فتن ند شلك ومَنْ لم 
َخْتَْ اجر بحس تم تعْزيْرٍ DENE S ESTAS‏ ع هد لق هر 14 مدو ود Se‏ 
واحدة» وكلّما انقضث عدة مفارقةٍ حلَّتْ له واحدةٌ مختارة). 

(وإن أسلم نعضهة)؛ أي : الزوجات الزائدات على أربع» (ولِيسَ الباقي) ؛ 
آي : المتخلّفُ عن الإسلام منهنَ (كتابيات» مَلَكَ إمساكاً وقَسْخاً في مسلمةٍ) من 
الزوجات إن زذْنَ على أربع (خاصة). فلا يختارٌ ممّن لم يُسْلِمْنَ. 

(وله)؛ أي: من“ أسلم وتحته أكثرُ من أربع» فأسلم منهنّ خمسٌ فأك 
(تعجيلٌ إمساك مُطْلقا)؛ أي: سواءٌ كان البواقى عة گن اسل کایات آم لا 
فيختارٌ أربعاً من أسلمنَ» (و) له (تأخيزه) ‏ أي الاختيار - (حتى تنقضي عِدَّة البقية 
أو يُسْلِمْنَ)» فن مات اللائي أَسلمْنَ» ثم أسلم الباقياث؛ فله الاختيارٌ منهنّ ومن 
الميتاتِ كما تقدّم؛ لأنه ليس بعقدٍء وإِنّما هو تصحيحٌ للعقدٍ الأول فيهنَّ» (فإنْ 
لم يُسْلِمْنَ)؛ أي : الباقيات» (أو أسلمُنَ وقد اختارَ أربعاً) ممّن أسلمنّ أولاً 
(فعدّتهنَّ منذ أسلم)؛ لأنَّ الإسلام سببٌ مَنّمَ استدامة تكاجهاء وإنما كانث مبهَمةٌ 
قبل الاختيار؛ إذ ليسث إحدامُنَ أُولَى بالفسخ من غيرهاء فبالاختيار تعيدّثء والعِدّة 
مو معن الكببي: 


(ومّن لم يَخْتَوْ أجبر) على الاختيار (بحبس ثم تعز تعزير) | ن صر على الحبس 


#ّ 


(۱) في (ق»: «لمن». 


(۱۸) كتاب النكاح 
٤۳١‏ 


و 4 يي في اختیار: ا 6 و ترت هو لاءِء أو : اختراث 
1 : لإِمْسَاكِء أَوْ: نقيت قت هَولاءء ولخو مر 0-7 


0 
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00 
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a أو : : ار‎ e 
. إلا أن يَنْويهُ كَذَا في «الإقتاع»‎ 


ليختارَ؛ لأنه حقٌّ عليه فأَجبرَ على الخروج منه إذا امم كسائر حقوقه. 

(ويكفي في الاختيار) أَنْ يقولَ: (أمسكثُ هؤلاءء أو: تركثُ هؤلاءء أو : 
اخترثُ هذه لفَسْخ, أو): اخترث هذه (لإمساكء أو: أبقيث هؤلاء» ونحوّه) 
ک: باعذث ا ولا بكرن الإا إلا( فلا يصح معلّقا فيا 

(ويحصلٌ اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق)؛ لأنّهما لا يكونان إلا في زوجة» (فمَّن 
طلّقها ف) هي (مختارة)» و(لا) يحصّلٌ اختيارٌ (بظهار أو إيلاءِ)؛ لأنّهِما كما يَدُلََنِ 
على التصرّف في المنكوحة يَدُلأَنِ على اختيار تكهاء فيتعارضنٌ الاختيار وعَدَمُه 
قاذ کت واحد منهما: 

(و) إن قال: (سرَحْتُ هؤلاءء أو: فارَفتهنَ؛ لم یکن طلاقا له إلا أن 
ينويّه ؛ لأنّه كنايةٌ» (ولا اختياراً لغيرٍهنّ) ؛ لا ضرا فية: إلا أن ينويَة) 
فيعمل بما نواه؛ لأنَّ لفظه يحتمله: والنية معيسنةٌ للمقصودء (كذا في «الإقناع»)”") 
وهو المذهث» قدَّمه في «المغني» و«الشرح» و«الفروع »"» قاله في «الإنصاف»”" . 


.)۳۷۱١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)١77‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ »)٦٠۸‏ 
«الفروع» لابن مفلح (۸⁄ .)۳١١‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۲۲۰ -۲۲۱). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- عرو 7 
5 


وإِنْ وَطِىء الكل تَعيّنَ الأول وينّجهُ: فَإِنْ جهلنَ فَالكَففٌ أو القرعة. 

ون“ طَلَّنَ الل تلاا + خرج منْهُنَ َع قرْعَةٍ وله نكاح البواقي . 

(وإن وَطِىء “الكل) قبل الاختيار بالقول ف الأول - أي : الأربع الموطوءاث“ 
متهن ولا لساك وما بعد للك استدلالاً بتقديمهنٌ في الوطء على تقديمهنٌَ 
ی الرغبة عنده. 

(ويتجه) محل تعد تعب الأول للإمساك حيث عَلِمْنَ» (فإِن جهلنَ)؛ أي : 
المرطوات الأول زف الراسة عله ا ف ا عن الجميع إلى أن 
يليو الال أو القرهة »بيد "فكع خرن بال عة في المختارالث, سكي 


مجه" . 


ويترك ما عَدَاهُنَّ وهو متجه 

(وإنْ طلَّنَّ الكلّ ثلاثاء أخرج منهنٌّ أربعٌ بقرعة) فكنّ المختارات» فيقع بهن 
الطلاقٌ؛ لأنّه لا يملك الطلاق على أكثر م ا فإذا اوقم الطلاق على 
الجميع احرج الأربع المطلّقاتٍ بالقرعة» كما لو طلَّق أربعاً منهنٌ لا بعينهنَ» (وله 
نكاح البواقي) بعد انقضاءِ عِدَة الأربع العُخْرَجات بقرعة؛ لان الطلاق لم يقع 
بهنّ» فلو كنّ ثمانياًء فكلّما اتقضث عة واحدة من المطلّقاتِ ؛ فله نكاح واحدة من 
المفارقات . 


)١(‏ في «ح»: «أو إن». 

(۲) فى «ق»: «الموطوءة». 

() أقول: لم أر من صرح به» وكأنه بالقياس على النظائر في الباب وغيره» وهوظاهرء 
ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 

. فى «ق»: «وقع)‎ )٤( 

(0) فى «ق)»: (لا) . 





(۱۸) كتاب النكاح 


المَهْرُلِمَن الْقسَحَّ نِكَاحْها بالاختیار إِنْ كان دحل بها وإلاً قلا وَلا يصح 


تعلق اختبار بشَرْطٍ؛ ك: مَنْ أَسْلْمَتْ قَقَدْ اخترتهاء ولا فسخ يكاح 
مُسْلِمَةٍ َم يََقَدَمْهَا إسْلامُ ربع وإذ مَاتَ قَبْلَ اخِيارٍ فعلى المِيْع . . 

« تنبية: إذا أسلم ثم طُلَّقَ الجميع» ثم أسلَمْنَ في الودة؛ اختار منهنٌ أربعاء 
فإذا اختار؟ تبينًا أَنَّ طلاقه وَقَمَّ بهنّ؛ لأنهنَ زوجاتٌ» ويعتدذنَ من حين طلاقه, 
وبانَ البواقي باختياره لغيرهنٌّ» ولا يقعٌ بهن طلاقه» وله نكاحٌ أربع منهنٌ إذا انْقضَتْ 
عدّةٌ المطلّقاتِ؛ والفرق بينها وبين التي قبلّها أن طلاقهنٌ قبل إسلامهنٌ في زمن ليسَ 
له الاختيارٌ فيه» فإذا أسلمنَ تجدّد له الاختيانٌ حينذ . 

(والمهرٌ) واجبٌ (لمَنِ انفسح نكاحها بالاختيار إن كان َخَلَ بها)؛ لاستقراره 
بالدخولٍ كالدَيْنء (وإلاً) يَكُنْ مَخَلَ بها (فلا) هر لها؛ لتبيّنِ أن الفرفَة وقعث 
بإسلامهم جميعاء كفْسْخ النكاح لعيب أحدٍ الزوجين» ولأنه نكا لا يُقرُ عليه في 
اا او ال وو ان ا قل اد رل 

(ولا يصح تعلیق اختيار بشرطء ک) قوله: (مَن أسلمّث فقدٍ اخترتها)» أو : 
من دخلت الدار فقد فارقتها؛ لأنَّ الشرط قد يُوجَدٌ فيمَنْ يُحِبّها فيضي إلى تنفيره» 
ولذلك لم تدخْلٍ القرعةٌ فيه. 

(ولا) يصح (فسخ نكاح مسلمةٍ لم يتقدّمها) ‏ أي : حالة الفسخ - (إسلامٌ أربع) 
سواهاء ولیس فيهنٌ أربع كتابيات؛ لأنَّ الفسخ إنما كوف فيها زاغل الأريم : 
إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع؛ لأنه كناية» وإن اختارَ إحداهنٌ قبل إسلايها لم 
يسكه ی برقت اهار وإِنْ فس نكاحها لم ينفسخ ؛ أنه لما لم جز 
الاختيارٌ لم بَجُز الفسخ . 

(وإن مانة) من اسك (قبل اختيار) ود ته أكثرُ من أربع » (فعلی الجميع) 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


A? 
ەر ر‎ ° E 0 عم ربو‎ 
أطول الآامريْن اا ويّرث منه اربع بقرّعة.‎ 


ممّن أسلمّ من نسائه (أطولٌ الأمرين من عِدَّةِ وفاة أو) عِدَّةِ (حياة)؛ لان كل واحدة 
منهنّ يمُحْتَملٌ أن تكونٌ مختارة أو مفارقة» وعِدَّة المختارة عة الوفاةء وعدَّة المفارقة 
ثلاث قروو تأذكنا أظر اهما افا ره ا رح لال وا ملف ا 
وصغيرة وآيسةٌ بعدّة وفاة؛ لأنه أطولٌ من ثلاثة ة أشهر . 

(ويَرِثُ منه) ‏ أي: الميتٍ ‏ (أربع) ممّن أسلم عليهنَ وأسلمنَ (بقرعةٍ). 
كما لو مات عن نسوة نكاحٌ بعضهنٌ فاسدٌ وجهل . 

(وإِنْ أسلم) كافرٌ (وتحمّه نحو أختين) كامرأة وعمّتهاء أو امرأة وخالتهاء 
فأسلمتًا معه أو في العِدَّة إن َكَل بهماء أو لم تَسْلِما وهما كتابيتان» (اختارَ منهما 
واحدة)؛ لما رَوَى الضححاكَ بن فيرورٌ عن أبيه قال: أسلمث وعندي امرأتان أختان» 
فأمرني النبئٌ يك أنْ أطلّقَ إحداهما. رواه الخمسة”» وفي لفظ للترمذيّ «اخْيّر 
مما فنك 6 ولان الكبقاة اراد بجر له انتداء تاها فجارٌ استدامته كغيرهاء 
ولال أكحة الكفارٍ صحيحةٌ» وما حزم الجمع» وقد أزاء كما لو طن قل الإسلام 
إحداهماء اموق انير مارو رن لم يعن كفل بها لأنه نكاح لا ي يقر عليه في 
الإسلام» أشبّه تزوّجَ المجوسي آخته + وحيث اختار إحدئ الأختين ونحوهما'". 
لم يَطَأْ المختارة حتى تنقضي عدَّة أختها ونحوهاء لثلاً يجمَع ماءه في رَحِم نحو 
أختين . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ۲۳۲)» وأبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي ١١79(‏ 

و70١١)؛‏ وابن ماجه »2١151١(‏ ولم نقف عليه عند النساتي . قال الترمذي: حديث حسن . 


2000 رواه الترمذي (۱۱۲۹ و70١١),‏ وفيه : «اختر أيتهما شئت) . 
(۳) سقط من «ق». 


(۱۸) كتاب النكاح 


وإِنْ كانتا ما وبا مَخَلَ بها قَسَدَ نكَاحُهُمَاء ولا یكاخ الام و 


وَلَوْ" أَسْلْمَتْ مَنْ ترَوّجَتْ بِانْيَيّنِ في عَقْدِ ؛ َم يكن لها أن تخار أَحَدَهُمًا 
اسلتواميا: ل 


(وإن كانتا)؛ أي : E‏ وتا وال او احذاهماء 
وكان”" أو كانتا كتابيتين» (و) قد" (دَخَلَ بأمّها) وحدهاء (فَسَدَ نكاحهما)؛ أي : 
الم والبنت؛ ا : راهلت ایگ4 [الساء: +1] وهذه آَم زوجت« 
فتدخُلُ في عمومهاء ولأنه لو ترج البنت وحدّها ثم طلّتهاء حَرْمَتْ عليه مها إذا 
3 فإذا لم يطلّقها وتمسّكٌ بنكاجها فمن باب أَوْلَىء واا البنثُ فلأنها ربيبةٌ 
دَحَلَ بها. حكاه ابن المنذر إجماعاً. 


ع متو ي 


)وإ( يك دخل الام (ف) يفسد (نکاح الام وحدها) لتحريمها بمجرّد العقدٍ 
على بنتها على التأبيد» فلم يُمكن”' اختيارّهاء والبنث لا تَحْرُمٌ قبل الدخول بأمّهاء 
فتعيّنَ النكاح فيهاء بخلاف الأختين . 

(ولو أسلمّث مَن)؛ أي : امراأةٌ (تزوّجَت باثنين) فأكثر (في عقد) واحدٍ؛ 
(لم يكن لها أن تختارَ أحدّهما) أو أحدّهم (ولو أسلموا)؛ أي: هي والزوجانٍ أو 
الأزواج (معاً) في آنِ واحدٍ . قال في «الإنصاف» : ذكره القاضي محل وفاق» 


)۱( في «ح) : «وإن» . 

(۲) قوله: «(وإن كانتا). . . وكان» سقط من «ق». 

)۳( في «ق»: «(أو) كان قد). 

(6) في «ق» ط»: «يكن»» والمثبت من «المغني» لابن قدامة (۷/ »)٠۲١‏ واشرح منتهى 
الإرادات» (۲/ 5489). 


(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ 5؟5). 
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وان ا حو وتحتة إِمَاء E‏ مع في العدة قيْلهُ أو بعد 


اخْتَارَ ِن جار له نِكَاحَهُنَ وَفْتَ ليتع | ِسْلامِهِ بِإِسْلامِهنَ» وإلاً قَسَدَ 


كن 


فَإِنْ کان مُوسرا فلم يُسْلِمْنَ حَنَّى أَعْسَرَ 0000 
(و) إن كان تزؤّجُها وقع (بعقدين) أو عقودء (ف) هي (ل) زوجها (الأولٍ)؛ لأنَّ 
عقده صحيحٌ» وما بعدّه باطل . 
(فصل) 

(وإِن أسلم حر وتحته إماءٌ) أكثرٌُ من أربع أو ال (فاسلتن معه) قبل الدخول 
بهن (أو) بعدّه» أو أسلمْنَ (في اله إِنْ کان مَكَلَ أو خَلا بهن ا ا زقله 
أو بعده)؛ لان العدّةَ حي وَجَبَتْ لم تشْئّر ط المعيةٌ في الإسلام» (اختار) منهنّ (إن 
جار له نكاحهنَ)؛ أي : الإماءء بأنْ كانَ عادم الَّوْلِ خائف العَنّتِ (وقت لحا 
إسلامه د بإسلامهنً) تنزيلاً له منزلة ابتداءٍ العقد» فيختارٌ منهنّ واحدة إن كانت عق 
إن کان ل ف هله أن يعار سه قو نه إلى أريمء و جف له کان 
وقت اجتماع إسلامِه بإسلامهن (فَْسَدَ) نكاخهنٌ ؛ لانم لو كانوا جميعاً مسلمينٌ 

جز ابتداءٌ نكاح واحدة منهنّ ؛ فكذلك استدامته . 

(فإن كان) زوج الإماء (مُوسرا) قبل إسلامِهنَء (فلم يُسْلِمْنَ)؛ أي: الإماءً 

(حتى أَعْسَر)ء فلهُ الاختيارٌ حيثُ خافّ العنت؛ لأنَّ شرائط النكاح إنما تعتبدُ وقت 


الاختيارء وهو حال اجتماعهم في الإسلام» فلو أسلم وهو معسرٌء فلم يُسْلِمْنَ حتى 


(۱۸) كتاب النكاح 


0 5 بتر و کر ا و 4 ت ر 0 

ر e‏ لباقي کک 
: معي ه 4 ع Ag E ê‏ ت 6ظ اا 

وإن عتقث ثم أ ثم أسلمن. أو عتقت انتوم 

أو عتقث بين إِسْلامِهِ وَإِسْلامها - تَعيدتِ الأوْلى إِنْ نْ كانت 00 


أَنْسَرَ؛ فليس له الاختيارٌ؛ لِمَا تقدّم» (أو أسلمث إحدامُنٌ بعده» ثم عَتَقَسْء 
ثم أسلّم البواقي ؛ فله الاختيارٌ) منهنٌ بشَرْطِه؛ لأنَّ العبرة بحالٍ الاختيار» وهي 


- 


ال اجتماعهم على الاختيار» وحالة اجتماعهم على الإسلام كانت آم 

(وإن) أسلم ثم (عتقث. ثم أسلمّث, ثم أسلمْن)؛ آي : البواقي منَ الإماء 
تعيّتٍ الأولى إِنْ كانت تعفه ؛ لأنَّ تحته حرة عند اجتماعهما على الإسلام . 

ا واي : البواقي (ثم أسلمت) العتيقةٌ؛ 
تکیت تعهدّث إِنْ كانث تعفه؛ لما تقدم. 

(أو عَتَقَتْ بينَ إسلامه وإسلامها)"" کان أسلمّث ثم عَتَقَتْء ثم أسلم هوء 

5 عو واه بر ىق # 

ثم أسلم البّواقي» (تعيّنتٍ الأولى) وهى العتيقة (إن كانت تعفه) . 

وانفسخ نكاح البَوَّاقي في الصور الثلاثِ؛ لأنْهنّ لا يصح نكاخهنٌ إلأمع 
الحاجة» وهي عَدَمُ الول وخوفٌ العَنّتِء وذلك غيرٌ موجود هنا؛ لاال خلت 
له بالحرة وهي في نكاجه» ومتى وَرَدَ على نكاح حرة تفه لم يَجُْ له نكاح أَمَدَ 
فلذلك ت 

ا a‏ لان 
الاعتبار في ثبوت الاختيار بحالةٍ اختلاف الدّينء لا بحالة الاتفاق فيه وثبوت النكاح» 


. فى «ق»: «فله» بدل «فليس له)‎ )١( 


(؟) كذافى «ق) بزيادة: (فيه». 
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۸ 
وإِنْ أَسْلم وتختهُ حرَة واِمَاءٌ فَأَسْلمَتِ الخرّة في عِدَتها قَبْلهُنَ أو بَعْدَمْنَّ ؛ 
انقشع نكاحهر» وتعيئت اة إن كانت تعن مين ئې ميض 
في العِدَة فكالحرائر فَيَخْمَارُ أرْبَعاًء وإِنْ لَم تلم الحُرَة حَنَّى انقضث 
عِدَتَهًا اخمَارَ ِن من الإمَاءِ يِشَرْطِه . 
* 21 26 
والحرية إنما طرأث هنا بعدَ ثبوتٍ النكاح» ولهذا كان له حينئذٍ ابتداءٌ نكاحهاء 
وكذلك استدامته ؛ فلذلك لم يؤثّرء ما موك لأنهنّ في باب النكاح سواء. 
(وإِنْ أسلم) حر (وتحته حرة وإماءٌء فأسلمتٍ الحرة في تھا قبلهنّ) 
- أي : الإماء- (أو يعدّهن؛ انفسخ نكاخهنٌ» وتعيدّتٍ الحرة إِنْ كانت تَمفّه)؛ لأنه 
قادرٌ على الحرة التي تعمهء لا ا علبها ا ا تق ڈ ثم يُسْلِمْنَ في العِدَّةِ) 
إن كان دَخَلَ بء فإِن عقن ثم أسلمْنَ في العِدّق (ف) حُكمُهنَ (کالحرائرء 
غ)له أن ( خان مدي (أريعا)» وإن اسلسع الخره مغة دون الاك قت عاخياء 
وانفسّحَ نكاح الإماءِ؛ وابتداءً عِدَتَهنَ مل اب (وإن) أسلم الإما و(لم تشم 
الحرة حتى انقضّث عذتها) بائت باختلاف الدّين» و(اخغار دن من الإماء بشروطه) ؛ 


1 


لأنه لم يَقْدِرْ على الحرة» وليسّ له أن يختارٌ من الإماءِ قبل انقضاءٍ عِدَّة الحرة؛ لأت 
لا نَعْلَمُ عدم إسلامها في عِدَّتها . 

* تدمة: وإِنْ طلَقَ الحرة ثلاثاً في عِدّتهاء ثم لم تَسْلِمْ في عِدَّتها؛ لم 
يقع الطلاق؛ لأنّا تبيئًا أن النكاح انفسح باختلاف الدّينِء وإِنْ أسلمّث في عِدَتِها 


)١(‏ قوله: «فيه وثبوت . . . النكاح» سقط من «ق». 


(۱۸) کتاب النكاح 


3 


و 1 حون S0‏ ا و و وت رو ەه کک 5 
1 ع سلمن معهء أ في العدة ثم عتق أ 

2 22 - ت 
0 52 م 2 ال 0 4ه 


تبينًا وقوع الطلاق . 
(فصل) 

(وإن أسلم عبدٌ وتحته إماءٌ فأسلمْنَ معه) مُطلقاًء (أو) أسلمنَ (في العِدَّة» وكانَ 
دَحَلَ أو خَلابِهنّ» (ثم عَتَنَ أو لا)؛ أي : أو لم يَحْتِنْء (اختار) منهنّ (ثنتين) فقطء 
اساسا ده 

7 أسلم) العبدٌ رفي اد ا ا اة 
يَصِرْن أربعاً. 

(أو أسلمَنء ثم عَتَقَّه ثم اسل ف) حُكْمْه (كحرء ويختاز) ما يعم إلى أن 
يَصِرْنَ (أربعاً بشرطه) وهو عَدَمُ الول وخوف العَنّتِ0©؛ لاله وقت اجتماعهم 
في الإسلام كان حرأ فَيُشْتَرطٌ في حقه ما بُشترط في حقٌّ الحرٌ. 

(ولو كان تحتة)؛ أي : العبدٍ (حرائرُ فأسلمُنَ معه)؛ أو في العدَّةِ بعدَ الدخول 
بهنّ» اختارَ منهنٌ ثنتين» و(لم يَكَنْ لهنَّ خيارٌ الفسخ)؛ لأنهنَّ رضينٌ به عبد كافراً 
قدا سلما أولى: 


)١(‏ قوله: «مايعفه. . . العنت» سقط من «ق». 
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- 
-ه 


8 َل 
2 وسر ير 


0 E ان 6 کر سيوف و‎ 01 ٠. 
وإِن ارت أحد الرُوْجَيْن أو هما مَعاً قبل دخولٍ؛ انفسّخ نكاح.‎ 
0 ر سے 0 يه ر 0 و3 و‎ IG 
وننصّف مَهَرٌ إن سبقها أو ارتد وحدة» وتقف فرقة بعد دخولٍ على انقضاء‎ 
سے و ر و‎ 


رم وو 
7 « © جو ++ 0 7 لا - 
عدة» وتسقط نفقة عدة بردتها وحدهاء yT‏ 


5 


(فصلٌ) 

(وَنٍ ارتدٌ أحدٌ الزوجين أو هما)؛ أي: الرّوجِانٍ (معا) فلم يَسْبِقْ أَحدّهما 
الآخَرَ (قبلَ دخول؛ انفسَح النكاح)؛ لأنَّ الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة» 
فوَجَب انفساخ النكاح كما لو أسلمّث تحت كافر؛ لقوله تعالى : ولاتتیکاً 


و وو ر 2 


بوصم لكا €[الممتحه: ٠٠١‏ وقوله : سم تروش رل آل کار لاهن یل ن اشم ين 40 
[الممتحنة: ]٠١‏ ويسقط المهرٌ بردّتها؛ لأنَّ الفسحَ من قبلهاء ويسقط المهرُ أيضاً 
بوكتيبا"؟ عا لأ الفرقة من جمهاء (ويعصّت اله إن بقها) بالردة (أ و ازيد) 
الزوجُ (وحده) دوتها؛ لمجيء الفرقةٍ من َبله» أشبه الطلاق قبل الدخولٍ. 

(وتقف فرقةٌ) بردّة (بعد دخولٍ على انقضاء عِدَّة)؛ فن عاد" المرتدٌ للإسلام 
قبل انقضائها؛ فالنكاح بحالهء وإلاّ تبيئًا فسحّه من الردة» كإسلام أحدٍ الروجين» 
بخلاف الرضاع؛ فإته يحرّمُّها على التأبيد» فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدةُ. 

ويمْنَمُ الزوجُ من وَطَيْها إذا ارتدًا أو أَحدّهما بعد الدخول؛ لأنه اشْتَبِهَتثْ حالةٌ 
الحظر بحالة الإباحة؛ فُغلّب الحظرٌ احتياطاً . 


و 5 2 ع س ا 
(وتسقط نفقةٌ عدة بردّتها وحدها)؛ لأنه لا سبيلَ له إلى تلآفي نكاجهاء 


)١(‏ في «ق» ط»: «بردتها»» والمثبت من «كشاف القناع» للبهوتي (0/ »2١7١‏ وهو الصواب. 


. في «ق» : «عادا)‎ (١ 





(۱۸) كتاب النكاح 


فلم يَكَنْ لها نفقةٌ كما بعد العدَّة. 

ولا تسقط نفقتها برئنه؛ لاه يمكثه تلفي نكاحها بإسلامه» فهو كزوج 
الرجعيّة» ولا تسقط أيضاً برتهما معاً؛ لأنَّ الماع لم يتكحض من جهّتها . 

(ونْ لم يَعُدْ) مَن ارتدّ منهما في العدّة إلى الإسلام» (فوطتها فيهاء أو طلَّق ؛ 
وَجَبَ المهر) بوطئها في العِدّةِ (وأدّبَ) لفِعْلِه معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة» (ولم 
ق الطلاق لين وقوع لفق من اختلاف الين» فالوطء والطلاق في غير زوجق. 

(وإِنِ انتقلاً)؛ أي : الزوجان (أو) تقل (أحدّهما إلى دِينٍ لا يْقَءٌ عليه) 
كالبهفوديٌ يتن أو النصرانيٌ ية يتهوّد : فكالرّدق» (أو تمجّسَ كتابنٌ تحته كتابيةٌ) 
كردق فان كان ته مجوسية؛ فعلى نكاحهماء (أو تمكَّسّتِ) الكتابيةٌ (دونه)؛ 
أي : دون زوجها الكتابيّ أو تمَجَّسَتْ تحت مسلم» (فكردَةٍ) فينفسخ النكاح قبل 
الدعول» ووو ف بعذه غلى انقضاء ال أنه انتقالٌ إلى دين باطل قد أ بېطلانى 


يُقَرّ عليه» كالمرتَدٌ» والله أعلم . 


لالالا 


(۱) سقط من «ح» . 








)۱۹( 


BAEK 
١ ا ا 7 ب‎ 4 


العوض المُسَمّى فِئْ عَقَدٍ نكاح”" وبَعْدَهُ أو 0 
(كتاب الصداق) 
الصَّدَاق: بفتح الصاد وكسرهاء ويقالٌ: صَدُقةٌ ‏ بفتح الصاد وض الدال- 
وصَّدْقةٌ وصَدْقةٌ» بسكون الدالٍ فيهما مع ضمٌ الصاد وفتجها. وله أسماءٌ: الصداق 
والصدقة والمَهُْ والنّحْلةٌ والفريضة والأجرٌ والعلائق والعَقَرُ والحباء» وقد نَم منها 
ثمانيةٌ في بيت وهو : 


5 ع بيك o»‏ 2 5 8د يه 5 2 e‏ 
صداق ومهر نخلة وفريضة حباء وأجرٌثم عقر علاآئق" 


يقال شتفت الا رقو ةنبا ولا يفال اننبا ق وال 
و«النهاية» . 

وهو مشروعٌ بالكتاب والسنّةِ والإجماع» وهو: (العِوَّضُ المسمّى في عَقَدٍ 
نكاح و) المسمّى (بعده)؛ أي: النكاح لمّن لم يسم لها فيو» (آو) العوضٌ المسمّى 


(۱) في «(ف» : «النكاح» . 

(؟) البيت لمحمد بن أبي الفتح البعلي كما نص على ذلك في كتابه : «المطلع على أبواب المقنع» 
(ص: 3755). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠١١‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ »)۳۷١‏ وفيه خلاف ما ذكر المصنف» 
حبك قال تيقال > وت المراة واه رها إا جلت ليامهرا وإذا ست الها مرها 
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.بره ا 50 060 وهم مو ف نكا دي ل (V4‏ 

ي و ء سيه وربداء وهو مشروع في د اح وتُسْتَحَبُ تسمیته فيه 
ماه م و o2‏ و 

ف َه تركهاء وتحخفيفه » ل NT‏ 


(في وطءٍ شبهةٍ وزنا) بأمَةٍ أو مُكرهة. 

(وهو)؛ أي : الصَّداقٌ : (مشروع يکي إجماعاً؛ لقوله تعالى: ##وءَاناأ 
الاه صد کی غ €[الساء: 4] قال أَبو عبدالله": يعني عن طيب نفس به كما تطيبُ 
النفس e‏ وقيل : نحلة من الله للنساءء oT‏ وزدّج 
بناته على صَّدَاقَاتِء ولم يتركة في النكاح» مع أنه عليه الصلاة والسلام له أن يتوج 
بلا مهر» وقال للذي زوّجّه الموهوبة: «مَلْ مِنْ شَيْءٍ تضّدقها؟» قال: لاء قال: 
« تسن 00 خاتماً منْ حَدِيدِ)27 . 

(ويستحبٌ تسميثه)؛ أي : الصَّدَاقٍ (فيه)؛ أَي: التكاح؛ لقوله تعالى : 
وال لک تاور لڪ نتب عوابا ولم ین عير سنوی نر #النساء: 4؟] ولان 
تسميته أقطع و ولبسيت شرطاً؛ لقوله تعالى : (اجتع عي ارت 
مال تم ترق التتركوا تون ويه [Y1 a‏ (فیکره تركها)؛ آي : التسمية في 
النكاح» قال في «التبصرة»”؟2: لأنه قد يودي إلى التنازع في فوْضه. 


(و) يستحبٌ (تخفيفة)؛ أي : الصّداق؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «أعظمٌ النساء 


(۱) فى (ف): ايستحب)» . 

(۲) كذافي «ق» طغء والذي في المصادر: «أبو عبيدة». انظر : «التمهيد» لابن عبد البر 
(۷/ ۲۲۳ واتفسير الثعلبي» (۳/ .)۲٤۹‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ۳۹۲). و«تفسير الرازي» 
.)١510/ /9(‏ ووقع في «المغني» لابن قدامة (۷/ :)١7١‏ «أبو عبيد) . 

(۳) ورواه البخاري »)٤۸٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد ذك . 


)٤(‏ فى «ق»: «البصرة» 





(19) كتاب الصداق 


أن كود يِن اع ئو وهي صدَاق ف امد يه إلى حمس مئدّء وَهى 

صَدَاق اواج N‏ 
06 وه و 1 ٠.‏ (۱) 

بركة ايسرّهنٌ مؤنة» رواه ابو حفص 

وعن عامر بن ربيعة”") أن نا مرأة من بني فزارة تزوّجَت على نعلين» فقال 

رسول الله كله: «أَرَضِيْتٍ من تَفْسكِ ومالِكِ بتَعْليْنَ؟» قالت: نَعَمْ. قال: فأجازه. 


Cn + 


۶ 2 ۰ ۳ 
رواه أحمد وابنٌ ماجّه والترمذی وصحكّحه”" . 


e‏ ي : أَنَّ النبيّ ل رأى على عبدٍ الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: 
«ما هذا؟» : قال تروت امرأة على وزن نوا من ذه قال : «بارك الله فلك ألم 
ولو بشاة) روا الجماعةٌ؛ '» ولم يذكرْ فيه أبو داود «بارَكَ الله لَكَ4 ووزن النواة 
خمسة دراه وذلك ا مثاقيلَ ونصفٌ من الذهب» قاله: في «الشرح» . 

ويستحبٌ أن لا يفص عن عَشَرة دراهم» (وآَنْ یکوت من أربع مئةِ) درهم 
فضة (وهي)؛ آي : الأربع مئة (صَدَاقٌ بناته ل إلى خمس مئة) درهم فضة 
(وهي)؛ أي : الخمسنٌ مئةٍ درهم (صَدَاقُ أزواجو)”" وله إلا صفية وأ حبيبة» 


.)٠٤١ /5( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) الصحابي الجليل عامر بن ربيعة بن كعب» أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة 
مع امرأته» ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وسائر المشاهد» توفي سنة (۳۳ه). انظر: 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)1/4٠‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 50 5)» والترمذي »24١١١17«‏ وابن ماجه (/188). 

»)۱۰۹٤( والترمذي‎ »)251١9( وأبو داود‎ »)١577( ومسلم‎ »)۱۹٤۳( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۱۹۰۷( وابن ماجه‎ »)7170١1( والنسائي‎ 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 779) . 

. في «ق»: «دراهم‎ (0D 

(۷) رواه مسلم »)١577(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 





أ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 186 عي 


ا عنْقها» وام حبيبة أصدّقها النجاشي عنه"» ومن سماحته كَل 


5 لبناته وإعطاء۳ الأكثر لزوجاته. 


والأفضلّ أن لا يزيد على القذرٍ المشروعء لما روي عن أبي سَلمَةَ قال: 


سألث عائشة: كم کان صَدَاقٌ رسول الله له كل؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي 
عشرة أوقة وتنا قالت؛ أتدري ما النَشلْ؟ قلت : لاء قالت: نصف أوقية» فتلك 


خمسٌ مٿ درهم . وو الخاد إلا البخاريّ والترمذئ” . والأوقية كانت أربعية 


درهما. 


ورعن أبى العا قال سمعث عم يقول : لا تغلرا صداق الاي فانها 


لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبئٌ يل ما أصدَقَ 
رول اش كلة امراة من انه ولا أفيداق اعرأة من ات اک بين فى ع اوو 
راء العم وميك اترم 


000 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 


(0 


وعن أبي هريرة قال : جاءً رجلٌ إلى النبيّ بل فقال: ني تزوّجْت امرأة من 


رواه البخاري »)٩۰٥(‏ ومسلم »)۱۳٣١(‏ من حديث أنس ذه . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)٤۲۷‏ والنسائي (7760) . 

فى «ق»: «وأعطى» . 

رواه مسلم »)١575(‏ وأبو داود (۲۱۰۵)» والنسائي »)۳۳٤۷(‏ وابن ماجه (۱۸۸7). 
أبو العجفاء هرم بن تسيب السلمي البصري» وقيل بالعكس» وقيل بالصاد» مقبول» من 
الثانية» مات بعد التسعين فيما ذكره البخاري . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص : 
0۸( . 

رواه الإمام أحمد .)٤١ /١(‏ وأبو داود .)۲۱۰١(‏ والترمذي »)۱۱۱١(‏ والنسائي »)۳۳٤۹(‏ 
وابن ماجه (۱۸۸۷). 


(۱۹) كتاب الصداق 
۹ 


وَإِنْ راد فلا بأس» وکان لَه توج بلا مَهْرِء ولا يَتَقَدَرُ الصَدَاق» َكَل 
ما صح تَمَناً صح مَهْرا وَإِنْ قل وَلَوْ عَلى منفعَة رَوْج أو ET‏ 
الأنصارء فقال له النبيٌ ية : «هل نظرت إليهاء فإنَّ في عيونٍ الأنصار شيئا»» قال : 
قد نظرثٌ إليهاء قال: «على كَمْ تزوّجْتّها؟» فقال : على أربع أواقي» فقال له الي ل : 
«على أربع آواق!؟ كأنّما تنجتونَ الفضةً من عُررْضٍ هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيكٌ» 
ولك عت آذ کت ف يعت تُضيت تلقال : فبعث بَعْثاً إلى بني عَبْسِء بَعَت 
ذلك الرجل فيهم . رواه مسلة”". 

(وإنْ زاه» - أي : الصداق - على خمس مئةٍ درهم (فلا بأسَ)؛ لحديث أمّ 
حبيبة : أَنَّ النبي يل تزوّجّها وهي بأرض الحبشةء زوّجها النجاشييٌ وأَمْهرَها أربعة 
آلاف. وجهّرّها من عنده» هات ا ج ولم يبِعَثُ إليها 
رسول الله کي بشي ولو کره لأذكره . 

زوکان له) ا (تزوّج بلا مهر)؛ لقوله تعالى : #وآمزة مُوْمِمَةٌ إن وهبت فسا 
سى الآية [الأحراب: .]٠١‏ ولأله أَوْلَى بالمؤمنينَ من أنفسهم . 

(ولآ ينقد المّداتق: فكل ما صم َمَنأ) في , بيع (صح مهراً ون قلَ) ؛ لحديث 
جابر مرفوعاً: الو أن رجلا فل زرا د كو سانا كانت له حلالاً» رواه أبو 
داود بمعناه" . 


فيص النكاحٌ على عَين ودين حال أو مؤّجّل» (ولو على منفعة زوج» أو) 


.)١5554( رواه مسلم‎ )١( 
.)7765( والنسائي‎ »)51١17 (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /571)» وأبو داود‎ 


(۳) رواه أبو داود (۲۱۱۰). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
و 3 0 ب 6ض 23 8 2 

خر غير 00 م كر عايّة غنمها غذ ا 

مغلوم مِنه أ َو بره كا تَؤبهَا - وَيَتََحهُ : ولول يسن جنس الخياطة - 


ار 


e وليه متا ن فهو حِيث‎ NT 
منفعة (حرٌ غيره)؛ أي : الزوج» (معلومة)؛ أي : المنفعةء (مدة معلومة» كرعاية‎ 
غتمها دة معلومة: أو) على (عملٍ معلوم منه)؛ أي : الزوج» (أو) من (غيره‎ 
كخياطة ثوبها).‎ 

(ويتحة) صحة ذلك (ولو لم یب بِيتّن 217 جنسَّ الخياطة)؛ إذ المقصود منها 
E eT‏ 
ا 

(ورد قتها)؛ أي : الزوجة (مِن محل معيّنِ). 

ومنافع الحرٌ والعبدٍ سواء؛ لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسی : 
نار أن یکدی ای هین عل أن اجرف تى ججج €[القصص: ۰۲۲۷ ولأنَّ 
منفعة الحرٌ يجوز أَحْذَ العرّض عنها في الإجارة» فجارّت صداقاً كمنفعة العبد» ومن 
قال : ليسث مالآء ممنوعٌ؛ لاله يجوز المُعاوَضَّةٌ بها وعنهاء ثم إِنْ لم تكن مالا فقد 
أَجْرِيَتْ مُجُرى المال. 

(و) كأنْ يُصْدِقَها (تعليمها)؛ أي : المنكوحة (معيّناً من فقه أو حديث) إن 
كانت نلم بوك الى ماع عل عو كله أو ياك نه ارما هن 


)01( فى «ق»: (يبن). 

(۲) كذا في «ق» بزيادة: «لأنه أي» . 

)۳( أقول : لم أر من صرح بهء وهو ظاهر إطلاقهم» ولأنهم صرحوا بأن الجهل اليسير في 
الصداق يُغتفر» فتأمل» انتهى . 


(۱۹) كتاب الصداق 
١ه:‏ 


دي أل ا ا و ,مار واه قات 
أ تسر باح ا ادب | صنعة ا كتابَةٍ ولو لم يَعرفه» ويتعلمه ثم 
ا وإ تعلمنة مِنْ غَيْره رمن أخرة تغلييهاء ne E oe a‏ 
باب» وفقة أَيّ مذهب» وأيّ كتاب منه» وأنَّ التعليم تفهيمُه إاها أو تحفيظه» (أو 
شعر مباح أو أدب) من نحو وصرف ومعانٍ وبیان وبديع ولغة. 

(أو) يُضْدِقُها تعليمها (صنعة) كخياطة (أو كتابةٍ ولو لم يَعْرِفه)؛ أي : العمل 
الذي أَصْدقَه إياهاء (ويتعلّمُه ثم يعلّمُّها) إياه؛ لأنَّ التعليم يكون في ذمته» أشبة 


عه م 


ما لو أَصْدََها مالا في ذمته لا يقر عليه حال الإصداقي» ويجوثٌ أن يقيم لها من 

(وإِنْ تعلّمْه)؛ أي: ما أَصْدَقَها تعليمّه (من غيره)؛ أي : الزوج» (لزمثه 

جرة ها كذ إن ها ع فلا أو امنيا خياطة ثوب فت 
محرا ا ب 

إن جاءته بغيرها ليعلّمَها ما أَصْدَقَهاء لم يَلرَمْهِ؛ لأنَّ المستحقّ عليه العمل 
في عين لم ازن إيقاشه في غيرهاء > كما لو استأجَرته ته لخباطة ثوب معن فاته بغير. 
خر ليَخيطّه لهاء ولأنَّ المتعلّمِينَ يختلفونَ في التعليم اختلافا كثيرً» وقد يكونٌ له غرض 
في تعليمهاء فلا يلزمّه تعليم غیرها" . 

وإ أتاها بغيره ليعلّمها لم يَلرَّمْها قبوله؛ لاختلاف المعلمينَ في التعليم» 
یکون لها غرضٌ في التعليم منه لكونه زوجّها . 


)١(‏ سقط من «ق». 


00 في «ق»: «ولآن| 1 لمتعلمين يلزمهم تعليم غيرهم» بدل «ولآن | لمتعلمين. . . تعليم غيرها) . 
وانظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ ۷) . 





0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتقى 
وَعََيْبطَلاتَِا قبل تغليم ودُخُولٍ صف الأَجْرَةء وبَعْدَ مُخُولٍ كلها 
وَإِنْ عَلَمَهَا ته سقط سَقَطَ رَجّعَ بالأَجْرَق وع نتصّفه ينِصْفِهًاء ولو وجِدَتْ 
حَافِظَةَ لما أَصْدَقَهًا اا و حَلفَث: وإِنْ عَلَّمَهَا فتَسيْنهُ 
في المَجَلِسٍِ آعاة تة ولا تلا SEE SL‏ 

(وعليه)؛ أي: مَن أَصْدَقَ المرأة تعليم شيءٍ (بطلاقها قبل تعليم ودخولٍ) 
بها (نصفٌ الأجرة) للتعليم ؛ أا ارت جي مه ادير ف ااال 

(و) إن طلقا قبل تعليم (بعد دخول)؛ فعليه (كلّها)؛ أي: الأجرة؛ لاستقرار 
U‏ ` 

(وإنْ علّمها) ما أَصْدَقَها تعليمه (ثم سَقَطَ) الصداق لمجيء الفرقة من قبلهاء 
(رَجّع) الزوج على الزوجة (بالأجرة) لتعليمهاء لتعذرٍ الرجوع بالتعليم» (و) يرجم 
(مع تنضَّفِهِ)؛ أي : الصداق لنحو طلاقه إِيّاها بعد آن علمها نيا أي : أجرة 
التعليم . 

(ولو) طلّقها ف (وْجِدَتْ حافظة لِمَا أَصْدَقَها) تعليمّه؛ (وادَّعى تعليمها) إياه 
(وآنک رت خلقث) لاما م اليا عدف 

(وإنْ علَّمَها) ما أَصْدَقَها تعليمّه (فنسيّنه في المجلس)؛ أي : محل التعليمء 
(أعاد تعليمّه وإلاً) بِأنْ نسيثهُ بعد فواتِ محلَّه (فلا) يلزمٌه إعادة تعليمها ؛ أله وفى 
لها به» وإِنّما تلف الصداق بعد القبض . 

وإنْ لقنا الجميع وكلّما لقَّها بشيء'" أنسيه» لم يُعتدَ بذلكَ التعليم؛ 


)١(‏ فى «ط»: «وأنكرته». 


(۲) فى «ق»: (شىء). 





(۱۹) كتاب الصداق 


ویج : لَوْ بی فَسَقَطَ ریب عرفا دته - ولو بعد فر اغا وكذا 
اسْتَنْجَارٌ على تیم حط وساب وشعر ر ونځوه» وإن َصِدَقَهًا تعْلِيم 
شَيْءِ مِنَ القرآنِ» وَلَوْ مُعيّناً؛ لَمْ يَصِمَّ ا E‏ 
لأنَّ العف لا عه تعليماً. 

(ويتجه : لو) أَصدَقها بناءَ حائط» ف (بَتّى) لها ذلك الحائطًء (فسقط قريباً 
شونا لزن اتوي نولو) كان E‏ تفرّقِء أعاده) ‏ أي : بناءً الحائط ‏ وجوباً؛ 
لاله فيسل اا د ور 

(وكذا استئجادٌ على تعلیم خط وحساب وشعر مُباح) كمروض وميقات 
(ونحوه) إذا عَرَبَ عن المتعلّم عُرْفآ لعَدَم اعتناء المعلّم ؛ ؛ قعلبه إغادته عا 
بالشرط . 

(وإِنْ أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآنِء ولو”") كان ما أَضْدَقَها تعليمّه من 
القرآن (معيّناً؛ لم يصِمّ) الإصداق؛ لأنَّ الفروج لا تستباح إل ا 
تعالى | نایتو کم #انساء: 5 تكولا 4[انساء 8] والطول: 


المالء ولأنّ تعليم القرآن فربةء ولا يصح أَنْ يكونَ صَدَاقا كالصوم» وحديث 
الموهوبة» وقولّه عليه الصلاة والسلامٌ «زوجتكها بما مَعَكَ من القرآن»^»› 


)١(‏ قوله: «ويتجه. . . أعاده» سقط من «ح». 

(۲) أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهرء كما لو كان ذلك على وجه الإجارة» فإنه يلزمه 
الإعادة» فكذا هناء لأنه لم تحصل المنفعة التي هي عوضٌ» والظاهرٌ أنه مراد فتأمله» 
انتهى . 

)۳( «ولو» سقط من «ق». 


©( رواه البخاري »)٤۷٤١(‏ ومسلم »)۱٤۲١(‏ من حديث سهل بن سعد 5ك . 





TF‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ه 


وكذا لو أَصْدَقَ كِتَابيّةَ تَعْلِيمَ تَؤْرَاةٍ أو إنجيل“؛ لأَنَّهُ مُبَدَلُ مُحَرَمٌ 
ومَنْ ترَوّجَ أو خَالَعَ نِسَاءً بِمَهْرِ أو عوَضٍ وَاحِدٍ صَعَّ» وقَسَمْ 500 
فروی ابن عبد البرٌ بإسناده : أنَّ أبا طلحة آتی آم سُليم يَخْطبُها قبل أن يُسْلِمَء فقالث : 
أَنردجُكَ وأَنتَ تعبدٌُ خشبةً نحتها عبدُ بني فلان؟! إِنْ أسلمت تزوّجْتُ بك . قال : 
فأسلم أبو طلحة» فتزوّجها على إسلامه”" . 

وليسَ في الحديثِ الصحيح ذكرٌ التعليم» ويحتملّ أنْ يكون خاصاً بذلكَ 
الرجلء ويؤّيدُه أ ان ب زوّج غلاماً على سورة من القرآن"» ثم قال: «لا کون 
بعدَكَ مهرا) . رواه سعيدٌ والتجاد“ . 

(وكذا) في الحكم (لو أَصِدَقَ كتابيةً تعليم توراة أو إنجيلٍ) لم يصحّ» ولو 
كان المُضْدِق كتابيًا؛ (لأنه) ‏ أي : المذكور من التوراة والإنجيل - منسوحٌ (مبدّلٌ 
محرّمٌ) فهو كما لو أَضْدَقَها محرّمآء ولها مهرٌ المثْلٍ. 

(ومّن تزوّج أو خالَم نساء)» وكان تزوّجُه له (بمهر) واحدٍء (أو) کان خُلْعه 
لهِنّ على (عِوَضٍ واحدٍ)؛ ولم يقل : بينهنٌ بالسوية» (صحّ)؛ لأنَّ العرَضَ في الجماة 
معلومٌ» فلم تؤّثْر جهالةٌ تفصيله» كشراء أربعة أعْيْد بعرَضٍ واحدٍ (وقسّم) المهر 


(۱) في «(ف» : «وإنجيل) . 

(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» »)١١4 /۲١(‏ ورواه أيضا النسائي في «السنن الكبرى» 
»)٥۳۹۰(‏ وهو من حديث انس 5ك . 

(۳) في «ق»: «ويؤيده أن الرجل زوج غلاماً على سورة. . .». 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (157) بنحوه. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (74/ ۲۱۲) 


هذا مع إرساله فيه مَن لا يُعرف . 





(19) كتاب الصداق 


نو على قَدرِ هور نله ولو فَالَ: يقن فَمَلَى عَدَدِهِنَ 


دي 3 
وَ: رَوَجّْكَ بنتِي وبِحْتُكَ داري بِألفٍ. فَقبل"؛ صح وقسَط عَلَى قذرِ 
مَهَرِ وَقِيْمَةٍ وَ: َوّجْتْكَهَا وَاشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ بالف فَقَبِلَ؛ صح . 


6 FF #* 


في التزويج والعِوّضَ في الخُلَع (بينهنَ) - أي : الزوجاتٍ أو المختلعاتِ - (على قَذر 
مهر مثلهنً)؛ لأنَّ الصفقة إذا وقعث على شيئين مختلِقي القيمة؛ و شا 
العوّض بينهما بالقيمة» كما لو باع شقصاً وسيفاً. 

(ولو قال) متزوّجٌ: تروَّجْتّهِنَ على آلف (بينهنَ)» أو قال مخالعٌ: خالَحْتهنَ 
على آلف بينهنَ» فَقَبِلْنَ» (ف) الألفُ ينقسم (على عَدَدهن) ‏ أي : الزوجاتٍ أو 
المختلعات ‏ بالسّويةِ ؛ لاله أضافة إليهنَ إضافةً واحدة. 

(و) إن قالَ: (زوجتك بنقي» وبعتكَ داري بألف» قبل صح وقسْط 
على قَدْرٍ مهر) المِثْلٍ (وقيمة) الدار؛ لوقوع العقدٍ عليهما؛ فيقمًط الِوض على 


ت 


(و) إِنْ قالَ: اماماي بنتي - (واشتريث) منك (عَبْدَكَ) هذا (بألفٍ» 
سين الكل ركاه بتك (صحّ). وقسّط الألفُ على قَدْرِ مَهْر مثلها وقيمة 


(۱) فى «ق»: «لو). 
(۲) سقط من «(ف». 


(۳) سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 2 عرصي | سم ر ت ع ت احم - ود 
5 وى © 85 سياس or‏ يس كه بوه o7 off‏ و 5 
وشرط علم صداق. فلو أصدقها دارا أ دائة أ توبا أو عبدا مطلقاء 
0 ري ن ع ص 7 2 2 حر و 06 هه 2 
أو رَد عبدها أيْنَ کان»› أو خدمتها مدة فيمَا شاءت أو تثمرٌ شجرته. 
عم ر نين و ° ت ای 


(وشرط عِلَمُ صَدَاقِ) كاللَمّن؛ لأنَّ الصداق عرض في عق مُعاوَضة فأشبة 
النّمَنَ لأنَّ غير المعلوم مجهولٌ لا يصح عِرَضاً في البيع» فلم تصحّ تسميئه 
كالمحرّم» (فلو أَصْدَقَها دارا) غير معيّلق (أو) أَصْدَقها (دائة) مبهمة؛ (أو) أَصْدَقَها 
03 با) مطلقاء (أو) أصدقها (غبداً مطلقا» أو) أضدقها (رء عبدها آي كان» آو) 
أَصُدَقَها (غذمتها)؟ الى + أن دما (مدة يما شات آي أصدقها معدوما نحو 
(ما تمر شجرته) في هذا العام» أو“ مطلقآء (أو) أَصدَقَها ما (تخمِلٌ أمنّهء أو) 
أَصْدَقَها (متاع بيته)ء أو ما في بيه من متاع» ولم تَعْلَمْهء (أو) تزوّجَها (على أنْ 
يح بھاء لم يصحّ) الا أ التسميةٌ؛ لجهالة هذه الأشياءِ قذراً وصفةً 
والغرَرٌ والجهالةٌ فيها كثيرٌء ومثلُ ذلك لا يُحْتَمَلُ» لأنه يؤدّي إلى النزاع» إذ لا أصل 
ُرْجَُ إليه لو وقع الطلاق . 

(وكذا) كل ما هو مجهولٌ القذر والحصولٍ لا يصح أنْ يكونَ صَدَاقاً بلا 


وكذا لو أَصْدَقَها (على ما يرضاءٌ فلان» أو) أَصْدَقَها (ما لا يقدِرٌ على تسليمه 


)1١(‏ سقط من «ق». 


)١19(‏ كتاب الصداق 


َطَيرٍ يوا وسّمَكِ<" يما E‏ عَادَةَ كقشر جَوْرَّة وحَبَة بر 
وشَرط جَمْعٌ أَنْ یکو لَهُ ضف تف مرل عاد ويُبْدَلُ العوّضٌ في مله عرفاً. 
وكلُ مَؤْضع لا صح النَسْمِيةٌ أو خَلا العقد 2525 
كطير بهواءِ وسمكٍِ بماءء أو) أَصْدَقَها (ما لا يَُموّلُ عادة كقشر جوزة وحَبة بُرّ): 
لم يصح الإصداقٌ» للجهالة أو الغرر أو عدم التمؤلٍ. 
(وشرط جمع) مِنَ الأصحاب منهم الخرقيٌ وابنُ عقيل ال 
والشارح” ران يكن له)؛ أي : الصّداق اتيف ل عاد ودل العوّضٌ في 
مثله عرفاً) ؛ لأنَّ الطلاق يَمْرِضٌُ فيه قبل الدخول» فلا بى للمرأة إلا نصفهء فيجبُ 


ox 


E 


أن يبقى لها مال ينتفع به . 

قال الزركشيٌ : ولیس" في كلام احد هذا الخرط؛ وكذا أكثرُ الأصحاب» 
لاسا سن ة التي ينيز 
لاء و ل" 

وما ذكره الزركشيٌ عن أكثر الأصحاب هو ظاهرٌ ما قدَمَه المصنف اول الكتاب 
من قوله : (وإِنْ قلّ). 

«وكلٌ موضع لاتصحٌ) فيه (التسميةء أو حَلاً العقدٌ) ‏ أي : عقدٌ التكاح - 


)١(‏ في «ح»: «أو سمك». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١745(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (//5). 
(۳) في «ق»: «ليس». 

©( في «ق» : «ينبذ) . 

.)57١ /۲( انظر: «شرح الزركشي»‎ )٥( 

(5) كذا في «ق» بزيادة: «به) . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


و 9و 


عَنْ ذکره» يجب مَهْرُ. 

الل بِالعَقْدِء ولا يضر جَهْلٌ يَسيرء فلو أَصدَقَهَا عَبْدامِنْ عَبِيدِه 
أو هاضر بان لع كرس ين حل ارتا صان 
وَنحُوٌه صح ولا أحَدُهُمْ يعرْعَةٍ؛ وقنطاراً ِن رَيْتٍ ديزا ن نط 
ونَحُوَة صم وله الوَسَطء ولا یضر عرز يُرْجَى رَوَالَهُ يصح على مُعَيّن 


4 
م ت 


آبتي» َو مُعْتَضّبٍ يُحَصَّلهُ فلو قات فقیمته ودين سَلم٬‏ ومبيع . . 


(عن ذكره)؛ أي: الصَّداقٍء وهو تفويض البُضعء (يجبُْ) للمرأة (مهرٌ 
الل بالعقد)؟ لأ المرأة لآ سلة إلا يبدّلء ولم يسلم التدل» وتعتررة الموض» 
E‏ مجر نايك عن E‏ 

(ولا يضرٌ جهلٌ يسيرٌ) في صَّدَاقِء (فلو أَصْدَقَها عبداً من عبيده) صعحّ» (أو) 
انها ااي من مورك برط باد الو > كفرس من خيلِه)؛ أو جَمَلٍ من جمالهه 
أو حمار من حمره» أو بقرة”" من بقره؛ صح . (أو) أَصْدقَهًا (قميصاً من فُمصاندء 
وجرا کات من خواتمه (صخ) ذلك؟ لأنَّ الجهالة فيه يسيرة» (ولها أحدّهم 
بقرعة) فنا هله ا ؛ لاله إذا صح أن يكوت صَدَاقَها استحقث 
فوجَبَتِ القرعةٌ لتميترّه كما لو أَعْتَقَ أحدَّ عبيده . 

(و) لو أَصْدَقَها (قنطاراً من زيتِ واي عد ونحوه) كقنطار من سَمْنٍِ 
أو قفيز من شعير» (صمٌ) لما تقدّمء (ولها الوسط)؛ لأنه العدلٌ. 

(ولا یضر غَررٌ يُرْجّى) فيه (زواله) في صداق» (فيصحٌ أَنْ يتزوّجّها (على) 
رقيق (معيّنٍ آبيقٍ) يحصّله لهاء (أو) على شيءٍ يصح کون صّداقا (مغتصّبٍ يحصّله) 
لهاء (فلو فات) ولم يحصّلْ (ف) عليه (قيمتُهء و) على (دَينٍ سَلَمِء و) على (مبيع 


3 


5 


ثْ واحداً غير معي 


)01( في «ق2: «بقر) . 





(۱۹) كتاب الصداق 
CÎ‏ 


5 


اشتراهُ ولم يَقِيِضْهُ ك E‏ 


AD 


را ا م 


ذلك جاده بها م يلرم ب جاه وَعَلَى شرائه لھا عبد رَيْدِء 
بقيِمَيه؛ لْهَا يمه وعَلَى أل إن لَمْ تكن”" لَه رَوْجَةٌ أ إن َم بُخْرِجْهَا 
ِن ارما يما وَلْمَيْنِ إِنْ كانت لَه رَوْجَةٌ أن تر 
اشتراه) ولو بكيلٍ أو وزن أو عَدٌ أو ذَرْع (ولم يقبضه» و) على (عبدٍ) ونحوه 
(موصوفي)؛ لأ الغرر يزولُ بتحصيل الآبتق والمغتصّب واستيفاء مُسْلّم فيه 
وتسليم مبيع وتحصيلٍ موصوف» واحتمال الغرر فيما ذُكرَ أَوْلَى من احتمالٍ ترك 
التسمية والرجوع إلى مهر المِثلٍ . 

وهذا بخلاف البيع والإجارة؛ لأنَّ العرّضّ فيهما أحدٌ ركني العقدِء بخلاف 
النكاح» (فلو جاءها) ارو ليك 8 بقيمته) لم يَْرَهُ ا (أو خالعَته) الزوجة (على 
ذلك)؛ أي : نحو عبدٍ موصوف» (فجاءتة بها) ؛ أي : بقيمة الموصوف الذي خالعته 
عليه (لم يَلْرَمْ قبولّها)؛ أي : القيمة؛ لاله معاّضةٌ عمًا لم يتعدّر تسليمٌه» فلا يجيد 
عليها مَن أباها . 

(و) يصح أن يتزوّجَها (على شرائه لها عبد زيدِ)؛ لأنه غَرَرٌ يسيدٌ» (ف) إن 
(تعدَّرَ شراؤه بقيمته؛ فلها قیمته) لتعذّر تسليمه» كما لو كان بيده فاستّحقٌ 

(و) إِنْ تزوّجّها (على آلف إِنْ لم تكن له زوجةٌ» أو) تزوّجَها على ألفٍ (إن 
لم بُخْرِجُها مِنْ دارها أو بليهاء وعلى آلفين إن كانث له زوجةٌ أو أخْرَجَها) 
من دارها أو بلدها”” (ونحوه) كأنْ تزوّجَها على آلف إِنْ لم تكن له سرب وألفين إن 


(۱) في (ح2): يكن . 
)۲( فى «ق): «بلده) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


صَحَّء لا على آلف إن کان أَبُوهَا حًا وألْفيْن إن كان ميا وإن أصدتهًا 
کک لا طلاق 5 e‏ کک 
0 206 ا 


أ 
وهر ° دس 


نفك على أن زوج عَتَقّ مانا عالق a e E a‏ 
كاتث» (صحّ)"" ذلك ؛ لأنَّ خلوَ المرأة من ضرّة أو سرّية تغاي رها أو تضيقٌ عليها 
من أكبر أغراضها المقصودة» وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بينَ آهلها أو في وطنهاء 
ولذلك تخْمفُ صداقَها لتحصيل غرضها وتَغْلِيه عند فواته. 

و(لا) يصح أنْ يتزوّجَها (على ألب إِنْ كان أبوها حياًء وألفين إِنْ كان) أبوها 
(ميتا)؛ لاله ليس له في موت أبيها عرض صحيحٌ وربّما كان حال الأب غير معلوم ؛ 
٤ E‏ 


(وإِنْ أَصْدَقَها عِنْقَ قته) كرا كان أو أنشى» (صحّ)؛ لأنه يصح الاعتياض 


و(لا) يصح أَنْ يُضّدِقها (طلاقَ زوجتهء أو) أَنْ يُضْدِقَها (جَعْله) ‏ أي : طلاق 
ضرتها ‏ (لها إلى مدَّة) ولو معلومة؛ لحديث ابن عَمْرِو مرفوعاً: "لا يحل لرجلٍ 
أن ينك امرأة بطلاق أخرى)”", ولأنّ خروج البْضْع من الزوج ليس بت بتمول» فهو 
كما لو أَضصْدَقّها نحو خمر» (ولها مهرٌ مثلها) لفساد التسمية . 

(ومّن قال لسيّدتو: أعتقيني على أنْ أتروّجَكِء فَأَعْتَفَنْه) على ذلك؛ عَتَقَ 
مجّاناء (أو قالث) له سيدثه (ابتداءً: أَعْتِقَكَ على أَنْ تتزوّجَني ؛ عَمَقَ مجّانا). 


.2ق١ قوله: «كأن تزوجها. 1 صح» سقط من‎ )١( 
.)١795/5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 





(۱۹) كتاب الصداق 
و أَعْتِقْ عَبْدَكَ عن عَلَى أَنْ أَرَوَجَكَ بنتي» لرْمَنْهُ قيْمتة بعنْقهو» ك: 

شام ٠*ه‏ 6 000 3 كك 
عق عَبْدَكَ على أن ْمَك عَبِْيء وما سمي فِي العَقَدٍ أو فرض موَّجلا 


ولم يد ll‏ ومَحلة الفوقَةُ الان ا 00 


6 


رمه أن يتزوّج بها لأنّها اشتَرطث عليه شرطاً هو حقٌ له؛ فلم يَرَمه» كما لو شَرَطَتْ 
عليه أن تَهبَهِ دناني» فيَقْبلّهاء ولأنَّ التكاح من الرجل لا عرض له بخلاف نكاح 
المرأة. 

(و) مَن قال لآخَرَ: (أء يق عبدَك عتي على أن أَرْوّجَكَ بنتي)» فأَعْبَقَ سيده 
على ذلك ؛ (لزمته)؛ أي : القائلَ (قيمته) لمُعْتقه (بعثقه)ء ولم يلرّم القائل تزويج 
ابنته لمعتق عبده؛ (ك) قوله لآخَرَ: (أَعْتِق عبدَكَ على أن أبيعكَ غ ففَعَلَ» 
فتلزمه قیمته بعنقه» لا أن يبيعه عبده . 

وإِنْ تزوّجّها على أَنْ يُعْتِقَ أباها؛ صحّ نصآء فإِنْ تعدّرَ عليه؛ فلها قيمثّه» وإِنْ 
جاءها بالقيمة مع إمكانٍ شرائه؛ لم يَلْرَمْها قبولّهاء ولأنه يفوت عليها الغرضٌ في 

(وما سمّي في العقدِ) من صَّداقٍ مجلا (أو فرضَ) بعد العقدٍ لمّن لم 
يس" لها صَداقٌ (مؤجّلاًه ولم بُذْكَر محلّه)”"؛ بان قيل”: على كذا مولا 
(صحّ نضّاء عله 0 ا قهز على ا ف رارف 
في الصّداقٍ المؤجّلٍ ترك المطالبة به إلى الموتِ أو البينونة» فَُحْمَلٌ عليه فيصيرُ 


(۱) في «ق»: «يسلم» . 


(۲) كذافى «ق» بزيادة: «فيه». 


)۳( في «ق» : «قبل) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1۲ 
قلا حل مَهر ر E‏ 
و إِلَى أَوْقَاتٍ کل جُزءِ من إِلَى وقتِ مُعَيّنِ؛ صح وَهُوَ إِلَى أَجَلِه 
*# م ف 
ون ترَوّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ جنير أو مال مَعْصُوبٍ تعلمه هي7"؛ 


ولم فة أله يصع جنل بعض و سالا وبعضه يسل بالموت أو الفراق كما 
هو معتادٌ الآن» بخلاف الأَجَلٍ المجهول كقدوم زيدٍِء فلا يصحٌ؛ لجهالته, وكا 
المُطْلَقُ فإ أجلّه الفرقة بحم العادق وقد صَرَقَه هنا عن العادة ذْكْرُ الأَجَلِء ولم 
ينه ؛ فبقي مجهولاًء (فلا يحل مهر رجعيةٍ إلا بانقضاء عِدَّتها) قال أحمدٌ: إذا 
تزمّج على العاجلٍ والآجل» لا يحل إلا بموت”" أو فرقة . 

(وإِنْ أجُلَ) الصداق (إلى وقتِ معلوم» أو) أجل (إلى أوقات» كل جزءٍ منه 
إلى وقتٍ معيّن؛ صح) ذلك؛ لأنه عقدٌ في معاوّضةٍ» فجارٌ فيه ذلك كالثمن» (وهو 
إلى كله سوا را أو اقام كار الحقرق او 

(فصل) 


(وإن تزوّجّها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمّه الزوجة؛ صحّ) 


(۱) في «ف»: «يعلمانه» بدل «تعلمه هي“ . 


)۲( فى «ق): «بموته) . 





(19) كتاب الصداق 


تا تر 0 و 


وَوَجَبَ مَهْرْ المثلء وَعَلَى عَبْدِ لا تعْلمُه فرج حرا أَوْ مغصوباً 
لها قِيمنُهُ يَوْم عَقَلِ» وعَلى عَصير بَانَ حَمْراَ مل العَصِيرٍ» 500 
النكاح نصا وهو كول عامة الفقهائ. لأنه عفد لا تسد يَفسّدٌ بجهالة العوّضٍ› فلا يفسد 
بتحريمه كالخُلْع» ولأنَّ فساد العِرّض لا يزيد على عَدَمِه» ولو عَدِمٌ كان النكاح 
صحيحاً انات (ووجَب مهرٌ المثل)؛ لأنَّ فساد العوّض يقتضي رد عَوَضِهء 
وقد فات ذلك لصحة النكاح» فيجبٌ رذ قيمقو» وهو مه المثْلٍ» ولأنَّ ما يُضْمَنُ 
بالعقدٍ الفاسدء اعتبرث قيمته بالغة ما بلعث كالبيع > کمن اذ شترى شيئاً بثمن فاسدٍء 
فقبّض المَبيع» وتلف في يَدِهِ. 

(و) إن تزوّجَها (على عبدٍ لا تعلمُه) حرا بأنْ ظَنّه مملوكآ له (فخَرَج) 
العبدٌ (حرا)ء فلها قيمته» (أو) خَرَجَ (مغصوبآء فلها قيمته)» ويقدَّرُ حر عبداً (يوم 
عقدِ)؛ لأنَّ العقد وقع على التسمية» فكان لها قيمثّهء ولأنّها رضَّيث بقيمتِه بما 
حر ل فوَجَب الانتقالٌ إلى قيمته 
يوم العقدِ؛ لأنها بَدَلَُّء ولا تستجق مهر المثل ؛ ؛ لعَدّم رضاها به» بخلاف قوله: 
أصدقتكِ هذا الحرّ أو خسرت فإنه كرضاها بغير شيءٍ إذا رضيّت بما لِيسَ 
بمالٍ» أو بما لا يُقدَرُ على تمليكه لهاء فوجودُ التسمية كمّدّمهاء فكانَ لها مهرُ المثْلِ» 
ونوا تملقه ها ار لم ا اه سكم ماالييق ل دل فر ا 

(و) إن تزوَجَّها (على عصير فبان خمرا)ء أو حَرَجَ العصيرُ مغصوباء فلها 
(مثلٌ العصير)؛ لأنها رضي به عصيراً وقد تعر تسليثه» فوب مثلهء وإنْ تزوبجها 


على هذا الخمر» وأشار بيده إلى عصير » أو على عبد فلان هذاء وأشارَ إلى عبله ؟ 


)١(‏ فى «ف»: «لا يعلمانه». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


س 5 
ولَهًا في اين كن كان اھا ا : الاخ وقلا الشف ونخيّر فِي عبن 
اذ خاي ا َو عَيْنِ ذَرعَا َبَانَتْ أَقَلَّ ن اخ وَقَيْمَةٍ 


ا نقضّ؛ وق َة الجَمِبْع» ونآقصاً صفَة شرَطَتْهًا 20 معا کا 
إِمْسَاك وأزش» O O‏ 


صخت السمية: ولها المشارٌ إليه؛ لأنَّ التعيينَ أقوى من التسمية» فقدّمَ عليها. 
(ولها في اثنينِ) ااا إياهها: إا من عَبْدَينٍ» أو أَمَتِينِ» أو عبد وآمة؛ 
(بان"“ أحذهما حرا) : الرقيقٌ (الْآَخَرْ وقيمة الحرّ)؛ أي: الذي خَرَجَ حرأ نصا 
وكذا لو خرج أحدهما مغصوباً؛ لأنه الذي تعذّر تسليمُه» والأولُ لا مانع منه. 
(وتخيّرُ) زوجةٌ (في عين) جُعِلَتْ لها صَداقاً كدار وعبدٍ (بانَ جزءٌ منها) 
- أي : العين - (مستحكقاً) : بين أَخْذٍ قيمة العين كلّهاء ا ء غير 
الم وك الع المح لأن الشركة عت فکان لها الفسخ بها كغيرها 
من العيوب . 
(أو)؛ أي : وللزوجة الخيارٌ في (عينِ ذَرَعَهاء فبادَث أقلّ) مما عدّنء كأن 
ينها عشرة فباتث تسعةء (بينَ أَخْذِه)؛ أي : المذروع (و) أَحْذٍ (قيمة ما نَقَصّ) 
متهن در عه ای بین الرة واخل قا الجميع)؛ أي : جميع المذروع لعيبه 
(و) إن تزوّجّها على عبدٍ معيّن» وشرَطً فيه صفاتِ» فبان (ناقصاً صفة 
ا أو يان ال و و ا( و إسناك) الع د رارش د الا 


(۱) سقط من «ق» . 


(۲) فى «ق»: «وأخذ». 


)١19(‏ كتاب الصداق 


رس سدع +0 م 6 عو ¢ 
أو رد وأخذ تدل»ء وما الذمَّة تك ا ألف 
و رد واخل بدل» وماد ر وصح 


و 1 م ىو - و 


لَهّا وآَلْفٍ لأَبيْهًاء أو الكل 4 مع مله ر : يَضْرَمَاء ولا فالكلٌ 


ا 


لها كَشَرْطٍ ذلك لِغَيْر الآب» ا O‏ 


(أو رده وأخذٍ بَدَلهِ» وما) كان موصوفآ (في الذمة) إن نقصّ بعض الصفاتِ (يجبُ) 
لها (بدلّه) فقط» و(لا) يلزمّه لها (آرشه) مع إمساكه. 

(ويصحٌ) أنْ يتزوّج المرأةَ (على لف لها وألفب لأبيهاء آو) على أن (الكلّ) ؛ 
أي : كلّ الصَّدَاقَ (له)؛ أي : لأبيها اا (ولم يضرها) تملّكه 
ا فیصح شتراطً الأب الصَّداقَ كلّه أو بعضّه؛ لقوله 
تعالى في قصة شعيب: e ١‏ َم 
حِجَجّ €[القصص: 17]» فجَعَلَ الصداق الإجارة على رعاية غنمهء وهو شرط 
لنفسهء ولأنَّ للوالدٍ أخذ ما شاءً من مال ولده كما تقدّم بدليله في (الهبة)» فإذا 
شرط لنفسه الصَّداقَ أو بعضّهء كان أَخذاً من مال ابنتِه. وعن مسروق أنه لكا زوج 
بنته اشترطً لنفسه عشرة لاف فَجَعَلها في الح والمساكين» ثم قال للزوج: جهّز 
امرأتك. وروي نحوٌ ذلك عن علي بن الحسين . 

(وإلاً) يكن الأبُ من يصح تملّكه من مال ولده» ككونه بمرض موتِ 
أحدهما المَحُوفء أو ليْعْطيه لولدٍ آخَرَء (فالكلٌ)؛ أي : كل الصداق (لها)؛ أي 
الزوجة» (كشرط ذلك) أي : الصّداق أو بعضه (لغير الأب) كجدّها راا 


(۱) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى) (5/ ۸۲). 

9 في «وروي عنه عن الحسين»» وفي «ط٤:‏ «وروي ونحوه عن الحسين»» والمثبت من «شرح 
السنة» للبغوي ⁄٩(‏ ۱۲۸). و«المغني» لابن قدامة (۷/ .)۱۷١‏ والخبر أورده ابن المنذر في 
«الإشراف» (0/ 55). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ةي شا اوراس نه عل رو و 
ويَمْلِك أب مَا شرط له مُعيّنا بنفس العَقدٍ كهي» ويَزْجع إن فارق قبل 
و 2 هوه 

دخول فى الأؤلى بألف وفى الثانية 00 


ما اشتّرطً عوضٌ في تزويجهاء فكان صّداقاً لهاء كما لو جَعَلّه لهاء فتنتفي 
الخال 

(ويملك أب ما شرطً له) إِنْ كان (معيّداً بنفس العقدٍء كهي)؛ [أي]0©: 
كما تملك هي» حتى لو مات قبل القبض وُرث عنه» لكنْ يقدَّرُ فيه الانتقالٌ إلى 
روچ از فى اله کک اين با عن كنارصي: ذكر ذلك ابن عقيل في «عمدٍ 
الأدلة»" . 

(ويرجع) زوج (ِنْ فارق)؛ أي : طلَّقَ ونحوه (قبلَ دخولٍ في) المسألة (الأولى)» 
وهي ما إذا تزوّجّها على آلف لها وألف لأبيها (بألف) عليها دون أبيها؛ لأنه أَحَدَ 
من مال ابنته ألفاًء فلا يجوز الرجوع به عليه . 


(و) يرجع إن فارَق قبلَ دخولٍ (في) المسألة (الثانية) ‏ وهي ما إذا تزوّجَّها 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في «ق»: «وإلا» بدل «أولا . 

(۳) أقول: قوله: (ويملك. . . إلخ) هذا مبني على ما ذكره ابن عقيل وقدمه الزركشي» 
كما بن ذلك في «الإنصاف» وقدّمه فيه أيضاًء وأما على ما جزم به الأصلان 
تبعاً للقاضي وغيره لا يملكه إلا بالقبض مع النية بشروطه المقررة» وقد ذكر هذا البحث 
(م ص) في «حاشية الإقناع»» فارجع إلى ذلك» ولم ينبه على هذا شيخناء فتأمل» 


انتهى . 


(۱۹) كتاب الصداق 


تضقو ولائ على الأب إن فك نة انملك . 
وص و سي ب إل بص 


% 6 #* 


على أَنَّ الصداق كلّه لأبيها ‏ (بنصفه) عليهاء (ولا شيءَ على الأب إِنْ قبضه بم 
التملّك)؛ لأتنا قدَرْنا أن الجميع صار لها ثم أَحَذَه الأب منهاء فصار كأنها قبضئه 
ثم أله الأب منها؛ هذا فيما إذا فارق بعد قبضٍ الصّداق» وأقا إذا قارق 
الرونة قل وعم فالات اغد مها تفوش هن الباق ماه شر السابق 
كسائر مالهاء وعُلِم منه أنَّ الأب لا يملكه بالشرطء بل بالقبض مع النية؛ 
ما لم يكن المشروط معيّنا؛ فإنَّه يملكه بمجرّد العقدٍ كما تقدّم آنفاً. 
(فصل) 

(ولأب تزويج بكر وثيب بدونٍ صَدَاتي مثلها) ولو كبيرة (وإن كرمّث) 
نصا؛ لأنَّ عُمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صَّدَاقٍ النساءء فما أَضْدَقَ 
رسول الله ية أحداً من نسائهء ولا أحداً من بناته أكثر وا عر ار فة » 
وكان ذلك بمَخضر من الصحابة» ولیک فكان اتفاقاً منهم على أن يزوج بذلك 
وان كان دون صداق المثل. وزدّج سعيد بن المسيئب ابه بدرهمين”*) 


)۱( في «ق» : «(بعض) . 
(۲( في «ق» : «اثني» . 
(۳) تقدم تخريجه .)558/١١(‏ 


(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١۷‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وهو من أشرافٍ قريش نسباً وعِلْماً وديناًء ومن المعلوم أنهما ليسا مَهْرَ مثلهاء 
ولأنه ليس المقصودٌ من النكاح العِوّضَء وإِنّما المقصودٌُ السكنٌ والازدواج 
ووضع المرأة في منصب عند مَن يَكْفلها ويصوثهاء والظاهرُ من الأب مع تمام شفقيه 
وخسن نَظَرِه أنه لا ينقصّها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة؛ فلا يُمنع 
منه» بخلاف عقود المعارّضاتء فإ المقصود منها العوضٌ . 

لا يقال : كيف يملك الأب تزويج الكبيرة بدونِ صَّدَاقٍ مثلها؟ لأنَّ الأشهر 
آله صو أن تان في أصلٍ التكاح دون قذر المهر» قاله في «المبدع؟» وفي بعضِ 
النسخ : ١‏ 

(ويتجة): أنَّ الأب يملك تزويج بنته بدون مهر مِثْلِها (ما لم يضرّها) بتقليلٍ 
المهرء خصوصا إذا كانث من ببتٍ معروف بالتبسّط والتوسّع بالجهاز الفاخر» فإذا 
زوّجَّها بمهر يسير لا يَسَعْ جَهارً مثلهاء يَحْصَل لها وضع مقدار عند صوَاحباتها 
فينصدِعٌ خاطرهاء وربّما اشتدٌ بها الحَبنُء فوقعث في هَمَواتِ تون سببآً لهلاكهاء 
وعلى هذا فلو تعمّدَ الأبُ ضررهاء كان عليه تتميمٌُ الصَّداقٍ من عنده على قولٍ» 
كبيعه بعضّ مالها بدونٍ ثمنه لسلطانٍ يظنٌ به حفظ الباقي» ذكره في «الانتصار»”” . 


. قوله: «ويتجه: مالم يضرها» سقط من «ق»‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ .)٠٤١‏ 

() في «ق»: «الإنصاف»» والنص منقول في «الإنصاف» (// )٠٠١‏ عن «الانتصار» . 
أقول: لم أر الاتجاه لأحد» وكأنه بالقياس على ماذكروه كما في «الإقناع»» والأصل : لو 
تزوجها على الف اها راف لأا أو الكل ۵ إن سے له ولد وما وام تاه 
المسألة المذكورة هنا يأبى بحث المصنف» لأنهم قالوا: له ذلك للمصلحة» ويمكنٌ 
أن يقال : إذا لم يكن مصلحةٌ فليس له ذلك» لما فيه من الإضرار» فيتوجه بحت المصنف» - 


(۱۹) كتاب الصداق 
۹ 


2 و مه م 2 وو ر 4 6 ت‎ 5 a E eg 
ولا لزم أحد شمنه» وَإِن فعل ذلك غيّره بإذنها رشيدة صح›‎ 
م صر ص‎ 


وَدُونه يلرم رجا تي وَيَضْمَنْ الوَلِيّ» وَيَصْمَنُ وَلِيْ رج بدُونٍ 
والمذهث ليس للزوجة إلا ما وفع عليه العقدٌء (فلا يلرم أحداً تتمثه)؛ أ 
مهر المِثلٍ إن زوّجها الأب بدونه» لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية. 
(وإن فَعَلَ ذلك غيرّه) بأ زدّجها غيرُ الأب بدونٍ مهر مِثْلِها (بإذنها)» وكانث 
حينَ الإذنٍ (رشيدة» صمٌّ) ولم يكَنْ لغير العاقدٍ من الأولياء الاعتراضُ عليها؛ لأنَّ 
الحقّ لهاء فإذا رضيَت بإسقاطه سَقَطَء كما لو أَذدَثْ في بيع سلعَتها بدونٍ قيمتها. 
(و) إن زوّجَّها بدون مهر المثل غيرُ الأب (بدونه) ‏ أي : إِذَنِها ‏ فته (يلزمُ 
زوجا تتمته) - أي : مهر المثل - على الصحيح من المذهبء (ويضمَنُ) التتمة 
(الوليٌ) ؛ لأ الفط انوي اله اجدرر مذ قدرنهنا لهأو وقال أبن 
الخطّاب: لا يلرم الزوج إلا المسمّى» والباقي على الوليٌ» كالوكيلٍ في البيع . 
قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو الصوابٌ» وقد نص عليه الإمامٌ أحمدٌ”". 
واختارَةٌ الشيخ تقَئٌ الدّين» وقدّمه في «القواعد» وقال: نصّ عليه في رواية ابن 
)۳( 


منصور 


2 


قا E‏ م 5 00 5 .2 - 5 2 
(ويضمَن وليٌ) أذنث له أن يزوّجها بمهر مقدر» ف(زوّجها بدون ما قدرته) 


= فتأمل وتدبرء انتهى . 

.»ق«١ سقط من‎ )١( 

(۲) قوله: «وقد نص عليه الإمام أحمد» سقط من «ق». 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ .)55١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۷۰ - - 
وي نجه : َائِداً على مَهْرِها . 
~r 2‏ چ ٤ TT‏ 0 525 
لاص كؤن التشكى ن ۹ يعتق على زوج إلا بإذن رشيدة» 
ولذ َج له الصف بار ين تهر ذل َع 0 
من صَّدَاقِء تتمة ذلك المقدّر؛ لأنه ضيّعه" بتزويجها بدونه» ولو كان أكثرَ من 
مهر المثلٍ» ده قول : (ويتجه) ضمان الولح تقض ما قل زتها (زاقدا على 
مهرها)ء كما لو كان مهئها مئةّء َأَددّثْ له أن يزوّجها بمتين › فزوّجَها بمئة 
وخمسينٌ» فيضمَنٌ الخمسين؛ لأنه إا ماب" أو مفرّط بما وُكّلَ فیه» وعلى كل 
كن فاا وعم منه أنه لو كان ما قدَرَتّه له دونَ مهر المثل» لم يَكَنْ لها غيثه ؛ 


. 


لأنها رَضيّتُ به وهو متجه 

(ولا يصح كون) المهر (المسمّى مَن)؛ أي : رقيقاً (يعتق على زوجة له)» 
كما لو زوّجها على عبدٍ هو أبوها ونحوٌةٌ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى إتلاف الصَّداقٍ 
علا |5 لو سكت السا للكت السك : ول ك ل عا 5 
أن يكون ذلك (بإِذْنِ) زوجة (رشيدة) فيصحٌ؛ لأنَّ الحم لها فإذا رَضِيتْ به 
. 

(وإِنْ زوّج) الأبُ (ابته الصغير بأكثر من مهر مثل صِحّ)» وزم المسمّى الابنَ؛ 
لأنَّ العقدّ له» فكانَ بدلّه عليه كالمبيع» ولأنَّ توف الأب ملحوظ فيه المصلحة 


)١(‏ فى «ق»): (ضعفه). 

(۲) كذافى «ق» بزيادة: «أو مخاطب». 

)۳( أقول: صرح به في شرحي «المنتهى» وغيرهماء انتهى . 
(0) فى «ق»: «ملكت». 


(۱۹) كتاب الصداق 
٤۷۱‏ 


ت 


0 لوول له : انك فَقِيْدُ م E‏ 
الصَّدَاقٌ؟ فَتَالَ : عندی» وَلَمْ يرد على على ذَّلِكَء لزم وإِنْ توح فَضْمِنَ 


اا 
ابو 30 


08 وه مسر 


أو غَيْرهُ التق عَشْرَ سيين ؛ صح مُوسراً كان الابْنْ أو 
َو اة عن لونم علق وم ذل وذ قبل لوئ يضف 


فكما يصح أن يزوج ابنته بدونٍ مهر المِثْلٍ للمصلحة”", فكذا يصح هنا تحصيلاً 
لها. 

(ولا يضمنه) ‏ أي : المهر- أب (مع عَسْرة ابن)؛ لنيابة الأب عنه في التزويج» 

ع ع م 4 

(ولو قيل له)؛ أي: الأب: (ابنك فقيرٌ من أين يُؤْخَذْ الصداق؟ فقال: 
عندي» ولم يرد على ذلك لَرْمّه) المهرُ عنه؛ لأنه صارَ ضامناً. 

(وإِنْ تزوّج) امرأة (فضمِنَ أبوهُ أو غيرهٌ النفقة عشر سنينَ؛ صعٌ) الضمان 
(موسراً كان الابنُ أو مُعْسِراً)؛ لان ضمانَ ما وول إلى الوجوب صحيحٌ» وهذا 
منه. 

(ولو قضاة) أي : قضى الأبُ الصَّدَاقَ (عن ابنوء ثم طلق) الابنُ الزوجة 

2 ات 5 و‎ 2 2 3o, 
: (ولم يَذْخُلْ) بهاء (ولو) كان طلاقه (قبل بلوغ) الزوج"» (فنصفه)؛ أي‎ 
الصداق الراجع بالطلاق (للابن) دون الأب؛ لآنَّ الطلاق من الابن» وهو سببُ‎ 


010 في هامش «ح»: «ويحتمل لو لم يوقت الضمان» بل أطلقه أنه لا يصح . مؤلف». 
(۲) قوله: «فكما يصح. . . للمصلحة» سقط من «ق» . 


)۳( فى «ق»: «الزوجة». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 006 0 و و3 رص ~r ~r‏ وبر و 0 تر 0 وو + 
ولو ارتدت قبل دخولٍ رجع جميعه للائن» وَلبْسَ للآب رجوع فيو 
د 4 و e‏ 3 ر ی ا ق 
كهبة ؛ لان الاه : بْنَ مَلكة مِنْ غيْرهِ» ولاب O‏ 


4 


عَلَيْهَا لا رَشيدَة - وَلَوْ بكرا إلا بإِذْنِمَاء إن سَلَْمَهُ روج ا ا 


ت 


تر ت اا اص 8 
0 


ور جعت ê‏ عل او لها o E ERE EEE ES EEE SS E E E om o‏ 
استحقاق الرجوع بنصف الصداق» فكان لمتعاطي' سه دون غيره. (ولو ارتدّتِ) 
الزوجةٌ (قبلَ دخولٍ) بهاء (رَجَّع) الصّداق (جميعُه للابن» وليس للأب رجوعٌ 
فيه) ؛ أي: فيما عاد إلى الابن بالطلاق 2 e‏ ي 
ا أي : م an‏ ا 


اظ 
7 عي ي" 


3 
و 


وما تقدَّم من أن الراجع للابن قال ابن نصر الله : اا ی و 
لوجوب الإعفاف عليه؛ فإنه يكو للأب. 

(ولأب وولي قبض صدا محجور عليها) لصغر أو سَّفَهِ أو جنون؛ لأنه يلي 
الا کان ل كلمن تبيع. 

و(لا) يقبضنُ أب - فغیره أُولَى - من صَّدَاقٍ مكلمَةٍ (رشيدة ولو بكراًإلا بإذنها)؛ 
لأنّها المتصرّفة في مالهاء عر ر إذنها في قبضه كثمن مَبيعهاء (فِإِنْ سلّمه)؛ أي : 
الصَّدَاقَ «زوج) رشيدة للأب بغير إذنهاء (لم يبرأ) الزوج بتسليمه له» (فتر جع( 


)١(‏ فى «ق»: «المتعطى». 
(۲) فى «ق)»: «ماله». 


)۳( فى «ق»: «(رجعت» . 





(19) كتاب الصداق 


على الرَّوْجِ ؛ وهو على الأب. 


- 2 
ا 


ون توج عبد بجميع أَنوَاعِهِ بن سَندِهِ صح وله نكاح أَمَةٍ ولو 
لاه اده وَأَطْلَقَ تكح وَاحِدَةَ فقط: وَبَنََحَهُ : فلو تكح 
هي (على الزوج)؛ أنه مفوطُ”©» (و) يَرجمٌ (هو على الأب) بما غَرِمَه. 

(فصل) 

(وإن تزوّج عبدٌ بجميع أنواعه)؛ آي سرا کان مد او مكاتا أو معنا 
فته على فة (بإذنٍ سیه صِح”") كاشمة لآن ال عليه لبس سه فإذا 
اسقط" حقه سَقَط بغير خلاف. 

(وله نكاحٌ أمةٍ ولو أمْكته) نكاحٌ (حرة) لأنّها تساويه. 

(ومتى أَدْنَ له) سيدّه في نكاح (وأَطَلَقَ» تكح واحدة فقط) نصا؛ لاله المتبادث 
من الإطلاق . ْ 

(ويتجة: فلو تكَحَ) العبدٌ مع الإذنٍ المطلتٍ من سيد القائل له: تزوّج - ولم 
يقد بواحدة ولا أكثر - (ثنتين معاأ)؛ أي : بإيجاب واحدٍ من ولبّين» أو ولي واحدٍ 
على نحو بنتهٍ وبنتٍ اة وقبِلَ نكاحّهما بلفظ واحدء (بطل) النكاح (فيهما)» 
)١(‏ قوله: «لأنه مفرط» سقط من «ق». 


(۲) سقط من «ق». 
(۳) فى «ق»: «سقط». 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعلق صداق ونفَقَةٌ وَكِسْوَة وَمَسْكَنٌّ َة سَيتدِوء وراد“ على مَهْرِ 
سه له برقب وبلا إذنِهِ لا يَصِخ» . 
كما لو تزوّج : SS‏ 
تصحيحُهماء ولا مرّية لأحدهما على الآخَرِء فَبَطَلَ فيهماء وهو متج 
(ويتعان انزف وک و ا سيزه) ا عبرا لحني ذلك 
أو لم يضَمّنهء وسواءً كان العبدٌ مأذونآ له في التجارة أو لا؛ لأنَّ ذلك حي تعلّقَّ 
بالعبدٍ برضا سیو فتعلّقَ بذمته كالدين» فيجبُ ذلكَ على السيدِء وإِنْ لم يِكَنْ 
الما كشب ولي للمراز الح لحم كشن المبو». وللسيلٍ استخداثه» ومتقه 
من الاكتساب» فان باعة بيده أو أعتقه؛ لم يسقط الصَّداقٌ عنه كارش جنايته . 


(و) تعن (زائدٌ على مهر مل لم يُؤْدنْ) للعبدٍ (فيه) من قبل سيده برقبته. 
(أو)؛ أي : ويتعلقٌ زائدٌ (على ما سمّي له برقبته) ‏ أي : العبدٍ - کأزْش جنايته . 

(و) إن توج عبدٌ (بلا إذنِه)؛ أي : السيدٍ (فلا يصحٌ) النكاح نصاء وهو قول 
عثمان”" وابن عم ؛ لما رَوَى جابرٌ: أن النبئ كَل قال : «أيّما عبد تزوّج بغير إذن 


الا 


5 و راع و 5 5 5 
سيده فهو عاهرٌ»)» رواه أحمد وابو داود والترمذيئٌ و إسناده جيذ . 


والعَهُرْ دلِيلُ بطلانٍ التكاح ؛ إذ لا يكونُ عاهراً مع صته. 


(۱) في (ح) : «فزائد) . 

(5) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرٌ لأنه يقتضيه كلامهم» ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 

)۳( رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» ۷٤ »۱۲۹۸٤(‏ ) واد بن أبي شيبة في (مصنفه) (4 1580). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» -٠۲۹۸۰(‏ ۱۲۹۸۲)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۷). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۷۷)ء وأبو داود »)۲٠۷۸(‏ والترمذي )١١١١(‏ 
و(۱۱۱۲). 


(19) كتاب الصداق 


ينا ب ا م 4 
وَيَنَحِهُ احتِمّال: وَ سعضا. 


8 


724 ر 


وَكذا لو عيّنَ لَه امْرَأةَ أو بلدا فَخَالَفَ وجب فِيْ رقب بوطئه 
هر الوشِء يديه سَيمدُهُ بالأَقَلّ مِنْ ٠:‏ قَيْمَةٌ قِيْمَةٍ وَمَهُْرِء وَكَذَا لَو تَرَوَحَ إِذْنهِ 


* تنبية : إذا طلّقَّ العبدٌ زوجتّه طلاقاً رجعياً؛ فله ارتجاعها بغير إِذن سيده؛ 
لأنَّ ذلك استدامةٌ للنكاح» لا ابتداءٌ له» وأا إذا طلّقَها بائناً فلا يملڭ إعادتها إلا 
يإذن سء لأ إعادة البامن ل تكرة إلا يعقل ديل 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : أنه لا يصح تزرّجٌ العبدٍ بلا إِذنِ سيده (ولو) كان 
(مبّضا)؛ لأنَّ حريته لم تتمكّضٌ» وهو متجة”". 

(وكذا لو عيّنَ له) سيده (امرأة) أَدْنَ له في نكاجهاء (أو) عيّنَّ له (بلدا) أَدنَ 
له في التزوّج منهاء أو من جنس معيّنِ) (فخالف) العبدُ ونك غير ما أذ له فيه ؛ 
لم يصحّ نکاځه؛ عدم الإذن فيهء (ويجب في رقتو برطي - أي : العبدٍ - في نكاح 
لم ن فيه سيد (مهرٌ المثلٍ) كسائر الأنكحة الفاسدة؛ لأنه قيمة الأضع الذي أتلفَ 
بغير حقٌ» ولا يجب شيءٌ بمجرّد الدخولٍ والخلوة من غير وطءء كسائر الأنكحة 
الفاسدق وحيث تعلّقَ المهرُ برقبته (فيَفدِيهِ سيدّه بالأقلّ من قيمتِه ومهر) واجب؛ 
ل الوْطءَ جر مجرى الجناية . 

(وكذا لو تزوّج) العبدٌ (بإذنه)؛ أي : السيدٍ؛ بن أَذْنَ له أن يتزّج وأطلق» 


بان لم ق صحيحاً ولا: فاسدلٌ (فنكح) نكاحاً (فاسدا» فکنکاح غير 


)١(‏ فى «ف»: «وتجب». 
(۲) أقول: لم أر من صرح به هناء وهو مصرح به في النفقات» انتهى . 
۳( فى «ق»): «فإن» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۷٦‏ قطنت 
ومن روج عَبْدَُ اميو لَه م مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ مَعَ د و 
تيء ون رَوَجَهُ حُرّة م بَاعَهُ لََا بسَمَنِ َو مِنْ ج: جنس المَهْرٍ تقاضًا 
برطو وَإِنْ َاعَهُ لها بِمَهْرِهَاه صَمَّ كه سل ف ره 
مأذونٍ فيه؛ لأنَّ المطلق إِنّما يُحْمَلُ على الصحيح» وإِنْ اذد له في نكاح فاسدٍ 
وخا صا فالمهرٌ على السيدٍ؛ كإذنه له في الجناية”" . 

(ومّن زدّج عبد اف لَرْمّه) ؛ أي : العبد (مهرٌ المثل» ولو مع تسمیته")» 
فتلغو التسمية ويلزمُةُ مهرٌ المْل» خلافآ لشارح «الوجيز»» وحيتٌ لَرْمّه ذلك فَإنّه 
(ْبَع)؛ أي : يَتْبَعُه سيده (به)؛ أي ي: المهر (بعدَ عِنْقِ) نضّاء لأنَّ النكاح إتلاف 
بُضع يختصٌ به العبذ» فلزمه عوضه في ذَمَتِه. 


وك روّجه) سيده ل 


> ثم باعه لها)؛ أي : الزوجة الحرة (بثمنِ في 
ذمة)؛ اف ذمة زوجة العبد» (من جنس المهر) الذي مدق إياهاء (تقاصًا 
بشرْله)» بان يد لان جنسا وحلولاً أو تأجيلاً أجلاً واحدًء لقاع لاسد 
عليها الشمنٌء. وثْبَتَ لها على السيد المهر؛ لتعلقه بذمة السيدء فإن انّحَدَ فدرم 
سَقَطَ» وإلاً سَقَطَ بقَدْرِ الأقلّ من الأكثر» ولِرَبٌ الزائ الطلبُ بالزيادة» كما لو كان 
لها على السيدٍ دَينٌ من غير مهر المثلٍ وباعها العبد بشيءٍ في الذمة من جنسٍ 
الدّين» وينفسخ النكاح لملكها زوجّها. 

(وإن باعه)؛ أي : العبدّ (لها)؛ أي : لزوجة العبدٍ الحرة (بمهرها؛ صحّ) 
)١(‏ في «ق»: «التجارة» . 


0( فى «ق): «تسمية) . 


(۳) سقط من «ق». 


(19) كتاب الصداق 


ل حول وَبَمْدَه ويَزْجع سيد فيٰ فُرقَةٍ قل دول صف ولو 
TT 0‏ يقن على 
الان ؛ ا ثم الرَوْجَة" . 
222222 
یکون ثمنآ له كغيره من الأموال» وينفسخ النكاح . 

(ويرجعٌ سيدٌ) باع العبد لزوجته الحرة (في فرقة قبل دخولٍ بنصفه) ؛ 
المهر؛ لأنَّ البي إنما : تم بالسيدٍ القائم مقام الزوج» فلم يتمكحض بسبب الفرقةٍ من 
قبهاء وكذا لو طلَّقها العبدُ ونحوه قبل الدخولٍ وكانت قبضت المهرَ؛ رَجَعَ 
عابها س يتصق 

(ولو جَعَلَ) السيدٌ (العبدَ مهرها يَطَلَ العقدٌ به)؛ لملكها زوجّهاء والتكاحٌ 
لا يُجامِعٌ المِلّكَء (كمَنْ زوّج ابته وأَصَدَقَ عنه مَن يَعْتِقُ على الابن) لو مُلكه؛ 
كأخيه لأمّه ؛ (لأنَّا نقدّره)؛ أي: المِلكَ في المهر (للابن) قبل الزوجة؛ (ثم) 
يصيرُ إلى (الزوجة)"» وإذا دَخَلَّ في ملك الابن عَمَقَ عليه ؛ فلا يثبثُ النكاح» 
بخلافٍ إصداقٍ الخمر؛ لأنَّهُ لو تبت ملك الخمر له لم ينفسخ مِلكه فيه بخلاف 


؛ أ 


0 مو 09 
ملكه من يَعْتِق عليه ؛ فإنه بمجرّد ثبوته يَعْتِق عليه» فينفسخ ملكه فیه» والخمر لا بت 
ملکه فيه لا حقيقة ولا تقدیراً ولو فض ثبوته لم ينفسح مله فيه؛ بخلافٍ مَن 
ا - م86 3 

(۱) فى «ز»: «للزوجة» 
(۲) فى «ق»: «سيدها) . 
(۳) فى «ط»: «للزوجة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


رر و4 RG‏ دي )1١(‏ عه (WD rou‏ 
ویسجه صب عة عفد وعنق » ودر ر 
* يع تن 


وَتمْلِك رَوْجَةٌ بِعَقَدٍ جَمِيْع المُسَمّى 00000 

(ويتجه هنا)؛ أي: في مسألةٍ إصداق الابن مَن يَعْتِقُ عليه (صحةٌ عَقَدٍ 
وعتقي)؛ لأنه لا يَْرَمُ من ثبوت مِلْكِ الابن له وعنقه عليه ُطلان العقدء إِنَّما يلرم 
من ذلك بطلان الصّداقء والعقدٌ باق على صحّتو» (وترجع) الزوجةٌ على زوجها 
(بقيمته)؛ أي : العبد؛ لأنه لم يَدْخْلٌ في ملكها ؛ لكونه عتق على الابن قبل انتقاله 
إليها. 

فان قيلَ: مله إِنّما نقدّره بعد ثبوتٍ مِلْكهاء فملكها لكونه عَتَقَ على الابن 
حقيقينٌ » وملكه تقديريٌ . 

قيل”": التقديريٌ كالحقيقي ذ في الحُكمء وقد يقال: مِلكُها سابق في الخارج 
SN NNE E a,‏ مر الله برهو دي 
لك النذهت الأول 

(فصل) 
(وتملك زوجة) حرةٌ وسيدٌ أمَةِ (بعقدٍ جميع) مَهْرِها (المسمّى) حالاً كان أو 


(۱) في ١ح2:‏ (وعتقه) . 

(۲) كذا في «ف» بزيادة: «انتهى» . 

)۳( فى «ق): «قبل» . 

(5) أقول: نقل هذا البحث (م ص) عن ابن نصر الله في «حاشية المنتهى»» وأطال فيه» فارجع 
إليه» انتهى . 








(۱۹) كتاب الصداق 
7⁄۹ 


م وو >> ر 2 ووه 
ولو مبهماء وَلهَا نماء 


$ 5 


ن - وجه : بل وَالمُبْهَمِ ‏ كَعَيْدٍ وَدَارء وَالنَصَدّفٌ 


مؤجَّلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «إِنْ أعطيتها إزارَكَ جلسْت ولا إزارَ لك“ 
فيدلٌ على أنَّ الصداق كلَّهِ للمرأة» ولا يبقَى للرجل فيه شيم ولأنَّه عقدٌ يُمْلَكُ به 
العرَضُ» فتَمْلِكُ به العِوّضّ كاملاً كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق”" لا يمنع 
ماس ا بار ل عا سم 
نصقه» (ولو) كان المسمّى (مبهماً)» ويُسْتَخْرجٌ بالقرعة. 
(ولها)؛ أي : الزوجة (نماء) مهر (معيّنِ) منّصِلاً كان أو منفصلاً - (ويتجه : 

بل )لھا قناء e‏ فتَمْلِكُ المطالبة به على قول المذهبُ خلافه© - 
مثالُ المعيّنِ (كعبدٍ ودار) معيّتين 


م چن 


(و) تملك (التصرّف فيه) من حين عقد؛ لاله ملكها فكانَ لها كسائر أملاكهاء 


(۱) رواه البخاري »)٤۸٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد ذه . 

)۲( في «ق»: «بالصداق». 

)۳( أقول: قولهم : ولها نماء المعيّنِء مفهومه: لا المبهم» وصرح بهذا المفهوم ابِنُ عوض عن 
والده» حيث قال في «حاشية الدليل»: وغير المعين كقفيز من صبرة» بعكس المعيّن» 
فنماؤه له وضمانه عليه قبل قبضه» ولا يصح تصرفها فيه قبل قبضه الوالد» انتهى . والمراد 
بالمعيّن: المتميز» كما نبه عليه الشيخ عثمان حيث قال: والظاهر أن المراد بالمعين المتميز» 
لا المتعين الصادق بعبد من عبيده» فإنه كقفيز من صبرة» انتهى . ولا ينافيه قولهم وتملك 
زوجةٌ بعقدٍ جميع المسمى ولو مبهماً؛ لأن المراد به أنها تملكه ملكا مبهماً غير متميز» فإذا 
تميز بقرعة فنما فحينئذ لها نماؤه. هذا الذي يقتضيه كلامهم» ولعله المراد من البحث 
بأنها تملكه؛ أي : نماء المبهم بعد زوال إبهامه وقبل قبضه إذا نما فهو ملكهاء ولم أر من صرح 
بالبحث» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ورکاته E EE‏ ما لم يَمْنَعْهَا قَنْضَهُ 1 . وَغَيْرُ المُعيّن 
- كقفير یز ِن صر لا يذخ في ضمَاتها. ولا تَمْلِكَ تَصَوّفاً فيه - وجه 


زوا ى المعيّن (وضمانه ونقصّه عليها) سوا قَبْضَنْهُ أو لم تَقيِضّةُ؛ لأنَّ ذلك 
كله من توابع المِلْكِء فإِنْ زكَنه ثم طلّقت قبل الدخول؛ كان ضمان الزكاة كلّها عليها ؛ 
لأنّها قد مَلْكَنُه ؛ أشبة ما لو مله بالبيع . 

ومحلٌ ذلك (ما لم يَمْنَمْها قبضهء ف) إن مَنَحَها قبضهء فإنه (يضمَنٌ) ما تلف 
منه بغير فِعْلِهاء ويضمَنٌ نقصّه إن تعيّب كذلك؛ ؛ لأنه كالغاصِب بالمنع ؛ ؛ وإِنْ زاد 
فالزيادة لهاء وإِنْ نقَصَ فالنقصٌ عليهء وهو بالخيار بِينَ أخذٍ نصفه ناقصآء وبينَ أخذٍ 
نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقدٍ إلى يوم القبض؛ لأنه إذا زا بعد العقدٍ 
فالزيادة لهاء وإ نَقَصَ فالنتقصُ عليهء إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار» وإِلاً أن 
يتلف الصّداقٌ المعيّنُ بفغلهاء فیکون إتلافه فضا منهاء ويسقط عن ضمانه كالمبيع 
المعيّن يثلفه المشتري . 

زو المداف (غيرُ المعيّنٍ كقفيز من صبرة)» ورطلٍ مو ا ق أذ 
زيتِ» أو عبدٍ من عبيده» ونحوه» (لا يدخلٌ في ضمانها) إلا بقبضه» (ولا تملك 


0 


تصرفاً فبه) بييع ونحوه حتى تقبيضه - (ويتجه) ب (احتمال) قوي ول كان انها 
)د بعتقي) لعبدٍ غير معيَّنٍ سمي لها في العقدٍ؛ لأنَّها ون ملكَّهِ بالعقدٍ فليس لها عِتْقَه 
قبل التعيين على المذهب وهو متجة” _خلافاً للقاضي ؛ فإنه قال في موضع من 
)١(‏ أقول : لم أر من صرح بالاتجاه وهو ظاهرء لكن قولهم: كمبيع » وقد تقدم في البيع أنه 


يصح عتق عتق ما يحتاج إلى حق توفية كمعدود» يقتضي أنه يصح العتق هنا ونحوه. ويتعين 
لذلك بعد التوفية» فتأمل ذلك» وتدبر» انتهى . 





(19) كتاب الصداق 


A1 
ا ر وو‎ 0 
3 اللا چ ةن © 8 ع سو و اقل مداق‎ 
و و و -ه 0 5 ا‎ 2 
8 2 ف 2ے عه عدي‎ 2 o + چ 0ن اسهد ير‎ 5“ s7 
لَك ِصْفهُ هو إن قي صمي ولَوْ الَف فَقَطْ ماما أو ينا من‎ 


كلامه : إِنَّ ما لا ينتقضٌ العقدٌ بهلاكه كالمهر وعِوَّض الخُلَع يجو التصرُفٌ فيه قبل 
قبضه. فظاهرّه : لها التصرّفٌ في مهرها غير المعيّن . 

والذي يعوّلٌ عليه أنها لا تملك التصدُف فيه (إلاً بقَيْضه) إذا كان قفيزاً ونحوّه 
ما يحتاجُ لحق تزفق (أو تيع إذا كان عدا رها غا لذ غار عل بز 
قود أكبييم ثلا عرز اللغيزت فيد قبل ابغرير إن و لأنَّ العقدَ 
لا ينفسحٌ بهلاكه قبل قبضوء وحَولّه من التعيين» > بخلاف المعيّن فول من العقدِء 
وتقدَّمَ في (الزكاة) . 

(ومّن أقبضة)؛ أي: الصّداقَ الذي تزرّج عليه» (ثم طلّقَ) الزوجة» (ونحوه) 
كخُلعه إياها أو ردَّته (قبلَ دخولٍ) بهاء (مَلَكَ نصفه)؛ أي : الصّداقٍ (قهرا) ولو 
ل كميراث» فما يحدّثٌ من نمائه بعد طلاقه فهو بينهما؛ لقوله 
تعالى : لأوَإن وهی من قبل أن تسوه وود رض حم هى ذريصَة صف مَا وض 4 
[البقرة: ۲۳۷]؛ أي : لكمء أو لهرّء فاقتضى أن النصف لها والنصف له بمجرد 
الفرقة (إِنْ بقي) في ملكا (بصفته) حينَ عقدء بأنْ لم يرد ولم ينقص» (ولو) 
كان الباقي (النصف) من الصداق (فقط مَشاعاً)ء بأن أصدَقها بنحو عبدِء فباعتُ 
نصمّه وبقي نصفه بصفتهء فطلّقهاء فيملكّه مَشاعاء (أو) كان النصفثُ الباقي 


(معّنا ينآ من مُتَنصّفٍ باق في ملكها) كأنْ أَصْدَقَها صبرة فأكلث أو باعث - ونحوه - 


(۱) فى «ق»: «فيما». 
(۲) سقط من «ق». 








3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


١ 


0 


أو صيْداً E E‏ 
مَحْظُورَاتِ الإخرام. وَيَمْتع ذلك بَيْعٌ ولو مَع خيارهَاء وهبة ا 
وَعَبّقّ ووقف وره ا ا O‏ 
نصفهاء وبقي بملكها نصفهاء فيملكه الزوج بطلاقهاء ويأخذه: كما لو قاسمته 

عليه . 


(أو) كان الصداقٌ (صيدا)ء ثم طلَّنَ قبل الدخولٍ (وهو مُحْرِمٌ)» دحل نصفه 
في ملكه ضرورة كإرث» (فلهُ إمساكه) بيده الحُكميّة ؛ لا المشامّدةء (وهو)؛ أي 
دخولٌ نصفه في مله (خلافٌ ظاهِرٍ كلايهم)؛ أي: الأصحاب. فإنهم قالوا (في) 
بابد (يسطورات الإحرام) عر ی لا يدخلٌ في مِلّكِ المُحرم بغير الإرثِ؛ 
عدم أهليته لتملّكه؛ ويَلْرَمُه إرساله لئلاً بت يذه المشاهدة عليه 

(ويمنع ذلك)؛ أي: الرجوع في عين نصفب الصّداق إن“ طلَّقَ ونحوه قبل 
دخولء وكذا يمنع الرجوع في جميعه إذا سقط (بيع)؛ بأنْ باعتٍ الزوجةٌ الصداق 
(ولو مع خيارها) في البيع ؛ لاله ينقل املك . 

(و) يمن (هبةٌ أفبضت)»» فان وَهَبَنْهُ؛ ولم تقبضة حتى طلّق ونحوه؛ رَجَعَ 


(و) يمنعه (عثق و بأنْ كان رقيقاً فأعتقثه . 
لزوالٍ ملكها عنه بهذه الأمور. 


(و) يمنعُه (وقفف)؛ لاله عقدٌ لازم (و) يَمنعْه (رهنٌ) أقبضّ؛ لأتّه يرادُ للبيع 


)١(‏ فى «ط»: «وإن». 


(19) كتاب الصداق 


وكِتَابَةٌ لا عَفْدٌ جَائْرٌ ولا إٍجَارة وَتَدْبيْدُ وَتَروِيجٌ وَلا إِنْ عاد لِمِلْكِهًا 
حَالَ طَلاقِء لَكِنْ لا يَدْخُلُ فِئ ذَلِكَ ملك روج قَهراً. 

وَمَنْ طَلَّقَ وَكَانَ قَد راد زْيَاَةَ منفصلة رَجَعْ فيٰ نِضْفٍ الأصْلٍ . 
المُزِيلٍ للملكِء ولهذا(" لا يجورٌ رَهْنُ ما لا يجوز بيعْه. 

(و) يمنعه (كتابةٌ)؛ لأنَّها تراد للعئْقٍ المُزيلٍ للملكِ» وهي عقدٌّ لازمٌ فَجَرَتْ 
مَجَرَى الرهن . 

و(لا) يمنغه (عقدٌ جائز) كشركةٍ ومُضاربة وإيداع وإعارة. 

(ولا) يمنعٌه (إجارة وتدبيرٌ وتزويج) رقيت؛ لأنّها لا تنقلٌ املك ولا تمنع 
المالك من التصرّف؛ فلا يُمْنَعٌ الزوج الرجوع» لكن يخي بِينَ الرجوع في نصفِهِ 
ناقصاًء وبينَ الرجوع في نصفب قيمته؛ لأنه نقص حَصّلَ في الصداق بغير جناية عليد» 
فإذا رَجَّع الزوجٌ في نصف المستأجَر صَبَرَ حتى تنقضيّ الإجارة» ولا ينتزغه من 
المستأجر؛ لأنَّ الإجارة عقدٌ لازمٌ» فليسَ للزوج إبطالّها . 

(ولا) يُمْمَعْ الرجوع (إنْ عاه) الصداق (لملكها) ‏ أي : الزوجة ‏ بشراءٍ أو 
هبة (حالٌ طلاق)ء بل لزوج أن يرجم بنصفه إن اختارٌ ذلكَ» (لكن لا يدخل في 
ذلك) العْدِ في مها حال طلاقه إياها (مِلكُ زوج قهراً). بخلاف ما إذا كان باقيا 
لم برل ملْكها عنه. 

(ومّن طلّقَّ) زوجتّه (وكان) الصداق (قد زاة) بيدها (زيادةً منفصلة) كالولدٍ 
والكمرةء ثم ظَلّقّ الزوج قبل الدخول» (رجَع في نصفبٍ الأصل) لأنه قد أَمْكٌنَ 


(۱) في «ق2: «وهذا». 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م 2 ت 


رو رو ل و اس ان 2 
ل E‏ ی 4 مور 


عليْهاء خُيترَتْ بَيْنَ دقع نم نص رائدا وبين دقع يضف e‏ ليمتو يميد يو اعفد إن 


ا 
of w2 o‏ عقد 


كان ميو اء CT‏ على أذى صدزين عند 
إلى قْضٍ» ا اال ن د 


الرجوع فيه مِنْ غير ضرر على أحدٍء فوَجَّب أَنْ يَنْبْتَ حكمّه» (والزيادة) المنفصلةٌ 
(لها)؛ آي ١‏ لمحن RE DE E‏ لدَ أمة)؛ لأنَّ الولد 
زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاءِ ملك الزوجة في النصف . 

(وإِنْ كانت) الزيادةٌ في الصداق (متصلةً) كسَمْنِ وتعلّم صنعةء (وهي)؛ 
أي : الزوجةٌ (غيرُ محجور عليهاء خیرت بي دفع تش۲ لله ؤيلركه فول 
نصف قيمته يوم العقدٍ 
إن كان) الصداق (متميزا) كعبدٍ وبعيرٍ معيّنين معيّنين؟ لدخول التميّر في ضمانها بمجرد 
العقد» فتعتبر صفتّه وَقنّه اا س ا لأنّ الزيادة لهاء ولا يلزمها 
بذلهاء ولا يمكنها دفع الأصل بدونٍ زيادة. 

(وغیره)؛ أي : غيرُ المتميّز - بأنْ أَصْدَقَها عبداً من عبيده أو فرساً من خيله - 
إذا زادَ زيادة متصلة وتنصّّف الصّداقٌء (له) أي : الزوج (قيمةٌ نصفِه يوم فرقةٍ على 
ادى صفق من رقت (فقد إلى) وقث افبضن)؟ لاه لا يدل فى ضا إلا 
بقْضه» فما تَقَصّ قبل ذلك غير مضمونٍ عليها . 

(و) الروجةٌ (المحجورٌ عليها) إذا زا الصداق ثم تنصّف (لا تعطيو)؛ يعني : 


انها دقعت البو وياد ل E‏ ان د 


)01 في «ح» : «أو غيره» . 
)۲( في «ف» : «فالمحجور») 


۳( في «ق2: «نصف)». 





(۱۹) كتاب الصداق 


إلا نصف القيّمَةٍ ةِ حَالَ عَقَدٍ فِيْ مُتَمَيئّز وَعَلى أدنى صِفةٍ في غيّْره» وَإِن 


2 


+ 


نقص بِعَيْر جتاية عله حي رحد را أَخَذِهِ نآقصاً 


0 
a وه‎ 


ولا شيٰءَ له غير وبين لدعب سرس سور 


عه > 


وَغَيرهُ َم فرق على اذى صِفَةٍ مِنْ عَفْدٍ إَِى قَبْضٍ 
eT TT‏ و) طبه وها 
نصف القيمة (على أدنى صفةٍ ِن) قبض إلى عق في صداق (غيره)؛ أي: غير 
المتميئز . 

(وإن نَقّص) الصَّداقٌ (بغير جنايةٍ عليه) كعبدٍ عَمِي أو عَرج» أو نسي 
صف أو اجتى» أو تت لته وكان ارد ثم لق قبل الدخول» (خُيسْرَ 
زوج غيرُ محجور عليه بین أَخْذِم) ؛ أي : النصف (ناقصا) وتجبّد على ذلك (ولا شيءَ 
له غيرُه) - أي : النصفب - في نظير نقصه نصاً؛ لأنه قد رضي بِأَخَذِه ناقصاً من 
غير جناية عليه» فلا يلزمُها له أَرْشُ؛ لأنَّ ذلك عينٌ ماله المفروض» ولو أَوْجَْنا 
له اشا مع النصف لكُنا قد أَوْجَبْنا للزوجة أَقَلَّ من النصفب المفروض» فيكون 
مخالفاً للنصصّ» (وبينَ أَحْذٍ نصفب قيمتِه يوم عقدٍ إِنْ كان) الصداق (متميئزا)؛ لأنه 
مضمونٌ عليها بالعقدٍ. 

(وغيره) - أي: غير المتميئز - تُعتبدُ قيميّه (يوم الفرقةٍ على أدنى صفةٍ من 
عقدٍ إلى قبض)» مثالٌ ذلك : لو أَصْدَقها عبداً من عبيده أولَ يوم من رمضانء ثم 


و 
۶ 


أخرج بقرعة وأقبضّه لها أولَ يوم من شوالٍ» ثم تنضّفَ بطلاق وكانث قيمته حين 
العقد مبَةّء وفي نصفب رمضان ستيسنَ لتقصه بهزالٍ ونحوه» وحينّ القبض مئة 


(۱) في «ط): «صنعته)» . 
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ل N EIT‏ إن امن وجو 


2-4 


ما 


0 


رقص ن خر عَم صن وان أخرى مَلِكُلٌَ الخِبار وَيْقَدَمُ جا 

من له عْرَضٌ صَحِحٌ؛ وَحَمْلٌُ فِيْ أَمَةٍ تَقْصٌء وَفِيْ بَهيْمَةٍ زْيَادَة مَا 
َم يقد الحم وَرَرْعٌ وَعَرْسٌ تَقْصٌ لأَرْضء ولا أَنَرَلِكَسْرٍ مَصُوعْ 
وَإِعَادَتَهِ كما کان» 0-797 293 
ا ا لح رح برااي داكو ولأنه 
في ضمانٍ الزوج إلى قبض الزوجة إياهء ر اص اا لآنَّ الح لهء وقد 
رش ركه رالمشجو عليه لا باغ وله إل ك اة 0 الح له 


(وإنٍ اختاره)؛ أي : اختار الزوج أخذ نصف المهر (ناقصاً بجناية) عليه» كأن 
فقث عينُه ونحوه بجناية» (فله)؛ أي : الزوج (معه)؛ أي : مع أَخْذٍ نصفِه ناقصاً 
بالا تع اشا أى + العا اف فر ا 

(وإن زاد) الصداق (ين وجه ونقصَ من) وجه (آخَرَء كتعلّم) عبدٍ (صنعة 
ونسيانه) صنعة (أخرى)» ومَصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى» (فلكلٌ) منهما 
(الخيار)ء فإن شاءً الزوج ا ضرف اا و ها اكد و ساد ا 
دفعث نصفة زائداً أو نصف قيمته» (ويقدَمٌ خيارٌ مَن له غرضٌ صحيحٌ) منهماء كشفقة 
الرقيقٍ على أطفالٍ مالكهء وإن لم تزذ قيمته بذلك؛ لأنه مقصودٌ. 

(وحَمْلٌ) حَدَثٌ (في أمةٍ نقصْ» و) حَمْلٌ (في بهيمةٍ زيادة) ؛ لأنه يزيد في 
قيمة البهائم وينتقصٌ قيمة الإماءء (ما لم يُفْسِدٍ اللحم) فيكون نقصاً أيضاً في البهيمة» 
(وزرع) نقصٌ لأرض» (وغرسٌ نقصْ لأرض)» وبحرثها زيادة ميحضة. 


(ولا أثرَ لكسر مصوغ وإعادته كما كان) فإِنْ عاد على غير هيئته فزاد أو نَقَصّ» 


)١19(‏ كتاب الصداق 
ولا لِسِمَنٍ ۽ رال ثم عاد ولا ف سوق وَنَرُولِه وَإِنْ تلف أو اسْتْحِقَّ 
ِدَيْنِ فِيْ حَجْرٍ عَلَيْهًا لقلسي رَجَع فِيْ مِثْلِيّ بِنِضْفٍ مِثْلِ وَفِيْ غَيْرِه 
يضف عة متم َم قل e‏ 
عَقَدٍ إلى قْضٍ» وَل كان ايا فا ار ارا ف ها فان الرّوْجَ م قِيْمَة 


فعَلى ما تقدّمء (ولا) أثر (لسمَنٍ ا ولا) أثرٌ (لارتفاع سوق ونزوله) ؛ 
لأنه وجده بصفتهء فكأنّه لم د يتغكن» ولا أَبْرَ لنقلها المِلّكَ فيه إذا طلّقَها بعد أن عاد 

(وإن تَلِف) الصداق بعد قبضه كموته وإحراقه» (أو استّحِقٌ ق بدينٍ في حجر 
عليها لقَلس)؛ أي : كما إذا لست المرأة حجر الاك عليهاء ثم طن الزوج قبل 
دخول إِنْ لم يبق الصداق بعيعه» وإلا فلا يخم ذلك رجوع الزوج بتصفه كما بق 
في (الحَجر)» ذكره في «المُغْني» و«الكافي»» (رَجَع) زوج (في) صداق (مثليّ 
بنصف مثله 6 (في غيره)؛ أي المثليٌء وهو المتقوّمٌ؛ (بنصف قيمة 
E‏ و) رجع (في غيره) ‏ أي : المتميئّز إذا كان متقوّما- بنصف 
قيمته (يوم فرقةٍ على أدنى صفةٍ من عقدٍ إلى قبض)» ويشارك بما يَرْجع به الغرماءً 
كسائر الديونٍ. 

(ولو كان) الصداق (ثوباً فصبغنه) الزوجةٌ ولو بأجرة ثم تنصّفّ الصداق» 
(أو) كان (أرضاً فبنّها) ثم تنصّف الصداق» (فبَدَلَ الزوج) لها (قيمة زائ)؛ أي : 
قيمة زيادة نصفب الثوب بالصَبْغ » أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء» (لِيَمْلِكَه) ؛ 
أي : الصف من الثوب مصبوغاً أو من الأرض مَبنياًء (فلهُ ذلكَ)؛ لأنه يُِيلُ بذلكَ 


. كلاهما لابن قدامة‎ »)١/5 /۲( انظر: «المغنى» (5/ /755)» و«الكافى»‎ )١( 
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8 م o‏ ب" 504 6 
a‏ - ب 
چ 


2 )0 
وتا قفن ون شتتی يذ یو مر إلا 


ت 


قَيْضد وَانَّذِي , بيده عَقَدَةٌ ة الاح الزؤج» or E RE ARS a‏ 


رر الشركة عدا كالشفيع والوخر والشمير إذا يذل قيمة با بالارضي من الا 
5-7 وكذا لو عْرَسّتٍ الأرضء وإِنْ بذلثْ له النصف بزيادته لز م الزوج قبوله ؛ 
ماري 

(وإِنْ نقص) المهئ (في يدها بعد تنصّفِهِ؛ ضَمِدَتْ نقصه) مطلقآء سواءٌ 
(قاطث أو) لاء وسواء طلبه ولإمتنثه) قبصه (أو لاء متمية أكان أو لاء لاله وجيت 
له نصفُ الصداق؛ فلم يدخُلْ في ضمانه إلا بالقبض» وإذا لم يدخُلْ في ضمانه كان 
مقر اعا د لماو انه 

(وما فيض من) مهر (مسمّى بذمَيٍ)» كعبدٍ موصوف في ذمته» (ک) صداق 
(معيّن) بعقدٍ؛ لأنه استّحِقٌ بالقبض عينآء فصار كما لو عيّنه بالعقدٍء (إلأَ أنه 
لا ترجع هي أو وليها على زوج بنمائ قبل قبضيهه لأنّها لا تملكه إلا بقيْضهء و(يُعتبر 
في تقويمه)؛ أي : ما قيض عمًا في الذمة (صفته " يوم قبضيه)؛ لأنه وقثُ ملكها 
له» ومتی بقي ما قبضئه إلى حين تنصّفِهِ وَجَبَ رد نصفه بعينه. 

(والذي بِدِه عقدة النكاح) في قوله تعالى : إل أن يمرك وويْمُواأى 
روء عفد يكح البقرة: ۲۳۷] (الزوج) لا ولي الصغيرة؛ لما رَوَى عمرو بن 


- 


e‏ بى بيا قال : «ولييٌ العقدة" الز واه ال 
يب عن أبيهِ عن ولي SE‏ 


. فى «ف»: «(مسمى بذمة معينة كمعين)‎ )١( 
. فى «ق»2: ((صفة)‎ (۲( 
فى «ق»: «العقد».‎ )۳( 





(۱۹) كتاب الصداق 
۸۹ 


فن E‏ خُولٍ فَأبْهُمَا عَمَا لِصَّاحِبِهِ عَمَا وَجَبَ لَه مِنْ مَهْرِ وَهُوَ 
جَائِرُ النٌصَرّفٍ بَرىءَ منة صَاحِبْهُ فتصح هِبَةٌ بلفظ عَفْوِ وکذا بلفظ 


عن ابن عة ورواه أيضاً بإسناد جيدٍ عن" علي » ورواه بإسناد حسن عن جبير 
ابن مُطْعِمٍ» [واعن ابن عباس 
ولأنَّ الزوج بعد العقدٍ يتمكنُ من مر ل ا 
منه شي ولأن الل سحانه شما قال : لون فوا أو بك لِلتّقُوَئكء #[البقرة: ۲۳۷] 
والعفو الذي هو أقربٌ للتقوى عفو الزوج عن حقه» وأمًا ع ولي المرأة عن مالها 
فليسَ هو أقرب للتقوى» ولأنَّ المهرّ مالٌ للزوجة فلا يملك الوليئٌ إسقاطه» كغيره 
من أموالها وحقوقهاء ولا يمنع ذلك العدولٌ عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ؛ 
كقوله تعالى : کُر ف لفك ورین يهم بريج طَيْبَةٍ #[يونس: .]1١‏ 
(فإن طلّق) زوج (قبل دخول) بهاء (فآيهما)؛ أي: الزوجَيْن (عفا لصاحبيه 
عمًا وَجَبَ)؛ أي : استقرٌ (له) بالطلاق (من) نصف (مهر) عيناً کان أو ديناًء (وهو)؛ 
أي : العافي (جائرٌ التصرّف) بأنْ كان مكلّفآً رشيداً» (بَرِى” من صاحبة)؛ للآيةٍ 
السابقة» ولقوله تعالی : کان طبن لَك عن می مه سا کو هیا سرا [النساء: 4]» 
(فتصخ هبة بلفظ عفو) إذا كان المعفوٌ عنه ديناًء (وكذا) تصح (بلفظ إسقاطٍ 
)١(‏ في «ف»: «فإذا». 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ ۲۷۹). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ :)٠٠١١‏ هذا 
غير محفوظء وابن لهيعة غير محتج به . 
8 مقط مودق 
(4) روى هذه الأحاديث الدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۷۸ -۲۷۹)» وما بين معكوفتين زيادة 
يقتضيها السياق . 
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۹۰ ص 
م 0 0 وهم - ه3 سم 7 ا o ٤‏ ر 
وَصدقةٍ ورك وَإِبْرَاءِ لمن العيّن بِيَدِهِء ولا عفوَ لآب وَغيْرِهِ عن مَهر 
a‏ اض وَل قط عن ف طلة ° ا و وو 6 
O‏ 


TTT TE IT‏ ولا تفتقرٌ في إسقاطه إلى قبولٍ كسائر 
الديون» وإ كان المعفق عنه عينا في يد أحدهماء ف (لمَن' العينٌ بيده) أن يعفر 
بلفظ العفو والهبة والتمليك» ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ؛ لأنَّ الأعيان لا قبل 
ذلك أصالة» وإِنْ عفا غيرُ الذي هو في يَدِه» زوجاً كان العافي أو زوجة؛ صح العفو 
بيه الألشاظ ها 

* تنبية : يَفتقرُ لزومٌ العفو عن العين ممّن هي بيده إلى القَبْضِ؛ لأنَّ ذلك هبه 
حقيقة”"2. ولا تلزمٌ إلا بالقبضء والقبضل في كلّ شيء بِحَسَبِهِ كما تقدّم في قبضٍ 
الشيع: 

(ولا عقو لأب و) لا (غيره) من الأولياء (عن مهرٍ محجورة) إذا طلقث» ولو 
َبْلَ الدخولٍ» كثمّن مَبيعها. 

(ولو اسقط آي : المهرَ (عنه)؛ أي : الزوجء (ثم طَلّقث) قبل دخول؛ 
(أو ارتدّتْ قبل دخول» رَجِع) الزوج عليها (في) المسألة ٦‏ لأر وهي ما إذا 
طلقث بعد أن أسقطنّه عنه (يبدلٍ نصفه)؛ أي : الصداق» (و) رَجَع عليها (في) المسألة 
(الثانية)» وهي ما إذا ارتدّتُ بعد أن أسقطث عنه صَدَاقَها (ببدلٍ جميعه)؛ لأنَّ عود 
نصف الصّداقٍ أو كله إلى ازوج بالطلاق أو الد وحما غير الجهة المستحقٌّ بها 
الصداق أولاً؛ فاشبة ما لو أبرً إنسانٌ حر من دين» ثم بت له عليه مثله من وجه 


)01 فى «ط): «و(لمن. . 
(١‏ فى «ط): «حقيقية) . 


(۱۹) كتاب الصداق 
۹۱ 


Tis 


1 


عر عر وو لا فيو 
ثم وَهَبَهَا له و وه هبته نصعه 


ا ا 


كعؤدو إل بيع آذ بها العيْنَ لأجْتبِي 
e tS‏ ته مُفوّضَةٌ مِنْ مَهْرِ أذ بُضع 
او مَنْ سمي لَهَا م قامذ مح » إن طلقة كل ET‏ 


اح (كعؤده)؛ أي : الصداق (إليه) اق الروج - من زوجت (ببيع) ثم يُطلقها أو 
ترت قبل الدخول؛ اله يرجع عليها ببدلٍ النصف في صورة تنصّفِهِ أزيكله قن ضصورة 
إسقاطه, (أو مِبَتِها العينَ)؛ أي: وكما لو أصدقها عيناًء فومَبنُها (لأجنبئّ» ثم وَعَبّها) 
الأجنبنٌ (له)؛ أي : للزوجء ثم طلّقها أو ارتدّث» فله الرجوعٌ ببدلٍ نِضّفِها أو كلّها. 

(ولو وَهَبنه)؛ أي : وَهَبتِ المرآة الزوج (نصقه)؛ أي : الصداق» (ثم تنصّف) 
بطلاق ونحوه» e‏ النصف الباقي) كله ؛ لوجوبه له بالطلاق كما 
لو وَهْبَنْه 2 غ 

و أي : أبرأت زوجَها (مفوّضةٌ): وهي التي تزوّجَها على ما شاءث 
أو شاءً زيدٌ (من مهر) صمّ» (أو) أبرأته مفوّضةٌ من (بُضع) - وهي من تزوّجَتْ 
بغير صَّدَاقٍ ‏ من المهر؛ صم (أو) أَبِرأَتْ من شان لها مه قاس ب اشر 
والمجهولٍ”" - من المهر؛ (صح) الإبراء قبل الدخولٍ وبعده؛ لانعقاد سبب وجوبه. 
وهو عقدٌ النكاح؛ كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزّهوقٍ . 

(فإنْ طلّقَتِ) المفوّضةٌ أو مَن”" سمّي لها مهرٌ فاسدٌ بعد البراءة و(قبلٌ 
الدخولٍ؛ رَجّع) المطلَّقُ عليها (بنصفب مهر المِثْلٍ)؛ لأنه الذي وَجَب بالعقدٍ؛ 


(۱) فى «ق): «وهبت». 


(۲) فى «ق»: «والجمهور». 
(۳) سقط من «ق». 
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E‏ ا ا 8 ®5 رَجَع ع1 
فإن كانت البراءة مِنْ نصفه ھا بنصف الباقي 0 


و 
انما عو 


5 بعر ما يَلرَمُ إ: يتاؤه‎ yy 


نھر کا لر ار اتدمق الس د طا ا 
قبل الدخول (رَجَّع عليها بنصفب مهر المثلٍ الباقي) بعد النصفب الساقط بالبراءة. 

وللمفوّضة عليه المتعةٌ؛ لقوله تعالى : #وَمَيٌحُوهنَ #[البقرة: 05 فَأَوْجَب لها 
المتعة بالطلاقء وهي إِنّما هبن مهر المثْلِ؛ فلا تدخل المتعة فيو ولا يصح إسقاطها 
قبل الفرقة؛ لاله إسقاط ما لم يَحِبْ؛ كمّن أسقط الشفعة قبل البيع» خلافاً «للإقناع» 
خی ق رة ل 


ت 


(أو)؛ ؛ أي : وإن ارتدّث من وَعَبَتْ زوجّها الصداق أو أبر 


0 


أته منه قبل الدخول ؛ 
رَجَع عليها بالصّداقٍ (كلّه عند ارتداد)؛ لعَوْدهِ إليه بذلك» وكما يرجم عليها بنصفه 
لو تنصّف. 

وت الكتابة» رئ المكاتّث وعَدَقَّ؛ 
لأ يبق عليه شيء من الكتابة» اله المر ةو ع عيره. 

(ولا يرجع مكاتبٌ أرى”) ‏ أي : أب سه - على سيد (بقذر ما يَلزمُ 

8 و ۶ 5 ع7 5 7 و 

إيتاؤه) ‏ وهو ربع مال الكتابة ‏ (له)؛ آي : المكاتب؛ لآن إسقاطة عنه قام مقام 
الإيتاءء وكذا لو أسقط السيدٌ عن المكاتب الربع وَاسْتَوْفَى الباقي من مال الكتابة ؛ 


فلا رجوع للمكاتب عليه 


)١(‏ سقط من «(ف». 

() قوله: «فإن کانت. . . الباقي» سقط من «ح». 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۸۸) . 

(5) انظر: «الكافىي» لابن قدامة (۲/ .)5١9‏ 





)١19(‏ كتاب الصداق 


ت 


ساعد هة > وي 


ده ا 2 +21 7 عومدو > و ° و 
وَلَوْ تبرع أَجْتنٌ أَداءِ مَهْرِ فَالرَاجِعْ للرّوْجء ومثلة أَدَمُ تمن ثم بُفْسَحْ 
مم و0 4 7 tt 595 2 - 2 ١‏ رث م 

لِعَيْبِء ولو أده غير مُتبرّع أو مَنْ يَلرَمُهُ إِعْفافهُ فالرّاجع لِمُوَّدّء قالهُ ابْنْ 


2 إل ب ر‎ ١ وک د‎ E دك ع واس 8 م سيوس‎ 7 o 
نصر اللو ولو خالعَها بنصف صداقها قل الّخولٍ؛ صم وَصار له‎ 
قث إن كو اين‎ O واس مرقة و الى‎ 

الصداق كله نصفه بالخلع ونصفه بالفزقة. 0 


(ولو تبرّع) قريبٌ أو (أجنبيٌ بأداءِ مهر) عن زوج» ثم تنصّفَ بنحو طلاقٍ» 
0 سقط(" بنحو ردّة قبل دخولٍ» لازاه انم د أو كله (للزوج)؛ 
لأنَّ الأجنبيّ وَهَبَ ذلك للزوج بقضائه عنه» فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة 
المستّحقّةِ كانَ للزوج» كما لو أدّاه من ماله. 

(ومثله)؛ أي: الصَّداقٍ فيما ذكر (أداء ثمن) عن مُشتر تبرعأ (ثم يُفْسَخ) 
البيع (لعيب) أو تقايل ونحوه؛ فالراجع من ثمن لمشتر ؛ لِمَا تقدّم . 

(ولو آدّاه) - أي : المهر”" ‏ قريبٌ أو أجنبينٌ عن زوج» وكانّ (غير متبرّع به) 


f ۶ 5‏ سس 4 
بذلك» (أو) أدَى عن (مَن يلزمّه إعفافه”) لفقره ووجوب نفقته عليه» ثم تنصّفَ 


ع 


2 


الصداق بنحو طلاق» أو سقط كله بنحو ردم قبل دخولٍ» (فالراجع) من نصف 
الكداق أو كه ل اله صر ا وهو كما قال 
(ولو خالعَها) الزوج (بنصفب صدَاقها قبل الدخولٍ؛ صمّ) ذلك 
7 5 وة و 0 و و ۶ 
(وصار له الصَّداقٌ كلّهء نصفه) له (بالخلع ونصفه بالفرقة) عِوَضاً له 


(۱) في «ح» : «نصف)». 
(۲) فى «ق»: «أو أسقط». 


() قوله: «أي : المهر» سقط من «ق». 
(6) سقط من «ق». 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a 2‏ م و کک اضر 
وَعَلى مِثْلٍ نِضفٍ الصَّدَاقٍ فِيْ ًا سقط الكل : صف بالفرقة» وَنِضفٌ 
رك 


ف 5 نينا 2 سا ا ا )١(‏ . 
بالمقاصة. وَبصداقها كله يَرْجِع يها ' ينصفه . 


اي “بير 


* 6 د 


م 


يَسْقْطُ الصَّدَاقٌ كله بفرقة لِعَانِ وََسْحْهِ 0000 
(و) إن خالّمها قبل الدخولٍ (عَلَى مل نص الصّداقٍ في ذمّها) وكانث لم تقيض 
الصّداقَ منه؛ صح ذلك» و(سقطً الكلٌ)؛ أي: كل الصّداق: (نصفه بالفرقة» ونصفه 
بِالمُقَاصَّةِ) حيث وُجِدَتْ بشروطها". 

ون قالث لزوجها قبل الدخولٍ وقبلَ قبض الصّداقٍ : للش ياس لي 
من صَّدَاقيء أو: اخلغني على أنْ لا تبعة عليكَ في المهرء فَفَعَلَء صح الخُلع ؛ 
لأتّه بمعتّى سؤالها الخُلمَ عن نصف الصداق وبَرى الزوجُ من جميعه: نصفه 
بالخُلع» ونصفه لجَعْلِهِ عوَضاً له فيه. 

(و) إن خالّعها قبل الدخول بِمثْلِ جميع الصداق في ذمّتهاء أو خالعّها 
(بصَدَاقها كلّه). صم الخلمٌ؛ رن موا ي و(يرجع عليها بنصفه) 
ويسقط عنه الصَّداقٌ لِمَا تقدّم . 

(فصل) 

(بسقط الكداق رج ها دا عن( ان دا رن 

لرن الفرقة من فتلا 09 الق إا م 15 اها رى قط تة 


. فى «ف»: «إليها»‎ )١( 
فى «ق»: «شروطها».‎ )۲( 





(19) كتاب الصداق 


لبها وَعَكْسِه وبکل فرق مِنْ قِبَلهًا كإسْلامِهًا تخت كَافرِء وَردَتَِاء 
وَرَضَاعِهًا لفاسخ نکاجهاء أو د تع صَغِيرَة» وَبفخها لإِعْسَارِ أَوْ عدم 
وَقاءِ بشرط› وَاخْتَِارهَا لتفسها بِجَعْلِهِ لَهَا ِسُوَلِهَا قبل دُخُولِ لا بلا سُوَالِهَا 
له وَقَالَ الشّبْحْ : لَْ عله على ما لها مته" بد وَفَعَلنْهُ قلا مر وَقَوَاهُ. 
- أي : الزوج - النكاح (لعَيْبها)» ككونها رتقاءً أو بررْصاءَ ونحوّه» (وعكسه) ككونه 
ّنا أو أشلّ ونحوّه قبلَ دخول؛ لتلف المعوّض قبل تسليمهء فسقط العوضُ 
ست لضا يكل ين ته كإسلاه تحت کان قدو 
(و) ک (ردّنهاء ورضاعها لفاسخ نکاجها)» كان تَرْضمٌ زوجّها الصغيره (أو تَرْضَعَ) 
وهي (صغيرة) من زوجته الكبيرة» (وبِفَسْخها)؛ أي : الزوجة (لإعسار) الزوج أو 
عَيْبِه (أو عَدَمٍ وفائه بشرط) شرط عليه في النكاح» قبل دخول» (و) ك (اختيارها 
لنفسها بجعله)؛ أي : الزوج (لها) ذلك (بسؤالها) إياه أن يَجعله لهاء (قبلَ دخولٍ) 
E‏ لخصول ا 3ة بمْعْلهاء وهي المستحقةٌ 
للصّداق» سقط بو» و(لا) يَسقطً الصّداقٌ بجَعْلٍ الخيار إليها (بلا سؤالها له)» فإِنْ 
جَعَله إليها كذلكَ» فاختارث نفسّها قبل دخول» فلها نصفثُ الصّداق؛ لأنّها نائبةٌ 
(وقال ا تقينٌ الدين: (لو علّقه) أي : طلاقها (على ما) أي: فِعْلٍ 
(لها منه بدٌ) كدخولها دارَ أجنبيٌ» (وفَعَليّه) قبل الدخولٍء (فلا مهر) لهاء (وقوّاه 


)١(‏ سقط من «ح». 
(1) قوله: «في جميع الصور المتقدمة» سقط من «ق». 
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ابْنُ رَجَبٍء ويَتَنصّفٌ بشرائهًا رَوْجَهَا وفرْقَةٍ مِنْ وء لا مُمَارَقَاتِ مَنْ 


ا وَخُلع ولو بسوالهاء› وَإِسْلامه وَردَتِهِ وشرائه إِيَاهَا ولو من 


مُسْتَحِقٌَّ مَهْرهَا َو قبل أ جتبیٌ كرضاع وَوَطْءٍ yT‏ 
TT eT‏ 
فإنه لا مهرَ لها على المنصوص"", لکن نما م تتم المشابهة إذا كان بسؤالها كما تقدّم . 

(ويتنصّفْ) صَّدَاقَها (بشرائها زوجّها) قبل دخول؛ ا اچ بالسيدِء» وهو 
قائمٌ مقامٌ الزوج» ل فلذلك”" وجب جب نصفٌ المهر هاهنا 
كالخُلع ؛ O)‏ سق يك ترقز سم اتلد أي الزوج؛ و(9) يعطفث ماق 
(مفارقاتِ مَن أَسْلم) على أكثرَ من أربع مِن الكتابياتٍ قبل وجود ما يقرّرُ المهر 
واختار منهنّ أربعاً» كما هذا هله الأريم سقط e‏ لأنّ الشارع اضطرّه إلى 
الفرقةٍ بالحَبْس والتعزير» و(کطلاقه) الزوجة قبل دخولٍ ولو بسؤالهاء (و) ك (خُلْعِه 
إياها ولو بسؤالها)؛ لأنه إِنّما يتم بجواب الزوج» (و) ك (إسلامه) ‏ أي : الزوج - 
إِنْ لم تَكنْ كتابية» (و) ك (ردَتِهِ وشرائه)؛ أي: الزوج (إياها)؛ أي : الزوجة قبل 
دخول» (ولو) كان شراؤه إياها (من مستحق مهرها). وهو سيدّها الذي 
زوّجّه إياهاء لأنَّ ذلك لا فِعْلَّ فيه للزوجة» ولأنَّ الفرقة إِنّما حَصَلَْتْ بقبول 
روجا في ا 

(أو)؛ أي : يتنصّف بكلّ فرقةٍ من (قبلٍ أجنبيٌ كرضاع) مه أو أخته أو زوجةٍ 


أبند أو الهو وج لوی راغا ا (ووطء) ابي الزوج أو ابنه الزروجةء وكذا 


.)۳۸۰ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 
. فى «(ق») : «فكذلك)»‎ (۲) 








(19) كتاب الصداق 


- وَيَنحه : لا إن اسْتَدْخَلَتْ کر نا 
7 _ وه ا 3 o‏ - 0 سر 60 
قبل عليه لا عليّهاء ا مَوْت ولو بقتل أحدهما الآخر أو 


مه 
۰ ر و۶ 


8 
نفسية » عه بو انول مرج لو افا رف لا هذ لهل ماهر فنا وف بف هل مه" لهذ قا هد الف عله اقل بهد لهذ ار بها الها ها اها بو وا لها لقا او له 


3 
% 
7 


لو طلَّنَ ونحوُه حاكمٌ ونحؤه على مول ونحوه ‏ (ويتجةٌ: لا إِنِ) احتالتِ الزوجةٌ 
على تقرير الصداقٍ بأن (استدخلث ذَكَرَ) زوجها الذي لم يدل بها وهو (نائمٌ)؛ فلا فلا 
هذ ذلك درل ولا يتقورُ صّدَاقَها بهذا الفعل ؛ ملام ارو يه وعليها 
الغدة وهو متجة(١‏ '- (قبل دخولٍ)؛ لاه لا فْلَ للزوجة بذلك» لط بدن لماه 
ويأتي ذ في الرضاع أنه يرجم على مفسدٍ بما لَزمّه. 

(ولو أقرٌ) الزوجٌ (بنحو رضاع) كنس ومُصاهرة بأن يقول: هي أختي من 
الزضاع اب ار ا ا ر ع في افع ا 
لأنه أ بحقّ عليه فأَخدَ به» و(لا) قبل إقراره (عليها) في إسقاط نعف ان 
لأنه إقرار على الخير: 

* تنبيةٌ: فإ صدَقنه الزوجة على ما أَقَرَ به من المُفْسدٍ للنكاح» أو لبت ببينة ؛ 
مقط الصداف؛ لفساد العقد» فوجوذه كَحعَدَمَهِ. 

(ويقورُه)؛ أي : الصَّدَاقَ المسئى (كاملاً) حرة كانت الزوجةٌ أو أمةً (موث) 
أحدٍ الزوجين (ولو بقتلٍ أحدهما الآخَرَء أو) قتل أحدهما (نفسّه)؛ لبلوغ النكاح 
نهايته » فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهرء لاوجت العدَةَ عليهاء فأَوْجَبَ 


(۱) أقول: هو مفهوم قولهم : ووطء» فلو استدخلت ذكر من ينفسخ به نكاحها فيسقط مهرها 
من أصله ولا يتنصف» لأن الفرقة جاءت من قبلهاء كما هو مصرحٌ به في مواضع من 
كلامهم» وما قرره شيخنا ليس هو المراد من البحث» وإن كان الحكم فيه كما ذكر فيما 
يظهر» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۹۸ 
و مَوْنَهُبَعْد طلا فيٰ مَرَضٍ مَوْتِ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْوَرِنَتْء وَوَطْومَ“ 
- وَيَنَّحِهُ احْتِمَالٌ : من ابْنِ عَشر» راختمل : وبنت تشع ۳ ل 
كمال المهر لها كالدخولٍ” (أو) كانَ (موته)؛ أي : الزوج (بعدَ طلاق) امرأته 
(في مرض موته) المَخُوف (قبلَ دخول)؛ لأنه يجب عليها عدّة الوفاء إِذَنْه ومعامّلة 
له بضدّ قَضْدِه كالفارٌ بالطلاق من الإرثِ والقاتِلٍ؛ ومحلٌ ذلك (إِنْ وَرِنّتْ) بأنْ 
لم تتزوج قبل موه أو ترتدٌ عن ار فإنها لو ارتدَتْ من غير طلاقٍ لَسَقَطَ 
ماعا 

(و) يقرّر المهر كاملاً أيضا (وَطوها)؛ أي : وَطْءُ زوج زوجَنّه ‏ (وينّجةُ 
الس هن أ المعتبَّرَ وقوعٌ الوطء (مِن ابن عَشر) اک و کے کان س 
دونهًا وجودٌ الوطءٍ منهُ كحَدَمِهء (واخْتَمَلَ ألّه) وكذا لا بدّ من حصوله في (وبنتِ 
تسع)”" فأكثر» لأنّها قبل ذلك لم تتأمَّلُ لوطءٍ الرجل عادة» ولا هي محل 
للشهوة غالبا يؤيده ما تقدّمَ في المحرّمات من أنه لو عََدَ ابنْ تسع على امرأة 
راا روھ دل لم ا ا ليقو اا وا لكت 
لا ينبت به التحريمٌ على المذهب» وفي «المبدع»: يجب المسمّى بوطء 
أو خلوة مَن طا مله بِمَن يُوْطَأ مثلها بدونٍ اخ عزفا » انتهى. وهو 
)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: ١حية».‏ 
(۲) في «ف»: «واحتمال». 
(۳) في «ز2: «ويتجه احتمال بنت تسع من ابن عشر) . 
(5) في «ق»: «الدخول». 


)٥(‏ سقط من «ق»). 
)5( فى «ط): «من حصوله (في بنت تسع)) . 
(۷( انظر : «المبدع» لابن مفلح (10/ 154). 





(19) كتاب الصداق 


٠‏ 8 ل ” ا م 
في فرج ولو ديراء وخلوة بهاء O O ETT‏ 


متجة17) الي تع ولو كيرا رفي ا ؛ لاله قد جد استيفاءً المقصود» 


کان علو غر فإن وطتها ميتةً فقد تقَررَ ر بالموت . 


(و) يقورُ المهنَ كاملا (خلوة) الزوج (بها) وإِنْ لم يَطَأهاء روي ذلك عن 


ادرف 


الخلفاءٍ الراشدينَ وزيديِ”" وابن عمر > رَوَى أحمدٌ والأثرمٌ بإسنادهما عن زرارة بن 


أ 


5 قال: تق الخلقاء الراشدون المهديّون اَن م كن أغلق باباً أو لخي 


سثّراً فقد وَجَب” “ المهث ووس ال 


000 


)۲( 
فرق 


(€) 


2) 
00 


(۷) 


ووا من الآ حنف عن عمر وعليٌ”" . 


أقول: وفي «حاشية ابن عوض»: قال ابن نصر الله : والظاهرٌ أنه يشترطٌ في ذلك كون الواطىء 
بالغاً أو مميزاء فلو كان طفلاً فلا أعلمٌ فيه نقلاً» والأظهرُ عدمٌ تقرره بوطئه» ويقوي ذلك 
اشتراطي في الخلزة كرنه يطا مكله.ويوطاً مثلهاء وإذا افرط ذلك قيما هو مظن للوطء 
فاشتراطهم له لحقيقة الوطء عند تعلق الحكم به أَوْلَىء فلو وطئها وهو ابن خمسٍ ونحوه» 
لم يقرر الوطء به» انتهى . ا انتهى» فافهم ذلك انتهى . 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 2078» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠٠١‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١71701(‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 00707 والبيهقي 
في (سئنه») (لا/ 566؟). 

قاضي البصرة أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري الحرشي» ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: كان من العباد. توفي سنة (۹۳ه). انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (9/ ۳۳۹). 
فى «ق»): (أوجب». 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5795(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (1/57)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ .)١١١‏ 

رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» .)۱٠۸٦۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنئف» 2)١55917(‏ 
ووقع في «ق» ولط): ان اا عدر رطان 14 والصواب المثبت. 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ع مر وداه َل أ 56 ا , ف ا ا 
فتزول بِممَيتز ولو أعمى أَوْ مَجنونا مع عِلمِهِ ولم تمنعه إن كان يَطأ م 


و ر ار 


ويوا لاء ولا تَقبلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ علْمِهِ بهًا؛ لان العَادة 0 

وهذه قضايا اشْتَهْرتٌ» ولم يخالفهم أحدٌ في عصرهم؛ فکان کالإجماع» 
ولأنَّ التسليم المستحقّ وُجد من جهتها؛ فيستقرٌ به البَدَلَ كما لو وَطتها. 

واف تعالى : من قبل أَنتَمَمُوهُنَ #[البقرة: 5507] فیحتمل أنه کی بالمسبّب 
وهو الوطءٌ عن السبب الذي هو الخلوة» بدليلٍ ما سبق . 

وأا قول تعالى : ود ی بش گم إل بع 4الساء: ]1١‏ فقد حُكِيَ عن 
الفراءِ أنه قال: الإفضاءٌ: الخلوة» دَحَلَ بها أو لم يَدْخُل0"؛ لأنَّ الإفضاءً مأخوذْ من 
الفضاءء وهو الخالي"» فكأنه قال : وقد خَلاً بعضكم إلى بعض . 

إذا تقرّر هذا (فتزول) الخلوة (بمميز ولو) كان كافراًء أو (أعمّى) نصاء ذكراً 
كان أو أنثى» عاقلاً (أو مجنونا)» وسواءٌ كانَ الزوجانٍ مسلمَيْنِ أو كافرين» أو الزوجٌ 
مسلماً والزوجة كتابية . 

(مع عِلْمِه) بأنّها عنده (ولم تمتغه) الزوجةٌ من وَطُتِهاء فإنْ مَنَعَنِْ من لم 
يتقرّر الصّداق» لاله لم يَسْصّلٍ التمكينٌ التامُ وإنّما تكون الخلوة مقرّرة (إِنْ كان 
ازوج (يطأ مثله) ‏ وهو ابن عشر - وقد خلاء (و) كانت الزوجةٌ (يوْطَ مثلها)» فن 
کان دون عشر وكانث دون تسع لم يتقوّرْ؛ لدم التمكن من الوطء . 


7 ع ترا 18 جين ا 5 تن ار e‏ - 
(ولا تَقْبّلُ دعواة) أي : الزوج بعد أن خلا بزوجَته (عَدَمّ عِلْمه بها؛ لأنَّ العادة 


.)7569 /۱( انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
فى «ق»: «الخلو».‎ )۲( 
سقط من «ق»).‎ )۳( 





(19) كتاب الصداق 


54 7 ما عو 


هتا عَلَى الأَضصْلِء قال الشيخ : 
فَكَذَا دعوّى إنفاقی ِن العادة هتاك أ َقَوَى . ا المَالكِيّة . ؛ دلو 


0 و 
أنه لا يَخْمَى عليه ذلك» قَقَدّمَت العادة 


2 2 
م‎ o 


نآئِماً او به عمىَّ» 
كَحَيْضٍ و يإحرام وَصوم . . وَلَمنٌ وَنَظَرٌ لفزجها هرق es‏ 
أنه لا يَخْفَى عليه ذلك» فقدّمَتِ العادة هنا على الأصل» قال الشيخ) تقيٌ الدّين : 
(فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة مقيم معها (فإنَ العادة هناك) ؛ أي : في الإنفاق 
اوت وه ااا ى ونوا ا عة 
في مذهبنا أنَّ القولٌ قولّها بيمينها في عَدَم الإنفاق» لأنه الأصلٌء ويأتي في (كتاب 
النفقات) . َ 

(ولو) کان (نائما آو يه) .أى: الزوج - (عمّى) نصا إن لم تصدّقه بذلك» 
(أو) کان (بهما) ‏ أي : الزوجين - مانعٌ حِسّيٌ» (آو) كان ب (أَحَدِهِما مانعٌ حسيٌ : 
كجَبٌ) بن كان الزوج مقطوع الذكرء (ورتق) بأنْ كانتٍ الزوجةٌ رتقاء؛ أي : مسدودة 
القرج» أو كانث هزيلةء (أو) مانم (شرعيٌ كحيض وإحرام وصوم) واجبء فإذا 
خلا بها ولو في حال من هذه قدو الضداق بالشتروط السابقة 3 لأ الخلوة نفسّها 
مقرّرة للمهر ؛ چ ما سَبّقَّء ولوجوب التسليم من المرأق وهو التمكينٌ الام 
والمنع من جهة أخرى ليس من فَعْلِهاء فلا يؤت في التمكين كما لا يور في 
إسقاط”" النفقة . 

(و) يقر المهرُ كاملاً (لمسنُ) الزوج الزوجة لشهوةء (ونظرٌ لفَرْجها لشهوة). 
لا إلى غيره من بَدَنِها ولو بلا خلوة فيهماء نصاً؛ لقوله تعالى: #وَإن موش مِن 


)١(‏ فى «ف»: «قاله». 
(۲) سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o۰۲ 

وَتَفيْاِبحضْرَة الاس وجه احْتِمَالٌ : وَلَوْ فِئْ فَاسدٍ فالحَلوة کالوَطءِ 
و 

فيٰ تكميل مَهْرِ وروم عِدَِّء وثبوتِ نسب أي إل أل أ أت ف ليا أ ل ا ها لاد لد و 


بل أن تسوه 4 الآية [البقرة: ۲۳۷]» وحقيقةٌ الم التْقَاء البشرتين 

(و) يقزر كاملا (تشيلها بحضرة الناس)؛ لأنَّ ذلك نوع استمتاع» فَأَوْجَب 
المهر كالوطءء ولأنه نال منها شيئاً لا يُباح لغيره . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : أنه يتقوّرُ المهرٌ كاملاً (ولو) كان فعله شا 
ممًا دک (في) نكاح («فاسيٍ)؛ لأنَّ النكاح الاس اوقت عليه أحكام 
الصحيح : من وقوع الطلاقء ولزوم عِدَّةٍ الوفاة بعد الموتِ» والاعتداد من بعد 
المفارقة في الحياةء ووجوب المهر فيه بِالعَقدِء وتقرّره بالمفارقة وبالخلوة» فلذلك 
لزوم المهر المسمّى فيه كالصحيح› يوضّخه أنَّ ضمان المهر في النكاح الفاسدٍ 
ضمان عَقَلٍ كضمانه في الصحيح» وضمان البيع الفاسدٍ ضمان حاقيه تلوف 
البيع الصحيح؛ فإنَّ ضما ضمانُ عقي قاله في «الإنصاف»"» وهو مج" . 

(فالخلوة) حُكْمُّها (كالوطء في تكميل مهرء ولزوم عدَِّ» وثبوتٍ نسب) إذا 
خلا بها ثم طلّقها وأَنّتْ بولدٍ ولو فوق أربع سنينٌ» ولم تكن أقدث بانقضاءِ عِدَّتها 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// 0706 . 

(۳) أقول: قال الخلوتي على قول «المنتهى»: وإِنْ دحل أو خلا بها. . . إلخ» أي : في التكاح 
الفاسدٍء انظر [هل] هذان قيدٌّء أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد 
كالتقبيل بحضرة الناس ونحو ذلك مما تقدم» فليتأمل» انتهى . ووجدت تقريراً على 
هامش الخلوتي لبعضهم الظاهر أنه قيد بدليل نصه على عدم تقرره بالموت» انتهى . 
قلت قلت : وهذا أظهرُ من ٠‏ احتمال المصنف› فتقوية الاحتمال من شيخنا غير ظاهر» فتأمل» 
وما قرره من عبارة «الإنصاف» ليست نصاً في المراد» فتدبر» انتهى . 





)١19(‏ كتاب الصداق 


o۰ 
وَفِيْهِ رورجمو وتَخريم أت وزیي واا ّى تتقضِي ناء‎ 
5771111 لا إِنْ تَحَمَّلَتْ بائ وَيَشيْتْ 86 به عِدَة  خلافاً له فِيْ (العدد)‎ 


بالقرء؛ ولأنّها رَجعية ؛ فهي في کم الزوجاتِ» (وفيه)؛ أي : في ثبوتِ النسب 
(نظر)؛ لأنَّ الولد لا يلحقة إلا بالوطءِ وهو روايةٌ . 

قال في : لأساف وكا لخو النسبء فقال ابن أبي موسى: روي 
عن أحمدَ في صائم خلا بزوجته وهي تَضُرانيةٌ» ثم طلّقها قبل المسيس» راتت راد 
لمَمْكنء روايتان: 

إحداهما: يلزمّه؛ لثبوتِ الفراش» وهي أصح. 

والأعرى + فال لأيلوقة الولة E E‏ انتهى . 

(و) كذا في ثبوتٍ (رجعة) عليها في عِدَّتهاء (و) في (تحريم أختها) 
إذا طلّقها حتى تنقضي عدَتهاء (و) في تحريم (أربع سواها) إذا طلا (حتى تنقضي 

و(لا) نه 5 البو ا (إن مدكدة بات ۔ 8 ": مني زوجها ‏ من 
غير خلوة بها؛ لأنّه لا استمتاع منه بهاء (وكبت به): آي بتحمّلٍ المرأة ماء 
الرجل (عِدَة) فعليها أن تعتدٌ منه لاحتمال الحَمْل (خلافاً له)؛ أي: لصاحب 
«الإقناع» بقوله (في) كتاب (العدد): ولا بتحمُّلها ماء الرجل*؛ أي : ولا تجبٌ 
عليها العدَّة بتحمّلها ماءَ الرجل . وفي المسألةٍ وجهان مَشَّى صاحبٌ «الإقناع» على 


)١(‏ قوله: «وفيه نظر» سقط من «(ف». 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// 07006 . 
(۳) سقط من «ق». 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٠٠۹ /٤(‏ 





ا مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
0٠‏ 

وتخريم أَخْتهًا ايع سواهاء وکا مصاهرة خلافاً ل له فِيْ (المُحَرَّمَاتِ) 1 
آحد هما هنا كالمضف وغ ا الثاني» والمعتمَد 
ا مشی عليه هنا" كما في «المنتهى» وغيره'"ا 

O‏ يبت بتحمُّلها ماءَ الرجل (تحريم أختهاء و) تحريم (أربع اها وکذا) 

يثبثُ به تحريمٌ (مصاهّرة) ذكره في «الرعاية»» فعلى هذا تَخْرمٌ على أيه وابنه 
کا (خلافاً له)؛ أي : 5 «الإقناع» (في) قوله في باب (المحرّمات) 
في النكاح : أو اوقلت بك قال 0 أي : منيّه بقطنة ونحوهاء فل( 
حرم بنتها عليدء لعَدَم الدخول بها”©» انتهى 

وذّكَرَ المصتّفُ هناك ما يويد ما قالَهُ صاحبٌ «الإقناع»» وعبارته : ولا يَحْرْمٌ 
في مصاهرة إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فَرْجٍ أصليٌ . 

وما تقدّم في (باب المحرمات) هو الصحيح من المذهب» وعليه معظمٌ 
الأصحاب» فإِنَّ هذا القول انفرد به صاحبٌُ «الرعاية» و تبعه عليه صاحث «المنتھی )۷ 
هناء مع أنه مَشى في (المحرّمات) على خلافه. 


)١(‏ لم نقف في «الإقناع» على ذكر عِدَّةَ هناء وقد أشار صاحب «المنحة» ‏ كما في التعليق 


اللاحق ‏ إلى ذلك . 
(؟) أقول: قول شيخنا: ومشى . . .إلخ» لم أر هنا في «الإقناع» ذكر عدة» فراجع» وتأمل» 
انتهى . 


() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)٠١١‏ 
0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 187). 


. سقط من «ق»‎ )٥( 
. )۷۳ /٠٥( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )5( 


(۷) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى .)٠١١ /٤(‏ 





)١19(‏ كتاب الصداق 


5 


oR o 


وَكذا َب وَلَوْمِنْ جي - وجه : لا مَاءَ زناتَحَمَلفَهُ ‏ ولا صل 
E‏ وؤ اتفقا على أت م بَا ِي اللو مع عليه بها َم قط 
E‏ ولا تبت أَحْكَامُ و طء : : مِنْ إِحصَانء mE RE e‏ 
أشهر فأكثر (ولو) كان المنيْ الذي تحكانّه (من أجنبيٌ) غير زوجها فإنه يثبثُ نسبُ 
ذلك الحمل . 

وشخ آنه( یت نس ولد اند من (ماء زاء كما لو وى وجا 
بامرأة» فَاسَنْخَرَجَتِ المزنيٌ بها ما فاح ارا أخرى و(فحا فخت 
منه» أو عَرَّلَ الزاني فأخذت المزنيئٌ بها ماءه وتحمَّلتّةُ؛ فلا بث يبت به نسب ذلك الولد؛ 
إذ لو کان من زناً مَحْضٍ لا ب نسب لأبيه ؛ وهو متجة”" . 

و(لا تحصلٌ به رجعةٌ)» فلو تحمّلّتْ رجعيةٌ بمنيّ مطلّقها لم يكن تحمُلها 
رجعة» وإذا تحكلث بماءِ أجنبئٌ فلا مهرٌ لها عليه. 

(ولو اتفقا)؛ أي ي : الزوج والزوجةٌ التي حَلاً بها (على أنه لم يَطّأُها (في الخلوة 
مع عِلّْمِهِ بهاء لم يَسْقَطْ مه و) وجوبُ" (جِدَّة) نص عليه؛ لأنَّ كلا منهما 
يوا مها برك 


(ولا تت تثبث) بخلوة (أحكامٌ وطءٍ من إحصانِ)» فلا يصيران محصنيّن ؛ ؛ ل 


200 في «ط» : «وإن». 

(۲) أقول: صرح به في «المبدع» ونقله الشيخ عثمان» انتهى . 
(۳) فى «ط): «.. . و) لا وجوب». 

(4:) سقط من «ط). 

)2( فى «ط): «كما). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اا د مع (0 مه کا و ه فصن روو ل 
وجلها لمطلقها ثلاثاء ولزوم ٠‏ غسل وكفارة» وخروج من عنةٍ» وحصول 
2 07 ص وسجه روو 50 

فيئةٍ» وتخريم ربيبةء وحصول رَجعةٍ. 


يأتي في (باب الزنا)» (وحِلَّها لمطلّقها ثلاثا) فلا تحلٌ بالخلوة بل بالوطء؛ لحديثِ : 
«حتى تذوقي عُسَيْلتَه ويذوق عُسَيَْتِك)20 (ولزوم sS‏ 
فبهاء (و) لا بجت بها كفارة إذا غلا بها في الحيض أو الإحرام» (و) لا يعبثُ 
بها (خروجٌ من عَنّةٍ و) لا (حصول فيئة) من مُوْلٍ» ولا تشد بها العباداث» 
(و) لا ثبت بها (تحريم ربيبةٍ بَةِ» و) لا (حصولٌ رجعةٍ)؛ لأنَّ هذه الأحكام مَنوطةٌ 
بالوطء ولم يُوْجَدُ 
(فصل) 

( وة اح اي الزرجانء (اى اعاف (ورتهما) او أحذهما وورفة 

الآخَرِء (أو) اختلف (ولياهُماء أو) اختلف (زوجٌ وول زوجة) نحو صغيرة» 


دم و e‏ رياس وي MW‏ 5 1 5 5 8 
(وعكسه) کان اختلف ولي زوج نحو صغير مع زوجةٍ رشيدة» أو مع ولي 


)۱( في «ح»: «ولزم» . 
)۲( رواه البخاري »)۲٤۹٩(‏ ومسلم »)۱٤۳۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۳) قوله: «نحو صغيرة. . . زوج» سقط من «ق» . 








(۱۹) كتاب الصداق 
0۹۷ 


0 


فئْ قدر صدا 


ا 86 
6 .6 م ° 
2-1 


عينه صِفيِه َو جنسه أَوْ مَا يَسْتَقرٌ به ؛ فقول روج 

اؤ ولیه آَوْ وَارئه مين SS‏ وَإِلا 
َعَلى تفي العلْمء ويج : إن لم يتخضر العَقدَ 
غيرهاء أو مع”" وَرَنَيها (في قَذْرٍ صَّدَاقٍ) بان قال: تزوّجْمّكِ على عشرين» 
فتقول : بل على ثلاثين» (أو) في (عَيْنه) أن قال : هذا العبدٌ» فتقول: بل هذه الأمةٌء 
(أو) في (صفته) بان قال: على عبدٍ زنجيئٌ» فقالت: بل أَبيضّ» (أو) في (جنسه) 
بن قال: على فضة» فتقول: على ذهبء (أو ما يستقرٌ به) الصداق؛ بأنِ ادَّعتْ 
وَطئا أو حَلوةء وأنكرَ (فقولٌ زوج) ودب ا يفي ر وارثه 
یب واو ل يكن ما اغا اتروع أو وليه و وار مر الل ااه مت لما 
يُدَّعى عليه» فدخَل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن اليمينٌ على 
المدغى غل َ 

(ومن) توجّه عليه اليمِينُ من الزوجين أو الوليّ» ف (حَلَفَ على فعلٍ نفسه. 
ف) يلف (على البتٌ)؛ لأنه الأصل في اليمين» (وإلاً) بآن فرك عليه البمية على 
فعلٍ غيره» (ف) يحلفُ (على نفي العلّم). 

(ويتجه) محل حَلفه على : نفي العم (إن لم ب يضر" العقد) فان حَضَرٌ 
العقدَ» فل الحلقت عاق اليكاى أثر الطذاق برعت و لا في دعوّى 


الوَطْءِ ونحوه مما ب سق به الصدان؛ لأنه لا يلم إلاً من جهة الزوج» وهو متجة 2 , 


\ 6: 


EN 


)١(‏ سقط من «ق». 
(۲) رواه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (۱۷۱۱)ء من حديث ابن عباس وك . 
(۳) کذا فی «ق» بزيادة: «محلً). 


(:) أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهر» لأنه مفهوم كلامهم» انتهى . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وَفِيْ قبْضٍ أو تَسْوَِةِ مَهْرِ فََوْلَهَا أو وَرََتِا يمين خلافا ل و: لَيْسَ 
لها عَلَىّ صَدَاقُ» فقولها قبل حُخُولٍء 0ط 

(و) إذا اختلفا أو ورثتّهما أو ولاهماء أو أحدّهما وول الآخَرِ أو ؤارثه (في 
قبض) صَّدَاق ؛ فقولها أو من يقومٌ مقامّها؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ القبض» (أو) في (تسمية 
مهر) المِثْلٍ بأن قالَ: لى اذلف را راا بل سمّيْت لي قَدْرَ مهر المثلٍ» 
(ف) القولٌ (قولها) - في رواية - إِنْ وُحَدَتْ بيمينهاء (أو) قول وليّها إن كانث محجوراً 
عليهاء أو قول (وَرنَتها) إن كانت ميته (بيمين » خلافاً له") قدّمه في «الرعايتين»0 
و«الحاوي الصغير»» وجزم به في «المنتهى) 9 لاه الظاهرٌء ولم يذكر المسألة في 
«التنقيح»» وكأنَّ موافقة المصنف «للمنتهى» ذهولٌ عن المعتمدٍ من المذهب؛ لعدم 
إشارته للخلاف» وقال في : «الإقناع» : وقي يية فقول بأ : الزويج-_ نوفا 
وما قال في «الإقناع» موافق للأصل» قال في : «تصحيح الفروع» : وو الزات 
ولها مهرٌ المثْلٍ على كلتا الروايتين» فإن طلَّقَ قبل الدخول» فلها المتعةٌ بناءً على 
ما في «الإقناع»"» وهو المعتمد» وبه يُفتى . 


(و) إن قال الزوج : (ليسَ لها علىَ صداقٌ» ف) القولٌ: (قولّها قبل دخول» 


. قوله: «خلافاً له» سقط من «ف»» وفي «ح»: «خلافاً له بيمين؟‎ )١( 
(؟) قوله: «خلافاً له سقط من «ق».‎ 

() في «ط»: «الرعاية». انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ 4۷۸). 
(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۹۲). 

() انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (// 0377737 . 

(۷) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۹۲). 





(۱۹) كتاب الصداق 


و سوام ادعی أن ا ر أَبْرَأَتهُ منهء 


و 


ولا يُقْبَلُ قَوْلََا: ِن مَا عه هبَةٌ» لَكِنْ إِنْ لَمْ كن جتن مَهْر قَلَهَا رده 
ماله بِصَدَاقهاء وَإِنْ ترَوَجَها بِعَقَدِ مُكَرَرِ على صَدَاقَيْنِء سرا وَعَلانية: 


-ه ا 
ع 


و 


وبعلة فما بوا مه مها سوا ادع أت وتاه الصداق :ای ات أنها (أبرانة 
منه)» أو قال : لا تستحق عليَ شيئاً؛ لأنه قد تحققَ مويه والأصلّ عدم براءته منه» 
(ولا يقبلٌ قولّها)؛ أي : الزوجة: (إنَّ ما دقعة) الزوجٌ إليها مدعي أنه صداقٌ» فقالّث : 
بل دفعَةُ إلى (هبة)ء فالقولٌ قولّه؛ لأنه أعلَمُ بيه ومثله النفقةٌ والكسوةٌء (لكنْ 
إن لم يكُنْ) ما دفعة الزوج إليها (جنس مهر) واجب عليه» (فلها رذه» ومطالبئة 
بصّداقِها) الواجب ؛ لأنه لا يُقبلٌ قولّه في المعاوضة بلا بينة. 

(وإن تزوّجَها بعقدٍ مكوّر على صداقين» سرًا وعلانية) بان عقدَ سرًا على 
صداقء وعلانيةً على صداق آخرء (أخذ) الزوجٌ (ب) الصداق (الزائدٍ مطلقا)”", 
نضًّاء أي : سواءٌ كان الزائدٌ صداق السب أو العلانية» والغالبٌ أن يكونٌ صداقٌ 


(1) أقولُ: قولّهم: أخذ بالزائدٍ مطلقآء وجهّهُ حيثُ قانّوا: إن كان الزائدٌ صداق السرٌ فقد وقع 
الف غلم فو ا ها إن كان صان الو كنت ترون اعا سكا للد 
وجد منه بذلُ الزيادة» فيجبُ عليه ذلك كما لو زادها على صداقهاء هذا ملخّصُ كلامهم» 
والمصنفف نظر إلى ما وق الشرط والاتفاق علي وإن تكرر العقدُ سراً وجهراً مع التخالف 
في قدر المهر؛ لملحظ ومقصدٍ آخرء فلا يلتزءٌ الأخذ به» ولو تكرر العقد فَيُدَيّنُء وإن 
اعترفٽ» فيقبل حكماء وهو كلامٌ ظاهرٌء وإن لم أَرّمن صرَّح به» ولعل كلامهم لا يأباة؛ إذ 
يقبلٌ التأويل» ويمكنٌ الجمع لمن تأمّل؛ لأن قولّهم المتقدّم فيما إذا وقع التخالف والتناك 
وأما إذا حصل الاعترافٌ بما بطَّنَ من الشرط أو الاتفاق عليه فلا يمنع كلامُهم بحت 
المصنف» فتائل وتدية؛ وتمهل» انتهى . 
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زه 


0 و سر و aC‏ وسو و درو وره ع هسرع ه علو ر سه 
2004 7 لد +ه | د يمو سا 3 ر 5 4 كح 7 - 
ويتجه : ويديّن في الأقل» وانه يُقبّل حكما إن اعترفت أنه عقد تكرّرَ بلا 


8 


ور سس 
دوسه(١)‏ 


فرق 

وتلحَق به زيادة بَعْدَ عقر" فِيْمَا بقرره ويتَصْفه yy‏ 
العلانية» لأنه إن كان السيٌ أكثرّء فقد وجب بالعقدء ولم تسقطة العلانيةء وإن كان 
العلانية أكثرء فقد بذل لها الزائد» فلزمَةٌ» كما لو زادها في صداقها. 

(ويتّحة) أنه يقبلٌ قول مدّع عقداً على صداقين» اها د 
إن الزائ غيرُ مرادء وإن ذلك كان تفل (ويدَيّنُ في) دعواهٌ إرادة (الأقلّ) فيما 
بيت وبين الله تعالى» (و) يجه : (أنه يُقبلُ) منه ذلك (حكماًء إن اعترقتِ) الزوجةٌ 
(أنه) صَدَر (عقدٌ) باتفاق منهما على الأقلّ ولا ثم (تكرّر) العقدٌ ثانياً بالزائيء (بلا 
رق الك بن الفقدينء وهذا الاتجاهُ إنما يتمشَّى على قول القاضي من أنه إذا 
ادّعى الزوج عقداً في السرٌ انعقد على مهر قليل» فصدَقنةٌ المرأة» فليس لها سوا 
وإن أكذبئةُء فالقولٌ قولّها؛ لأنها منكرة» انتهى» والمذهبٌ ما تقدَمٌ. 

(وتلحق به)؛ أي : المهر (زيادة بعد عقَدٍ) ما دامتْ في حباله» ومعنى لحوق 
الزيادة: أنه يثبث لها حكم المسمّى في العقدِء فيكون حكمُها حكم الأصل المعقود 
عليه (فيما يقرّرُة)؛ أي: المهر كاملا كموتٍ ودخولٍ وخلوة» (و) فيما (ينصّفة). 
كطلاق وخلع ؛ لقوله تعالى : لإوَلاجكاع یکم فیا یشم بو. ونب المرِيصة» 
[النساء : 4 ولأن ما بعد العقد زمنُ لفرض المهرء فكأنَّ حالة الزيادة كحالة 
العقدِء بخلاف البيع والإجارة» ولو اتفقا على ثمنِ أو أجرة وعَقدا بأكثرٌ تجُّلاً 
فالشيزة ما فقا عليه رة ماعقدابهة لأنهما لا ينعقدان هزلاً وتلجئةً بخلاف النكاح» 


. ح١ قوله: «ويتجه. . . فرقة» سقط من‎ )١( 


(۲) في هامش «ح»: «ما دامت في حباله» . 








(19) كتاب الصداق 


س 5 ا 0 20 2 ر 0 6 چ 1 007 
و نما بعلا عنق روج لاء ولو ال 
عق اسر م اهر وَقَالَتْ E E E‏ 


ص 
0 03 


اعد الأول إن می | إباتة قبل دُخُولِء قإن آَصَرَ مُنْكرا فَاذَعَتْ أنه 
دَخَلَ بهَا ث ثم أباتهَاء ڈ ثم نَكحَها انيا وخَلقت؛ ا 

ولا تفتقرٌ الزيادة في المهر إلى شروط الهبة . 
(و) تلح الديادة أا فما (سقطه)ة أي+ الصداق» محصول النرقة س 


7 


00 


جهتها قبل الدخول» (وتملك) الزيادة (به)؛ أي : بجعلها (من حينها) أي : الزيادة» 
لا من حين العقدٍ؛ لأن الملكَ لا يجوز تقدّمُهُ على سببه» ولا وجوده في حال 
عدمهء وإنما يث بعت الملك بعد سببه من خيئة؛ (فما) زادَهُ زوج (بعد عتق7" ز زوجة 
لها) دون سيّدهاء وكذا لو بيعث”" “ثم زِيدَ في صداقها؛ فالزيادةٌ لمشتر دون بئع. 

(ولو قال) لها زوج وقد عقداهٌ سراً بمهرء وعلانية بمهر : (هو عقدٌ) واحدٌ 
(أسوّء ثم أَظْهِر): فالواجبُ مهرٌ واحدّء (وقالت) الزوجةٌ: هما" (عقدانِ بيتهما 
فرقةٌء ف) القولٌ (قولها) بيمينهاء لأن الظاهر أَنَّ الثاني عقدٌ صحيحٌ يفيدُ حكماً 
كالأولٍ» ولها المهرُ في العقدٍ الثاني إن دخل بهاء ونحوه. 

(ولها نصفٌ مهر العقدٍ الأول إن ادّعى إبانة قبل دخولٍ)؛ لأن الأصلّ عدمٌ 
لزومه له» (فإن أصرٌّ منكراً) جريانَ عقدينٍ بيتهما فرقةٌء سئلثء (ف) إن (اذَعَتْ أنه 
دخلَ بها) في التكاح الأولِء (ثم أباتهاء ثم نكحها ثانياًء وحلقث) على ذلك» 


(۱) فى «ق): «عقد). 
(١‏ فى «ق»: (أبيعت». 


(۳) قوله: «أسر. . . هما» سقط من «ق». 
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اسْتَحَقّْء وإن اققا بل عفد عَلَى مَهْرِ وعَمَدَا كت تَجَمُلاً فَالمهْرُ 
ما عقد علي وَنصّ أَنَهَا تفي“ ندباً بمَا وَعدَت بهء ویج : وَكذا بقل 
* د ا 


(استحقَّت) ما ادَعْتَةُ وإن أقرّث بما يُسقط نصف المهرء أو جميعَة» لزمّها 
ما أقرّتْ به» (وإن اتفقا قبل عقدٍ على مهر) كمئةٍ (وعقداه بأكثر) كمئتين (تجمُّلاً 
فالمهرٌ ما عُقَدَ عليه)؛ لأنها تسميةٌ صحيحةٌ في عقدٍ صحيح» فَوجَبَتْ كما لو لم 
يتقدّمْها اتفاقٌ على خلافهاء وسواءً كان السو من جنس العلانية» أو لاء (ونصّ) 
أحمدٌ في رواية ابن منصور: (أنها تفي)؛ أي : ندباً (بما وعدّث به) وشرطَتةُ من 
أا لا ناخد إلا مه راس قالة القاضى + رالو والقار» وعدي 9 
(وينَّجِهُ: وكذا) لو اتفقا على مهرء وعقداه (بأقلّ) مما اتفقا عليه تسترا 
فالمستحبٌ أن لا ينقصّها الزوجٌ ما شرَطَهُ لهاء (ويفي بما وعَدَ)؛ لثلا يكونّ 


غادراً ولحديث: «المؤمنون على شروطهم»“» وهو مشج . 


)١(‏ كذا في «ف» بزيادة: «أي2. 

(۲) سقط من «ق». وانظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه») (5/ .)١9/15‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)۲٠۲‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ »)۷١‏ 
و«تصحيح الفروع» للمرداوي (// 07576 . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۲۳٠۹(‏ من حديث أن هريرة ذه » وقد نبّه الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 71) إلى أن: الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» 
بدل : «المؤمنون). 

(5) أقولٌ: لم أَرَ من صرّحَ به» وهو بالقياس على ما قبلهُ» وهو ظاهرٌ؛ إذ لا فرق» فتأمّلُ» 


انتهى . 





(۱۹) كتاب الصداق 
o1۳‏ 


e 
وَهَدِيةُ رَوْج لَيْسَتْ مِنَ المَهْرِ قَمَا قبل عَقْدِ إِنْ وََدُوهُ وَلَمْ يفوا‎ 


و 


رجح بها TS‏ وَيُسْقَطَةُ 
و ٠»‏ وَينّجِهُ : قَبْل 3: قَبْضٍ لَهُ لوجع لأ رع r‏ 
(فصل) 

(وهدية زوج ليست من المهر). نضّاء (فما) أهداه الزوج من هدية (قبل 
عقدِء إن وعدُوة) بأن يزوّجَوهُ (ولم يَفوا) بأن زوّجوا(" غيره» (رجع بها). قال 
الشيخ تقينٌ الدين"؛ لأنه بذَلّها في نظير النكاح» ولم يسل له» وعُلم منه أنه إن 
فول ر الوه ا ان يف بالحمل . 

(وما قبضّ)؛ أي : as‏ عالق ا (مأكلةً ببب نكاح ؛ 
فحُكَمُهُ كمهر فيما يقرّرْهُ ويسقطة ود صف )» ویکون ذلك لهاء ولا يملكُ الوليٌ 
مله شيا إل أن تة له يشرط إلا الأت» كله أن يأخذ بالشرط» وبلا شرط من 
مالها ما شاء بشرطه» وتقدّم . 

(وينّجةُ): أن محل كون المجعولٍ مأكلةة كمهر حيث قبضة أولياءً المرأة» أما» 
(قبل قبْض) ذلك» ف (له)؛ أي : الخاطب» (الرجوع) بما 57 لهم ؛ (لأنه تبرّع) 

5 کار بت كبن اھ مالا ا كو بال وهو ی 


. قوله: «الزوج من هدية. . . زوجوا» سقط من «ق»‎ )١( 
. )775 : (؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ 
سقط من «ق».‎ )۳( 

2 في «ق2: «فيما». 


)2 أقول: لم أرّمن صرح به» وهو ظاهر» يؤخذ من كلامهم» ولقولهم: لأنه تبرّع » انتهى . 
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لل رار تَأعْطَى أبَاهَا أجل ذَلِكَ شيا 
فَمَانَتْ قبل عقد؛ رس بن EY SC‏ 
ل ذِكَ كله شع . 
وتر هَدِّة ‏ ويه : بَعْدَ عَفَدِ؛ٍ لأنَّ ما قله تَر به - في كلّ 
فة اختيا ري مقط مف 100000000 2321011131331 


(فلو اتفقو شا( آي : الخاطبٌ مع المرأة ووليتها (على النكاح من غير عقدٍء 
فأعطّى) الخاطث (أباها لأجلٍ ذلك شيئاً) من غير الصداق» (فماتث قبل عقدٍء 
لم يرجع به)ء قالَهُ الغني فن الديه20؛ لذن عدم النّمام ليس من جهتهم» وعلى 
قياس ذلك : لو مات الخاطبٌء لا رجوع لورثته» (وما كيب فيه المهرٌ لها)؛ أي : 
اج سواء او ت ل لورساء ار قطعا ج ر ورلا شي 
(ولو طلّقَث» قال ذلك كلّه الشيخ) تقيئٌ الدين"» لأن العادة أخذها لذلك. 

»© هدية) على زوج - (وينَّحةُ) : أنَّ ما كان من هدية أهداها الخاطث 
(بعدَ عقلِ) برد بحصول فرقةٍ؛ (لأنَّ ما) هدي (قبلة) أي : العقد قد (تقَّرَ به)؛ 


أئ: بالعقد» وهو جه بالق ل نرقة اعبار تتفظة مء كا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ ۱۹۸). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (// .)۳۲١‏ 

(۳) في (ق»: (وترده) . 

(4) أقولٌ: قال الشيخٌ عثمانُ: وظاهره: سواءٌ كانت الهدية قبل العقدِ أو بعدّه» انتهى. 
فلث: لك ماكر المضلك أطي لأده يدك عليه تعليلهم ذلك يقولهم + لذلا الحا 
على أنه وهب بشرط بقاءِ العقدء فإذا زالَ» ملك الرجوع» كالهبة بشرط الثواب» انتهى . 
فهذا يقتضي ما ذكرهٌ غيزه» إلا أن يعلّلَ ما ذكَرْه المصنفُ بأن ما وهبَة قبل العقدٍ يدل - 





(۱۹) كتاب الصداق 


هاه 
E 0 Es‏ 207 7 - صر حبر 17 9 6 8 
كفسْخ لفقدٍ كفاءة وَعَيْبٍ قبل دخولِ» وَتنْبْتُ مع مُقَرٌ ر لنصفه» 
مجح م ور 00 


قف على تراض لَم : رده“ وَإِلاكِمَسْخ لِعَبْبٍ يَرُدهُ وقي قيا 
E‏ وف فرقة قهرية» (كفسخ) من قبَلها (لفقدٍ كفاءةٍ» وعیب قبل 
دخولٍ)؛ لدلالة الحالٍ أنه وهب بشرط بقاءٍ العقد» فإذا زاء ملك الرجوع» 
كالهبة بشرط الثواب» قال في «شرح الإقناع»: قياس ذلك : لو وهبَتهُ هي شيئاً قبل 
الدخول» 00077 م0 
تد وتثبت) الهدية للزوجة (مع) فسخ للنكاح (مقرّر له)؛ أي : للصداق» کو طءِ 
وخلوةء (أو) مقرّر (لنصفه). كطلاق ونحوه» فلا رجوع له في الهدية إِذَّنْ؛ لأنَّ 
زوال العقد ليس من قبّلها. 
(ومّن أخذّ شيئاً بسبب عقد) بيع ونحوه» (کدلاًلٍ) وكيال وودّانِء (فقالَ 
ابنٌ عقيل) في «النظرياتٍ»: (إنْ9" فُسحٌ) بيع (بنحو إقالةٍ مما يقفُ على تراض) 
من لانتو قري لجار اومالالم يفسجال اح . (لم يردة؛ ا 
زوم البيع» (وإلاً) يقف الفسخٌ على تراضيهما (كبفسخ لعيب» يرذة) أي : المأخوذ 
بسب ال لأن اليح وقع متردّداً بين اللزوم رف (وقياسّه) ؛ أي : قياس 


ي: المأخوة؛ 


- على أنه وهب لأجلٍ أن يحصّلَ عقدٌء وقد حصّل» فالفرقة أمرٌ عرض» فتأمنُ ذلك» 
انتهى . 

2000 في هامش لح : «كما لو كان الخيار لهما». 

(۲( فى «(ق) : «فى». 

(©) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠١١ /٥(‏ 

(6) سقط من «ق»). 
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م و 2 2< 1 ٠‏ ص 56 ت 4 2 ا م 0 
نكاح فسخ لفقدٍ كفاءةأ عيب فیرده» لا لِرَدَةٍ وَرضاع وَمُخْالعَةٍ . 
رت و ك2 5 و یر یر 

ويتحه: هو مخالف لما مَرَ 0 230 


و 2 5 ° 0 ۶ 

البيع ونحوه: (نكاح فسخ لفقدٍ كفاءة) الزوج. (او) ظهور (عيب) في أحدهماء 
(فيردٌة) ؛ أف يرد الخاطبُ ما أخذة من الزوجين أو من أحدهما بسبب توسّطه(© 
التزويج؛ لأنه أخذ على عقدٍ لم يَسلَمْء و(لا) يردٌ المأخودً إن انفسح التكاحٌ 
(لردَّةِ ورضاع ومخالعة)ء وذلك حكايةٌ لكلامِه بمعنا كما يدل عليه كلام 
«الإنصاف)7" . 

(وينَجه: وهو" )؛ أي قوله: رلا لردّة ورضاع ومخالعة) (مخالفٌ) 
عمومّة (لِمَا مرّ) من قوله في أولٍ الفصل : وما أخذ مأكلة بسب نكاح فكمهر فيما 
يقرره ود يسقطه وينصّفة من وج جهين : 

الأول: أن الفرقة من قبل“ الزوجة - كردّتها ورضاعها ومخالعتها - مُسْقطةٌ 
للمهر» ومقتضى ذلك رد الآخذ ‏ كسمسار في التكاح ‏ جميع ما أحَذة؛ إذ لا دحل 
للزوج هنا في ذلك» ومقتضّ قياس ابنٍ عقيل آلا يرك فحصلت الغا 
بخلاف ما إذا كانت الفرقة من قَبّل الزوج» فإن المهر يتنصّفُ لا يسقطء وحينئذٍ 
لا مخالفة” . َ 
(۱)( في «ق»: «توسط). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۲۹۰٩‏ ۲۹۷). 
)۳( فى «ق): («هو) . 


62 فى «ق) : «قبيل) . 


)٥(‏ فى «ق»: «المخالعة». 


)5( فى «(ق») : «(مخالعة) . 





(۱۹) كتاب الصداق 


ِ 


والثاني : أن مقفضى ها مو من قوله؛ (فكمهر فيما يقرّره ...إلخ): أن 
باغ الصف و الف كيم إذا كانت الفرقة من قله ومقتضى قياسه أن 
يأخن الكل » فتحصلت المخالفة: 

(إِنْ لم بُحمَلُ على الخاطب فقط)؛ أي : لا" على الزوجة» فإن حُملَ عليه 
فلا مخالفة: أما على الأول فظاهرٌء وأما على الثاني“ ففي الجملة؛ إذ الردٌ فيما 
تقدّم النصفٌ› وفي المقيس عليه الكل وهو مجه . 

(فصلٌ) في المفوضة 

(المفوضة) بكسر الواو وفتجهاء فالكسرٌ على إضافة الفعل للمرأة على 

أنها فاعلةٌ» والفتحٌُ على إضافته لوليثهاء والتفويضٌ في اللغة : الإهمالء كأنَّ 


. فى «ق)»: «يأخذه»‎ )١( 

(۲) في «ق» ط»: «يحصل» بدل: «يأخذ» والمثبت من «منحة أولي الفتح» للشطي . 

(۳) سقط من «ق»). 

() في «ق»: «فإن حمل عليه فلا مخالعة» أما على الثاني» . 

: أقول: لم أَرَ من صرّحَ به» وهو ظاهرٌء وفي «شرح الإقناع» إشارة إليه حيثُ قال الشارح‎ )٥( 
` ` يرتم ادير العاظ اك ا‎ 

(5) سقط من «ق». 
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المهر همل حيث لم بسب قال الشاعد: 
ك E,‏ 


والتفويض (ضربان : تفويض بْضع)» وهو الذي يتصرف الإطلاقٌ إليه» (بآن 
يزوّج أبٌ بنتة المُجبّرة بلا مهرء (أو) يزرّج الأب (غيرها بإذنها) بلا مهرء (أو) 
يزمّج (غيرٌ الأب)ء كأخ يزوج مَوْلِينَهُ (بإذنها بلا مهرٍ)» سوا سكت عن الصداقي 
أو شرط نميه فيص العقذ» ويجبٌ به مهرٌ المثل ؛ لقوله تعالى : * لاجتاح عک 

إن لقع السا مالم َسوهنَ فرصو هن فريصة 4 [البقرة : ٢‏ ولحديث ابن مسعود : 

أنه سل عن المرأة التي تزوّجَها رجل ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى 
مات» فقالَ ابنٌ مسعود: لها صداق نسائهاء لا وَكْسَ ولا شطّطّ» وعليها العِدَّة 
ولها الميراثُ» فقام معقل بن سنانٍ الأشجعي فقال : قضى رسول الله بيا في بَرْوَعَ 
بنتِ واشق - امرأة منًا ‏ مثلٌ ما قضيت. زوا أبونداوة والترملئ» وقال :ج 
صحيحٌ”"». ولأنَّ القصدَ من النكاح الوْصلة والاستمتاعٌ» دونَ الصداق» فصمّ من 
غير ذكرهء ولا فرق في ذلك بين أن يقول : زوّجِتّكَ بغير مهرء ویو لاني 
الحالٍ ولا في المال؛ لأنَّ معناهما واحدّء قالَ في «القاموس»: الوكسنُء كالوَعْدٍ : 
القتضان» والسّطط : الظلمٌ والتباعدٌ عن الحق". َ 


-)١(‏ الت للأفوه الأؤدي . انظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص : »)77١‏ والسان العرب» لابن 
منظور (/ا/ »)35١١‏ (مادة: فوض). 
(۲) رواه أبو داود »)5١١5(‏ والترمذي .)١١54(‏ 


(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )۷٤۸‏ و(ص: »)۸۷١‏ (مادة: وكس)» 
و(مادة: شطط). 








(۱۹) كتاب الصداق 


ما عه > 5 3 م ولد م و 


وَتَفُويض مَهْرٍ كَعَلى مَا شَاءَت أَوْ شَاءً جي فالعقد حبح ویجب 
به مَهْرُ مِثْلٍ حَالَةَ عَقَدِ ولا ع ذلك وَمَح فَسَادِ تسوبة علب قَرْضيوء 


4 


وص راوها له مه بل رضي فإِذَا حَصَل مُقَرُرٌ فلا شَيْء لاء وَإِنْ 
طلقث ال لد EVES EGS E‏ يد مو ELEN‏ اق ا جع ود تر و و ري e‏ 


(و) الضربٌ الثاني : (تفويض مهر) بأنْ يُجعلَ المهرُ إلى رأي اح الزوجين» 
أو غيرهماء (ك) قوله: زوّجتكَ بنتي» أو: أختي» أو نحوّهما (على ما شاءتِ) 
الزوجة» (أو) على ما (شاء) الزوجٌ» أو على ما شاءً فلان» وهو (أجنبيٌ) غير 
الزوجين» أو يقول الوليٌ: زوجتكها على ما شتناء أو : على كينا أو: حكيك» 
أن كم زيدٍء (فالعقدٌ صحيحٌ) في جميع هذه الصورء (ويجبٌ به مهرٌ المثل) ؛ 
لأنها لم تاذَنُ في تزويجها إلا على صَداقِء لكل مجهولٌ» فسقط لجهالته: ووجب 
مهرُ المثل (حالةَ عقدِ) في الضربين؛ لأنها تمل المطالبة به» فكان واجبآ كالمسكى» 
ولأنه لولم يجب بالعقدٍ لَّمَا استقرٌ بالموتِ» (ولها مع ذلك) - أي : التفويض - 
طلبُ فرضهء (و) لها (مع فساد تسميةٍ)» كأن تزوجَها على نحو خمر أو خنزيره 
(طَلَبُ فؤضه) قبل دخول وبعده» فإن امتنع» جر عليه 4 أن التكاح لا يخلو من 
مهرء قال ذ في (الخرج ( : ولا نعلم فيه مخالفا. 
(ويصحٌ إبراؤها) ؛ أي : الزوجة» (له)؛ أي : لزوجها (منه)؛ أي : من مهر 
المثْلٍ (قبلَ فرضه)؛ لانعقاد سبب وجوبهء وهو النكاح» كالعفو عن القصاص بعد 
الجَررْح» (فإذا حصل) من الزوج فعلٌ (مقرّرٌ) لصداق من أبرأَتَهُ منه» كدخوله بهاء 
(فلا شيء لها)؛ لأنها أبرأه باختيارهاء (وإن طُلُقَتْ) من ارت زوجّها من مهر المثل 
قبل دخولٍ (ف) لها عليه (المُتعةٌ)؛ لأن الله تعالى قال : ##ومَيّعُوهَنَ €[البقرة: 75]» 


.)87 /۸( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
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77 
يِن رَاضَيا فِيْ فَرْضِه وَلَوْ عَلَى قَلِيْلٍ صح وَإِلاَ فَرَضَهُ حَاكِمٌ بقَدْرهِ 
فأوجب لها المُتعة بالطلاق» (فإِنْ تراضّيا)؛ أي : الزوجانٍ الجائزا التصبّف (في 
فرضه)؛ آي" : المهرء (ولو على) شيءٍ (قليلٍ» صحّ) سواء كانا عالِمَينِ مهر 
المثل» أو لاء ولها ما تراضيا'" عليه» قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه إِنْ فَرَضَ لها 
كثيراً» فقد بذلَ لها من ماله فوق ما يلزمُه» وإن فرضّ لها يسيراً» فقد رضيّثث 
بدونِ ما وجب لها. 

وإن كان الزوجٌ محجوراً عليه لحظَِّء فليس لوليئه بذلُ أكثر من مهر مثلهاء 
وإن كانت كذلك» فليس لوليتّها الرضا بأقلَّ من مهر مثلها. 

(وإلا) يتراضيا على شيءء (فَرَضَهُ حاكمٌ بقذره)؛ أي : مهر المثلء لأنَّ الزيادة 
عليه ميل على الزوج» والنقص عنه ميل على الزوجةء ولا يحل الميل» ولأنه إنما 
يفرضُ بدلَ البُصع» فيدر بقذرِوء كسلعة لمث يقوّمها بما يقوله أل الخبرة. 

(ويعتبرُ معرفة قدر مهر مثلٍ ؛ ليتوصّلَ ل) إمكانٍ (فرضه)» ومتى صحَّ 
الفرضٌ» صار المهرُ كالمسمّى في العقدء في أنه يتنصّفُْ بالطلاق» ولا تج المتعة 
معهء (و) إذا فرضّهٌ الحاكم فإنه (يلرَمُهما فرضة) لمهر المثل (ك) ما يلرّمُهما 
(حكمّه)» يعني : يلزمٌ الزوجين ما فرضة الحاكمٌ؛ رضيا به أو لم يرضياء كما 

قال في «الفروع» : (فدلَ) على (أنَّ ثبوت سبب المطالبة)» وهو هنا فض 


)1١(‏ سقط من «ق». 
(۲) فى «ق»: «لأن لها ما تراضيا» . 





(۱۹) كتاب الصداق 
ظ 

كتَقْدِبْرِهِ أخْرة مِثْلٍ ونقّقَةَ حك قلا جره اوم لخ قات كدر 

الت ١‏ بر مشر متي إن َصَلَ قبل ضيه سا تالمهم 


0 


قلا مُْعَةء أو مَا يُقَرَرهُ فَمَهْرُ المثلٍ ولا مُنْعَة E‏ 
الحاكم» فإِنَّ مجوّد فرضه سببٌ لمطالبتهاء قالَّهُ ابن نصر الله في «حواشيه»» 
(كتقديره)؛ أي : الحاكم (أجرة مثل» ونفقة) وكسوة» ومسكنّ مثل» أو [كتقدير] 

جعل (حكم)؛ قال ابن نصر الل : أي : متضمّنْ للحکم» وبين بيحكر عر (فلا 

يغيترُه حاكم آخز)؛ لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد (ما لم يتغيّرٍ السببُ» 
کس نی (أو عسر منفق) في نفقةٍ وكسوةء وغلاءٍ ورخص في أجرةالكرة فإن 
تغيّرٌ غيّرَُ؛ لأنه عمل بالاجتهاد الثاني» وليسَ نقضاً للأولٍ. 

* تنبيةٌ: وإِنْ فرضَ لها غير الزوج والحاكم مهر مثلهاء فَرضِينةُ لم يصحّ 
رة لأنه ليس بزوج ولا حاكم'". 

(فإن حصل قبل فرضيه)؛ أي: الحاكم (ما يسقط المهر)» كما لو فُسحَ 
نكاحُها لردّتهاء أو إرضاعها”" من ينفسخ به نكاحُهاء (فلا متعة) لها؛ لقيام 
المتعة مقام نصف المسمّى» فر مرف وبق یں سمل قبل 
قبضه (ما يقررة)» كالدخول» (ف) لها (مهرٌ المثل)؛ لأنَّ الدخول يوجب استقرار©) 
المسكّى» فكذا مهرٌ المثل» لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار» (ولا متعة) 
لها بعد الدخول» بل مهرٌ المشل» وكالدخولٍ سائرٌ ما يقرّرُ الصداق؛ لأن كل 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (// 075/8 . 
(۲) قوله: «تنبيه. . . حاكم» سقط من «ق» . 
9) فى «ق»: «وإرضاعها». 


©( في «ق» : «إقرار» . 
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کے 

۲ ما يُتصفه ندا قفاوي ماوع على ازع أر E‏ 
وَلَوْ عَتَقَتْ أو بيِعَتْ؛ لأَنَّ المَهْرَ وَجَب بِالعَقَدٍ لِمَنْ لَمْ يُسَمَ لَهَا مَهْر 


أو سَمّى فاسداً حلاف لحن 00 


من وجب لها المهرء لم تجب لها متعةٌ» سواءٌ كانت ممّن سكَّى لها صداقاًء أو 
ل ولأنها وجب لها مهرٌ المثلٍ؛ فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدلِ عن مهر 
المثل . 
A 9‏ و 0 4 2 
(أو) حصل قبل فضه'" (ما ينصّفه)؛ أي : المهر» كردّة الزوج قبل الدخولٍ» 
وطلاقه الزوجة» (ف) لها (المتعةٌ)» نضّاء ET‏ ابن غم وابن عباس" 


ا 


ت 


$ 
اا 


\ 


(وهي)؛ أي : المتعةٌ (ما يجبُ على زوج) حُرٌ لزوجة حْرَة (أو) ما يجبُ 
عل O O a‏ وو OD de O‏ ميت عن بيدا 
ِنَّ لسيدٍ (آمةٍ)» أو ما يجبُ على حر لسيدٍ أمةٍ بطلاقها قبل دخولٍ» فلا فرق في 
ذلك بينَ الحُرٌ والعبدء والحرّة والأمقء والمسلم والذميّ» والمسلمة والذمية. 

(ولو عتقّث) أَمَدٌّ وض سيدّها مهرهاء (أو بِيعَث) ثم فُرضَ لها المهذء 
كان المهرُ لمُعتقها أو بائعها؛ (لأنَّ المهر وجب بالعقدٍ لمن لم يُسَم لها مهرا) 
أصلاًء (أو سمّى) لها مهراً (فاسدا)» كخمر أو خنزير» (خلافاً لجمع)؛ منهم 
الخرقٌ» والشيرازيٌ والحوفق والشارح» وغيرُهه**. والذي اختارة القاضي 


)۱( في «ق): (قبضه) . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥۷۳‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18791). 

(6) انظر : «مختصر الخرقي» (ص: 44)» و«المغني» لابن قدامة (۷/ .)۱١١‏ و«الشرح الكبير» 
لابن أبي عمر (۸/ .)٩۰‏ 





)١19(‏ كتاب الصداق 
oY‏ 


لعل الو ع درو لمق در [البقرة: ۲۳۹] فَأَعْلاهًا حادم e‏ سر 
وَأَدْنََهَا كسُوَة ‏ تزا فِيْ صَلاتِهًا على مُعْسِرٍء ولا سقط مُنعةٌ عة بها له 
هر مل قبل فرْقةِ» 50 E‏ 
ا والمجد وغيرهم» كصاحب «الرعايتين»» و«النظم» : وجوبٌ المتعة 
دون نصف مهر المشلٍ» وهو ایر اقل دش ے0 وتبِحَهُ في 
(المتهى206: وهو المعتمد؟ لأن النسمية الفاسدة كعدمهاء فأشبهت المقوضة. 

(على المُوسع قَدرُُ وعلى المُققر قدره)» نصّاء اعتباراً بحالٍ الزوجة؛ للآية. 

(فأعلاها)؛ أي : المتعة (خادمٌ على) ز ف (موسر )» والخادم: الرقيق ذكر 
كان أو أنثى» (وأدناها)؛ أي : المتعة (كسوة تجزئها)؛ أي : الزوجة» (في صلاتها)» 
وهي درع وخمارٌ أو ثوبٌ تصلّي فيه» پچ م ماپ (على معسر)؛ 
أي : : فقير؛ #لترل ار عباس أعلى المتعةٍ خاد ثم دون ذلك النفقةٌ» ثم دون ذلك 
الس وقيدَٿ بما يجزئها في صلاتهاء لأن ذلك أقلٌّ الكسوة. 

(ولا تسقط متعةٌ بهبيها)؛ أي : المرأة (له)؛ أي: الزوج» وإبرائها إياءُ من 
(مهر مثل قبل فرقة)؛ لظاهر قولِه تعالى : ُّ4 [ابقرة: ۲۳١‏ ولأنها إنما 
وهبنةٌ مهرٌ المثل» فلا تدخلُ فيه المتعدٌء ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنها لم 
نكف يده ا 


: : وحن ة د Ul e‏ عه 4 
وإن وهب الزوج للمفوّضة شيئاً ثم طلقها قبل دخولٍ وفررض» فلها المتعة 


() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 058 . 
(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)٠١۹‏ 


)۳( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (لا/ 55 2)7 بنحوه. 
)٤(‏ فى «ق): «تسقط». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
[75ه) د د 
ا وا وو 7 ووو 
و ا اط ا ول رتور خو رزج قبل إغطيها 
و 
عطاؤها فا فا الدخول» TTT‏ 
نصآ؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق» فلا يصح قضاؤها قبله» وكنصفب المسكى . 


4 
م 


چ AS a‏ وهم م م 
شيئا ؛ ولو مفوّضة› ویستحب 


ا 


(وتسنٌ متعةٌ لمطلقة بعد دخولٍ)؛ لقوله تعالى : ل وللمطلقت متم بالنعرف) 
الآية [البقرة: ا4[ ولم تجبٌّ؛ لأنه تعالى قسم المطلّقاتٍِ قسمين» وأوجب المتعة 
لغير المفروضس لهنَّ؛ ونصف المسمّى للمفروض لهنّ وذلك يدل على اختصاص 
ا يلكي ولام المي نى عه ؛ لأ النصصّ لم يتناولهاء وإنما تناول 
المظلكاي» ود الا لسيدهاء كميرهاء لأنها يدل عن تمق كات 

(ويجورٌ دخولٌ بزوجة قبلَ إعطائها شيئاً؛ ولو) كانت الزوجة (مفوضة)؛ 
لحديثِ عائشة قالت : أمَرَنِي رسول الله لا أن أُدخلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعطِيَها 
قبيئاً. روا أبن ماج ولأنه عوضٌ في عمد معاوضةٍء فلم يقفث جواز تسليم 
المعرّضٍ على قبض شيءٍ منه» كالثمن في المبيع» والأجرة في الإجارة. 

(ويستحبٌ إعطاؤها شيئاً قبل الدخولٍ). لما روى أبو داود بإسناده عن رجلٍ 
من أصحاب رسول الله بي : أن علياً لمّا تزوّج فاطمة» أراد أن يدخل بهاء فمَعَةُ 
رسول الله ية حتى يعطيها شيئاًء فقالَ: يا رسول الله! ليس لي شيءٌ» فقالَ: أعطها 
درعَكَ؛ فأعطاها درعَةٌ» ثم دخل بها“ وهذا وشبهُهُ محمولٌ على الاستحباب» 
فإنه يستحبٌ أن يعطيها شيئاً قبل الدخولٍ موافقة للأخبار؛ ولعادة الناس فيما بِينَّهُم» 


. في هامش «ح»: «سواء كانت مفوضة أو غيرها»‎ )١( 
. فى «ف»: «بزوجته)‎ (۲( 
.)۹۹1۲( زفرة رواه ابن ماجه‎ 


(6) رواه أبو داود .)5١75(‏ 








)١19(‏ كتاب الصداق 


رو و 
ا 2 


ومَهْرُ المثلٍ مُعْتَبرٌ معت رن يُسَاونها ِن جَويع أقَاربهًا ام وَأخْتٍ وَخَالةٍ وَعَمَةٍ 
ورهن القربى فالقربی» فِْ مال لحا ٠‏ وَعقلٍ» وَأدَبء وسن» 


چ عر 


وَبَكَارة أو بود وَبَلْد قن لَمْ یکن إِلاً د دُوْنَهَا رئْدَتْ بقذر فضيلتهاء أو 


و 


اَمَو صت بِقدْرِ تقصهاء وتَعْتَبَرُ عَادةٌ فِيْ تأجيْل وَغَيْرِهِ 0 
ولتخرج المفوضةٌ عن شب الموهوبة» وليكون ذلك أقطع للخصومة . 

(ومهرٌ المثلٍ معتبرٌ بِمَن يساويها من جميع أقاربها)؛ أي: المفوضةء 

كام وأختٍ» وخالة» وعمة» وغیرهن)» كبنتٍ أخ» وبنت عم» (القزبی فالقوتى) ؛ 

لما في حديث ابن مسعود: ولها سای اف فإن المر أة تنك لحسّبهاء 
للأثر» وحسبُها يختصنٌ به أقاربهاء ويزدادٌ المهرُ لذلك» ويقلٌ لعدمه» ويعتبرٌ 
التساوي (في مالٍِء وجمال» وعقلٍ» وأدب» وسنٌء وبكارة أو يوب وبلي). 
وصَّراحَة نسّبهاء وكلٌ ما يختلفٌ لأجله الصداقٌ» لأنَّ مهرَ المثْلٍ بدل متلف» 5 
الصفات مقصودة فيهاء فاعتِرَت . 

(فإنْ لم يكن) في نسائها (إلا دوتهاء زِيدَّث بقدر فضيلتها)؛ لأنَّ زيادة فضياتها 
تقتضي زيادة مهرهاء فتقدَرُ الزيادة بقدر الفضيلةء لومي اه (إلا 
لرنهاء SE SE‏ لذن له آثر 
في تتقيص المهرء فوجب أن یترب بحسبيه» (وتعتبرٌ عادة) نسائها (في تأجيلي) مهر 
أو بعضه» (وغیره)» فإِنْ كان عادة عشيرتها التأجيل في المهرء 7 مؤْجلاًء 


)١(‏ سقط من «ق». 
(۲) تقدم تخريجه .)018/١١(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤۸٠۲(‏ ومسلم /١575(‏ 07)», من حديث أبي هريرة ذه 


©( «أو ثيوبة» سل من «ق» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ل كرض جالاً؛ لأنه بدلٌ متلف» ٠‏ فوجّب أن يكونَ حالاً» قم المتلفاتٍ؛ وإ 
ا الس ام فوجوذه كعدّمه . قال الشيخ 
تق الدين” 

لا يْقَالَ: مهرُ المثلٍ بدلُ متلف. فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفاتٍ» لأن 
لنكاح يخالفُ سائر المتلفاتٍ باعتبار أنَّ المقصود منه عيان الزوجين» بخلاف 
بقية المتلفات» فَإِنَّ المقصود منها العالية غاص فلذلك لم تختلف باختلاف 

العوائد. 

(فإن اختلفث) عادتهنً في الحلول والتأجيلٍ ؛ ى الات ا(المهون قله 
وک (أخذ ب) مهر (وسط)؛ لأنه الحدل» (حال) من نقد البلد» فإن تعدّه 

فمن غالبه؛ لأنه بدلٌ متلف» فأشبه قم المتلفاتِ . 

(وإِنْ لم يكَنْ لها أقاربُ) من النساءء (كلقيطةء عبر شَبَهّها بنساء بلدها)؛ 
لأن ذلك له أثرٌ في الجملة» (فإن عَدِمْنَ)؛ أي : نساءً بلڍهاء بان لم يكن فيهنٌ مَن 
يشبهُهاء (ف) الاعتبارٌ (بأقرب النساء شبَهاً بها من أقرب بلدٍ إليها)؛ لأنَّ الإضافة 
في قوله: (ولها صداق نسائها) لأدتى ملابسة» فلما تعد أَقاريُهاء عبر أقربُ النساء 

شبهاً بها من غيرهنٌ» كما تعتبرُ القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة . 

013 #وإن کان سقط من لاق : 


(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 7”57). 


)۳( في «ق» : «أو كثرة» . 





(19) كتاب الصداق 


ر ار 8 OT re‏ ومو 2 
وَمَنْ كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيّرهم. اعتبر ذلك . 


26 6 * 


(ومّن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم دونَ غيرهم» اعت 

ذلك)؛ لأن العادة لها أثرٌ في المقدار» فكذا في التخفيف . 
(فصل) 

(ولا هر بفرقةٍ قبل دخولٍ) أو خلوة (في نكاح فاسدٍء ولو بطلاقٍ أو موتِ)» 
ال بے ال ا وچ وه فإذا افترقا قبل الدخولٍ 
بطلاق أو غيره» فلا مهر فيه؛ لأنه عقدٌ فاسد» فيخلو من العوض» كالبيع الفاس» 
والإجارة الفاسدة: (وَإِنْ وطوء” أو خلا بها) فيه» (استقرً) عليه (المسمّى) نضّا؛ 
لما في بعض ألفاظ عائشة : ولها الذي أعطاها بما أصاب منها(©. 


قالَ القاضي : حَدَئناهُ أبو بكر البَرْقانِئٌ”" وأبو محم بإسنادهما. 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه) .)1٠1/5(‏ 

(1) شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي» البرقاني» الشافعي» 
الإمام الفقيه» الحافظ الثبت» قال الخطيب: كان البرقاني ثقة» ورعاء ثبت فهماًء لم نر في 
شيوخنا أثبت منه. توفي سنة (475ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ 575). 

(۳) الإمام الحافظ المجوّد محدّث العراق أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن 
البغدادي الخلدل» قال الخطيب: كتبنا عنه» وكان ثقدّ له معرفةٌ وتنب توفي سنة (۳۹٤ه)‏ . 
انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ "091). 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


20 0 


بخلاف بیع قاس قفو يمه لا لمن ويب تهر مئل بوط وَلَوْ يِن 
ون فن بال ماما اهل ری وبشبهةٍ وإِكرَاهِ على زناً فِيْ 


ولأنهما اتفقا على أنه المهرء فيلزمُهما ذلك باعترافهماء واستقرارُة بالخلوة 
بقياسه على العقدٍ الصحيح› ولأنه مع فساده ينعقدٌء ويترتّبُ عليه أكثذ أحكام 
الصحيح ؛ من وقوع الطلاق» ولزوم عدة الوفاة بعد الموتِ» ونحو ذلك» (بخلاف 
بيع فاسدٍ) تلف (ف) إِنَّ (فيه قيمنَُ) أو مثلهُ (لا ثمنهُ)» ذكر معناهُ في «الإنصاف»» 
قال في «شرح الإقناع» : قد بُشكل عليه ما يأتي في (الطلاق) من أن العتقَ يقء”") 

في الميخ الفاسد» كالطلاق في لتكاح الفاسد إلا أن يقال : هذا حكم من أحكام 

البيع ؛ وأكثرها مُنتف» بخلاف النكاح”" . 

(ويجبٌ مهر مثلٍ بوطءٍء ولو) كان الوطء (من مجنونٍ في) نكاح (باطلٍ 
إجماعاً)؛ كنكاح خامسة» أو معتدَّق (لجاهلةٍ تحريم) . 


(و) يجب مهرٌ المثل للموطوءة ب (شبهةٍ). كمّن وط امرأة ليست زوجة 


ولا مملوكة؛ يظنها زوج أو مملوكئّه قال في «الشرح» و : بغير خلاف 
علمناه» كيدل ا 


(و) يجب مهرٌ المشل أيضاً ب (إكراه) امرأة (على زناً)» إن كان الوطءٌ 
(في قبل)ء و(لا) يجب المهرٌ بوطئها في (دبر)؛ لأنه ليس محلاً للوطءء 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ 5 07١‏ . 

)۲( في «ق»: «يجب» . 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 98)» و«المبدع» لابن مفلح (۷/ 7/ا١).‏ 


)١19(‏ كتاب الصداق 


(و) لا يجب المهرٌ في (لواط) ؛ لأنه غير مضمون على أحدٍ؛ لعدم ورود الشرع 
5 ع ع 07 5 ات 5 1 
بېدله» ولا هو إتلاف لش ع فأشبة القبلة» والوطء دون الفرج› (دون أرش بکارة)» 
فلا يجبُ مع المهر ؛ لأن الأرش يدخل في مهر المشل لأنه يعتبرُ ببكر مثلهاء فلا 
دع 0 باع ع و 
تعب مرة آکری» وسوا كانت الموطرءة اج اومن ذواث محازية» لان ما صم 
و 
للأجنبئّ ضمنَ للقريب» كالمالٍ. 
(ويتَّجِهٌ): أن الإكراء على الزنا يجب فيه المهرْ دون أرش البكارة» إذا كان 
٠ 0‏ 8 م ° ع 4 ع 
(في غير أمةٍ غصبّث)» أما وطءٌ الأمة المغصوبة» ففيه مهرٌ المثل وأرش البكارة 
تع وتقدّم في (الغصب): أنه يجبُ بوطءِ غاصب عالم تحريمَةُ حدٌ ومهر مء 
ج 0 7 ل 2 
وأرش بكارة» ونقصْ بولادق وتضمَنٌ لو ماتث بنفاس» والولد فلك لوكياء وهو 
ج7 , 
(ويتعدّةُ) المهذ (بتعدّد شبهة)ء كان تشتبة الموطوءة بزوجته ثم يتين له 
الحان ور ت أنها لست وة ثم تشت عليه مرة أخرى , أو تق الموطرءة 
0(۶( 


عليه بزوجته فاطمة» ثم تشتبه و اشر أو بام ونحو ذلك . 


وتقدَّمٌ في الكتابة : يتعدَّدُ بوطئه مكاتبته إن استوفث مهر الوطءٍ الأول» وإلا 


)١(‏ قوله: «فى قبل . . . . المهر فى» سقط من «ق»2. 
)۲( أقولٌ : ذكَرهُ في «شرح الإقناع»» انتهى . 

)۳( فى «(ق) : (تشبه) . 

2 فى «ق»: (تشبه) . 


(9) فى «ق)»: (تشبه). 
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داه 
كرا لا يشْبْهةٍ دامَتْء وَمَنْ علق قل دول ثم وَطى بَظَنُ لا إبانة رمه 


فلا وقالَهُ في «المغني» و«النهاية» . 

(و) يتعدّدُ المهر بتعدّد (إكراو) على زنا بمكرهة كلّ مرق؛ لأنه إتلاف» فيتعدّة 
بتعدّد سببه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «فلها المهرٌ بما استحَلٌّ من فرجها)"؛ 
أي : نالَ منه» وهو الوطءٌ؛ لأنَّ ذكر الاستحلالٍ في غير موضع الل دليل على 
إرادة المباشرة المقصودة منه» وهي الوطءء ولأنه إثلاف انع رر مالكدء 
فأوجب القيمةء وهي المهزء ويتعدّة” بتعدّد الوطء . 

وال لو داقر اة وة الوط فال اج مه واحد. 

و(لا) يتعدّدُ المهر بتعدّد وطءٍ (بشبهة) واحدةء مثلّ أن اشتبِهَتُ ل 
بزوجته» و(دامَث) تلك الشبهة حتى وطرء مراراً» فعليه مهرٌ واحدٌ؛ لآنّ ذلك بمنزلة 
إتلاف واحدء ولا يتعدّدُ المهر أيضاً بتعدّد الوطءٍ في نكاح فاسدٍ؛ لدخولها على 


2 


أن تسن مهرا واحد 


(ومن طلّقَ قبل دخول) وخلوة طلقةء (ثم وى" يظنٌ أن لا إبانة» لرمَهُ مهن 
المثل) بالوطء؛ لأنه" وطءٌ شبهةء (و) لزمّةُ أيضاً (نصفٌ مسمّى) بالطلاق قبل 


)غ2 سقط من «ح» . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /١١(‏ 759). 

(۳) رواه الترمذي (؟١1١١)2‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)6( فى «(ق) : «وهو). 

)٥(‏ فى «ق»: «وتعدد). 


(5) فى «ق»: «دون» بدل «لأنه» . 


(19) كتاب الصداق 


قت 
وجب بوطء ميسن م - ويتحه غير رَوْجَةَ - لا مُطَاوِعَةٍ غير أَمَةَ أَوْ 
وم م 8 8 
مبعضه بقدر ری » RS E E‏ اسه ARA SR‏ يق قفر تقد ER REE e‏ 


الدخول» لما تقدّم. 

(ويجبٌ) مهرٌ (بوطء ميتةٍ)» كالحية . 

(وينَجِهُ): محل وجوب المهر في وطءٍ ميتة إذا كانت (غيرَ زوجقه)» أما 
زوجتة؛ فلا شيءَ عليه في وطئها حية وميتة؛ لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن 
له تغسيلها : أن بعض عات التكاح باق » والوالسيك #اللسياس دز ر وأنه 
لا يجب بوطئها ميتةً ما ي يجب" بوطءٍ غيرهاء قال القاضي في جواب مسألة: 
ووطء الميتة محرّمٌء ولا حدّء ولا مهرء انتهى”". وهو مجه . 

و(لا) يجبُ مهرٌ بوطء (مطاوعة) على زناًء لأنه إتلاف بُضع برضا مالك 
فلم يجب له شيءٌ» كسائر المتلفاتِ» وسواءٌ كان الوطهٌ في بل أو در (غيرَ أمة)» 
فيجبُ لسيدها مهن مثلها على زان بها؛ لأنها لا تملك بُضعهاء ويتعدَّةُ المهر بتعدّد 

وطء > ولو مطاوعة؛ لأنَّ الحقٌّ في المهر للسيد؛ قاذ سقط بمطاذعياء رآ غ 

(مبعّضة). أما هي إن طاوعَت على الزناء فلا يسقط حقٌ سيدها بطواعِيتهاء »> بل له 
من مهرها (بقدر رِقّ)؛ لأن رضاها لا بُسقط حقٌّ غيرها من مهرها . 


)١(‏ في هامش «ح): «فقد تقرر المهر بالموت. منصور». 

(؟) «مايجب» سقط من ١ق»).‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (//5705) . 

(5) أقولٌ : ما قيّرّه شيځنا هي عبارة (م ص): وضدذرها : وظاهر إباحة القاضي نظ الزوج إلى 
ترج زوجت الميسة قارة؛ وتحريكة أخرى» ثم قال: وتصريح چ الأصحاب إلى آخر 
مار شتا ثم قال : فليّحَّرْ نقل ذلك عنه (م خ) و(ع ن)» فمقتضى تصريح المصنف 
الجزمٌ به» وهو ظاهرٌ» انتهى . ۰ 
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8 و م عه > ل 2 دم 2 ب 
لما ا در ش بكارتهاء وهو 


204 


ما بن مر ّپ وَبِكرء 000 
واطئها مهرٌ مثلها ؛ لأنَّإذتها غير عبر في تزويج نفسها فهنا أولى» وهو منج 
(وعلى من أذهب عَذْرَة) ب بضم العين» أي : بكارة (أجنبيةٍ) غير زوجته (بلا 
وطء)ء كما لو دقعهاء أو أدخلٌ أصبعَهُ في بها (أرش بكارتها) ؛ لأنه إثلاف جزي» 
ولم يرد الشرع بعدير عرّضهء فيُرجع فيه إلى أرشهء كسائر المتلفاتِ» (وهو) أي 
ارش البكارة (ما بين مهر ثيب وبكر) هذا المذهبُ؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب» 
وجزم به في «الوجيز» وغیره» وقدَّمهُ في «الهداية»» و«المستوعب)»» و«الخلاصة» 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»)» «والفروع»» وغيرهم”", وا في «المبدع» 
و«الشرح»» وكلامُهم أولاً صريحٌ في أنه حكومةٌ قالوا: لأنه إتلافٌ جزءء ولم يرد 
الشرع بتقدير دِيَتّهء فرْجع فيه إلى الحكومة؛ كسائر ما لم بُقَدَر“» وهو صريح 
كلامه في اشرح المنتهى» في الجنايات*» ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك . 


)00( قوله: «لأن رضاها. . . (ويتجه و)» سقط من «١ق».‏ 

() آقول: أشارإليه الخلوتق: والشبخ عقمان صرح بده انتهى , 

(۳) انظر : «الهداية» لبي الخطاب (ص: 2)508» و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ 291/5 و«الفروع» 
لابن مفلح (// ۳۹۸) . 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ 17)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ .)٠٠١‏ 

. 03771 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )٥( 


)١19(‏ كتاب الصداق 


ofr 
2 902 - 2 ا 56 ر ت‎ 
وَإِنْ فَعَلَهُ روج ثم طَلَّقَ قبل دُخُولٍ لَم يَكنْ ء عَليْهِ إلا نصف المُسَمَّىء‎ 
. وَيَنَّحِهُ: إن كان» وإلا فَالمبْعَة‎ 


وَلا صخ تزويج مَنْ نِكَاحْهَا فاس قبل طَلاقٍ أو فَسْخْ» Ee‏ 

(وإن فعَلهُ)؛ أي : إذهاب العذرة (زوج) بلا وطيء (ثم طلَّقّ) التي أذهب 
عذرتها بلا وطء (قبلَ دخول) بهاء وخلوة» ونحو قُبلقٍ» (لم يكن عليه إلا نصفُ 
المسمّى) ؛ لقوله تعالى : لوان طلقم وهنل أن تسوه €[البقرة: [YTV‏ الايةء 
e e‏ لاا 
ما يستجق إتلافة بالعقدٍ؛ فلا يضمنة بغيره"» كما لو أتلف علرة 

(وينّجة) : : أن مَن ذهب عذرة زوجته» ثم طلّقّها قبل تة تقزر المهرء فعليه نصف 
ما سمّى لها في العقدِ» زان كان قن ناك اليا نور ا وو لتك شك ليمير 
(ف) عليه لها (المتعةٌ)» هذا مع إتلاف الزوج عذرتها وحدَة (و) أما لو أتلمَها 
(مع مشاركة أجنبيّ) له في الإتلاف» ولو مَحْرَمَهاء ذكراً كان أو أنثى» (فلکل حكمُّةٌ) 
على ما تقدّم من التفصيلٍ» وهو مسج 

* فائدة: قال الموقّقُ في «فتاويه» : لو مات أو طلَّقَّ مَن دخل بهاء فوضَعَتْ 
في يومهاء ثم تزوّجّث فيه» وطلّق قبل دخولوء ثم تزوّجّث في يومها من دخلَّ بها 
فقد استّحقَّت في يوم واحدٍ بالنكاح مَهرين ونصفا". 


(ولا يصح تزویج ن نكاها فاسد)» كالتكاح بلا ولي (قبل طلا أو فس ؛ 


. فى ١«ق»: (لغيره)‎ )١( 
. أقولُ: هو مصرَحٌ به» وسيأتي في الجناياتِ الكلامٌ عليه» انتهى‎ )0( 
. )70/ //( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 
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° 


0 ر چ ا 8 
فإن آباهمَا رَوْجَ فسَخه حَاكُم . 


2 
22 ء۶ 


وَلِرَوْجَةٍ قبل دُخُولٍ بها أو بَعْدَهُ مُكرَهَة 000 
لأنه نكاحٌ يسوغٌ فيه الاجتهادٌ» فاحتاج إلى إيقاع فرقة» كالصحيح المختلف فيه 
ولأن تزويجًها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليهاء كل واحدٍ يعتقدٌُ صحة 
نكاحه. وفساد كه الآخْرِء (فإنْ أََاهُما) أي : الطلاق والفسخ (زوج» سه 
حاكم)» نصًا؛ لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه» فإذا تزوجّث بآخر قبل التفريق؛ 
لم يصحٌ النكاح الثاني» ولم يج تزويجها بثالي” حتى يطلّقَ الأولانء أو 

* تتمةٌ: وإذا وطىء في نكاح باطل بالإجماع» كنكاح زوجة الغيرٍ» أو نكاح 
اة ا اف و بألها زوه القير: ا 
وعالمٌ بتحريم الوط وهي مطاوعةٌ عالمةٌ بالحال» فلا مهر لها إن كانت حرَة؛ لأنه 
زناً يوجبُ الحدّء وهي مطاوعةٌ عليه" وإن جهلث تحريم ذلك» أو كوتها في 
عد فلها مهرُ المثلٍ بما نال من فرجها . 

(فصل) 
(ولزوجةٍ قبلَ دخولٍ بها أو بعده)؛ أي : الدخولء لو كانت (مكرهة) عليه 


)١(‏ فى «ق»: «لثالث». 


(۲) كذافى «ق» بزيادة: «وهى به). 


)١19(‏ كتاب الصداق 
of'o‏ 


22 )۱( 0 


حَنَى نَقْيِضَ مَهْراً حَالاً بالعَقْدٍ لا مجلا حل ويُطَالبُ 
به ولو َم تصلخ لامنيمتَاع» وَلها رَمَنَ مَْهاتقّقَةإنْ صَلّحَتْ لاسيفتاع . 
ا سا مو و ی ف را عا راا رل نرق 
في ذلك بين المسكى لها (بالعقي)؛ والمفّضة» قال ابن المنذر : أجمم كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخولٍ الزوج عليها حتى يعطييها 
مها ولان الفة المعقرة علييا تلف بالا قاو قإذا تعر اشقا المهر 
عليهاء لم يمكنها استرجاءٌ عوضهاء بخلاف البيع» و(لا) تمنع نفسّها حتى 
تقض (مؤجلا) لأنها لا تملك الطلب بهء ولو (حل)؛ لأنها رضيت بتاغيريء 
ل ل ؛ لأن التسليم قد وجب عليهاء فاستقرٌ قبل قبضه؛ فلم يكن 
لها آن ۹ 

(و) لوليٌ غير رشيدة أن (يطالبَ به)؛ أي: بحالٌ مهرهاء (ولو لم تصلح 
لاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقدِء (ولها رَّمَنَّ منيها) نفسّها من أجل 
قبض مهرها الحالٌ (نفقةٌ. إن صلحثث لاستمتاع) ولو كان وم 
لنَّ الحبسَّ من قبله AT‏ قال الغوئقء وكذا انث «البسى :+ ]| 
لها النفقةٌ في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذلّ لها الصداق وهي غائبةٌ» لم يمكنة 


)۱( في «ح2: «قبل دخول بها مختارة منع نفسها» . 
(۲) كذافى «ق» بزيادة: «أولا». 

(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)۷٤‏ 
2 في «ق2: «اتمنع» . 

)٥(‏ سقط من «ق». 


(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله» (ص: 0776 . 
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ا AE‏ ملعك ننه د و بان مَعِيباً؛ فلَهَا من 


تھا وَلَوْ اہی کل تسلیم ما وج جب عله ابر وح نم روج ون 
اذو و لك النَسْلِيمَ بلا عدر قله ا سْتِرْجَاعٌ 


تسليمُهاء وبدليل انها لو سافرت بإذنه؛ فلا نفقة لها" ا 
لقبضٍ مهر حال (سفرٌ بلا إذنه)؛ أي : الزوج» لأنه لم يتبث عليها عليها حي الحبس» 
فصارَت كمّن لا زوج لهاء وبقاء درهم منه كبقاء جميعه؛ 0 الديون» ومتى 
سافرث بلا إذنه» فلا نفقة لهاء NT‏ ولو ق آي اله 
الحالٌ» (وسلَّمَتْ نفسهاء ثم بانّ) المقبوضُ (معيباًء فلها منم نفسها) حتى تقبضَ 
يدنه أن أيكة» لأنها اشاس ها فا ها اوا شك مدا ا 


وو 


عدلمه . 

(ولو أَبِى كلٌ) من الزوجين (تسليم ما وجب عليه)ء بان قال الزوج: لا أُسلّمُ 
ل ا وقالّث: لآ اسل شب حص لض حال مهري . (أعبة وو 
أولاً على تسليم الصداق» (ثم) أجبرث (زوجة) على تسليم نفسها؛ لأنَّ في إجبارها 
على تسليم نفسها أولاً خطرَ إتلاف البضع» والامتناع من بذلٍ الصداق» ولا يمكنٌ 
الرجوع في البضع . 

(وإن بادرَ أحدّهما)؛ أي: أَحدٌ الزوجين (به)؛ أي : ببذلٍ ما وجب عليه 
للآخر اج لانتفاء عذره في التأخير. 

(ولى آنت) زوج اسيم أي : تسليم نفسها (بلا عذر) لهاء (فله)؛ أ 
الزوج (استرجاع مهر قَبِضَّ) منه؛ لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذرء 


.)١55 /5( و«منتهى الإرادات» للفتوحى‎ 2250١١-7١ ٠ انظر: «المغنى» لابن قدامة (/ا/‎ )١( 





(۱۹) كتاب الصداق 
ov‏ 


وَلعُذْرِ فَعَلَيْهِ تسْلِيمُهُ ET‏ 
يَعْذ وإِنْ أَعْسَرَ بِمَهْر حال ولو بَعْدَ وَطْءِ ف َلِحُرَةِ مُكَلَمَةِ الَسْخُ يجه : 


و و۶ 5 
ولا يَسقط ؛ لاستقراره. وَلا ْح لِعَالِمَةٍ بِعسْرَتهِ) CaS LESS‏ 


(و) إن كان إباؤها (لعذر) يمنع تسليمّها نفسّهاء ككونها محبوسة ونحوه» (فعليه)؛ 
أي : الزوج (تسليمُة)؛ أي : الصداق» كمهر الصغيرة» ولوجوبه بالعقدٍء بخلافٍ 
النفقة» (وإن دخل) الزوجٌ بها مطاو عد (أو خلا بها مطاوعة). ثم أَرادَتِ الامتناع 
(لم تملك منع نفسها) منه (بعد) ذلك؛ لاستقرار العوض بالتسليم رفاك 
فإن وطتها مكرّهة» لم يسقط حقها من الامتناع بعدٌ؛ لحصوله بغير رضاها كالمبيع 
إذا أخذه البائع كزهاً. ٤‏ 

(وإن أعسر) زوج (بمهر نال ولو بعد وطءٍ)» (فل) زوجة (حرَة مكلّفةٍ 
الفسخ)؛ لتعذّر الوصول إلى العوض» أشبة ما لو أفلسَ المشتري» وفي بعضٍ 
النسخ : (وينّجِةُ): أنها لو رضيّث صريحا بالمُقام معه مع عَسْرته امتنع عليها الفسخ , 
وإن لم ترضّ بذلك فلها الفسخ» (ولا يسقط) مهثها؛ (لاستقراره) بالدخول» وهذا 
0( 


الاتجاهُ ‏ على فَرَضٍ صكته - لا حاجة إليه» لأنه مصرّحٌ به 


(ولا فسخ ل) من تزوجَّتْهُ (عالمة بعسرته)؛ أي : الزوج حينَ العقدٍ؛ لأنها 
5 3 ذلك و يت ر بالمقام مع العسرة. أو وو عالمة بساء فلها 
هو 


منع" نفسها حتى تقبض مهرها الحالّء لأنه لم يثبّث له عليها حق الحبس» 
ويأتي في (النفقاتِ) . 


)١(‏ «لم تملك» سقط من «ق». 
)١(‏ أقولٌ: تقدّمَ التصريحٌ به في الباب في الأصل وأصليه» انتهى . 
)۳( في «ق» : «فلها الفسخ في منع» . 
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539 سس 
15 2 س اس 826 3 

اة لخَرَّةٍ 000 e‏ لا ولي صغيرة ومجنونة» ولا يصح 
لقح إلا بكم حَاكم. 

(والخيرة) في الفسخ (ل) زوجة» (حرَةٍ مكلَفةٍ وسَيدِ أمةِ) إذا أعسر الزوج ؛ 
لأنَّ الحم في المهر لهماء والصداق عوضٌ منفعتهماء و(لا) خيّرة ل (وليّ) زوجة 
(صغيرة ومجنونة) ؛ لأنَّ الحقّ لها في الصداق دون وليتّهاء وقد ترضى بتأخيره . 

(ولا يصح الفسيحٌ) في ذلك كله (إلا بكم حاکم)؛ لأنه فسخ مختلّفٌ فيه 
كالفسخ للعْنّةِ والإعسار بالنفقةء ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرآة زوجانٍ» كلّ 
يعتقدُ حِلّها له وتحريمها على الآخَرء والقياس على المعتقة غير صحيح؛ لأنه متفقٌ 
عليه وهذا مشا فيه 


لالالا 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «الفسخ». 


ذم 


الموضوع 





فصل : ومن أعتق من قنٌّ جزءاً مشاعاً 000 1717011111 
فصل : ويصح تعليق عتق بصفة --------------- 030 
فصل : كل مملوك أو عبد لي» أو مماليكي أو رقيقي حر 000 
فصل : ومن أعتق في مرضه 00007770909078 
* باب التدبير اا REDE CR SS DS‏ 
* باب الكتابة ا ا 000 ا 107017010101010 


: والكتابة عقد لازم لا يدخلها خيار 


ESET 


: وتصحٌ كتابة عدد بعوض 2 
: وإن اختلفا في كتابة فقول منكر 010100 


: والفاسد كعلى خمر أو خنزير أو مجهول 18 زا 1 O‏ 





۲١ 


٤ 


۷ 


oo 


الا 


AY 


۹۳ 
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7 7 ب ڪڪ ي ر 


الموضوع الصفحة 
* باب أم الولد 1111 1 1 1[ ز[ز[ ز ز [ [ 1 0 E‏ 
)1۸( 


کاک 


فصل : يباح ولا يسن لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظته إجابته نظر ما يظهر 


غالباً N O O E a.‏ 1 ا 0 E‏ 
فصل : يحرم تصريح بخطبة معتدّة إلا لزوج تحلٌ له E Ls‏ 
فصل في خصائص النبيّ ية التي ذكرها أصحابنا 0 
* باب أركان النكاح وشروطه اا 
فصل : وشروطه خمسة E. O SSS‏ 
فصل : ووكيل کل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً YY‏ 
فصل : وإن استوى وليّان فأكثر في درجة صح التّزويج من كل واحد e‏ لناب 
فصل : ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها VV‏ 
* باب : موانع النكاح» الضرب الأول اي AV‏ 
فصل : الضرب الثاني من المحرّمات في النكاح ا ا AY‏ 
فصل : ومن ملك نحو أختين معاً ا 4 
فصل : النوع الثاني من المحرّمات إلى أمد ل لوس 
* باب : الشروط في النكاح FQ‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ا 
1 
0 


2 


باب : نكاح الكفار وما يتعلّق به ل ا 0 00 


: وإن أسلم الرّوجان معاً TS‏ 
: وإن أسلم كافرٌ وتحته أكثر من أربع نسوة بعقد أو لا YY‏ 


: وإ أسلم حدٌ وتحتّه إماءٌ فأسلمْنَ معه 2011111ظ 


: وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ار 


E E E E + 


: وإن ارتد أحد الرّوجين أو هما معاً قبل دخول E‏ 
)2019 

فصل : وشرط علم صداق ب 2 
فصل : وإن تزوّجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه الزوجة 00000 
فصل : ولأب تزويج بكر وثيّب بدون صداق مثلها وإن كرهت o‏ 
فصل : وإن تزوَّج عبد بجميع أنواعه بإذن سيّده صحّ ا ل 
فصل : وتملك زوجة بعقد جميع المسمّى ولو مُبْهُماً ا 
قصل سقط القداق كله رة لحا CS‏ 
فصل : وإذا اختلفا أو ورثتهما أو وليّاهما 7 


۳٦ 


Al 


E3 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 
فصل : وهديّة زوج ليست من المهر تاه 
فصل في المفوضة 001000100383 0 N‏ 
فصل : ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد تنام 
فصل : ولزوجة قبل دخول بها أو بعده مكرهة منع نفسها 7 OE A‏ 
* فهرس الموضوعات OT TT‏ 


لالالا 


